جامعة الأزهر. 

كلية الشريعة والقانون بأسيوط. 

الدراسات العليا. 

قسم الفقه العام. 
دراسة وتحقيقٌ 

من أول الفصل الثامن عشر من كناب الحيل ( في الإجارات ) إلى 
آخر الفصل الثامن والعشرين ( الحيل في الحجر ) 
مز كلاب 
المحيط البرجاني في الفقه النعماني.ء للعلامة برهان الدين 


محمود المرغيناني الحنفقيء المتوكى سنة "1ه 
ذديل تت | التخصم ا الماجسددب 0( هق لأفقه العام 


إعراو الباحرك 
حمادة حسن محمد حسن 


لمعيد نمسم الفقّه العام 


إشراف 
الأساذ الدكتور الدكثور 
محمد عبد القادر عبد العزيز حسن محمد سيد 
أسناذ امه العام المساعد مدرس الفْه العام 
/ا5؟اهم كعدآام 
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تخرئ (؛ 
كد 
إلي والدي الكريمين بارك الله فيهما ومتعهما 
بالصحة والعاكية 
إلى خالي العزيز أطال الله عمره ووسع له في رزقه 
إلي زوجتي العزيزة 
إلى ابني الحبيبين أحمد و محمود 
إلى إخوني و آخواتي 
إلى أجلي وعقشيرتي 
إلى جميع المسلمين 
أهري ها البرك المتواضع 
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مما يي وهوه 


حية اننائدة 

أشكر الله تبارك و: تعالى» وأحمدهحمد أكثيراء على نعمه التي لاتعد ولاتحصي» ومن نعم الله علي أن وفقن مام هذا 

العمل» ودسر لي السبل» وذلل لي الصعابء فله الحمد كما دنبغي لجلال وجهه وعظيم ساطانه . 
ثم أتقدم بخالص الشكر والتقديروالعرفانبالجميل إلى صاحب الفضيلة أستاذي الدكور/ محمد عبد القادر 

عبد العزيزء صاحب الأدب الجمٌ والعلم الغزير» فد تفضل سيادته بقبول الإشراف على رسالت هذه رغم ضيئ وقنه 
وكثرعمله وقد عدف 1 أنمكون معلماء وأسناذا فاضا ينعن راحص مود ولد اقتطع لي من وقنه الشمين 
الكثروالكثر ؛ واتسع لي صدره» وأَفاض على من غزير علمه وب بذلمعي جهدا صادقا فيهذا البحث ما اكان له أعظم 
الأرني إخراج البحث على هذه الصورة» أدعوالله تبارك وتعالى أن سارك فيه وأنيجزبه عني وعن طلبة العلم خير 
الخزاء . 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى فضيلة الدكثور/ حسن محمد سيد» الذي تفضل بقبول المشاركةفي الإشراف على 
هزه الرسالة» فجزاه الله خيرا . 

كما سعدني أن أتقدم خالص الشكر والتقدير إلىفضيلة الأسناذ الدكثور / أمين عبد المعبود زغلولء أسناذ الفقهء 
والعميد السابق لكلية الشرعة والقانون بأسبوطء والذي بعلم الجميع سعةعلمه» وطيبة قلبه. ودماثة أخلاقه فنّد تفضل 
سيادته بقبول مناقشة هذه الرسالة» رغم ضبِى وقنّه وتحملهعناء السفرء فبا رك اللهفي فضيله وتفعدا بعلمه؛ وجزاه 
0 

كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى فضيلة الأسساذ الدكثور/ صلاحالشيخ مود » ذلكم العام الجليلء والأسناذ 
الكبير, أشكر سيادته شكر اجزءلاعلى قبوله المشاركةفي مناقشة هذه ار الت دفو لله أ نيوقنه لصاط الأعمالء وا أن 
يحزده خبر الجزاء . 

كما أتقدم خالص الشك إلى زوجت الى بذلت جهدا مشكوراء معي كتابة ومراجعة هذ الرسالة. 

كما أشكر إب يكل من ساهم معي وساعدني فيإِمّام هذهالرسالة . 
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طْ 
م ذش (لرض (نرجع 
مفَتَلَي 
الحمد لله رب العالمين: أنعم علينا بنعمة الإسلام» وجعل أمتنا خير أمة أخرجت للناس» 
أحفدة هيدا عقي تا وأصلي وأسلم على خير خلقه نبي الهدي سيدنا محمد 8 هادينا إلى 
الصراط المستقيم» وشفيعنا يوم الدين» هو الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
واتبع نهجهم إلى يوم الدين. 


فإن علم الفقه ذروة سنام العلوم» وأجلها قدراً وأعظمها نفعاء من حصل عليه وعمل به 
فقد أخذ بحظي الدنيا والآخرة» وصدق رسول الله #كهْ حيث قال « من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين”") 

ولقد عني فقهاؤنا بهذا العلم الجليل عناية فائقة» فبذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم في 
استنباط أحكامه من مصادرهاء مع تقعيد قواعده والتفريع عليهاء وفرضوا مسائل 
افتراضية لم تكن قد وقعتء. ثم وقع بعضهاء وسيقع البعض الآخر؛ لأن الحوادث لا 

وكان نتاج جهدهم وثمرة تعبهم أن خلفوا لنا تراثا علمياً هائلا تزخر به مكتبات الدنيا 
بأسرهاء مما هو فخر ومجد لكل مسلمء لكن الجانب الأكبر من هذا التراث العلمي ما زال 
مخطوطاً قابعاً في مراكز المخطوطات والمكتبات» يحتاج إلى من ينفض عنه الغبارء 
ويخرجه إلى النور من جديدء حتى يستفيد منه الباحثون» وطلاب العلم في كل مكان. 

لذلك كان من الطبيعي أن تدعوا الجامعات في بلادنا الإسلامية باحثيها إلى إحياء كتب 
التراثء وذلك بتحقيقها تحقيقاً علمياً رصيناً وتوثيقها توثيقاً دقيقاء وإخراجها في صورة 
مطبوعة» ليسهل الإطلاع عليهاء والاستفادة منهاء وكان لكليات الشريعة والقانون بجامعمة 
الأزهرء ومنها كلية الشريعة والقانون بأسيوط دورا رائداً في هذا المجال» وذلك بترغيب 


)١(‏ متفق عليه؛ ينظر: صحيح البخاريء كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» ١]5؟.‏ صحيح 
مسلمء كتاب الزكاة. باب النهي عن المسألة, ؟[3 الاء 13. 
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مكلاشطغطغعه 5 
أبنائها الباحثين من طلبة شهادة التخصص ( الماجستير ) في تحقيق كتب التراث 
المخطوطة. وقد وفق الله تبارك وتعالى بعض الإخوة الزملاء إلى اختيار كتاب ( المحيط 
البرهاني في الفقه النعماني ) والبدء في تحقيقه مرتباء كل باحث يبدأ من حيث انتهى 
الاستفادة به وقد رأيت أ أشارك معهم في خدمة وتحقيق هذا الكتاب الجليل» والذي يعد 
بحق موسوعة فقهية كبرىء ومن أهم الكتب التي صنفت في الفقه الحنفي»ء وشاءت إرادة 
الله أن يكون سهمي في التحقيق من ' أول الفصل الثامن عشر من كتاب الحيل إلى آخر 
أسباب اختيار موضوم البحث : 
تتخلص الأسباب التى دعتنى إلى اختيار تحقيق جزء من كتاب المحيط البرهانى فيما 
أولاً: المشاركة في إحياء كتب التراث الإسلاميء التي لا يزال الكثير منها مخطوطاء 
والاستفادة منه. 
ثانيً: حاجة المكتبة الفقهية إلى إكمال تحقيق كتاب المحيط البرهاني ؛ لأن هذا الكتاب يعد 
من أهم الكتب التي كتبت في الفقه الحنفي» ويوجد به من المساتل ما لا يوجد في 
غيره ؛ لأن مؤلفه جمع فيه مسائل الأصولء والنوادرء والفتاوىء والواقهات» 
والفوائد» كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب.7© 
ثالثاً: التعرف على مؤلف الكتاب: وآشاره ومنهجه في التأليف ؛ وذلك لأن المؤلف 
- رحمه الله - يعد من المجتهدين فى المسائل التى لا رواية فيها عن صاحب 
المذهبء وله باع طويل في التأليف في الفقه الحنفي. 
هذا عن أسباب اختياري للمشاركة في تحقيق هذا الكتاب بصفة عامة؛ أما عن سبب 
اختيار الجزئية موضع التحقيق التي هي من أول "الفصل الثامن عشر من كتاب الحيل إلى 
مرتبء كما أشرت إلى ذلك فيما تقدم» ولم أكن أول المحققين لهذا الكتاب الجليلء ولكن 


(') ينظر: المحيط البرهاني 51١‏ » (مخطوط) بمكتبة الأزهر الشريف. 
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ملاطظطه#4 5 


سبقني إليه عدد من الإخوة الزملاء في كليات الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية 
بجامعة الأزهرء وكان هذا الجزء هو أول ما تبقي من المخطوطء فكان لزاماً علي أن أقوم 
بتحقيق هذا الجزءء ولا أتخطاه لتتم الفائدة بتحقيق الكتاب كاملاء هذا فضلاً عن أن هذا 
الجزء يتعلق بالحيل في بعض أبواب المعاملات؛ وتعد مسائل الحيل من أدق مسائل الققه 
الإسلامي فهماء ومن المسائل التي يدور بشأنها الكثير من الجدل» وقد اشتهر القول بالحيل 
عن الحنفية» وكثر ذكرها في كتبهم حتى أتهمهم البعض بتجويز الحيل وإن خالفت 
الأصولء وخرجت عن القواعد”"» وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الحيل التي أثرت عن فقهاء 
الحنفيةء وذكروها في كتبهم؛ ما كانت إلا للتيسير على المكلفين» ورفع الحرج عنهم: 
وإرشادهم إلى أوجه الاحتياط فيما يعقدونه من عقودء حفظأ لحقوقهم وصيانة لعقودهمء بما 
يتفق مع مقاصد الشريعة. 
فكان لتحقبق هذا الجزء من الكتاب أهمية بالغة حيث يمكننا من خلاله التعرف على 
الحيل التي أجاز الحنفية العمل بهاء مما يوضح أن هذه الحيل لم تكن أبداً للتهرب من 
أحكام الشرع والخروج على سلطانه» وإنما كانت لتحقيق الأغراض الشرعية وتيسير 
التكليف ودفع الحرج. 
المنهج الذي اتبعتة في التحقبق: 
أولاً: قمت بحصر النسخ الموجودة من المخطوطء فوجدت الجزيئة التي اخترثها للتحقيق 
في نسختين فقطء واحدة بدار الكتب المصرية تحت رقم 48١‏ فقه حنفيء والثانية 
بمكتبة الأزهر الشريف تحت رقم عام 54/8٠08‏ وخاص 5488. 
ثانياً: رمزت إلى نسخة دار الكتب المصرية بالرمز ( أ ) وذلك نظراً لتقدم نسخهاء وقلة 
أخطائهاء ورمزت إلى نسخة مكتبة الأزهر بالرمز ( ب). 
ثالثاً: قمت بالمقارنة بين النسختين؛ والتزمت بكتابة العبارة الصحيحة؛ فإذا وجد خطأ في 


إحدى النسختين» كنت أثبت الصواب من الأخرى وأضعه بين قوسينء» مع الإشارة 


للها ينظر: ما أورده الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد 458-47111١7‏ من روايات هي محض كذب 
وافتراء ينسب فيها إلى الإمام أبي حنيفة 5 كتابا في الحيل فيه تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. 


071 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


0-4 ا 


مفلشظطغه -غ- 


إلى ذلك في الهامشء وكذلك إذا جد سقط في إحدى النسختين» كنت أضع الساقط 
بين فقوسين مع الإشارة إليه في الهامش. 

رايعساء 13 اشذركت السختان فى الخطاء اقبت“ السواب من قفن المتهب المعكفةة مكى 
وجدء فإن لم يوجد أثبت ما يتناسب مع سياق الكلام ويؤدي إلى المعنى المراد 
وأضعه بين معقوفين مع الإشارة إلى ذلك في الهمامشء. وكذلك إذا اشتركت 
النسختان فى السقط. 

خامساً: قد يوجد في إحدى النسختين أو كلتاهما زيادة كلمة أو جملة تخل بالمعنيء أو 
تكرار يخل بالمعنيء فلم أكن أثبت الزائد بالصلبء حتى لا تختل العبارة؛ وإنما 
كنت أضع رقما في موضعه وأذكره في الهامش. 

سادساً : قد تشترك النسختان - أحيانا - في أخطاء تكون غالبا نتيجة سهو من الناسخ: 
مثل الزج بعبارة في غير موضعهاء أو إدخال فرع فقهي في آخرء فكنت أقوم 
بترتيب كلمات العبارة» أو الفرع الفقهي مستعينا في ذلك بكتب المذهب المعتمدة» 
أو تبعاً لما تقتضيه المسألة أو تدل عليه العبارة» وأضعه بين معقوفين مع 
الإشارة إلى ذلك في الهامش. 

سابعاً: يوجد في المخطوط وخصوصاً في النسخة ( أ ) بعض الكلمات كتبت بلغة 
التنسهيل» وهي غير مطابقة لقواعد الإملاء الموجودة الآن» مثل كتابة: بائعء» 
ومسألة » بايع ومسيلة» فقمت بكتابتها طبقاً لقواعد الإملاء الحديثة» دون إشارة 
إلى ذلك في الهامشء نظرا لكثرتها. 

ثامناً : قمت بتخريج الأحاديث النبوية التي وردت بالمخطوط. 

فاعسا قيض يذكز سعاتى الألفاظ العايضية الوازدة فى التصن' المخطوظ ستكفينا فى تلك 
بكتب اللغة والمعاجم. 

عاشرا : قمث بتوضيح معانى المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في المخطوط من 

حادي عشر: قمت بترجمة الأعلامء والبلدان» والتعريف بالكتب الني ورد ذكرها في 

المخطوط . 
ثاني عشر : قمت بتوثيق الفروع الفقهية الواردة بالنص» بالرجوع إلى كتب المذهب 
المعتمدة» سواء المطبوع منها أو المخطوط متى تيسر ذلك. 
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ملاممسع-ةهةه ده- 

ثالث عشر: عقدت القسم الثالث لبعض المسائل الفقهية المقارنة التي لها ارتباط 
بموضوع الحيل» وذكرت في كل مسألة آراء الفقهاء وأدلتهم» وما ورد على 
الأدلة من مناقشاتء ثم بينت الرأي الراجح في وجهة نظريء. ثم ختمت 
بعض هذه المسائل بذكر الحيلة للخروج من الخلاف. 

رابع عشر: ختمت بحثي بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحث. 

خامس عشر: فمت بعمل فهارس للآيات» والأحاديث» والمصطلحات» والأعلام 2 والبلدان 

وضعت خطة البحث على النحو التالي: مقدمة» وثلاثة أقسام» وخاتمة 


المقذ مصحة: تحدثت فيها عن أهمية الموضوع. وأسباب اختياري له» والمنهج الذي اتبعته 
في التحقيق» وخطة البحث. 
عم اولي : قسم الدراسة» وفيه دارسة حياة المؤلف. وعصره الذي عاش فيه ويحتوي 
الفصل اُول: حياة المؤلف الذاتية. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: اسم المؤلف ونسبهء ولقبه وكنيته. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: اسم المؤلف ونسبه. 
المطلب الثاني: لقبه وكنيته. 


المبحث الثاني: تاريخ ولادته» ونشأته وأسرته» وتاريخ وفاته. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تاريخ ولادتهء ونشأته وأسرته. 

المطلب الثاني: تاريخ وفاته. 

الفصل الشافي: حياة المؤلف العلمية. 
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ملامع-ه4 2ك 
المبحث الأول : تلقيه العلم» وأقرانه من الفقهاء» وتلاميذهء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تلقيه العلم. 
المطلب الثاني: أقرانه من الفقهاء 
المطلب الثالث: تلاميذه. 
المبحث الثاني: مكانته العلمية» ورأي العلماء فيه. وطبقته بين الفقهاءء وتوليه الإفتاء. 
ويحتوى على مطلبين: 
المطلب الأول: مكانته العلمية» ورأي العلماء فيه» وطبقته بين الفقهاء. 
المطلب الثاني: توليه الإفتاء. 
المبحث الثالث: مؤلفاته. وكتابه المحيط البرهاني. 
ويحتوي على سبعة مطالب: 
المطلب الأول : مؤلفاته بصفة عامة. 
المطلب الثاني: كتاب المحيط البرهاني ومدى صحة نسبته إلى المؤلف. 
المطلب الثالث: أسباب تأليف المحيط البرهاني. 
المطلب الرابع: نسخ الكتاب وأماكن وجودها. 
المطلب الخامس: المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في هذا الكتاب» ومنهجه فيه. 
المطلب السادس: اعتماد الفقهاء على هذا الكتاب. 
المطلب السابع: بعض المصطلحات عند فقهاء الحنفية. 
الفصل الشالعث: عصر المؤلف. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحثذ الأول: الحالة السياسية. 
المبحث الثافي: الحالة الاجتماعية. 
المبحث الثالك : الحالة العلمية. 
لقههم اللشافي: القسم التحقيقي» ويشتمل على تحقيق أحد عشر فصلا من كتاب الحيلء 
من أول الفصل الثامن عشرء إلى آخر الفصل الثامن والعشرين من نفس 
الكتاب» وهذه الفصول كما يلي: 
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7 تتكان لات 


الفصل الثامن عشر: في الإجارات. 
الفصل التاسع عشر في الدعوى. 
الفصل العشرون: في الوكالة. 
الفصل الحادي والعشرون: في الشفعة. 
الفصل الثاني والعشرون: في الكفالة. 
الفصل الثالث والعشرون: في الحوالة. 
الفصل الرابع والعشرون: في الصلح. 
الفصل الخامس والعشرون: في الرهن. 
الفصل السادس والعشرون: في المزارعة. 
الفصل السابع والعشرون : في المضاربة. 
الفصل الثامن والعشرون : في الحجر. 
القسم الشالسث: بعض المسائل الفققهية المقارنة. 
ويحتوى على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولي: حكم الحيل. 
المسألة الثانية: أراء الفقهاء في براءة الأصيل ( المكفول عنه ) عن الدين بعقد الكفالة؛ 
والحيلة للخروج من الخلاف في هذه المسألة. 
المسألة الثالثة: حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته. والحيلة للخروج من 
الخلاف في هذه المسألة. 


#سصحححة : وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 
الطالب 


حمادة حسن محمد 
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قسم الدراسة 


القسم الأول 
قسم الدراسة 
ويشتمل هلز ثلاثة فصول 
الفصل الول : حياة المؤلم الذاتية. 


الفصل الشافي: حياة المؤلوم العلمية. 


الفصل الشالث: غصر المؤله. 
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4 - 
قسم الدراسة: الفصل الأول ( حياة المؤلف الذاتية ) 


الفصل الأول 
حباة المؤلف الذاتية 


المسحث الأول: 
آسم المولف ونسبه. ولقبه. وكنيته 
المطلب الأول : 
اسم المؤّلف: ونسبه. 


المطلب الثاني: 
لقبه. وكنيته. 
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ايآا- 
قسم الدراسة: الفصل الأول ( حياة المؤلف الذاتية ) 


المطلب الأول 


اسم المولك ونسبة 


هو: محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه المرغينانى البخاري.”" 

وقد ذكره القرشي”' فيمن اسمه محمد فقال: محمد بن أحمد بن عبد العزيز أبو المعالي 
مصنف تتمة الفتاوى.7" 

وهذا مخالف لما أجمعت عليه كلمات أكثر المؤرخين من أن اسمه محمود.©) 

وأورد القرشي - أيضا- ما يفيد أن 'مازه' لقب وليس باسمء حيث قال: عمر يلقب 
بمازه وأولاده يعرفون ببني مازه علماء فضلاء0”: وهذا يشير إلى أن 'مازه' إنما هو لقب 
لعمر الجدء وليس اسم أبيه» ولكن هذا يتناقض مع تراجم الأكثرين التي تدل على أن 
'مازه' ليس لقباً لعمرء وإنما هو اسم أبيه؛ بل إنه يتناقض مع ما ذكره القرشي نفسه في 
ترجمة برهان الآئمة "عبد العزيز" جد صاحب المحيط» حيث قال في ترجمته: عبد العزيز 
بن عمر بن مازه”"» وقد ذكرت معظم كتب التراجم أن صاحب المحيط هو محمود بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن ماز'"» فوجود لفظ ( ابن ) بين 'عمر" و'مازه', يدل 
على أن 'مازه' ليس لقباً لعمر الجدء وإنما هو اسم أبيه. 


١(‏ ينظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي ورقه ”١٠7ب‏ ( مخطوط بدار الكتب المصرية ) الفوائد البهية 
لللكنوي| .٠٠©‏ معجم المؤلفين لكحالة 411١7‏ ١ء‏ الأعلام للزركلي 15117. 

)١(‏ هو: عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي محيي الدين أبو محمد 
المصري الفقيه الحنفي ولد سنة 55١‏ ه »ء وتوفي سنة 70 ه من تصانيفه: البستان في مناقب أبي 
حنيفة النعمان» الجواهر المضية في طبقات الحنفية» العناية بمعرفة أحاديث الهداية» ينظر: هدية العارفين 
١إكقؤه.‏ 
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50 
قسم الدراسة: الفصل الأول ( حياة المؤلف الذاتية ) 

هذاء وقد ذكر القزويني”"2 أن نسب هذه الأسرة الكريمة يمتد إلى الخليفة الأموي 
الراشد عمر بن عبد العزيز 45 حيث قال في كتابه آثار البلاد وأخبار العباد: ولم تزل 
بُخارى'" مجمع الفقهاء ومعدن الفضلاء ومنشأ علوم النظرء وكانت الرئاسة في بيت 
مبارك يقال لرئيسها 'خواجه إمام أجل"» وإلى الآن نسلهم باق ونسبهم ينتهي إلى عمر بن 
عبد العزيز بن مروانء وتوارثوا تربية العلم والعلماء كابر عن كابر»ء يرتبون وظيفة 
أربعة آلاف فقيه» ولم تر مدينة كان أهلها أشد احتراماً لأهل العلم من بخارى."اه. 

ونسبة المؤلف - رحمه الله- إلى مرغينان””'؛ لأنه ولد بها”» أما نسبته إلى بخارى؛ 


فلأنه عاش بهاء ودفن فيها بعد وفاته". 


)١(‏ هو: زكريا بن محمد بن محمود القزويني» الأنصاري مؤرخ؛ جغرافي» من القضاة» ولد بقزوين سنة 
5ه» ورحل إلى الشام والعراق» وولي قضاء واسط والحلة» من تصانيفه: عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجوداتء وآثار البلاد وأخبار العباد» توفي - رحمه الله- سنة 5457هه, ينظر: هدية العارفين 
,3١‏ معجم المؤلفين .١8514‏ 

)١(‏ بخارى: مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء بينها وبين 
نهر جيحون مسيرة يومين» وبينها وبين سمرقند سبعة وثلاثون فرسخاًء وتقع الآن في جمهورية تركستان 
في أسيا الوسطى ٠‏ ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي :5571١‏ دائرة المعارف لبطرس البستاني 
7 . 

2( ينظر آثار البلاد وأخبار العباد للقز ويني|١٠١©‏ 

(4) مَرغينان: بفتح الميم» وسكون الراءء وكسر الغين» وسكون الياء» وفتح النون» بلدة بما وراء النهر من 
نواحي فرغانة» ومن مشاهير البلاد بهاء ينظر: الأنساب للسمعاني 5115؟» معجم البلدان لياقوت .١١8[5‏ 

(5) ينظر: معجم المؤلفين ,»١471١7‏ الأعلام للزركلي ١5111‏ . 

(1) المرجعان السابقان في نفس المواضع. 
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قسم الدراسة: الفصل الأول ( حياة المؤلف الذاتية ) 


المطلب الثاني 
لقبه وكنيته 
كان للمؤلف - رحمه الله- وغيره من أفراد أسرته؛ ألقاب كثيرة تدل على علو 
مكانتهم» ورفعة قدرهم بين الناس» وكيف لا! وهم أهل علم وفضلء توارثوه كابرًا عن 
كابرء فاستحقوا المدح والثناء بتلقيبهم بأشرف الألقاب. 
ومن ألقاب المؤلف - رحمه الله- برهان الدين» وابن مازه”"» وكان يُكنى بأبي 
المعالى.7) 


وكان والده رحمة الله- يلقب بالصدر السعيد» وتاج العيف 0 وكان جده رحمه 


الله- يلقب بالصدر الماضي”' وبرهان الآئمة» وبرهان الدين الكبيرء وكان يكني بأبي 


اخ مه 


أما ابنه طاهر فكان يلقب بصدر الإسلام". وكان عمه عمر يلقب بحسام الدين» وبعد 
استشهاده. لقب بالصدر الشهيد ". 


فهذه الألقاب تدل على أن أفراد هذه الأسرة الكريمة» كانوا أهل علم معظمين في 
بلادهم. وكانوا من صدور العلماءء وكبار الأتمةء وأعيان فقهاء الأمة. 


»5 ٠0541١ هدية العارفين‎ 235١© ينظر: الفوائد البهية]‎ )١( 

١١1١ ينظر: هدية العارفين في نفس الموضع السابق» الجواهر المضية‎ )١( 
١4| بء الفوائد البهية‎ |١48١ (؟) ينظر: كتائب أعلام الأخيار ورقة‎ 

(4) ينظر: الجواهر المضية 17017؟: كتائب أعلام الأخيار» ورقة *١٠|ب.‏ 
(©) الفوائد البهية|18. 

(5) ينظر: المرجع السابق |55» هدية العارفين .450[١‏ 

(0) ينظر: الجواهر المضية ١[91"؛‏ كتائب أعلام الأخيار» ورقة[18. 
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1١# 
) قسم الدراسة: الفصل الأول ( حياة المؤلف الذاتية‎ 


المبحسث الثاني 


تاريخ ولادته, ونشأأته وأسرته.و تاريخ وفكاته 


وذيه مطلبان 
كحيجهه _ 
تاريخ ولادته, ونشأته وأسرته. 


المطلب الثاني: 
تاريخ وفاتك. 
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غم4١1-‏ 
قسم الدراسة: الفصل الأول ( حياة المؤلف الذاتية ) 


المطلب الأول 


تاريخ ولادتة ونشاته وأسرته 


تاريخ ولادته: 
ولد أبو المعالي برهان الدين محمود - رحمه الله- بمرغينان عام ١55ه‏ الموافق 
عام 00116 


نشأته 9 أسر نه: 


نشأ الإمام برهان الدين - رحمه الله- في مدينة بخارى في بيئة علمية» وسط أسرة 
عريقة توارثت العلم» فقد قال - رحمه الله- في مقدمة كتابه المحيط «ولم يزل العلم 
موروثاً من أول لآخرء ومنقولاً من كابر إلى كابر حتى انتهى إلى جدودي وأسلافي 
السعداءء تغمدهم الله بالرحمة والرضوانء فكلهم رضوان الله عليهم أجمعين شرحوا ما 
بقي من الفقه مجملاء وفتحوا ما ترك مقفلاء فمصنفاتهم متداولة بين الورى يستعان بها 
عند القضاء والفتوى.0") 


وكان معظم أفراد أسرة المؤلف من أعيان فقهاء المذهب الحنفىء» وكانوا صدور 
العلماء» ترد عليهم الفتاوى من أقطار الأرضء ويقصدهم طلاب العلم من كل حدب 
وصوبء'" وفيما يلي إطلالة موجزة على بعض أفراد أسرته المباركة: 


جد المؤلف هو_: برهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر بن مازه - رحمه الله- 
كان من كبار فقهاء المذهب الحنفى» أخذ الفقه عن شمس الأئمة السرخس.ء ”© الذى تفقه 
وكان من كبار : عن سمس خسي يي 


١5117 معجم المؤلفين ؟١471١» الأعلام للزركلي‎ :4 ٠541١ ينظر: هدية العارفين‎ )١( 

.) مخطوط‎ ( ٠١4 كتائب أعلام الأخيار ورقة‎ .11|١ ينظر: مقدمة المحيط البرهاني المطبوع‎ )١( 
. ) ينظر: كتائب أعلام الأخيار ورقة *١٠|ب ( مخطوط‎ )"( 
0 


َ ترجمته في القسم التحقيقي ص .)2١(‏ 
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قسم الدراسة: الفصل الأول ( حياة المؤلف الذاتية ) 
على شمس الأئمة الحلواني”"» وقد تفقه على برهان الدين الكبير خلق كثيرء منهم ولداه 
الصدر السعيد» والد صاحب المحيط » والصدر الشهيد حسام الدين.7© 


أما والد المؤلف : فهو الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن عبد العزيزء أخذ الفقه عن 
أبيه برهان الدين الكبير» وممن نفقه عليه ابنه برهان الدين محمود صاحب المحيط» وشيخ 
الإسلام برهان الدين المرغيناني صاحب الهداية””, الذي قال عن شيخه تاج الدين 


أحمد: أجازني رواية مسموعاته ومستجازاته مشافهة ببخارى» وشرفني بخط بده. 0 


وعمه: الصدر البهية. خمو ين خيد العؤون ين حمر كتقة ب إنا- على أبية يرهسان 
الدين الكبيرء وكان علامة عصره. إماماً في الفروع والأصولء له اليد الطولى في الخلاف 
والمذهبء وكانت له الحرمة العظيمة؛ والتصانيف المشهورة؛: ألف الفتاوى الصغرى 


والفتاوى الكبرى» وشرح أدب القاضي للخصاف» وشرح الجامع الصغير 2 وغيرهاء 


وهات شنييذا سن وم خأ 


وابنه: صدر الإسلام طاهر بن محمودء كان من أعيان فقهاء الحنفية» له اليد الطولى 
الفروع والأصولء ومشاركة تامة في المعقول والمنقول؛ أخذ العلم عن أبيه صاحب 
المحيط» وعن فخر الدين قاضيخان”"» وصنف الفوائد والفتاوى'"”» ولم تذكر كتب التراجم 
تاريخا صحيحاً لمولد صدر الإسلام طاهر ووفاته» فقد ذكر صاحب هدية العارفين أنه ولد 


)قر قار انوا بيه |10 

)بطر كتائب أعلام الأخيار ورقة ١8١|ب».87١|أ»‏ الفوائد البهية]| 4 ؟. 

©) ينظر: الجواهر المضية 751١‏ 4/اء طبقات الفقهاء لطاش كبري | 17. 

) ينظر : الجواهر المضية 251١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردي 1" 
كتائب أعلام الأخيار ورقة 228١|‏ ( مخطوط ) » الفوائد البهية|55١.‏ 

() ستأتي ترجمته عند الكلام على أقران المؤلف ص .)3١(‏ 

(8) ينظر: الفوائد البهية 851» الطبقات السنية في تراجم الحنفية للتميمي ١801؟.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5 
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1١5 
) قسم الدراسة: الفصل الأول ( حياة المؤلف الذاتية‎ 


سنة 4547هء وثوفي سنة 04٠5ه27,‏ وهذا غير معقول ! لأن والده - رحمه الله- ولد 
سنة ١5+ه‏ ء فكيف يولد ويتوفى قبل أن يولد والده. 

والذي يغلب على الظن أن صدر الإسلام طاهر بن محمود» ولد في القرن السادس 
الهمجري وعاش فيه ؛ لأن والده - رحمه الله- كان من فقهاء وأعيان القرن السادسء والله 
أعلم. 

وهكذا يتضح لنا أن الإمام برهان الدين محمود - رحمه الله- نشأ في أسرة كان حل 
أفرادها من أهل العلم والفضلء مما كان له أعظم الأثر في تكوين شخصيبته العلمية. 
وتبوءه منزلة مرموقة» جعلته في طبقة متقدمة بين فقهاء المذهب الحنفيء وهذا ما سوف 
نتعرف عليه عند دراسة حياته العلمية في الفصل التالي بمشيئة الله تعالى. 


المطلب الثاني 


تاريخ وقاتة 


خمسة وستين عاماً قضاها في رحاب العلم؛ تعلماً وتعليماء وتأليفاً وتفقيها وإفتاءء وترك لنا 


تراثا فقهياً يستحق عليه كل تقدير وثناء. 


وقد دفن - رحمه الله- بمقبرة أسرته ببخارى والتي كانت تعرف بمقبرة الصدور”"/ 


.47١[١ ينظر: هدية العارفين‎ )١( 
2151117 مخطوط) الأعلام للزركلي‎ ( »45 04/١ /أء هدية العارفين‎ ٠١5 ينظر: كتائب أعلام الأخيار ورقة‎ )١( 
.١411١7 معجم المؤلفين‎ 
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١ 0‏ - 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 


القصل الثاني 
حياة المولى العلمية 
الممحث الأول: 
تلقيه العلم, وأقرانه من الخقهاء. وتلاميذه 


ويشتمل على ثلانة مطالب 
المطلب الأول : 
تلقيه العلم. 
المطلب الثاني: 
أقرانه من الفقهاء. 
المطلب الثالث : 


تلاميذه. 
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-لم ١ذ-‏ 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 


المطلب الأول 
تلقية العلم 


تلقى الإمام برهان الدين - رحمه الله- العلم عن أبيه الصدر السعيد تاج الدين 


بكر محمد بن الفضل”" ٠‏ عن الأستاذ عبد الله السبذموني”: عن أبي عبد الله أبي حفص 


)١(‏ ذكر الكفوي في كتائب أعلام الأخيار ورقة ١”‏ ١|بء‏ وتبعه اللكنوي في الفوائد البهية ص :7١5‏ أن الإمام 
برهان الدين محمود أخذ الفقه عن عمه الصدر الشهيدء وهذا خطأ ؛ لأن برهان الدين - رحمه الله- ولد 
بعد وفاة عمه الصدر الشهيد بخمسة عشر عامأء إذ أن الصدر الشهيد - رحمه الله- مات شهيدا في 
معركة قطوان سنة 575ه, والإمام برهان الدين ولد سنة 55١‏ هء فلا يعقل أن يكون قد تتلمذ على 
عمه الذي مات قبل مولده. 


(؟) ترجمته في القسم التحقيقي ص )١١4(‏ 


(؟) هو: أبو بكر محمد بن الفضل الكمّاري البخاري الحنفيء تفقه على الأستاذ عبد الله السبذموني» وممن تفقه 
عليه القاضي أبو علي النسفي» من تصانيفه: الفواتد في الفقه» توفى سنة ١548ه»‏ ينظر: الجواهر 
المضية ؟11١٠:‏ كشف الظنون 1731417» هدية العارفين ؟71©» معجم المؤلفين .١79]١١‏ 


(4) أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن الخليل السبذموني من أثمة الحنفية» و"السبَدمُوني" 
بضم السين أو فتحها وفتح الباء» وسكون الذال وضم الميم» نسبة إلى قرية من قرى بخارى تسمى 
اللبلمونق” ولداسنة ##لاهب + كان يلنبهبالأسقاة > لأنه كان فيه ذان السقطان السغيد» رحل إلى للحجاذ 
والعراق» وكان مكثراً من الحديث؛ من مصنفاته: مسند أبي حنيفة» كشف الآثار في مناقب أبي حنيفة: 
توفي - رحمه الله - سنة ٠14هء‏ ينظر: الأنساب للسمعاني »3١4 ,7١[9‏ الجواهر المضية 2»589|١‏ 
الأعلام للزركلي .١7١|4‏ 
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-١94 
) قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية‎ 
الصغير0", عن أبيه أبى حفص الكبير0", عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني”", عن‎ 
الإمام أي حنيفة . (5) جه‎ 
وهكذا يتضح لنا أن الإمام برهان الدين محمود قد تلقى فقه أبي حنيفة 45 وأتباعه من‎ 
بعده» عن والده الصدر السعيد تاج الدين عبر سلسلة متصلة من كبار فقهاء المذهبء فنهل‎ 
من علومهمء واستفاد من مؤلفاتهم» وفوائدهم. حتى تكونت لديه ملكة الفقه والاجتهاد.‎ 
فتصدر للإفتاء» وعكف على التأليف والتصنيفء فترك لنا مجموعة من الكتب تعد من أهم‎ 
ما صنف فى الفقه الحنفى.‎ 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حفص البخاريء الحنفي» المعروف بأبي حفص الصغير مفتي بخارى 
وعالمهاء تفقه بوالده» وبه تفقه أهل بخارىء وكان من أثمة الإسلام والسنة» ومن آثاره: كتاب الأهواءء 
والاختلاف» والرد على اللفظية» ومقدمة في الفروع؛ توفي - رحمه الله- سنة 754١ه,‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي »1511٠١‏ هدية العارفين 2.1717 معجم المؤلفين 705©[18. 

(؟) هو: أحمد بن حفص البخاريء المعروف بأبي حفص الكبيرء شيخ الحنفية ببلاد ما وراء النهرء كان فقيهاً 
عالماً عاملاً. أخذ الفقه عن الإمام محمد بن الحسن وسمع من وكيع بن الجراح وغيره؛ وممن أخذ عنه 
ابنه محمدء توفي رحمه الله سنة /1١17ه»‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠إ/اه١153-1.‏ الجواهر 
المضية ١|/ا".‏ 

(؟) ترجمته في القسم التحقيقي ص 2١(‏ ). 

(؛) ترجمته في القسم التحقيقي ص (52). 

(©) ينظر: كتاتب أعلام الأخيار» ورقة *١٠إ|ب‏ ( مخطوط ). 
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سدولات 
قسم الدراسة: الفصل الثانى ( حياة المؤلف العلمية 
قسم ني 


المطلب الثاني 


أقرانة من الفقهاء 
عاصر المؤلف - رحمه الله- الكثير من العلماء والفقهاء» بعضهم كان من أهل 
بخارى التي كانت مجمعم الففهاء وموطن الفضلامء» وبعضهم كان من غيرهاء وفيمايلي 

ترجمة موجزة لبعض أقرانه: 

-١‏ فخر الدين قاضيخان: الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوزجندي 
الفرغاني الحنفيء الملقب بفخر الدين قاضيخانء تفقه على ظهير الدين أبي الحسن 
المرغيناني”"» وممن تفقه عليه جمال الدين الحصيري”"» وشمس الأئمة الكردري”". 
الكبير» الفتاوى. توفى رحمه الشه- سنة مه _(4) 

-١‏ شيخ الإسلام المرغيناني: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل» الفرغاني» المرغيناني 
الحنفي . العلامة المحقق» تفقه على جماعة منهم: الإمام تاج الدين أحمد والد صاحب 
المحيط» وممن نفقه عليه شمس الأئمة الكردريء أقر له أهل عصره بالفضل والتقدمء 


.)1177( ترجمته في القسم التحقيقي ص‎ )١( 

)١(‏ جمال الدين الحصيري: أبو المحامد محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان بن نصر بن عبد الملك 
الحصيريء نسبة إلي محلة اشتهرت بصناعة الحصيرء ولد ببخارى سنة 545هه» وكان إماماً فاضلاً 
فقيها محدثاء انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في زمانه» تفقه على فخر الدين قاضيخان» ورحل إلى 
دمشق وأقام بها ودرس بالمدرسة النورية» توفي بدمشق سنة 575ه, ومن مؤلفاته: التحرير شرح 
الجامع الكبيرء وشرح السير الكبيرء الطريقة الحصيرية» ينظر: النجوم الزاهرة 5١15‏ شذرات الذهب 
5 » هدية العارفين ٠5|"‏ 4» الفوائد البهية|ه١٠.‏ 

له شمس الأئمة الكردري: محمد بن عبد الستار بن محمدء الكردري الحنفي» ولد سنة 5515ه» وتثوفي 
ببخارى سنة 5147ه, تفقه بصاحب الهداية وفخر الدين قاضيخان وغيرهماء ومن مؤلفاته: كتاب في حل 
مشكلات القدوريء والدرة المنيفة في الذب عن أبي حنيفة» ينظر: الجواهر المضية ؟[؟85, 285 هدية 
العارفين 2١7717‏ معجم المؤلفين .1517/1٠١‏ 

(4؛) ينظر: الجواهر المضية ,5051١‏ كتاتب أعلام الأخيار» ورقة 14 ١|ب»:13١|أ‏ ( مخطوط ) هدية العارفين 
١ح‏ ؟. 
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1١‏ لات 
قسم الدراسة: الفصل الثانى ( حياة المؤلف العلمية 
كسم ني 


اي 0 


*- أبو حفص العقيلي: عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن محمد بن أحمد » كان من 
علماء بخارىء ومن كبار الحنفية بهاء أخذ الفقه عن الصدر الشهيد عمر بن عبد 
العزيز بن عمر بن مازه. صنف كتاب : منهاج الفتاوى» وتوفي - رحمه الله- سنة 
1اه ه-0) 

4 - نجم الدين الخاصي: يوسف بن أحمد بن أبي بكر الخوارزميء جمال الأئمة»؛ الفقيه 
الحنفي؛ كان إماماً فاضلاًء أخذ الفقه عن الصدر الشهيدء وغيرهء ومن مؤلفاته: 
الفتاوى الصغرىء والفتاوى الكبرىء توفي - رحمه الله- سنة 514ه.”" 

- أبو بكر الكاساني: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الفقيه الحنفيء الأصوليء الملقب 
بعلاء الدين» وملك العلماء» تلميذ صاحب تحفة الفقهاء محمد بن أحمد بن 5 أحمد 
السمرقنديء. وزوج ابنته» من مؤلفاته: بدائع الصنائع» والسلطان المبين في أصول 
الدين» توفي - رحمه الله- بحلب سنة /541ه.0) 

5- الصابوني: محمود بن أحمد بن أبي بكر بن محمد بن علي بن يوسف بن عمرء 
وكنيته أبو المحامدء فقيه حنفي من أهل بخارىء ولد ببخارى سنة 1ه من بيت 
الخير والفقه والحديث» قتل شهيداً بأيدي التتار سنة 714ه.© 

- ظهير الدين البخاري: أبو بكر محمد بن أحمد بن عمرء الحنفي » القاضيء الأصولي 
الفقيه. متولي الحسبة ببخارىء من آثاره: الفتاوى الظهيرية» والفواتد الظهيرية» توفي 


- رحمه الله- سنة 5119ه.0) 


)١(‏ ينظر: الجواهر المضية 05"87|١‏ طبقات الفقهاء لطاش كبري|١١٠,‏ الأعلام للزركلي 5571[14» معجم 
المؤلفين لكحالة /اإه ؛. 

.51511 هدية العارفين ١]84/اء معجم المؤلفين‎ 5345511١ ينظر: الجواهر المضية‎ )١( 

(؟) ينظر: هدية العارفين 0514|1. الفوائد البهية|5؟1؟,: الأعلام للزركلي 54|8١؟.‏ 

(4) الجواهر المضية ؟|514؟١-55‏ 5,» الفوائد البهية]؟5» معجم المؤلفين ؟[7/5.7/0. 

(©) ينظر: الجواهر المضية ؟|؟55١.‏ 

(5) ينظر: الجواهر المضية ؟1١75.‏ هدية العارفين ؟1١١١»‏ معجم المؤلفين 507[]4. 
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_- لوا 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 


المطلب الثالث 
تلاميذه 
مما لا شك فيه أن الإمام برهان الدين محمود - رحمه الله- كان له تلاميذ كثيرون» 
نهلوا من علمه وتخرجوا على يديه ؛ وذلك لما كان يتمتع به من منزلة عظيمة بين فقهاء 
زمانه» إذ أنه كان من المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهبء 
وتولى الإفتاء بسمرقندء وكانت الفتاوى ترد عليه من أقطار الأرض» وسارت تصانيفه 
مسير الشمس في العالم» فمن الطبيعي أنه كان يقصده طلاب العلم لتحصيل الفقه» والسؤال 
عما كان يستجد من مسائل وفتاوىء لكن كتب التراجم لم تذكر لنا من تلاميذه غير ابنه 
صدر الإسلام طاهر بن محمودء الذي كان من أعيان المذهبء وله اليد الطولى في الفروع 


والأصولء والمشاركة التامة في المنقول والمعقول. ومن آثاره الفوائد والفتاوى.7" 


)١‏ ينظر: كتائب أعلام الأخيار» ورقة *١٠إ|ب‏ ( مخطوط )» الفواتد البهية|[©8. 
١‏ علام الأخيار؛ ور : 
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لمت 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 


المسحث الثاني 


وفيه مطلبان 
مكانته العلمية» ورأي العلماء فيه, وطبقته بين الفقهاء. 
المطلب الثاني: 


توليه الإفتناء. 
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د 01 
قسم الدراسة: الفصل الثانى ( حياة المؤلف العلمية 
قسم ني 


المطلب الأول 


1 ء كقتة, 


- 


كان الإمام برهان الدين محمود - رحمه الله- إمام عصره في الفروع والأصولء وقد 
انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في وقته. 

قال عنه الكفوي”"' - رحمه الله- « هو من كبار الأئمة» وأعيان فقهاء الأمةء كان 
إماماء ورعاًء مجتهداء متواضعاًء عالماء عاملاء فاضلاء له اليد الباسطة في الخلاف 
والمذهبء والباع الممتد في حسن الكلام» ومعرفة الأدب» وحسن النظرء جميل الطريقء 
مصيب الفكرء غواص على المعاني الدقيقة» بحر زاخرء وحبر” فاخرء ورث العلوم كابرا 
عن كابرء أبوه وجده وجد أبيه كلهم كانوا صدور العلماء والأكابرء وكان العلماء كالجداول 
وكان هو كالبحر... الخ)!" 

أما عن طبقة المؤلف بين فقهاء المذهب من ناحية قدراته العلمية وإمكانياته في 
الاجتهاد والتخريج والترجيح, فلابد لمعرفة ذلك من الوقفوف على طبقات الفقهاء في 
المذهب الحنفي» وقد أوضحها العلامة ابن كمال باشا”" - رحمه الله- في بعض رسائله 
فقال: لابد للمفتي المقلد أن يعلم حال من يفتي بقوله» ولا نعني بذلك معرفة اسمه ونسبه 
ونسبته إلى بلد من البلاد» إذ لا يسمن ذلك من الجوع. ولا يغنيء بل نعني معرفته بمعرفة 


)١(‏ الكفوي: محمود بن سليمان الكفويء فقيه حنفي» من القضاة» تعلم ببلدة كقه التركية: وانتقل إلى 
الساتطرنية وولن» التضاء ف كنه منه وعاد إل التسسظنطنية معز ولأ وذو فى بها يحة هه مق 
آثاره: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختارء ينظر: الأعلام 20177117 هدية العارفين 
5 » معجم المؤلفين .١154[١7‏ 

.) ينظر: كتائب أعلام الأخيار ورقة ”١٠ب ( مخطوط‎ )١( 

(*) ابن كمال باشا: أحمد بن سليمان بن كمال باشا الروميء المعروف بابن كمال باشاء فقيه حنفيء وعالم 
مشارك في كثير من العلوم»» كان جده من أمراء الدولة العثمانية» اشتغل بالعلم وهو شابء والتحق 
بالعسكر مدة من الزمن» ثم تفرغ للتدريسء وعين قاضياً بأردنه» ثم تولى الإفتاء بالقعمطنطينية إلى أن 
مات سنة ٠514هه‏ من آثاره: طبقات الفقهاء» إيضاح الإصلاح في فقه الحنفية» كتاب في المعاني والبيان» 
شرح مشكاة المصابيح: ينظر: الشقائق النعمانية لطاش كبري|778-775: شذرات الذهب 818؟1: 
8 الأعلام 21559١‏ معجم المؤلفين .178[١‏ 
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هع#- 


قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 


مرتبته في الرواية» ودرجته في الدراية» وطبقته من طبقات الفقهاءء ليكون على بصيرة 
وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين» وقدرة كافية في الترجيح بين القولين 
المنعارضينء واعلم أن الفقهاء على سبع طبقات0": 
الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة» ومن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد 
الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة: الكتاب» والسنة» والإجماع.: 
والقياس» على حسب تلك القواعد من غير تقليد لأحد لا في الفروع. ولاا في 
الأصول. 
الثانية: طبقة المجتهدين في المذهبء كأبي يوسف ومحمدء وسائر أصحاب أبي حنيفة 
القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي 
قررها أستاذهم أبو حنيفة» فإنهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروعء لكنهم 
يقلدونه في قواعد الأصولء وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب ويفارقونهم 
كالشافعي ونظرائه المخالفين لأبي حنيفة في الأحكام غير مقلدين له في الأصول. 
الثالثة: طبقة المجتهدين في المساتل التي لاا رواية فيها عن صاحب المذهب» 
كالخصاف”". وأبي جعفر الطحاوي”"» وشمس الأثمة الحلواني» وشمس الأئمة 
السرخسيء وفخر الإسلام البزدوي”''» وفخر الدين قاضيخانء وأمثالهم» فإنهم لا 
بقدرون على المخالفة للشيخ لا في الأصول ولا في الفروع؛ لكنهم يستنبطون 


)١(‏ ينظر: رسالة في أن ولد البنت يدخل في الأولاد» وفي طبقات الفقهاء أيضاء لابن كمال باشاء منشورة 
بمجلة أوقاف, العدد الثالث| "١‏ وما بعدهاء مقدمة حاشية ابن عابدين ١|لالاء‏ وما بعدهاء قواعد الفقه 
للبركتي| 559:654. 

(1) ترجمته في القسم التحقيقي ص (11). 

(؟) ترجمته في القسم التحقيقي ص .)١١5(‏ 

(4) فخر الإسلام البزدوي: أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» كان فقيهاً أصولياً محدثاً 
مفسرا من أكابر الحنفية بما وراء النهرء سكن سمرقند» وتوفي بها سنة 4/87ه» ومن مؤلفاته: المبسوطء 
شرح الجامع الكبير » شرح الجامع الصغيرء وكنز الوصول إلى معرفة الأصولء ينظر: الأنساب 
للسمعاني ١[59"؛‏ الجواهر المضية 57171١‏ تاج التراجم لابن قطلوبغا|.١٠‏ الأعلام 2578[4 معجم 
المؤلفين .١91711/‏ 
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5235 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 
الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنه» على حسب أصول قررهاء ومقتضى 
قواعد بسطها. 
الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي”"» وأضرابه. فإنهم لا يقدرون 
على الاجتهاد أصلاء لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمآخذ يقدرون على 
تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم مبهم محتمل لأمرين منقول عن صاحب 
المذهبء؛ أو عن واحد من أصحابه المجتهدين» برأيهم ونظرهم في الأصولء 
والمقايسة على الأمثال والنظائر في الفروع؛ وما وقع في بعض المواضع من 
الهداية من قوله كذا في تخريج الكرخيء وتخريج الرازي من هذا القبيل. 
الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسين القدوري”"؛. وصاحب 
الهداية”"» وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروابات على بعض آخرء بقولهم 
هذا أولى» وهذا أصح رواية» وهذا أوضح دراية» وهذا أقوىء وهذا أوفق للقياس 
وهذا أرفق بالناس. 
السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف. وظاهر 
المذهب وظاهر الرواية» والرواية النادرة. كأصحاب المتون المعتبرة من 
المتأخرين مثل: صاحب الكنز7 )»... 


)١(‏ الرازي: أبو بكر أحمد بن علي الرازيء المعروف بالجصاصء ولد سنة ©66٠5ه»‏ وسكن بغدادء تفقه على 
أبي الحسن الكرخيء وانتهت إليه ركاسة الحنفية في وقته» وكان مشهوراً بالزهد. ستل القضاء فامتنع» 
توفي - رحمه الله- سنة ٠/ااهه.‏ ومن آثاره: أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخيء» وشرح مختصر 
الطحاويء ينظر: الجواهر المضية :»84|١‏ 55» تاج التراجم| "3 معجم المؤلفين ؟1/,. 

)١(‏ القدوري: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أخذ الفته عن أبي عبد الله محمد بن 
يحيى الجرجانيء وانتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق في وقته» وكان ثقة صدوقاء ومن مؤلفاته: المختصر 
وهو كتاب مشهور متداول» وشرح مختصر الكرخيء والتجريد. توفي - رحمه الله - سنة 474ه, 
ينظر: وفيات الأعيان ١[9/8ء‏ 3ل كتائب أعلام الأخيار للكفوي ورقة (١55‏ مخطوط) الفواتد البهية] ."٠‏ 

(؟) تقدمت ترجمته عند الكلام عن أقران المؤلف. ينظر: ص ٠١(‏ ) من هذه الرسأالة. 

)5( صاحب الكنز: عبد الله بن أحمد بن محمودء حافظ الدين» أبو البركات النسفيء» فقيه حنفي» أصولي» مفسرء 
توفي سنة ١٠/اه»,‏ ومن آثاره : متن كنز الدقائق» والوافي» والكافي شرح الوافي في فروع الحنفية» 
ومدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسيرء والمنار في أصول الفقهء ينظر: الجواهر- 
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اا 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 
وصاحب المختار”"» وصاحب الوقاية”". وصاحب المجمع”"» وشأنهم أن لا ينقلوا في 
كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. 
السابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكرء ولا يفرقون بين الغعث والثمين» ولا 
يميزون الشمال عن اليمين» بل يجمعون ما يجدون كحاطب الليل» فالويل لمن 
قلدهم كل الويل.0) 


-المضية »771١07070|١‏ هدية العارفين »454|١‏ الأعلام 51/14. 

)١(‏ صاحب المختار: أبو الفضل عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي الحنفي؛ ولد بالموصل سنة 
8ه ء وكان فقهياً كبيراً عارفاً بالمذهبء تولى قضاء الكوفة ثم عزل ورجع إلى بغداد» وأفتى ودرس 
بمشهد أبي حنيفة 5 حتى مات سنة5487ه, ومن مؤلفاته: المختار للفتوىء الاختيار لتعليل المختار» 
ينظر: الفوائد البهية|)"١٠»,‏ تاج التراجم|] 175» الأعلام للزركلي 4[ ؟١.‏ 

)١(‏ صاحب الوقاية: محمود بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي الحنفي» الشهير ببرهان الشريعة» توفي في 
حدود سنة5717ه» ومن مؤلفاته: الفتاوى» والواقعات» وقاية الرواية في مسائل الهداية» ينظر: هدية 
العارفين؟1”٠‏ 5» معجم المؤلفين :١748 1١7‏ كشف الظنون .7١7١[7‏ 

(؟) صاحب المجمع: أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء الحنفي» المعروف بابن الساعاتيء البغدادي 
البعلبكي الأصلء إمام جليل عالم علامة» سكن بغداد ونشأ بها » وبرع في الفقه» وتوفي سنة 5514هء 
ومن مؤلفاته: مجمع البحرينء والبديع في أصول الفقه» والدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود 
ينظر: الجواهر المضية »8١ »8١|١‏ تاج التراجم [45: الأعلام 5١‏ ا١.‏ 

(4) ومما أخذه العلماء على تقسيم ابن كمال باشا لطبقات الفقهاء في المذهب الحنفي ما يلي: 

-١‏ أنه جعل الأئمة أبا يوسف ومحمد وزفر ‏ رحمهم الله وغيرهم من أصحاب الإمام أبي حنيفة نه من 
المجتهدين في المذهبء لا من المجتهدين المستقلين» وقرر أنهم وإن خالفوا الإمام أبا حنيفة في بعض 
الفروع إلا أنهم يقلدونه في قواعد الأصولء وفي هذا ما فيه من حط لمنزلتهم وبخس لحقهم وإخسار في 
الميزان عند من يعرف مقادير الرجال» فإن أبا يوسف ومحمد وزفرء وأمثالهم من أصحاب أبي حنيفة 
كانوا مجتهدين مستقلين في تفكيرهم الفقهي كل الاستقلال؛ وما كانوا مقلدين لشيخهم بأي نحو من نواحي 
التقليد» وكونهم درسوا آراءه» أو تلقوا الفقه عنه» لا يمنع استقلال تفكيرهم» وإلا كان كل من يتلقى عن 
أحدء لابد أن يكون مقلدا له فأصحاب أبي حنيفة ‏ رحمهم الله كانوا فقهاء مستقلين» درسوا فقه أبي 
حنيفة وتتلمذوا على يديه» وتلقوا طريقة اجتهاده فوافقوه في بعضهاء وخالفوه في غيرهاء وموافقة المجتهد 
للمجتهد ليست من تقليده له بل من معرفته للحكم بدليله» كمعرفة الآخرء وما ذلك شأن المقلد» وإذا كانت 
الأصول التي بنى عليها الاستنباط عند هولاء التلاميذ» وشيخهم متحدة في أكثرهاء فليست متحدة كلهاء 
وحسبهم تلك المخالفة لتثبت لهم صفة الاستقلال» وأنهم إن اتحدوا في طريقة الاستنباط» فليس محض- 
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-بم# - 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 


الثالثة من طبقات الفقهاء التي ذكرها ابن كمال باشاء أي أنه من طبقة المجتهدين في 


-تقليد واتباع» وإنما كان عن دراسة واقتناع» وهذا هو الحد الفاصل بين المقلد والمجتهد. 

؟- أنه جعل المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب طبقة ثالثة» وأصحاب التخريج 
طبقة رابعة» مع أن أصحاب التخريج في الحقيقة هم المجتهدون في المسائل التي لا رواية فيها عن 
صاحب المذهبء فالتخريج: هو بيان رأي الأئمة في المسائل التي لم يرد فيها نصء بإدخالها ضمن 
قواعدهم وأصولهم. وهذا هو عين الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها. 

؟- أنه جعل أبا بكر الرازي - رحمه الله- من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلاء وهذا ظلم 
عظيم في حقه؛ وتنزيل له عن رفيع محله ؛ لأن الرازي - رحمه الله- كان من كبار الفقهاء والأصوليين» 
ومؤلفاته القيمة الجليلة مثل: أحكام القرآن » والفصول في الأصول وغيرهماء تشهد له بذلك» وقد قال عنه 
الإمام الحلواني - رحمه الله- : هو رجل كبيرء معروف في العلم؛ وإنا نقلده ونأخذ بقوله» فكيف يكون 
الرازي من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلا. 

4- أنه جعل القدوري - رحمه الله- صاحب المختصر المعروفء والمرغيناني صاحب الهداية من الطبقة 
الخامسة ( أصحاب الترجيح المقلدين ) بينما وضع قاضيخان - رحمه الله- في الطبقة الثالثة ( طبقة 
المجتهدين في المسائل ) وقد جانب ابن كمال الصواب في ذلكء فإن القدوري المثوفى سنة 4574ه», أقدم 
زماناً من قاضيخان المتوفى سنة ؟54-ه», وأعلى منه كعباء وأطول منه باعاً في العلم» وانتهت إليه 
رئاسة أصحاب أبي حنيفة» ومختصره في الفقه مشهورء كتب الله له من الشهرة والقبول ما لا يخفي على 
طلبة العلم. 

كما أن صاحب الهداية المتوفى سنة :4ه كان من جهابذة فقهاء المذهبء. وأقر له أهل عصره 
أمثال العتابي وقاضيخان بالفضل والعلم» وقد فاق شيوخه وأقرانه» وأذعن له الجميع في حياته» ولا سيما 
بعد تصنيفه كتاب "الهداية" المشهور واكفاية المنتهي"» فكيف ينزل شأنه» وشأن القدوري عن فخر الدين 
قاضيخان بمراتب؟ فيعدان من المقلدين» ويعد هو من المجتهدين» مع أنهما أحق منه بالاجتهاد» وأثبت في 
أسبابه» وألزم لأبوابه. 

ه- أن أصحاب الطبقة السابعة الذين ذكرهم ابن كمال - رحمه الله- وقال عنهم: (( لا يفرقون بين الغث 
والثمين» ولا يميزون الشمال عن اليمين» بل يجمعون ما يجدون كحاطب الليل... الخ ) فإذا كانوا على هذا 
الوصف فكيف يعدون من الفقهاء» إنهم لا يتجاوزون حد النقلة إذا أردنا أن نرفق بهم في الاسم. 
ينظر: حسن التقاضي للكوثري| 4؟755-1, 81- 40» أبو حنيفة» حياته وعصره...[5/85- 88؟, المذهب 

الحنفي لأحمد النقيب 21487-1١111١1١‏ بتصرف. 
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8 لوا 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 


المساتل التي لا رواية في عن صاحب المذهبء فطبقته تلي طبقة أبي يوسف ومحمد 
وزفر رحمهم الله.7" 

وطبقة المجتهدين في المسائل هي التي خدمت الفقه الحنفي» إذ هي التي وضعت 
الأسس لنموه والتخريج فيه والبناء على أقواله» وهي التي وضعت أسس الترجيح فيه 
المقايسة بين الآراءء وتصحيح بعضهاء وتضعيف الآخرء وهي التي ميزت الكيان الفقهي 


للمذهب الحنفى.7) 


)١(‏ ينظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي ورقة ©إب (مخطوط ). قواعد الفقه للبركتي|55/8. 
0( ينظر: أبو حنيفة» حياته وعصره... للشيخ محمد أبي زهرة|كم"؟. 
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وى ا 
قسم الدراسة: الفصل الثانى ( حياة المؤلف العلمية 
قسم ني 


المطلب الثاني 


تولية الأكتاء 

تكونت لدى الإمام برهان الدين محمود - رحمه الله- ملكة الفقه والاجتهاد» واستجمع 
شرائط الإفتاء» من العلم بالفقه أصلاً وفرعاًء وخلافاً ومذهباًء واكتملت لديه أدوات استنباط 
الأحكام؛ حتى صار أهلا للفتوىء فتولى الإفتاء بسمرقند”". وقد قال في مقدمة كتابه 
الدخيرة البرهانية , وقد جمعت في حداثة سني وعنفوان عمريء وصدر أمري في 
الإفتاء» ما رفع إلي من المسائل في الواقعات» وضممت إليها أجناسها من الحادثات» 
وجمعت أيضاً جمعاً آخر استفتي مني مدة مقامي بسمرقند» وذكرت فيها جواب ظاهر 
الرواية» وأضفت إليها روايات النوادرء وما فيها من أقاويل المشايخ... الخ)7" 

فهذا يدل على أن الإمام برهان الدين قد اشتغل بالفتوى مدة من الزمنء وقد أكسبه ذلك 
دراية بالوقائع» فقاس المسائل ورتبهاء وجمعهاء وبيّن جواب كتب ظاهر الرواية فيها 
وأضاف إليها النوادرء وما فيها من أقاويل المشايخ» فانعكس ذلك على مؤلفاته التي تميزت 
بجمع مسائل الفقه الحنفي على اختئلاف درجاتهاء من ظاهر الرواية» والفقناوى. 
والواقعات» والنوادر.7"© 


)١(‏ سمرقند: مدينة في أسيا الوسطىء تابعة لإمبراطورية روسياء وكانت قديماً من إمارة بخارى تقع على بعد 
5 ميلا إلى شرقي بخارىء ينظر: دائرة المعارف لبطرس البستاني 24481٠١‏ 44. 

.7١")[ةيهبلا الفوائد‎ ,8751١ ينظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي ورقة 7١٠7|ب»4١٠|أء كشف الظنون‎ )١( 

(؟) ينظر: كتاب الكفالة من الذخيرة البرهانية» دراسة وتحقيق|] *13» رسالة ماجستيرء إعداد الدكتور| ربيع 


رجب عبد العزيز؛ بتصرف يسير. 
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1١‏ ا 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 


المبحث النالث 
مؤلفاته , وكتابه المحيط البرجاني 


وفيه بده مطالب 
يما مات مسنم كة يعمد هت 


المطلب الَول: 
مؤلفاته بصفة عامة. 
المطلب الثاني: 
أهمية كتاب المحيط البرهاني» ومدى صحة نسبته إلى مؤلفه. 
المطلب الثالث: 
أسباب تأليف المحيط البرهاني. 
المطلب الرابع : 
نسخ الكتاب وأماكن وجودها. 
المطلب الخامس: 
المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في هذا الكتاب» ومنهجه فيه. 
المطلب السادس: 
اعتماد الفقهاء على هذا الكتاب. 
المطلب السابع: 


بعض المصطلحات عند فقهاء الحنفية. 
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3 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 
المطلب الأول 
في مؤلفاته بصفة عامة 
لقد ترك لنا برهان الدين محمود - رحمه الله- ثروة علمية عظيمة تتمثل في 
مجموعة من الكتب الفقهية؛ التي تعد من أوفي وأشمل كتب الفقه الحنفيء والتني 
جمعت فروعه ومسائله بالإضافة إلى نوادره ودقائقه» وفيما يلي عرض موجز لهذه 
المؤلفات. 
-١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني:وهذا هو الكتاب الذي أقوم بتحقيق جزء منهء. 
وسوف أتكلم عنه بالتفصيل في المطالب التالية لهذا المطلب. 
؟- الذخيرة البرهانية: وتسمى أيضا ذخيرة الفتاوى؛: وقد اختصر فيها المؤلف - رحمه 
الله- كتاب المحبط(2 
هذا وقد تم تحقيق هذا الكتاب» في مجموعة من الرسائل العلمية» يوجد بعضها بمكتبة 
كلية الشريعة والقانون بأسيوط" 
-٠‏ شرح الجامع الصغير: ذكر اللكنوي”" في الفوائد البهية أن للإمام برهان الدين محمود 
- رحمه الله - شرح على الجامع الصغير””؛ والجامع الصغير هو أحد كتب ظاهر 


.87؟|١ ينظر: كشف الظنون‎ )١( 

)١(‏ ومن هذه الرسائل: تحقيق كتاب الإقرار من الذخيرة للدكتور أحمد عبد الحيء تحقيق كتاب الكفالة من 
الذخيرة للدكتور| ربيع رجب عبد العزيزء تحقيق جزء من كتاب الطلاق من الذخيرة للدكتور] محمد 
الحفني محمدء تحقيق كتاب الصلاة من الذخيرة للدكتور| ممدوح بدويء» وغيرها من الرسائل» راجع: 
فهرس رسائل الماجستير بمكتبة كلية الشريعة والقانون بأسيوط. 

(؟) اللكنوي: أبو الحسنات محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» من فقهاء الحنفية 
عالم بالحديث والتراجم» ومن مؤلفاته: الفوائد البهية في تراجم الحنفية» والرفع والتكميل في الجرح 
والتعديل» والتعليق الممجد على موطأ محمد. ومجموعة الفتاوى» توفي - رحمه الله- سنة 4١٠١٠١ه»ء‏ 
ينظر: الأعلام 141/|5. 

(4) ينظر: الفوائد البهية لللكنوي| ©70. 
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ات 

قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 
حتى قالوا: لا يصلح المرء للفتوى ولا للقضاءء إلا إذا علم مسائله.0© 

5 - شرح الجامع الكبير: ذكر حاجي خليفة”" في كشف الظنون أن برهان الدين صاحب 
الكتاب وكتبوا له شروحاء وجعلوه مبينا مشروحاً.”© 

5- شرح الزيادات: وكتاب الزيادات - أيضاً - من كتب ظاهر الرواية للإمام محمد؛ وقد 
شرحه صاحب المحيط - رحمه الله- كما ذكر ذلك اللكنوي والبغدادي.00 


1- شرح السير الكبير: ذكر صاحب كشف الظنون أن لصاحب المحيط - رحمه الله- 


شرح للسير الكبير للإمام محمد بن الحسن. 

- شرح أدب القاضي للخصاف: قام صاحب المحيط - رحمه الله- بشرح كتاب أدب 
القاضي للإمام الخصاف المتوفى سنة ١17ه‏ »ء وهو كتاب جامع غاية ما في الباب 
ونهاية مآرب الطلابء ولذلك تلقاه العلماء بالقبول» وشرحه أثمة الفروع والأصول.7) 


.551]١ ينظر: كشف الظنون‎ )١( 

)١(‏ حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله بن محمد »القسطنطيني» الرومي» الأديب» الفاضلء الحنفيء» الشهير 
بكاتب جلبى» وبحاجي خليفة» من مؤلفاته: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» وتحفة الأخيار في 
الحكم والأمثال والأشعارء تقويم التواريخ» وجامع المتون» توفي - رحمه الله- سنة ٠١517‏ هه ينظر: 
هدية العارفين »45١ »4 5١17‏ الأعلام 737511 معجم المؤلفين ,95171١7‏ 73517. 

(؟) ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة [١‏ /551, 554. 

(4) البغدادي: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم؛ الباباني أصلاً البغدادي مولدا ومسكنأء مؤرخ. أديب» 
عالم بالكتب ومؤلفيهاء من مؤلفاته: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» هدية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين» توفي - رحمه الله- سنة 594١هه‏ ينظر: الأعلام ١771؟:‏ معجم المؤلفين 
زلكاة ان 

(0) ينظر: الفوائد البهية[©١7,:‏ هدية العارفين ؟5041. 

(1) ينظر: المرجعان السابقان في نفس المواضعء كشف الظنون »451١‏ 47. 
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عل 
قسم الدراسة: الفصل الثانى ( حياة المؤلف العلمية 
قسم ني 


- تتمة الفتاوى: من مؤلفات برهان الدين محمود كتاب تثمة الفناوى”". وقد ذكر 
صاحب كشف الظنون أن هذا الكتاب في الأصل هو من جمع الصدر الشهيد حسام 
الدين عم صاحب المحيطء حيث جمع فيه ما رفع إليه من الحوادث والواقعات» وضم 
إليها ما في الكتب من المشكلاتء. واختار في كل مسألة فيها روايات مختلفة وأقاويل 
متباينة» ما هو أشبه بالأصولء غير أنه لم يرتب المسائل» وبعدما أكرم بالشهادة قام 
واحد من العلماء بترتيبها وتبويبهاء وبنى لها أساسا وجعلها أنواعا وأجناساء ثم إن 
العبد الراجى محمود بن أحمد بن عبد العزيز زاد على كل جنس ما يجادمه؛ وزيل 
على كل نوع ما يضاهيه.”) 

9- التجريد البرهاني في الفروع ”" 

-٠‏ الطريقة البرهانية!” 

-١‏ الوجيز في الفتاوى: ذكرت كتب التراجم أن هذا الكتاب من تأليف صاحب المحيط 
البرهانى برهان الدين محمود بن أحمد” ”» وقال صاحب كشف الظنون: وقيل هو 
لصاحب المحيط الرضوي أوله بحمد الله أبتدي وبنوره أستهدي.. الخ» ثم قال: لما 
فرغت من تصنيف المحيط والوسيط صرفت العناية إلى تصنيف الوجيزء وهو مرتب 
على ترتيب الهداية.0) 

-١‏ الفتاوى ويسمى أيضا فتاوى البرهائي. 

7 الواقعات في الفقه.‎ -١ 
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-هم 1# 
قسم الدراسة: الفصل الثانى ( حياة المؤلف العلمية 
قسم ني 


١ 4‏ - الفوائد: نص صاحب كشف الظنون على أنه من مؤلفات برهان الدين محمود 


صاحب المحيط:() 


يعد كتاب "المحيط البرهاني في الفقه النعماني" من أهم كتب الفقه الحنفي؛ وهو كاسمه 
محيط جليل يجمع جل الحوادث الحكمية» والنوازل الشرعية» وفيه جمع بين مسائل 
الأصول التي هي مسائل كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسنء وبين النوادر 
والفتاوى والواقعاتء والفوائد التي استفادها من مشايخ زمانه» وبهذا جمع فيه مؤلفه بين 
كل مسائل الفقه الحنفي على اختلاف درجاتهاء ثم إنه - رحمه الله- فصل مسائل الكتاب 
تفصيلاً دقيقاء وحلل مسائله تحليلاً عميقاء مؤيداً ذلك بالأدلة التي عول عليها المتقدمون؛ 
واعتمدها المتأخرون 29 

ولهذا يعد كتاب المحيط البرهاني بحق موسوعة فقيهة عظيمة» لا غنى عنها لمن أراد 
الاطلاع على فقه الحنفية» والوقوف على معظم مسائلهم ودقيق أقوالهم. 
ثانياً مدي صحة نسبة كُتَابِ المحيط إلي المؤلم : 

أما عن مدى صحة نسبة كتاب المحيط البرهاني إلى مؤلفه: فقد ذكرت معظم كتنب 
التراجم التي ترجمت للإمام برهان الدين محمود بن أحمهد. أو التي اهتمت بالكتب 
والمصنفات أن كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعماني من مؤلفاته. 7" 

وقد ذكر صاحب كشف الظنون أن هذا الكتاب لبرهان الدين محمود - رحمه الله- 


وأنه اختصره في كتاب آخر سماه الذخيرة» ثم قال: كثيرا ما يغلط فيه الطلبة فيظن ون أن 


)١(‏ ينظر: كشف الظنون؟1795[7. 

.19|١ ينظر: مقدمة المحيط البرهاني المطبوع‎ )١( 

(؟) ينظر: كتائب أعلام الأخيار ورقة *١٠|ب‏ ( مخطوط) الفوائد البهية لللكنوي|”705.70: كشف الظنون 
45 » هدية العارفين ٠4١‏ 4» الأعلام 15111» معجم المؤلفين .١51/1١7‏ 
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8 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 
صاحب "المحيط البرهاني الكبير" أيضًا 'ارضي الدين محمد بن محمد السرخسي”" 
وليس كذلكء فإن أوله ( الحمد لله خالق الأشباح بقدرته؛ وفالق الإص باح برحمته» وأص حابنا 
يفرقون بين المحيطين في التلقيب فيقولون للكبير: "المحيط البرهاني" وللصغير: "المحيط 
السرخسي 00 

كذلك فإن لفظ "المحيط' إذا ورد ذكره في كتب الحنفية مطلقاً فائما وراه جاه "المسيط 
البرهاني لبرهان الدين محمود”” . أما 'محيط رضي الدين" فإنه يذكر مقيداء فيقال: 
المحيط الرضوي أو محيط السرخسي”» وهذا مما يدل على صحة نسبة الكتاب إلى 


مؤلفه» وأنه من مؤلفاته وليس من مؤلفات رضي الدين السرخسي. 

وقد وهم الإتقاني”” أيضاً حيث قال في كتاب المأذون من 'غاية البيان" « قال برهان 
الدين الصدر الكبير صاحب المحيط عبد العزيز بن عمر بن أبي سهل المعروف بمازه 
في طريقة الخلاف... الخ » فظن أن صاحب المحيط هو برهان الدين الكبيرء وهذا خطأ 
منه» وإنما وقع فيه لاشتراكهما- أي صاحب المحيط وجده- في اللقبء ومن الدليل 


الظا أن "المحيط" و " الذخيرة " لبرهان الدين الصغير " د بن أحمد" أن فب 
هر نْ بط او الدحير ن الدين بر محمود بن ن قب 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد السرخسي الملقب برضي الدين وبرهان الإسلام» فقيه من أكابر الحنفية» 
أقام مدة في حلب» وتعصب عليه بعض أهلها فسار إلى دمشق» وتوفي فيهاء ومن مؤلفاته المحبط 
الرضوي وقد قيل: أن له أربعة محيطات المحيط الأول : في أربعين مجلداً والثاني في عشر مجلدات 
والثالث أربع مجلدات والرابع مجلدين» توفي - رحمه الله- سنة الادهء ينظر: الجواهر المضية- 
1758:1195 الأعلام 51 14:7 معجم المؤلفين .778|١١‏ 

.١1519[7 ينظر: كشف الظنون‎ )١( 

("') ينظر: المذهب الحنفي لأحمد النقيب .54١]١‏ 

(4) ينظر: على سبيل المثال ما ورد في: البحر الرائق 85717» الفتاوى الهندية »١47[ .5[١‏ مجمع الأنهر 
"4/١‏ » حاشية ابن عابدين ١[؟47»‏ 5|١٠60»؛‏ والعقود الدرية 2,3١١‏ ؟5589|7. 

(©) الإتقاني: قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الإتقاني العميديء ويكني بأبي 
حنيفة» فقيه حنفيء» ولد في إتقان ( بفاراب ) سنة ©54ه, وورد مصر وبغداد» وسكن دمشق ودرس 
بهاء ثم عاد إلى القاهرة فاستوطنها إلى أن مات سنة 548اهء وكان كثير الإعجاب بنفسه؛» شديد التعصب 
لمذهبه» ومن مؤلفاته: غاية البيان ونادرة الأقران» وهو شرح على الهداية» ينظر: النجوم الزاهرة 
اللدرر الكامنة لابن حجر ١[445-451؛‏ شذرات الذهب18515؛ الوفيات للسلامي 
,٠ 57‏ الأعلام للزركلي ؟١|4١.‏ 
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#/ا ل 
قسم الدراسة: الفصل الثانى ( حياة المؤلف العلمية 
كسم ني 


تقولا هم ادر 'الفدييده فقيف يكوفاق أوزلجها .وميذا ينيف انا سبكة نمية كتاب البفيظ 


البرهاني إلى الإمام برهان الدين محمود بن أحمد - رحمه الله - والله أعلم. 


المطلب الثالث 
أسباب تاليف المحيطالبرهاني 
تتلخص الأسباب التي دعت المؤلف إلى تأليف كتاب المحيط البرهاني فيما يلي: 

-١‏ رغبة المؤلف - رحمه الله- في السير على درب أسلافه وآبائه من الفقهاء أصحاب 
المكانة المرموقة بين فقهاء المذهب الحنفيء والمؤلفات المشهورة المتداولة بين 
الورى» التي يستعان بها على القضاء والفتوى» فأراد المؤلف - رحمه الله - أن 
يتشبه بهم بتأليف أصل جليل يجمع الحوادث, والنوازل الشرعية. 

-١‏ تأليف مرجع جامع يستعين المؤلف - رحمه الله- به حال حياته في الإفتاء والتدريس. 

؟- أن يكون هذا الكتاب علماً يُنتفع به بعد وفاة المؤلف فيحصل له به الأجر الحسن 
والثواب الجزيل من الله تعالى. 

4- بالإضافة إلى ما تقدم فإن بعض المقربين من المؤلف التمسوا إليه أن يؤلف هذا 
الكتاب. 
وقد أشار المؤلف - رحمه الله- إلى هذه الأسباب في مقدمة المحيط حيث قال,رولم 

بزل العلم موروثاً كابراً عن كابر حتى انتهى إلى جدودي وأسلافي السعداء فلكهم - 

رضوان الله عليهم أجمعين- شرحوا ما بقي من الفقه مجملا....» إلى أن قال « وقد وقع 
في رأيي أن أتشبه بهم بتأليف أصل جليل يجمع جل الحوادث الحكمية والنوازل الشرعية 
ليكون عونا ثى بعال عباتي و أدراً حتنا يمد وقافن هد قال الت « إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث..0"» وذكر من جملتها علما ينتفع به» وقد انضم إلى هذا الرأي 
الصائب التماس بعض الإخوان فقابلت التماسهم بالإجابة).(" 


)١(‏ ينظر: كشف الظنون »15١19[75‏ بتصرف يسير. 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه - كتاب الوصاياء فضل الصدقة عن الميت -١5١|5‏ وأبو داود في سننه؛ كتاب 
الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت -١11717‏ والنسائي في سننه الكبرى» كتاب الوصاياء باب 
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5-0 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 
المطلب الرابع 
م1 1 ني وأماكزن 4 

يوجد من كتاب المحيط البرهاني عدة نسخ مخطوطة؛ بعضها يوجد بدار الكتب 
المصرية» وبعضها يوجد بمكتبة الأزهر الشريفء كما توجد منه نسخة بمكتبة الإسكندرية 
بالإضافة إلى نسخة بمكتبة المدرسة الأحمدية بحلب تمت طباعتها مؤخراء وتوضيح ذلك 
أولاً: نسخ المحيط البرهاني بدار الكتب المصرية: 

يوجد بدار الكتب المصرية ثلاث نسخ من المحيط البرهاني» وكلها غير كاملة» فما 
من نسخة إلا وفقد منها بعض الأجزاء أو الأقسام» وبيان ذلك كما يلي: 
-١‏ النسخة الأولى: وهي تحت رقم 48١‏ فقه حنفيء وعدد أسطر الورقة في هذه النسخة 

الذكة وكلاون منطراء ونكوى هدم الشيكة فق أرعة أجذاء: 

الجزء الأول: عدد أوراقه ١449‏ ورقة» ويقع تحت ميكروفيلم رقم 5179957. 

الجزء الثاني: وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : عدد أوراقه 574 ورقةء ويقع تحت ميكروفيلم رقم .58٠٠١‏ 

القسم الثاني : عدد أوراقه 486 ورقة» ويقع تحت ميكروفيلم رقم ©5071. 

الجزء الثالث: وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول : عدد أوراقه 51١‏ ورقة» ويقع تحت ميكروفيلم رقم .١1591١5‏ 

القسم الثاني : عدد أوراقه 57٠١‏ ورقة» ويقع تحت ميكروفيلم رقم .585١5‏ 

الجزء الرابع: وينقسم إلى ثلاثة أقسامء إلا أن القسم الأول منه مفقودء ولا يوجد من هذا 

الجزء إلا القسم الثاني والثالث. 
فالقسم الثاني : عدد أوراقه 787 ورقة» ويقع تحت ميكروفيلم رقم 5809/7. 


فضل الصدقة عن الميت -١١914‏ والبيهقي في سننه الكبرىء كتاب الوصاياء باب الدعاء للميت 91/815- 
والترمذي في سننه كتاب الأحكام» باب في الوقف. وقال هذا حديث حسن صحيح 55015- والإمام أحمد 
في مسنده؟577|1- وابن خزيمة في صحيحه؛ جماع أبواب الصدقات والمحبسات» باب ذكر الدليل على 
أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته..» .١177[4‏ 

.14|١ ينظر: المحيط البرهاني المطبوع‎ )١( 
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وم 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 
والقسم الثالث: عدد أوراقه 77١‏ ورقة» ويقع تحت ميكروفيلم رقم ,310780١‏ 
5., ويقع الجزء الذي أقوم بتحقيقه في هذا القسم بداية من آخر 
الورقة رقم )11١(‏ من كتاب الحيل إلى منتصف الورقة رقم ( 5١؛)‏ 
من الكتاب نفسه» ورقم الميكروفيلم الذي يقع فيه ما أقوم بتحقيقه 
هوه1171. 

١‏ - النسخة الثانية: وهذه النسخة لا يوجد منها سوى جزءان فقطء وهما الجزء الثالث 
والرابع» ولا يعلم كم عدد أجزائها بالضبط حيث إن معظمها مفقودء 
والجزء الثالث منها عدد أوراقه 4728», ويقع تحث ميكروفيلم رقم 
١‏ ؛ والجزء الرابع عدد أوراقه57ه ورقة؛ ويقع تحت 
ميكروفيلم رقم ؟537/851؟. 

"- النسخة الثالثة: تحث رقم 774 فقه حنفيء وقد تم نسخها في سنة 485١١اه»‏ وهذه 
النسخة غير كاملة حيث أن الجزء الأول والرابع منها مفقودان» وأما 
بقية الأجزاء فوصفها كالتالي: 

الجزء الثاني: عدد أوراقه ٠١١‏ ورقة» ويقع تحت ميكروفيلم رقم .4١557٠©‏ 

الجزء الشالث: عدد أوراقه 74١7‏ ورقة» ويقع تحت ميكروفيلم رقم ١7175‏ 4. 

الجزء الخامس: عدد أوراقه ١917‏ ورقة» ويقع تحت ميكروفيلم رقم .4٠١175‏ 

الجزء السادس: عدد أوراقه ١١9‏ ورقة»ء ويقع تحت ميكروفيلم رقم .581١5٠‏ 

الجزء السابع: عدد أوراقه ١15‏ ورقة» ويقع تحت ميكروفيلم رقم 7.4145" 
ثانياً: نسخ المحيط البرهاني بمكتبة الأزهر: 

يوجد بمكتبة الأزهر نسختان من كتاب المحيط البرهاني» إحداهما غير كاملة: ولا 


يوجد منها سوى مجلد واحدء أما النسخة الثانية فهي كاملة وتقع في اثنين وعشرين مجلداء 
وبيان هاتين النسختين على الوجه التالي: 
النسخة الأولى: ويوجد منها مجلد واحد به خرومء برقم خاص 4 امكتبة بخيت" ورقم 


)١(‏ يراجع: فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية؛ فقه حنفي. 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


د 4ت 

قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 

هب ويقم في ١51/‏ ورقة وعدد أسطر الورقة 232:34> شطر ا ويشتمل هذا المجلد لسن 
كتاب: الإفرارء والمحاضر والسجللات 3 والشيادة 7 


النسخة الثانية: وهي تحت رقم خاص 488" فقه حنفي؛ ورقم عام :54/8٠08‏ وقد قام 
بنسخها بقلم معتاد لذمة المكتبة الأزهرية محمد قناوي محمدء واستغرق في نسخها أربع 
سنوات من سنة ١14‏ ه 150١م‏ إلى سنة 11/4ه 144١م,‏ وعدد أسطر الورقة في 
هذه النسخة ١١‏ سطراء وثتقع في اثنين وعشرين مجلدا”” على الوجه التالي: 
المجلد الأول:عدد أوراقه 44٠‏ ورقة» والمجلد الثاني: ٠١‏ ؛ورقة؛ والمجلد الثاللث: 579 
ورقة. والمجلد الرابع: 8ه ورقة. والمجلد الخامس: كلا ورقة. والمجلد السادس: 
2 ورقة. والمجلد السابع: 2:4 ورقة. والمجلد الثامن: 1١1١‏ ه ورقة. والمجلد التاسع: 
.م6 ورقة. والمجلد العاشر: +2 ورقة؛ والمجلد الحادي عشر: 57١‏ ورقة., والمجلد 
الثاني عشر: 25 ورقة. والمجلد الثالت عشر: ورقة والمجلد الرابع عشر: للكت 
ورقة؛ والمجلد الخامس عشر: 21 ورقة؛. والمجلد السادس عشر: 5 ورقة؛. والمجلد 
السابع عشر: م ورقة. والمجلد الثامن عشر: ١آ١آه‏ ورقة. والمجلد الناسم عشر: ا 
ورقة. والمجلد العشرون: 48 ورقة والمجلد الحادي والعشرون: لاع ورقة. والمجلد 
الثانى والعشرون: اجالع 2 ورقة. 

ويقع الجزء الذي أقوم بتحقيقه في المجلد العشرين من الصفحة رقم447 إلى الصفحة 
رقم /ارهة. 
ثالثاً: المحيط البرهاني بمكتبة الإسكندرية: 
البرهاني» بخط السيد عبد الحميد بن عبد السلام المالكي وعدد أوراق هذا الجزء 485 
ورقة» ولا يوجد بهذا الجزء 'كتاب الحيل" الذي أقوم بتحقيق بعضه. 
رابعاً: النسخة المطبوعة من كتاب المحيط البرهاني: 


)١(‏ ينظر: فهرس المكتبة الأزهرية15517. 
)١(‏ ينظر: فهرس المكتبة الأزهرية 45117. 
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-84 1١ 
قسم الدراسة: الفصل الثانى ( حياة المؤلف العلمية‎ 
قسم ني‎ 


قامث إحدى دور النشر وهي "دار الكتب العلمية' ببيروت سنة 1474ه 4١٠٠م‏ 
بطباعة نسخة من كتاب المحيط البرهاني» في تسعة مجلدات . بتحقيق ' عبد الكريم 
سامي الجندي" وقد اعتمد المحقق على نسخة من كتاب المحيط موجودة بمكتبة المدرسة 
الأحمدية بمدينة حلب السورية» وهي نسخة غير كاملة» بل أنها لا تشتمل إلا على حوالي 
نصف الكتاب من أول كتاب الطهارات إلى آخر كتاب المحاضر والسجلاتء ولا يوجد 
بها كتاب الحيل» بل لا يوجد بها الكثير من الأبواب الفقهية مثل: الإقرارء الكفالة؛ 
والوقالة: والحوانة والسملب والنطتارية والتمسيم والنزارفة والضانك1: 
والإكراه»الولاء»والحجرء وإحياء الموات» والشربء والأشربة؛ والمأذونء الجنايات». 
والحيطان» والشروطء والوصاياء والخنثى» والفرائض.”" 

وكان ينبغي على المحقق وعلى دار النشر التي قامت بطبع هذا الكتاب» عدم الاعتماد 
على نسخة واحدة غير كاملة؛ والرجوع إلى النسخ الموجودة بدار الكتب المصرية: 
ومكتبة الأزهرء ليتم طبع الكتاب كاملا غير منقوصء فيستفيد منه الباحثون وطلبة العلم 
على أكمل وجه: بدلاً من إخراج بعضه تحث اسم 'المحيط البرهاني' فيظن الناس أن ما 
طبع هو كل الكتاب» ويغيب عنهم أن باقي الكتاب لا يزال مخطوطاً. 
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_ 84- 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 


أولاً: المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في تأليف الكتاب: 
ذكر المؤلف - رحمه الله- في مقدمة كتابه المحيط المصادر التي اعتمد عليها في 

تأليف هذا الكتاب حيث قال «.. وجمعت مسائل 'المبسوط' 'والجامعين', 'والسيرين' 

اوالز يآذالك) والحقك يها مسدائل "الكو ادر ؟ "'والفقاوى والوافعات؟ وحممت البهاامق الفواقية 

التي استفدتها من سبدي ومولاي والدي - تغمده الله بالرحمة- والدقائق التي حفظتها من 

مشابيخ زماني رضوان الله عليهم أجمعين )!" 
وبهذا النص يتضح لنا أن المؤلف - رحمه الله- جمع في كتاب المحيط مسائل الفقه 

الحنفي على اختلاف درجاتها على الوجه التالي: 

-١‏ مسائل ظاهر الرواية» وتسمى أيضا بالأصول؛ وهي مسائل مروية عن الإمام 'أبي 
حنيفة" وصاحبيه "أبي يوسف ومحمد" وغيرهما من أصحاب الإمام أبي حنيفة» وتوجد 
هذه المسائل في كتب الإمام محمد الستة التي تعرف بكتب ظاهر الرواية؛ وهي: 
المبسوط و يعرف أيضاً بالأصلء والجامع الصغيرء والجامع الكبير» والسير الصغير» 
والسير الكبير ٠‏ الزيادات» وسميت هذه الكتب بظاهر الرواية» لأنها رويت عن محمد 
برواية الثقات» فهي إما متواترة أو مشهورة عنه. 

-١‏ النوادر: وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين» في غير الكتب 
المذكورة بل في كتب أخرى للإمام محمد كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات 
والرقيات» أو في كتب غيره ككتب الحسن بن زياد» ومن هذا القسم كتب الأمالي 
لأصحاب أبي يوسفء. وتسمى المساتل الواردة في هذه الكتب بالنوادر أو غير ظاهر 
الرواية لأنها لم ترو بروايات ظاهرة ثابتة كالكتب الأولى. 


؟9]١ ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
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ويت 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 
"- الفتاوى والواقعات: وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون فيما سئلوا عنه من 
مسائلء ولم يجدوا فيها رواية عن أصحاب المذهب المتقدمين» وأولئك المتأخرون هم 
أصحاب أبي يوسف ومحمدء وأصحاب أصحابهما.7" 
كما ذكر المؤلف - رحمه الله- أنه ضم إلى ثنايا المحيط "الفوائد" التي استفادها من 
والده وشيخه تاج الدين أحمد الذي كان من كبار فقهاء المذهبء والدقائق التي حفظها من 
مشايخ زمانه من أهل العلم والفضل. 
هذا عن المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في تأليف 'المحيط' بوجه عام» أما عن 
المصادر التي اعتمد عليها في كتاب الحيل بوجه خاصء فقد اتضح لى خلال قيامي 
بتحقيق جزء من كتاب الحيل أن المؤلف - رحمه الله - اعتمد بصورة أساسية في تأليف 
في هذا الكتاب على كتاب "الحيل للإمام الخصاف" إلى جانب اعتماده على ما ذكر أنه 
'حيل الأصل" للإمام محمد بن الحسنء بالإضافة إلى تعليقات بتعض المشايخ "كشمس 
الأئمة الحلواني' والقاضي الإمام أبو علي النسفي”'”" 'وشيخ الإسلام خواهر زاده”" على 


ما ورد في هذين الكتابين. 


ثانياً: منهج المؤلف - رحمه الله - في كتاب المحيط: 

-١‏ ابتدأ المؤلف رحمه الله كتاب المحيط بمقدمة تكلم فيها عن الأسباب التي دعته إلى 
تأليف الكتاب؛. والمصادر التي اعتمد عليهاء كما أشار إلى منهجه فيه. 

-١‏ صدّر - رحمه الله- مواضيع الكتاب " بكتاب الطهارات" وختمها 'بكتاب الفرائض" 
كما هي عادة أكثر المؤلفين في علم الفقه. 

- قسنم الكتب الفقهية إلى فصولء وقسم بعض الفصول إلى أنواع؛ وكان يذكر في أول 
كل كتاب مقدمة أو خطة يبين فيها ما يشتمل عليه من فصول. 


)0 ينظر: كشف الظنون هاه حاشية ابن عابدين 5١‏ أبو حنيفة» حياته وعصره للشيخ محمد 
أبي زهرة| "3 13171» قواعد الفقه للبركتي| .51٠١‏ 

.)١١4( ترجمته في القسم التحقيقي ص‎ )١( 

(؟) ترجمته في القسم التحقيقي (727). 
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5 

قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 

4 - جمع المؤلف - رحمه الله- في كتابه هذا بين روايات الأصولء. والنوادرء وأقاويل 
المشايخ الذين سبقوه أو عاصروه. 

ه- كان - رحمه الله - يؤيد ما يذكره من المسائل الفقهية بالأدلة» وفي بعض المواضع 
كان يذكر المسائل مجردة عن الأدلة. 

5- اهتم المؤلف - رحمه الله- بذكر الاختلاف بين أئمة المذهب في المسائل التي فيها 
اختلاف مع ذكر الأدلة» وقليلاً ما كان يذكر رأي الإمام الشافعي”": أو ابن أبي 
0 

7- كان المؤلف - رحمه الله- يذكر الآراء منسوبة إلى قائليهاء مع ذكر مصادرها في 
الغالب. 
هذا عن منهج المؤلف في الكتاب بصفة عامة؛ أما عن منهجه في كتاب الحيل فإنه 

بالإضافة إلى ما تقدم كان ينقل المسألة عن حيل الخصاف أو حيل الأصل وهو ما يمرف 

الآن بالمخارج في الحيل؛ ثم يعلق على ما ينقله عن هذين الكتابين» وكثيرا ما كان يطنب 

في الشرح والتعليق وذكر النظائر» وأقاويل المشايخ مثل " شسس الأئمة الحلواني” 

'والقاضي أبو على النسفي" ' وشمس الأئمة السرخسي" وغيرهم. 


.)١١8( ترجمته في القسم التحقيقي ص‎ )١( 
.)7١١( ترجمته في القسم التحقيقي ص‎ )١( 
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قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 
المطلب السادسر 
اعتماد الفقهاء على كتاب المحيطالبرجاني 

نظرا للأهمية الكبرى لكتاب المحيط البرهاني بين كتب المذهب الحنفيء وذلك لكونه 

جامعاً لمسائل الفقه الحنفي على اختلاف درجاتهاء فإن كثيراً من فقهاء المذهب الذين 

جاءوا بعد صاحب المحيط قد اعتمدوا على كتاب المحيط البرهاني في مؤلفاتهم» وأكثروا 

من النقل عنهء وسوف أذكر فيما يلي بعض هذه الكتب التي اعتمد مؤلفوها على كتاب 

المحيط البرهاني في كثير من المسائل» وذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

-١‏ كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن على الزيلعي المتوفى سنة 47/اهء 
فقد نقل عن كتاب المحيط» وذكره في مواضع كثيرة من كتابه ينظر منها على سبيل 
المثال في الجزء الأول» الصفحات: .7٠١‏ 75 784 54*, وفي الجزء الثاني؛ 
الصفحات ”7ل ىل 385 ١5ل‏ وفي الجزء الثأانلثء. الصفحات: ؟., 35 2,55 
٠١78‏ وفي الجزء الرابع» الصفحات: 51١١ ١1‏ .5لاء *614 734537, وفي الجزء 
الخامس» الصفحات: .١1‏ 17م 5١5‏ 35917, وفي الجزء السادسء» الصفحات: 6 


لش لك لفق" 

-١‏ كتاب العناية شرح الهداية لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة 
7ه وقد اعتمد المؤلف على كتاب المحيط في مسائل كثيرة » ينظر: الجزء 
الأول» الصفحات: 8 ١75 1١1‏ 2584 وفي الجزء الثاني» الصفحات: 15, /الاء 
١١٠ء‏ وفي الجزء السادسء الصفحات: 241١8 217١7‏ 457. 

"- فتح القدير شرح الهداية لكمال الدين بن الهمام المتوفى سنة 451١‏ هء وفي هذا 
الكتاب الكثير من النقول عن كتاب المحيط البرهانيء ينظر على سبيل المشال في 
الجزء الأول» الصفحات: 77 1١54‏ 11717 57ء وفي الجزء الشانيء: الصفحات: 
7 0ا*4. .47٠١‏ 447» وفي الجزء السادس: 58, 85. .4١8 ١5١‏ 

4- كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بن نجيم المتوفى سنة 
هه ففي هذا الكتاب الكثير من المسائل التي اعتمد فيها مؤلفه على كتاب 
المحيط» وصرح بذلك في مواضع عديدة؛ ينظر على سبيل المثال: الجزء السابعء 
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_-" 8- 
قسم الدراسة: الفصل الثانى ( حياة المؤلف العلمية 
كسم ني 


الصفحات: ”ام عت لل لاك طلا عل كل عق كلق لق 375 35 انق 
ان 6١ء1.‏ 

5- كتاب الفتاوى الهندية» للشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند. ويعد كتاب الفتاوى 
الهندية أكثر الكتب نقلاً عن المحيطء وقلما تخلو صفحة من صفحاته من التصريح 
بالنقل عن كتاب المحيطء بقولهم " كذا في المحيط ' أو ' هكذا في المحيط' وقد نقل 
مؤلفو هذه الفتاوى عن المحيط أكثر من أربعة آلاف وأربعمائة مسألة» ينظفر على 
سبيل المثال: في الجزء الأولء الصفحات: 5: 5, 1, لاء 8» 4» ,٠١‏ وفي الجزء 
الثاني» الصفحات: 767, 5554, ه55, 551, /ا55. 505/8 551, وفي الجزء الثالث 
الصفحات: 2 ل لا فى 3ق .١1 3331 3٠‏ 

1- كتاب رد المحتار على الدر المختار للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين المتوفى 
سنة 57١1١ه»ء‏ فقد ضمن المؤلف كتابه هذا الكثير من المسائل المنقولة عن المحيط 
البرهاني» ينظر: الجزء الأول الصفحات : 494. 3:36 31١ 151١‏ 4549 454 
وفي الجزء الثالث» الصفحات: 25١‏ 4, لاثل ١١أكل‏ ادك 555. 
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0 84- 
قسم الدراسة: الفصل الثانى ( حياة المؤلف العلمية 
قسم ني 


عليهاء وقد استخدم صاحب المحيط - رحمه الله - بعض هذه الممصطلحات فى كتابه. 

وفيما يلي توضيح لمعاني بعض هذه المسطلحات. 

١‏ - الأئمة الثلائة فى اصطلاح الحنفية, هم : أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 
رحمهم الله.0" 

-١‏ المراد بلفظ " أصحابنا" الأئمة الثلاثة.0© 

-٠‏ المراد 'بالإمام" أو "الإمام الأعظم': الإمام أبو حنيفة رحمه الله.”" 

4- المراد 'بالثاني" عند الحنفية: الإمام أبو يوسف - رحمه الله-” أما "الثالث" فهو: 
الإمام محمد رحمه الله.0) 

ه- المراد 'بالخلف" عند الحنفية: فقهاء المذهب من محمد بن الحسن المتوفى سنة 
8ه إلى شمس الأثمة الحلوانى المتوفى سنة /44ه”2". وأما لفظ "السلف" 
فيطلق على علماء المذهب من الإمام أبي حنيفة إلى صاحبه محمد بن الحسن.”" 

1- الشيخان في كتب الحنفية هما: أبو حنيفة وأبو يوسفء. والطرفان: أبو حنيفة ومحمد ‏ 


والصاحبان: أبو يوسف واشحيق 0 


)١(‏ ينظر: الفوائد البهية في نفس الموضع السابق» 

)١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين 41514» غمز عيون البصائر للحموي ,171١‏ الفتح المبين للدكتور محمد 
الحفناوي| .١5‏ 

(؟) ينظر: الفوائد البهية]438 ؟. المذهب الحنفي لأحمد النقيب١]515.‏ 

(؛) ينظر: مقدمة حاشية ابن عابدين »/١|١‏ قواعد الفقه للبركتي|©/01. 

(©) ينظر: مقدمة حاشية ابن عابدين في نفس الموضع السابق» المذهب الحنفي [١‏ ١”؟.‏ 

(5) ينظر: الفوائد البهية| 4١‏ ؟» المذهب الحنفي ."١51١‏ 

() ينظر : ينظر: الفوائد البهية في نفس الموضع السابق» المذهب الحنفي ١[8١"؟.‏ 

(4) ينظر 


8) ينظر: الفوائد البهية] 44 1» الفتح المبين| 15. 
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-لم 8- 
قسم الدراسة: الفصل الثاني ( حياة المؤلف العلمية ) 


-٠‏ المراد بلفظ "علمائنا" أو 'علمائنا الثلاثة": الأئمة الثلاثة ( أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد)7" 

8- استعمال لفظ 'قالوا" يشير إلى اختلاف المشايخ في المسألة.(" 

4- المتأخرون : من لم يدرك الأثمة الثلاثة المذكورين””"» وقيل: المتأخرون: لفظ يطلق 
على علماء الحنفية من شمس الأتمة الحلواني إلى حافظ الدين البخاري المتوفى سنة 
اد كان 

-٠‏ المتقدمون: من أدرك الأثمة الثلاثة: أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد.0©) 

-١‏ المشايخ: من لم يدرك الإمام أبا حنيفة من فقهاء مذهبها"!؛ وفقهاء ما وراء النهر 

يطلقون لفظ المشايخ على علماء بخارى وسمرقند.”" 


.١؟93[١ مجموعة رسائل ابن عابدين‎ ١ 
."54|[١ فتح القدير‎ 25939|١ المرجع السابق| 57 5,» العناية‎ 
المذهب الحنفي دفضضم‎ 


)١(‏ ينظر: 
)١(‏ ينظر: 
(©) ينظر: 
(4) ينظر: الفوائد البهية|١4؟.‏ 
(5) ينطر: 
(:) ينظر: 
() بنطر: 


0 


60 


المذهب الحنفي .971[١‏ 


حاشية ابن عابدين 41514» الفتح المبين|"١.‏ 
المذهب الحنفي|]8/؟5. 


3 


/ا 


071 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


8 8- 
قسم الدراسة: الفصل الثالث ( عصر المؤلف ) 


الفصل الثالث 
المبحث الأول: الحالة السياسية 


المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية 


الملبحث الثالث: الحالة العدمية 
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ب 
قسم الدراسة: الفصل الثالث ( عصر المؤلف ) 
المبحث الأول 
الحالة السبياسية 


أنه ولد سنة ١5هه‏ وتوفي سنة 5ةأاهه وقد عاصر المؤلف - رحمه ا ذعندا من 
الخلقاء :العراعبين» فحيى وله كافك أمور القلاقة برد الليفة العوات التقفي لأسن اله 
وكان حليماً كريماً عادلاً حسن السيرة من الرجال ذوي الرأي والعقل الكثيرء وكان شجاعاً 
مقداما مباشرا للحروب بنفسه وكان يبذل الأموال العظيمة لأصحاب الأخبار في جميع 

البلاد حتى لا يفوته منها شيءء وقد توفي الخليفة المقتفي سنة 55-ه”'": وبويع بالخلافة 
من بعده ابنه المستنجد بالله يوسف بن المقنفي”" وكاق المسشهه با من احسةى الفلفاء 
سيرة مع الرعية عادلا فيهم كثير الرفق بهم» ورفع عن الناس الكثير من المكوس ولم 
يترك بالعراق منها شيئاء وكان شديدا على أهل العيث والفساد والسعاية بالناس» وقد توفي 
رحمه الله- سنة 202 وقد تولى الخلافة من بعده ابنه المستضىء بأمر الله 
وأظهر من العدل أضعاف ما عمل أبوه» وكان من خيار الخلفاء آمو بالمعروف ناهياً عن 
المنكر مزيلاً عن الناس المكوسات والضرائبء مبطلا للبدع والمعائب» وكان حليماً وقورا 
قليل المعاقبة محبا للعفو» توفى - رحمه الله - سنة هلاعهمء وبويع بالخلافة من بعده 


لولده الناصر”“» وقد ظل الناصر في الحكم أكثر من ستة وأربعين عاما وعشرة أشهرء 
حيث تولى في شهر ذي القعدة سنة هه إلى أن توفي في آخر ليلة من رمضان سنة 


5هه وكان قبيح السيرة في رعيته ظالماء فخربت في أيامه العراق» وتفرق أهله في 


.47/8/5 ينظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
.1411١١؟ ينظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
(؟) ينظر: الكامل في التاريخ 47914: ١٠/8؟: تاريخ الخلفاء للسيوطي| 447:447: شذرات الذهب‎ 


11 . 
)5( ينظر: الكامل في التاريخ 37/59٠‏ 34/18 البداية والنهاية ”3 العبر في خبر من غبير 
للذهبي 4[ 577. 
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ا 
قسم الدراسة: الفصل الثالث ( عصر المؤلف ) 
البلاد وأخذ أملاكهم وأموالهم”"»: ويقال: أنه الذي أطمع التتار في ملك العراق لما كانت 
بينه وبين خوارزم شاه من الفتنة» وكان مع ذلك كثيرًا ما يشتغل برمي البندق واللعمب 
بالحمام» وكان ذلك كله دليلا على هرم الدولة وذهاب الملك عن أهلها”"»: وبهذا يتبين لنا 
أن الإمام برهان الدين محمود عاش أكثر حياته في ظل خلافة الناصر لدين الله. 

هذا عن الخلفاء الذين عاصرهمء صاحب المحيط - رحمه الله- أما عن الأوضاع 
السياسية التي كانت سائدة في عصره. فقد كانت الدولة العباسية تعيش حالة من الضعف 
والتدهور ذلك العصرء وفقدت سيطرتها على معظم البلدان» وانقسمت دولة الخلافة إلى 
عدة دويلات؛ الأمر الذي أطمع الأعداء في بلاد المسلمين» فمن الغرب كانت الحملات 
الصليبية والتي بدأت في حدود سنة هه وأسئولى الصليبيون على بلاد كثيرة 
للمسلمين في الشام كما استولوا على بيت المقدس سنة 54517ه, وقتلوا العباد وخربوا 
الديار””"؛ وظل بيت المقدس في أيديهم؛ إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي وهزمهم في 
معركة حطين سنة 5/17همء وفتح بيت المقدس في هذه السنة واستنقذه من أيدي 


النصارى بعد أن استحوذوا عليه مدة تقرب من اثنثين وتسعين سنة؛ وتوالت الحملات 
الصليبية على بلاد الإسلام طوال ما يقرب من مائتي سنة”"» ولم يكن الوضع بالمشرق 
الإسلامى أفضل ال فقد أدى الصراع بين الممالك الإسلامية في المشرق وخصوصا 
بين الأثراك قواد السلاجقة ومماليكهم وأهمهم الخوارزمية في خراسان7) إلى ضعف هذه 
الدول وتفككهاء فلما رأى أعداء الدولة الإسلامية المحيطون بها ضعفها وانقسامها عمدوا 
إلى الانتقام منهاء فأغاروا عليها من الشمال والشرقء وكل منهم يريد اغتيالها والقضاء 
عليهاء فهاجمها الكرج والأرمن من الشمال وكثيرا ما كانوا يدخلون بعشرات الألوف 
فيكتسحون أذربيجان وما جاورها ويقتلون وينهبون ويعودون بالأسرى والسبايا والغنائم 


.4572405١1٠١ ينظر: الكامل في التاريخ‎ )١( 
ينظر: تاريخ بن خلدون ؟55017.‎ )١( 

(0) يقار الكامل في التاريخ .١919‏ 

(4) ينظر: المرجع السابق :5591٠١‏ سير أعلام النبلاء 775177. 

() خراسان: كانت تطلق على بلاد واسعة تجاور العراق وتمتد حدودها إلى بلاد الهند» وكانت تشتمل على 
نيسابور وهراة ومرو » وغير ذلك من المدن التي دون نهر جيحونء ينظر: معجم البلدان017٠5"6.‏ 
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لاعت 
قسم الدراسة: الفصل الثالث ( عصر المؤلف ) 
أما من الشرق فقد جاءت الكارثة الكبرى والفاجعة العظمى ألا وهي اجتياح التنار لبلاد 
المسلمين”": والتتار أو التثر هم: قوم خرجوا من بادية الصين”". فقصدوا بلاد الإسلام 
بالمشرق؛ وملكهم وسلطانهم الأول ' جنكيز خان" الهالك سنة 5775ه, الذي خرب البلاد» 
وقتل العبادا "اوافكاق ولام الثقار ومحدوق علن اليلد فإذا فرعوا مفها ملكا وككرييا وشويلة 
وفيا قجاور وها إلى غيرها”'» وكانت حادثة التتار أكبر كارثة حلت بالعالم الإسلامي منذ 
فجر الدولة الإسلامية» يقول ابن الأثير الذي عاصر هذه الواقعة ( فيا ليت أمي لم تلدني 
ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا) ثم يصف غزو التتار بأنه الحادشة العظمى 
والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين» 
فلو قال قائل إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان 
صادقاء فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيهاء ولعل الخلق لا يرون مثل هذه 
الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوجء وأما الدجال فإنه يبقي على 
من اتبعه ويهلك من خالفه. وهؤلاء لم يبقوا على أحدء بل قتلوا النساء والرجال والأطفال 
وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة» فإنا لله وإنا إليه راجعون.”" اه 

هذا وعلى الرغم من كل ما شهده عصر المؤلف - رحمه الله- من اضطرابات وفتن 
وحروب إلا أنه عكف على تحصيل العلم والبحث والدراسة والتأليفء والاشتغال بالفتوى» 
حتي صار مفتي الشرق والغرب وكانت الفتاوى ترد إليه من جميع أقطار 
الأرض"»وترك تراثا ضخما من الكتب الفقهيةء صارت مرجعاً للفقهاء من بعده. 


.518:519[4 ينظر: تاريخ التمدن الإسلامي‎ )١( 
(؟) ينظر؛ سير أعلام النبلاء 49[1757؟.‎ 

(؟) ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. 

(؛) ينظر؛ الكامل في التاريخ :"931٠١‏ وما بعدها. 

(5) ينظر: المرجع السابق .89491٠١‏ 

(")ينظر: كتائب أعلام الأخيار ورقة |٠١07‏ ب ( مخطوط ). 


كت 
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زوب 
قسم الدراسة: الفصل الثالث ( عصر المؤلف ) 
المبحث الثاني 
الحالة الآجتماعية 

سادت ظاهرة الطبقية في العصر العباسي بوجه عامء وانقسم المجتمع إلى طبقتين 
أساسيتيف: 
الطبقة الأولي: طبقة الخاصة» وهذه الطبقة هي طبقة الخليفة أو السلطان وأهله ورجال 
دولته من الوزراءء والقواد ومن جرى مجراهم من أرباب المناصب العالية» وكان أكثر 
أصحاب المناصب أبان الدولة العباسية من الموالي» وخصوصاً الفرسء وكان سلطان 
هؤلاء يختلف نفوذا وسطوة باختلاف الخلفاء0". 


وكان أصحاب هذه الطبقة وفي مقدمتهم الخلفاء يغرقون في النعيم» وكانت تجبى إليهم 
أموال الخراج من أقاصي الدولة وأدانيها بالإضافة إلى ما كان يفرض على الناس من 
المكوس والضرائبء وكان الوزراء والقواد يعيشون في النعيم نفسه» لما كانوا يعصلون 
طبه من رواب :كهبلك وكانت لهم إقطاغات وضياع وادعة تغل علييم أموالا وقودر 4 
وكان أبناء البيت العباسي يتقاضون من الدولة رواتب ثابتة» ومثلهم العلويون والهاشميون» 
وأقارب الولاة بصفة عامة» وكان الكثيرون منهم يتولون المناصب المهمة» وكان الخلفاء 
يغدقون عليهم العطاياء ويقطعونهم الإقطاعات الواسعة.(") 
الطبقة الثانية: طبقة عامة الناس» وكان العامة أكثر عددا من الخاصة وأبعد عن الحصر؛ 
لأنهم كانوا من أمم شتىء من العرب والفرس والترك والكردء وغيرهم من الأممء وقد 
انقسم العامة إلى صنفين: 
الصنف الأول: هم المقربون من الخاصة» وهؤلاء كانوا نخبة العامة الذين تسمو بهم 
نفوسهم أو عقولهم إلى التقرب من الخاصة» لما يتمعتون به من قدرات علمية أو فنية»؛ أو 
مهارات ترفع من قدرهم وتقربهم من الخلفاء ورجال الدولة» وكان في مقدمة هؤلاء 
العلماء ومنهم علماء الفقه والعربية والتفسير والحديثء. وكان الكثبر منهم يأخذون رواتب 


23١7١ | ينظر: تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي زيدان‎ )١( 
.51 -5714 ينظر: تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف‎ )١( 
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م 
قسم الدراسة: الفصل الثالث ( عصر المؤلف ) 
من الدولة» ويدخل في عداد هذه الطبقة المغنون والشعراءء وكانت أموال الخلفاء والأمراء 
تغدق على الكثيرين منهم؛ وكانت هذه الطبقة تشمل أيضا بعض التجار والصناع 
خصوصاً تجار المجوهرات والمصوغاتء وصناع الأزياء الراقية والأثاثات النفيسة.(© 
الصنف الثاني: وهذا الصنف يشمل سائر من بقئّ من الأمة.» وهم السواد الأعظم من 
الناس» وفيهم الزراع وأصحاب الحرف والصناعاتء. وغيرهم ما لا يحصىء وهؤلاء منهم 
من كان يسكن القرى» ومنهم من كان يسكن المدنء فأهل القرى كانوا يشتغلون بالزراعة؛ 
أما سكان المدن فمنهم من كان يشتغل بالصناعة» كأصحاب الصناعات اليدوية» والحدادين 
والخياطين» وغيرهمء ومنهم الباعة الذين كانوا يبيعون البقل واللحم وغيرهما من 
المأكولاتء. وباعة الأقمشة.وغيرها.9"© 

ووراء ثلك الطبقات التي تقدم ذكرها كان هناك عدد ضخم من أهل الديانات الأخرى؛ 
من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة» وقد عاش هؤلاء في أمن وأمانء» واشتغلوا 
بالصناعة والتجارة؛ بل واستخدم الخلفاء بعضهم في الدواوين وبعض شئون الدولة.7" 

أما عن الإمام برهان الدين محمودء فقد كان يتمتع ههو وأسرته بمنزلة اجتماعية 
مرموقة؛ وكانوا معظمين عند السلاطين» وذلك لمكانتهم العظيمة في العلم والفقه» وليس 


أدل على ذلك من أن الإمام برهان الدين محمود تولى الإفتاء بسمرقند مدة من الزمن. 


5005114 تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف‎ »45-٠١ |15 ينظر: تاريخ التمدن الإسلامي‎ )١( 
بتصرف.‎ 

.45 ينظر: تاريخ التمدن الإسلامي ©]| ؟4»‎ )١( 

(؟) ينظر: تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف 5425514. 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


2 
قسم الدراسة: الفصل الثالث ( عصر المؤلف ) 
المبحث الثالث 
الحالة العلمية 
على الرغم من الأوضاع السياسية المضطربة التي كانت تسود العالم الإسلامي أبان 

تلك الفترة من التاريخ العباسي إلا أن الحركة العلمية والفكرية كانت مزدهرة » فقد اهتم 
الحكام في القرن السادس الهجري والقرن السابع بالعلم والعلماء؛ فبنوا المدارس وقريبوا 
العلماء» ومنحوهم الرواتب» ولم يكن ذلك قاصراً على بلد من البلدان؛ وإنما كان وضعا 
غَاما ومناتدا سواء في بلا المشرق الإسلامي أو في بلآد الشام وعصبر» ققد قا الولاة 
والسلاطين الذين سيطروا على بلاد المشرق بإنشاء المدارسء ورعاية العلماء» فعلى سبيل 
المثال نجد أن السلطان غياث الدين المتوفى سنة 544ه والذي كان ملكا على الغور 
وخراسان وكثير من بلاد المشرقء قد بنى الكثير من المساجد والمدارس بخراسان 
وغيرهاء وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة» وكان يقرب الفقهاء والعلماء وأهل الفضلء» 
ويفرض لهم العطايا في كل سنة من خزانته» وكان ينسخ المصاحف بخط يده ويوقفها 
على المدارس التي بناها.(" 

وفي بلاد الشام بنى الملك العادل نور الدين محمود - رحمه الله- بدمشق دارا 
لاستماع الحديث وإسماعه» ووقف عليها وعلى من بها من المشتغلين بعلم الحديث وقوفا 
كثيرة» وهو أول من بنى دارا للحديث”".وبنى المساجد والمدارس الكثيرة للحنفية 
والشافعية» وأوقف على جميع ذلك الوقوف الكثيرة» وكان يكرم العلماء وأهل الدين 
ويعظمهه”"2. وكان إذا دخل عليه أحد من الفقهاء قام له ومشى خطوات وأجلسه معه على 
سجادته في وقار وسكونء وكان يعطي الواحد منهم المال؛» ويقول: هؤلاء جند الله 
وبدعائهم ننصر على الأعداءء ولهم في بيت المال حق أضعاف ما أعطيهم فإذا رضوا منا 
ببعض حقهم فلهم المنة علينا:©) 


اما الكامل في التاريخ 8707851٠١‏ 1, تاريخ ابن خلدون 571/14. 

.781|17 البداية والنهاية لابن كثير‎ » 471١ ينظر: الروضتين في أخبار الدولتين لشهاب الدين المقدسي‎ )١( 
.5171٠١ (؟) ينظر: الكامل في التاريخ‎ 

(4) ينظر: البداية والنهاية .1811١١‏ 
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كم- 


قسم الدراسة: الفصل الثالث ( عصر المؤلف ) 


المدارس بمصر لتدريس عقيدة أهل السنة والجماعة» وأنشأ بعض المدارس لتدريس مذهب 
الشافعية» كما أنشأ مدرسة لتدريس مذهب المالكية”"» ولما فتح الله على يديه بيت المقدس 
عمل للشافعية مدرسة يقال لها الصلاحية والناصرية أيضاء وأجرى على الفقهاء والقراء 
الجوامك وأرصد الختم والربعات في أرجاء المسجد الأفصى والصخرة ليقرأ فيها 
المقيمون والزائرون.”" 

وبالإضافة إلى ذلك كانت المساجد - أيضا- أشبه بجامعات حرة: وكان لكل عالم في 
ويكتبوفياء وكانت أكذفر الحلقات طلايا حلقات النتكامين والفقياء» أما المتكلمين فلكثرة ن) 
كان يجري بينهم من مناظرات فكان الطلاب يحضرونها للتعلم والفرجة» وأما الفقهاء فلآن 
ترعى هؤلاء العلماء والفقهاء المحاضرين بالمساجد وتفرض لهم الرواتب.”7" 

وقد أدى الاهتمام بالعلم والعلماء إلى ازدهار الحركة العلمية بوجه عام وكثرة التأليف 
علماء هذا العصرء ممن لهم باع طويل في التأليف. فقد حيث ذاع صيته وانتشرت مؤلفاته 
بين الورىء حتى أصبحت من المراجع الهامة التي اعتمد عليها من جاء بعده من الفقهاء. 


شن ولاك ألم 


)١(‏ ينظر: ينظر: الكامل في التاريخ 51+71٠١‏ الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لشهاب 
الدين المقدسي ؟81][1١1٠8١.‏ 

(1) ينظر: البداية والنهاية 7١761؟؛‏ الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي »15١1١‏ منادمة الأطلال لعبد القادر 
بدران| 5 .١ ١7.311١‏ 

(؟) ينظر: تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف .1١1-١1114‏ 
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لاه 


القسم الثاني: القسم التحقيقي 


القسم الثاسي 


071 . 5011261011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ لم310 01م طأأأننا امعأدعن0 عاراط 


ارم - 


القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
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وهم - 


القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
الفصل''الشامن عشر(" 


)١(‏ الفصل لغة: الحاجز بين شيئين» أو المسافة بين شيئين» يقال: فصلته عن غيره فصلاًء أي 
نحيته أو قطعته؛ وفصّلت الشيء تفصيلا أي: جعلته فصولا متمايزة» ينظر: المصباح المنير 
للفيومي | 474» المعجم الوسيط ؟131|1» المعجم الوجيز | .47٠‏ 
واصطلاحا: طائفة من المسائل الفقهية» تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلهاءغير مترجمة 
بالكتاب والباب» ينظر: العناية شرح الهداية للبابرتي ,"6[1١‏ البناية شرح الهداية 
للعيني .155|١‏ 

)١(‏ هذا هو الفصل الثامن عشر من كتاب الحيل» يتناول فيه المؤلف - رحمه الله - الحيل المتعلقة 
بمسائل الإجارات» وقد سبقني أحد الزملاء إلى تحقيق الفصول من الأول إلى السابع عشر من 
من هذا الكتاب» وهي كما يلي: 
الفصل الأول:في بيان جواز الحيل وعدم جوازهاء الفنصل الثاني: في مسائل الوضوء 
والصلاة؛ الفصل الثالث: في الزكاة» الفصل الرابع: في الحج؛ الفصل الخامس: في النكاح: 
الفصل السادس: تجيء أمته بولد يريد أن يبيعه ولا يدعيه» الفصل السابع: في الطلاق» الفصل 
الثامن: في الخلع» الفصل التاسع: في الإيلاء» الفصل العاشر: في الأيمان» الفصل الحادي عشر 
في التدبير والعتق» الفصل الثاني عشر: في الوقف والصدقة» الفصل الثالث عشر: في الشركة؛ 
الفصل الرابع عشر: في الهبة» الفصل الخامس عشر: فيمن يطلب من غيره معاملة» الفصل 
السادس عشر: في البيع والشراءء الفصل السابع عشر: في المداينات. 
تعريف الحيل: 
الحيل لغة: جمع حيلة» وهي الحذق» وجودة النظرء والقدرة على التصرفء؛ ينظر: القأموس 
المحيط للفيروزآبادي - باب اللام» فصل الحاء»ء مادة: حول 55[7"؛ المعجم الوسيط .7١9|١‏ 
واصطلاحاً: عرفها الإمام الحموي بأنها: ما يكون مخلصاً شرعياً لمن ابتلي بحادثة دينية. 
قال: ولكون المخلص من ذلك لا يدرك إلا بالحذق وجودة النظر أطلق عليه لفظ الحيلة. 
وعرفها الشيخ الكوثئري: بأنها التدبير اللطيف المخلص من مصادمة النص والمخرج عن الحرج 
ويلاحظ أن هذين التعريفين للحيلة المشروعة فقط. 
أما الحيلة غير المشروعة فقد عرفها الإمام الشاطبي بأنها: التحيل بوجه سائغ مشروع في 
الظاهرأو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخرء بحيث لا يسقط ولا ينقلب إلاامع 
تلك الواسطة»؛ فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصودء مع العلم بكونها لم تفرع له. 
ينظر: غمز عيون البصائر للحموي :"81١‏ الموافقات للشاطبي|١77؛‏ حسن التقاضي 
للكوثري|١٠.‏ 
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كد وات 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 


في الإجارات!" 
قال محمث(')-رحمه الله تعالى- في إجارات الأصل(): رجل استأجر حمّاماً) وشرط") 


)١(‏ الإجارات لغة: جمع إجارة» وهي اسم للأجرة على العمل ينظر: لسان العرب "71١‏ المُغرب 
للمطرزي|١5,‏ المعجم الوجيز | . 
واصطلاحاً: تمليك نفع مقصود من العين بعوض. 
وقيل هي: بيع منفعة معلومة بعوض معلوم دين أو عين. 
ينظر: الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين |4» مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
للفقيه داماد 54|7ء مجلة الأحكام مادة: 5:5» درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 
١إأافق‏ 447. 

ءاه١57 هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء» ولد بواسط إحدى مدن العراق سنة‎ )١( 
ونشأ بالكوفة» وقد لازم الإمام أبا حنيفة سنتين في آخر حياته» وبعد وفاته أخذ الفقه عن صاحبه‎ 
أبي يوسفء كما أخذ عن الإمام مالك بن أنس» وروى عنه الموطأء وولي القضاء للرشيدء وإليه‎ 
يرجع الفضل في تدوين فقه الإمام أبي حنيفة حيث تعد كتبه عماد المذهب الحنفي» ومن‎ 
مؤلفاته: كتاب الأصلء الجامع الكبير» والجامع الصغيرء والسيّر والزيادات» توفي - رحمه‎ 
وفيات الأعيان لابن خلكان‎ ء١55‎ 0-١419 الله- سنة 45١ه»ء ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.45-417|[ 185ء الجواهر المضية للقرشي ؟‎ 14 

9ه الأصل: كتاب للإمام محمد بن الحسن» ويعرف أيضا بالمبسوط» وسميّ بالأصل؛ لأنه ألفه 
أولآء وأملاه على أصحابه» وهو أكبر كتب الإمام محمدء وقد ألفه مُفرداء فألف أولاً مسائل 
الصلاة» وسماها كتاب الصلاة» وألف مسائل البيوع وسماها كتاب البيوع؛ وهكذاء ثم جمععت 
كل الكتب فصارت مبسوطأء ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة 2١6811١١1767/١‏ حاشية ابن 
عابدين 232١١‏ أبو حنيفة» حياته وعصره. للشيخ محمد أبي زهرة .١186 :١854|[‏ 

(4) المراد بالحمّام: المكان المعد للاغتسال » ينظر المعجم الوسيط »3٠١1١‏ المعجم الوجيز|*7١.‏ 

(5) الشرط لغة: الزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه؛» ينظر: القاموس المحيط - باب الطاءء 
فصل الشين مادة: شرط ١‏ 58*- الحدود الأنيقة للأنصاري|١.‏ 
واضطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا غدم لذائه: وذلك كالطهارة 
بالنسبة إلى الصلاة» فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدم وجودهاء بخلاف 
عدم الطهارة فإنه يلزم منه عدم الصلاة» ينظر: المدخل لابن بدران|57١»‏ مذكرة في أصول 
الفقه للشنقيطي| 5١‏ معجم أصول الفقه لخالد رمضان[|55١.‏ 
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7 "> 5 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
ري الحماء المركةا") على المستاجن» فالإجارة فاددوا) 87:51 قر التراكة يصو" 


أكون انرو انه يحيو 


)١(‏ المَرّمّة: بفتح الميم والراء» وتشديد الميم الثانية:إصلاح الشيء الذي يفسد بعضه فتَرْحّه»يقال: 
وكقك لشو إذا اسلحةف ينظر» لسان العري 31/68 المصبباع النضن] #06 
(؟) الفاسد لغة: نقيض الصالحء ينظر: لسان العرب :54١715‏ المصباح المنير| 477. 
وفي اصطلاح الأصوليين» عرفه الحنفية الذين يفرقون بين الفاسد والباطل بأنه: ما كان 
مشروعاً بأصله دون وصفه: أماجمهور الأصوليين فالفاسد عندهم مرادف للباطل» فكل ما كان 
منهياً عنه إما لأصله أو لوصفه فهو فاسد أو باطلء ينظر: التلويح على التوضيح 
للتفتازاني 4511 ؟» القواعد والفوائد الأصولية للبعلي|١٠٠١»‏ المدخل لابن بدران|55١.55١.‏ 
(5) سبب الفساد هنا: هو أن المشروط على المستأجر من المرمة يصير جزءاً من الأجرة الواجبة 
عليه» وهو مجهول الجنس والقدر والصفة» وجهالة الأجرة مفسدة للعقدء كذلك فإن مرمة الحمام 
واجبة على المالك» فيكون اشتراطها على المستأجر مخالفا لمقتضى العقد ؛ لأن المرجع في 
مثل هذا إلى العرف» وفي العرف صاحب الحمام هو الذي يقوم بأعمال المرمة؛ ينظر: 
المبسوط لشمس الأئمة للسرخسيه 2٠5171١‏ المحيط الرضوي لرضي الدين السرخسي |5 ورقة 
5"إب (مخطوط بمكتبة الأزهر)» الأشباه والنظائر لابن نجيم | 51 ", الفتاوى الهندية7[|5١5.‏ 
(4) الجواز في اللغة: يطلق على معان منها القبول والنفاذ» يقال: جاز القول أي: قبل ونفذ» ويجوز 
كذا بمعنى لا يمتنع» ينظر: المعجم الوسيط 2١ 45/١‏ المعجم الوجيز|"7١.‏ 
واصطلاحاً: يطلق على الإباحة فالمباح أو الجائز: هو ما لا يمدح على فعله ولا على تركه. 
وقيل: ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. 
وقال الزركشي - رحمه الله - الجواز يطلق في ألسنة حملة الشريعة على أمور: 
أحدها:على رفع الحرج؛ وهو أعم من أن يكون واجباً أو مندوبا أو مكروهاً. 
الثاني: على مستوي الطرفين» وهو التخيير بين الفعل والترك. 
الثالث: على ما ليس بلازم » فيقولون عقد جائزء ويعنون ما للعاقد فسخه بكل حال إلا أن يؤول 
إلى اللزوم. 
ينظر :إرشاد الفحول للشوكاني| 6» شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي علي شرح المحلي علي 
الورقات| :17 المنثور في القواعد للزركشي؟!/,. 
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”5 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
المَرَّمّةء حتى إنه إذا كان الأجر عشرة والقدر المحتاج إليه للمَرمّة عشرة. فرب الحمام 
يؤاجره منه بعشرين» ويأمره بصرف العشرة إلى المَّرّمّةء فيصير وكيلاا'ا من جهة 
رب الحمام بالإنفاق عليها'! مخ الها" فإنه(؟) معلوء!”). 

من مشايخنا من قال: هذه الحيلة مستقيمة على قولهما!'!. غير مستقيمة على قول 


)١(‏ الوكيل: من يسعى في عمل غيره؛ وينوب عنه فيه» ينظر: المعجم الوسيط ,٠١5517‏ المعجم 
الوجيز]٠518.‏ 

[1) الشمين زجع إلى الشيام, 

(") المال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة؛ منقولاً كان أو غير منقول؛: 
ينظر :حاشية ابن عابدين »50١]4‏ مجلة الأحكام العدلية» مادة .١75‏ 

(4) أي القدر المشروط للمرمة. 

(©) ينظر: المبسوط للسرخسي» ,١167 1١‏ المحيط الرضوي| 5» ورقة |6٠65‏ ب ( مخطوط )ء؛ 
الفتاوى الهندية 4١5‏ 

(1) أي: على قول الصاحبين ( أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ). 

0 أبو حنيفة: النعمان بن ثابت بن زوطىء إمام الحنفية وأحد الأثمة الأربعة» ولد سنة 8٠١‏ ه»ء 
وثوفي ببغداد سنة هد أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان الكوفي وغيره» وتخرج عليه 
يديه خلق كثير منهم: زفر بن الهذيل » وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» ومحمد بن الحسن » 
وتنسب إلى الإمام أبي حنيفة #ه بعض الكتب» مثل الفقه الأكبر» والعالم والمتعلم» ورسالة إلى 
عثمان البستي» ينظر ترجمة الإمام أبي حنيفة في: الفهرست لابن النديم| 584»: وفيات 
الأعيان5| »4١5- 4٠:5‏ الطبقات السنية 2١170-15[١‏ طبقات الفقهاء لطاش كبري| .١5-١١‏ 

(6) الدين لغة: واحد الديون » يقال: دانه دينأً» إذا أقرضه؛ ودان هو إذا استقرضء فهو دائن 
ومدين» فصار مشتركاً بينهماء ينظر: لسان العرب 2147111 454 1+ معجم مقاييس اللغة لابن 
فارس 7١١1١‏ مختار الصحاح]| :4١‏ 
واصطلاحاً: ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته؛ ينظر:المجلة مادة 158: دليل 
المصطلحات الفقهية الاقتصادية|؛ 4 .١‏ 

(4) البائع: اسم فاعل من البيع يقال: باع الشيء إذا شراه وباعه إذا اشتراه أيضاء فهو من 
الأضدادء ينظر: لسان العرب١[١450»‏ مختار الصحاح|79. 
واصطلاحاً: مبادلة المال بالمال بالتراضيء ينظر: اللباب للغنيمي؟1» البناية شرح الهداية- 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 

(ألآت ١١‏ ) المرمة» والأجر مجهولء وأنه يمنع جواز الوكالة!" على قوله(). كما إذا 
قال صاحب الدين للمديون: أسلءأ") مالي عليك في كذاء أو اشتر لي بما عليك كذا("). 


>للعيني 18"» كنز البيان مختصر توفيق الرحمن|56؟١١.‏ 

)١(‏ ما بين القوسين في ( ب) ( الآن ) وهو تصحيفء والألآت: جمع آلة ومعناها الأداقه ينظر: 
لسان العرب 21751١‏ مختار الصحاح .١5|‏ 

(؟) الوكالة بفتح الواو وكسرها لغة:الحفظ والتسليم والتفويضء؛ ينظر: لسان العرب 45:03|1: 
المصباح المنير]١67»‏ المعجم الوجيز | 58. 
واصطلاحا: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلومء ينظر: تبيين الحقائق 
للزيلعي4|4 15. العناية 439|1» البناية .1١5[9‏ 

(؟) أي على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(4) السللّم لغة: السلف فهما بمعنى واحد لغة» وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن عاجل» ينظر: 
لسان العرب |81١7؛‏ المعجم الوسيط 45/١‏ 4» المعجم الوجيز [|819١؟".‏ 
واصطلاحا: عفد يثبت به الملك في الثمن عاجلاء وفي المثمن أجلاء ينظر: الاختيار 
للموصلي ؟|47» الفتاوى الهندية 178[7. 

(5) بيان ذلك: أن التوكيل بالشراء إذا أضيف إلى دين لا يصح عند أبي حنيفة - رحمه الله - ما لم 
يكن البائع والمبيع متعيناً. 
وقال الصاحبان: يصح كيفما كان. 
وبناء على ذلك: إذا قال الدائن لمدينه اشتر لي بما عليك هذا الشيء؛ وعينه صح ذلك بلا 
خلاف»ء ويلزم الموكل الشراء. 
أما إذا لم يعين الدائن المبيع بأن قال: اشتر لي بما عليك كذاء ولم يعينه» فاشترى المدين» لا يقع 
الشراء للموكل» بل ينفذ على الوكيل عند أبي حنيفة» وقال الصاحبان: يلزم الشراء للموكل في 
الوجهين. 
وكذلك إذا قال الدائن للمدين: أسلم مالي عليك في كذاء ولم يعينه فإنه يكون على هذا الخلاف. 
ووجه قول الإمام أبي حنيفة: أن النقود تتعين بالتعيين في الوكالات» ولهذا لو قيدها بالعين 
منهاء أو بالدين ثم هلك العين أو سقط الدين بطلت الوكالة» فإذا تعينت فيها كان هذا التصرف 
تمليكاً للدين من غير من عليه الدين» وهذا لا يجوزء إلا إذا وكله بقبضه له ثم بقبضه لنشمه؛ 
وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلآء كما إذا اشترى بدين على غير المشتريء أو يكون أمرآ 
بصرف ما لا يملكه إلا بالقبض قبل القبضء» وهذا باطلء كما إذا قال: أعط مالي عليك من 


ىبي اح 
سلتنا. -- 
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ومنهم!'' من قال: لاء بل هذه الحيلة مستقيمة على قول الكل/؛ واختلفوا!) في 
العلة(؟). 

بعضهم قالوا: حالة التوكيل (الأجرة() غير [ واجبة( ]» ليكون أمراً بصرف 
الدين إلى مجهولء وهو المانء('! من جواز الوكالة» ألا ترى أنه لو أمره بهذا قبل 


-ووجه قول الصاحبين : أن النقود لا تئعين في المعاوضات عيناً كانت أو ديناًء ولهذا لو 
اشتري شيئا بدراهم على المشتري» ثم تصادقا أن لا دين» لا يبطل الشراءء ويجب عليه مثله» 
فإذا لم يتعين صار الإطلاق والتقييد به سواء» كما في غير الدين» ينظر: تبيين الحقائق 
للزيلعي مع حاشية الشلبي عليه 5714 5, الفتاوى الأنقروية 75411 مجمع الأنهر779|7: .77٠‏ 

)١(‏ أي: من المشايخ. 

(؟) ذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله- في مبسوطه أن هذا القول هو الأصحء وقال: إنما 
استحسن هنا أبو حنيفة - رحمه الله- للتيسيرء فالمستأجر للحمام يلحقه الحرج باستطلاع رأي 
صاحب الحمام عند كل مرة: ثم إنه قد عين له المحل الذي أمره بالصرف إليه» فنزل منزلة 
تعيين من يعامله» كما لو أمر المدين أن ينفق على عياله من الدين الذي له عليه؛ ينظر: 
المبسوط للسرخسي 5١]/ا61١2 .١16/‏ 

() أي: المشايخ القائلون بأن الحيلة مستقيمة على قول الكل. 

(4) العلة لغة: تطلق على عدة معان منها : المرض » السبب » الحدث الذي يشغل صاحبه عن 
حاجته» ينظر: لسان العرب 08015”»: ترئيب القاموس لأحمد الزاوي .5":٠0[7‏ 
واصطلاحاً: عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكمء أي ثبوته ابتداءً» مثل البيع للملك والنكاح 
للحل والقتل للقصاصء» ينظر: كشف الأسرار للبخاري 14١7١؛:‏ شرح إفاضة الأنوار 
العضن ]|14 

(6) مابين القوسين في ( ب ) ( الأجر ) . 

(1) مابين المعقوفين في النسختين ( واجب ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلآً عن الفتاوى الهندية 
95 ة. 

» المانع لغة: ما يمنع حصول الشيء» وهو خلاف المقتضيء ينظر: المعجم الوسيط ؟[888‎ )١( 
المعجم الوجيز|6557.‎ 
واضنطاكماً:ها يلزم من وزجوذه غدد الحكم» أو بطلان السبب:‎ 
أو هو: ما يلزم من وجوده العدم؛ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته» ينظر: المدخل لابن‎ 
تيسير الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدي|"/.‎ 2١67| بدران‎ 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
الإجارة» جازت الوكالة» وإنما جازت لما قلنا('). بخلاف مسألة السلم ؛ لأن الدين هناك 
واجب وقت الوكالة فإذا وكله بذلك ولم يعين المسلم إليه» فقد أمره بصرف ما عليه من 
الدين إلى المجهول فلا يجوزء كما لو قال له ( أد (")) مالي عليك إلى رجل من عرض 
الناس7)؛ أما ها هنا بخلافه» حتى لو كانت الأجرة واجبة وقت التوكيل يجب أن لا 
السا"ا. 

وبعضهم قالوا: إن أبا حنيفة» إنما لا يُجَوزْ التوكيل بصرف الدين إذا كان 
التضروق الله سيولا آنا إذا كان مملوما فلة. 

الأقرى أن هن لاحر معن آخر ليا أو غلاماً("), وأبن: الآعرا"! اتاج أن 
ينفق بعض الأجرة في علف الدابة ونفقة الغلام» يجوزء لما كان محل الصرفء. وهو 
الغلام والدابة معلومال)؛ وها هنا محل الصرفء وهو مرمة الحمام معلومء بخلاف 
مسألة السلم ؛ لأن هناك محل الصرف والمدفوع إليه مجهول؛ حتى لو كان معلوماء 
بأن قال: أسلم مالي عليك من الدين إلى فلان وعينه؛ يجوز أيضاً عند أبي حنيفة. 


)١(‏ أي : ما تقدم ذكره من أن الأجرة غير واجبة حالة التوكيل ٠٠0٠١‏ الخ. 

(؟) ما بين القوسين في ( ب) ( ادفع ). 

(؟) عرض الناس: عامتهم » ينظر: مختار الصحاح ١786|‏ »المعجم الوجيز|؛ .4١‏ 

(4) مابين المعقوفين في النسختين ( باعه ) » والصواب ما أثبته بالصلبء بدلالة سياق المسألة. 

(6) ينظر: المحيط الرضوي|؟ ورقة رقم 15] ب» ( مخطوط ).» الفتاوى التتارخائية|؟ ورقفة 
١5ب 5٠ ١‏ ( مخطوط) » الفتاوى الهندية5|*١5.‏ 

(5) الدابة: ما يدب على الأرض» وغلب على ما يركب من الحيوان» ينظر: مختار الصحاح]| ”8؛ 
المعجم الوسيط 754/١‏ 

(1) الغلام: الابن الصغيرء وقيل الصبي من حين يولد إلى حين يشب ويطلق أيضاً على الخادم: 
ينظر: لسان العرب783|15", المصباح المنير|؛ .١6‏ 

(8) الآجر هو: الذي أعطى المأجور - أي الشيء المستأجر- بالإجارة» ويقال له المكاري» ينظر: 
مجلة الأحكامء مادة: 5:9. 

(9) ينظر: المبسوط 2165171١5‏ الفتاوى التتارخانية|؟ ورقة 155 ( مخطوط). الجامع 
الوجيز ؟١|5"*»‏ الفتاوى الهندية .4١7[5‏ 
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فإذا قال المستأجر: قد رمَّمَت الحمام بها( لا يقبل قوله إلا بحجة!")؛ وكذلك إذا 
أشهد رب الحمام أن المستأجر مصدق فيما يدعي من الإنفاق7) لا يقبل قول المستأجر 
إلا بحجة وهذا لأنه بدعوى/') الإنفاق بدعي ( إيفاء ما())!') عليه من الأجرء ورب 
الحمام ينكرء فيكون القول قول رب الحمام, إلا أن يقيم المستأجر البينة!"اعلى ما ادعى 
كما لو ادعى الإيفاء حقيقة.!') 


المستأجر مقدار المَرَّمّة وبدفعه إلى رب الحمامء ثم يدفع هو(؟) ذلك إلى المستأجرء 


)١(‏ أي: بالعشرة التي أمره المؤجر بصرفها في مرمة الحمام. 

.١؟5[ المعجم الوجيز‎ 2١1١5١] الحُجة لغة: الدليل والبرهان » ينظر: المصباح المنير‎ )١( 
واصطلاحاً: ما يدل به على صحة الدعوىء ينظر: التعريفات للجرجاني |7/ء معجم‎ 
.55١|١ المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور محمود عبد الرحمن‎ 

(؟) المراد : إذا أشهد رب الحمام بذلك وقت العقد ووقت اشتراط المرمة على المس تأجرء ينظر: 
الفتاوى الهندية »4١ 464١5‏ غمز عيون البصائر 7565[4. 

(4) الدعوى لغة: تطلق على عدة معان منها: الطلبء والتمنيء والزعمء ينظر: المصباح 
المنير|95 2١‏ المعجم الوسيط .585|١‏ 
واصطلاحاً: قول مقبول عند القاضي يقصد به الإنسان طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق 
نفسه» ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .504١|5‏ 

(5) ما بين القوسين في ب [ إنعاما ] وهو تصحيف. 

(1) الإيفاء: يقال أوفى فلاناً حقه إذا أعطاه إياه وافياً تامأء ولم ينقص منه شيئاء ينظر: لسان العرب 
7[ مختار الصحاح]|4 ."١‏ 

)١(‏ البيئة لغة: الحُجة» من البينونة أو من البيان» ينظر: المغرب| 2:57 أنيس الفقهاء للقونوي|]17؟7. 
واصطلاحا: الحُجة القوية» وهي مخصوصة بالشهادة. ينظر: مجلة الأحكام» مادة:5175١»‏ درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 57714. 

(8) وذلك لأن الأجرة دين في ذمة المستأجرء والمدين إذا ادعى قضاء الدين لا يقبل منه ذلك إلا إذا 
أقام البينة على صدق قوله» تنظر هذه المسألة في: المبسوط للسرخسي .158[١5‏ الأشباه 
والنظائر لابن نجيم]/51"»غمزعيون البصائر 5514 5 الفتاوى الهندية5/ .4١ 524١‏ 

)5( أي : رب الحمام. 
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ويأمره بإنفاق ذلك في مرمّة الحمامء فيكون القول قولهأ"! في إنفاق ذلك من غير بينة ؛ 
لأن بالتعجيل ( يصير”(") المُعَجّل ملكأ لرب الحمامء فإذا دفعه إلى المستأجر بعد ذلك 
يصير المستأجر أميناا'' فبه؛ والقول قول الأمين في صرف الأمانة") إلى مصرفها. 
ولقرج !"ا لقال السدة عن اتاد » أن معدا سقدار الترناقنة عصورا "كني 
يكون القول قول العدل فيما ينفق ؛ لأن العدل أمين.!") 
وإذا دفع إلى آخر بقرته بالعلف!') ليكون الحادث!) بينهما نصفان ٠‏ فالحادث كله 


)١(‏ الضمير يرجع إلى المستأجر. 

)١(‏ مابين القوسين في ( ب ) [ يعتبر ] وهو تصحيف. 

(؟) الأمين هو: من يتولى رقابة الشيء والمحافظة عليه» ينظر: القاموس الفقهي [15؛ المعجم 
الوجيز[|؟ ؟. 

(4) الأمانة: الشيء الذي يوجد عند الأمين» ينظر: الموسوعة الفقهية5|7؟: معجم المصسطلحات 
والألفاظ الفقهية 25851١‏ مجلة الأحكام مادة:57. 

(5) أي وحيلة أخرى 

(5) العدل لغة: المرضي من الناس قوله وحكمه» ويقال: رجل عدل أي رضا ومقنع في الشهادة 
ينظر: العين للخليل - حرف العين» باب العين والدال واللام معهما ؟[78- الصحاح للجوهري 
باب اللام» فصل العين» مادة: عدل .١75٠[5‏ 
واصطلاحاً: من اجتنب الكبائر» ولم يصر على الصغائرء وغلب صوابه» واجتتب الأفعال 
الخسيسة كالأكل في الطريق والبول فيه» ينظر: التعريفات للجرجاني[8١1١»‏ القاموس الفقهي 
لسعدي أبو جيب| 44 .١‏ 

() معنى هذا: أن القدر الذي عجله المستأجر من الأجرة» ودفعه إلى المؤجر يُجعل في يد رجل 
عدلء فينفق العدل من هذا القدر على أعمال المَرمّة» ويكون القول قوله فيما أنفق ؛ لأنه أمين» 
ينظر: المبسوط للسرخسي5 ١[5/8١»؛‏ المحيط الرضوي|؟ ورقة 15|ب ( مخطوط ) الفقاوى 
التتارخانية|؟ ورقة 155 ( مخطوط )» الأشباه والنظائر لابن نجيم |01" غمز عيون 
البصائر755|4؟. 

() الغآف: طعام الحيوان» يقال: علف الدابة علّفا إذا أطعمها العلفء ينظر: المغرب |"؟": 
المعجم الوحيق 20 

(4) الحادث معناه هنا: ما يكون من اللبن والسمن والولد ونحو ذلكء ينظر: الفتاوى الهندية 
4 ؛» الجامع الوجيز للكردري؟171”. 
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5 48" - 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
لصاحب البقرة» وعليه أجر مثل(') عمل المدفوع إليه» وثمن!"العلف(), وعلى هذا إذا 
دفع دجاجة إلى إنسان ليكون [ البيض/')] بينهماء وعلى هذا إذا دفع بذر [ الفيلق!”] إلى 
ل لح ا "أنه حانة سحن يحذر دو 
(للآخرا")) عليها" قيمةا") الأوراق!'). وأجر مثل عملها' ' والحيلة للجواز: أن يبيع 
رب البقرة والدجاجة وبذر [الفيلق!'')] نصف ذلك من المدفوع إليه» ويبرئه 7" عن 


5 
تمن 


)١(‏ أجر المثل: الأجر الذي يقدره أهل الخبرة الخالون عن الغرضء ينظر: مجلة الأحكام 
مادة:؛ .5١‏ 
)١(‏ الثمن: ما يكون بدلاً للمبيع» ويتعلق بالذمة» ينظر: المرجع السابق» مادة: ١157‏ الموسوعة 
الفقهية © 6١‏ ؟» دليل المصسطلحات الفقهية الاقتصادية|69. 
(؟) وإنما فسدت الإجارة في هذه المسألة ونظائرها لجهالة الأجرة» ينظر: فتح القدير :»47١|[5‏ 
مجمع الضمانات| 54 تكملة البحر الرائق 518 5. 
(4) ما بين المعقوفين في النسختين ( البياضات ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الجامع 
الوجيز للكردري ؟17”,: والفتاوى الهندية 55154 54. 
(0) ما بين المعقوفين في النسختين ( الفليق ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجعين 
السابقين في نفس المواضع. 
وبذر الفيلق هو: بيض دود القز » معرب تخم بيله ( كلمة فارسية)» ينظر: المغرب|66”, 
الجامع الوجيز للكردري ١|ا".‏ 
(1) ما بين القوسين في ( ب) ( الآخر) وهو تصحيف. 
(1) الضمير يرجع إلى صاحب البذر. 
(8) القيمة هي: الثمن الحقيقي للشيء عند أربابه» ينظر: مجلة الأحكام العدلية» مادة: .١54‏ 
)3( ا بالأوراق: أوراق الفرصادء وهو شجر التوت» ينظر: الفتاوى الهندية 5515 4. 
('') ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. البناية للعيني517]16١2‏ فتح القدير ,»47١|5‏ البحر 
الرائق لابن نجيم [85. 
('') ما بين المعقوفين في النسختين ( الفليق ) والصواب ما أثبته بالصلب. 
('') الإبراء لغة: المباعدة والتخليصء يقال أبرأ فلان فلاناً من حق له عليه أي: خلصه منه؛ ينظر: 
المعجم الوجيز| ؟47» المعجم الوسيط .45|١‏ 
واصطلاحاً: إسقاط الشخص حقاً له في ذمة آخر أو قبله» ينظر: الموسوعة الفقهية :١47|١‏ 
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5 4" - 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
هأ اللترف» ويكون الحادث بيدينا :7 
ذكر الخصاف() في حيله!): أن الرجل يريد أن يستأجو دارا ) أو ضياعاا”) سنين 


معلومة. فيخاف المستأجر أن تتتقطر 1" الإجارة بموته أو بموت الجا أو بحا 


معجم المصطلحات الفقهية الاقتصادية| .١‏ 

)١(‏ ينظر: الجامع الوجيز للكردري ,"37[١‏ الفتاوى الهندية 4514 4» حاشية ابن عابدين19]15. 

(؟) الخصاف: أبو بكر أحمد بن عمرو ( وقيل عمر) بن مهير ( وقيل مهران)»؛ فقيه حنفي» أخذ 
العلم عن أبيه عن الحسن بن زيادء وكان فرضياً حاسباً عارفاً بمذهب الإمام أبي حنيفة: : 
ومن مؤلفاته: الأوقاف» وأدب القاضيء والحيل» قال شمس الأثئمة الحلواني « الخصاف رجل 
كبير في العلوم وهو ممن يصح الاقتداء به) توفي - رحمه الله - سنة١711ه»,‏ ينظر: 
الفهرست لابن النديم|٠55»‏ الجواهر المضية للقرشي [١‏ 817+ 288 هدية العارفين |١‏ 45. 

(؟) حيل الخصاف: من أشهر الكتب في الحيل الفقهية» لمؤلفه أحمد بن عمرو الخصاف السابق 
ذكزه؛ وقد طبع بمضر سئة4 3٠١هه‏ وذكر صاحب كشف الظنون أن له شروحاء منها: شرح 
شمس الأتئمة الحلواني» وشرح شمس الأتئمة السرخسيء وشرح شيخ الأسلام خواهر زاده 
ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة »635[١‏ القاموس الإسلامي لأحمد عطية الله 2191١‏ 
المذهب الحنفي .4١4 [١‏ 

(4) الدار: المحل الذي يجمع البناء والعرصة» ينظر: المغرب|١17»‏ المعجم الوجيز|11. 

(5) الضّياع: جمع ضيعة» وتطلق على العقار والأرض المُغلة» ينظر: المصباح المنير|65”, 
ترئيب القاموس لأحمد الزاوي ”7[/ا5. 

(1) انتقض الشية: فسد بك إلكامه من النض كرفو إفساد ما انرد من حله أو يناء» ينظن: لسان 
العرب4|1 457» المعجم الوسيط 441717. 

(1) تنفسخ الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما ما دام عاقداً لنفسه إلا إذا كان هناك عذر يقتضي 
بقاء العقدء كما لو مات أحدهما قبل انقضاء مدة الإجارة وفي الأرض زرع لم يستحصدء فإنه 
يترك إلى أن إلى وقت الحصادء ينظر: المبسوط للسرخسي 5١1["؛‏ بدائع الصنائع للكاساني 
4 الدر المختار 35|5. 

(8) العذر لغة: رفع اللوم» تقول: عذرته عذراً إذا رفعت عنه اللوم فيما صنع فهو معذور» ينظر: 
المصباح المنير|54": المعجم الوجيز| .4١١‏ 
واضطلاحا: عجز العافد عن المي في موجب العقدء إلا بتحمل ضنرر زائد لم يستحق بالعقد: 
ينظر: تبيين الحقائق 2١4515‏ تكملة البحر الرائق للطوري 18؟4. 
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55 

القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
يعتذر به الآجرا"'. وأراد (التوثيق!") فالحيلة في ذلك: أن يجعل لكل سنة من أول سني 
الإجارة أجراً قليلاً مما يريد أن يستأجر به الأرض ٠»‏ ويجعل أكثر الأجر للسنة الأخيرة 
من هذه السنين» حتى إذا انفسخ () العقد (؛) قبل حصول مقصوده لا يلزمه ما يتضصرر 
به ويمتنع رب الدار من الفسخ 7 كي لا يفوته معظم الأجر الذي هو بمقابلة المنة 


)١(.ةريخألا‎ 


)١(‏ تنفسخ الإجارة بالأعذار ؛ لأن المعقود عليه فيها هو المنفعة» وهي غير مقبوضة:» فيكون العذر 
فيها بمنزلة العيب قبل القبض في البيع؛ ومن الأعذار التي ينفسخ بها عقد الإجارة: أن يلحق 
المؤجر دين فادح لا يجد قضاءه إلا من ثمن العين المؤجرة؛ إذا كان هذا الدين قد ثبت قبل عقد 
الإجارة بالبينة أو بالإقرار» أو ثبت بعد عقد الإجارة بالبينة بالاتفاق» وكذا بالإقرار عند أبي 
حنيفة 5ه ومن الأعذار أيضا: أن يشتري شيئاً فيؤجره ثم يطلع على عيب به؛ فإن له أن يفسخ 
الإجارة ويرده» ومن الأعذارفي فسخ الإجارة من جانب المستأجر: ما إذا استأجر ذكاناً ايتجو 
فيه فذهب ماله وأفلسء» أو اكترى سيارة للسفر ثم طرأ له ما يمنعه عنه» ونحو ذلك من الأعذار 
التي ينفسخ بها عقد الإجارة» ينظر: المبسوط للسرخسي 5 ١1”»؛‏ الفتاوى الهندية 559]5» مجمع 
الأنهر 33/7" ١:ش.‏ 

(؟) ما بين القوسين في ( ب) ( التوفيق). 

(؟) الانفساخ هو: انحلال العقد إما بنفسه - كما إذا تلفت العين المستأجرة - أو بإرادة المتعاقدين» 
أو بإرادة أحدهماء ينظر: الموسوعة الفقهية /ا|4 7. 

(4) العقد لغة: نقيض الحل» ويطلق أيضاً على العهدء ينظر: المص باح المنير]|١47؛‏ المعجم 


الوجيز ]/ا4 .١‏ 
واصطلاحاً: غبارة غن ارتباظ الإيجاب بالقبول: ينظر: مجلة الأحكام مادة 41٠١7:‏ حاشية ابن 
عابدين "[|35. 


(5) الفسخ لغة: النقض والرفع» ينظر: مختار الصحاح|١١5»‏ المصباح المنير| ؟417. 
واصطلاحا: حل ارتباط العقدء .ينظر: غمز عيون البصائر [41؟؛ معجم المض_طلحات 
والألفاظ الفقهية للدكتور محمود عبد الرحمن "|7 5» الموسوعة الفقهية؟|71١.‏ 

(1) ينظر: حيل الخصاف|٠4»‏ المبسوط للسرخسي 0٠5[7١567١5؛‏ جنة الأحكام لسعيد بن على 
السمرقندي ورقة "١|ب‏ ( مخطوط). 
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الو 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 

قال شمس الأئمة السرخسي!': والأحوط أن يجعل العقود صفقات!') متفرقة!) ؛ 
لأنه إذا جعل الكل صفقة واحدة وفرق التسمية» فربما يذهب بعض القضاة إلى رأي ابن 
أبي ليلي(') ويوزع المسمى على جميع المدة بالحصةل”"!» ولا ينظر إلى تفريق التسمية 
عند اتحاد الصفقة» وعند اختلاف الصفقة يقع الأمن عن هذا. 


فإن كان رب الدار هو الذي يخاف أن يسكن المستأجر بعض السنين ويفسخ العقد 
بعد ذلك بعذر » فالثقة لرب الدار : أن يجعل معظم الأجر بمقابلة السنة الأولى حتى لا 
يفسخ المستأجر العقد في بقية المدة ؛ لأنه قد لزمه أكثر الأجر» ولو اتم الفسخ لم 


)١(‏ شمس الأئمة السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء كان إفأفجا خحة 
متكلما أصوليا مجتهداء أخذ الفقه عن شمن الأثمة الحلوائي» ومن كلاميده برهان النين جد 
صاحب المحيط» وشمس الإسلام الأوزجندي»؛ ومن مؤلفاته: المبسوط» وشرح السير الكبيرء 
حوفي > رحبي الايبكة ا #فسة ينظر» الجوامن النضية 45889 القراكتة 
البهية]/6١5961١2‏ معجم المؤلفين 19]4؟. 


(؟) الصفقات: جمع صفقة والصفقة لغة : ضرب اليد على اليد في البيع علامة لنفاذه» ينظر: لسان 
العرب 5546747114 ؟ءالمعجم الوجيز|55*. 
والصفقة في اصطلاح الفقهاء عبارة عن العقد» ينظر: التعريفات للجرجاني|7١1:‏ القاموس 
الفقهي| .1١‏ 


(؟) عبارة الإمام السرخسي في مبسوطه " والأحوط أن يجعل العقد في صفقتين" ينظر: المبسوط 
لوخ :|15 

(4) ابن أبي ليلى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» كان قاضياً فقهياً من أصحاب الرأي» ولى 
قضاء الكوفة لبني أمية» ثم لبني العباس» وله أخبار ومناظرات مع الإمام أبي حنيفة وغيره من 
الفقهاءء وذكر ابن النديم أن له كتاباً في الفرائضء» توفي - رحمه الله- سنة 44 ١ه»‏ ينظر: 
الفهرست|185»: وفيات الأعيان لابن خلكان75|4١,‏ الأعلام .١189|5‏ 


ه ٌ 2 معثاها: اذ يب» 6 : طلبة الطلبة 3 5 |4"» مختا الصحا ]9ه ١‏ 2 
5 الي ١‏ ر حَ 
الوسيط 11/9[1. 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


5-5 ان - 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
الاق 


قال شمس الأئمة الحلواني7) - رحمه الله- قد أوردا )هذه المسألة في كتاب 
الإجارات» إلا أن هناك وضع المسألة في الغلام فقال: الأب إذا سلم الغلام إلى رجل 
ليعلمه عملاء وكان قد بلغ الغلام مقدار ما يستأجر مثله لذلك العمل فخاف كل واحد 
منهما من صاحبه العذرء كيف الثقة لهمال")؟ وكذا لم يذكر محمد -رحمه الله- في حيل 
الأصيل(") 


)١(‏ ينظر: المخارج في الحيل المنسوب لمحمد بن الحسن|5» حيل الخصاف]١4»‏ المبسوط 
للسرخسي 1١76|” ٠‏ الذخائر الأشرفية لابن الشحنة| .١748‏ 

(؟) والأحوط لرب الدار هنا أيضاً أن يجعل العقد على صفقات - كما تقدم في جانب المستأجر- 
حتى لا يرفع الأمر إلى قاض يرى وجوب توزيع المسمى على جميع المدة بالتساوي. 

(؟) شمس الأئمة الحلواني: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني» من أهل بخارى » 
وإمام الحنفية بها في وقته» تفقه على القاضي أبي على النسفيء وقد تتلمذ على يديه شمس 
الأئمة السرخسي» وأبو بكر محمد بن الحسن النسفي» وغيرهماء ومن مؤلفاته: المبسوطء 
والنوادرء توفي - رحمه الله- سنة /454» وقيل سنة 5454 4ه , ينظر: الجواهر المضية 
*١‏ الطبقات السنية للتميمي 4ه 4 ؟؛ 2555 الفوائد البهية]| 5 35:5. 

(4) يعني الإمام محمد بن الحسن رحمه الله. 

(5) وردت هذه المسألة في كتاب المخارج في الحيل المنسوب للإمام محمد بن الحسن» وصورتها 
(أرأيت رجلا أراد أن يستأجر غلاماً يخدمه سنة كل شهر بعشرة دراهم فخاف أن يخرجه 
مواليه في بعض الشهورء كيف الحيلة؟ قال : يجعل أحد عشر شهراً كل شهر بدرهم ويجعل 
للشهر الباقي بقية الأجرء قلت: فإن كان مولاه هو الذي يخاف أن يخرجه المستأجر في بعض 
السنة» كيف الحيلة؟ قال: يجعل الأجر كثيراً في أول السنة» ويجعل الباقي في أحد عشر شهراء 
لكل شهر درهماً) ينظر: المخارج في الحيل|؟5. 

(5) اختلف العلماء في نسبة كتاب الحيل إلى الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله- فأبو سليمان 
الجوزجاني وهو أحد تلاميذ محمد كان ينكر نسبة ذلك الكتاب إليه» ويقول: من قال إن محمداً 
ناه ككاياً في الحيل فلا تسدقه وها في آبدس النان وظينة ورا شيو يداه وق الجيجال 
ينسبون علمائنا إلى ذلك على سبيل التعيير» فكيف يظن بمحمد أن يسمي شيئاً من تصانيفه بهذا 
الاسم» هذا بينما يرى أبو حفص الكبير وهو تلميذ آخر من تلاميذ الإمام محمد أن كتاب الحيل 
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اا 

القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زادهط": الحيلة!") في ذلك أن يجعلا كثيراً من 
الأجر للسنة الأولى» ويجعلا للسنة الأخيرة كثيرا من الأجر انكياة وما بق من الأجر 
يجعلانه للسنين الباقية فيما بينهماء وتفسير ذلك: أنه إذا أراد أن يؤاجر داره من إنسان 


-الله- (روهو الأصح فإن الحيل في الأحكام المخرجة عن الإمام جائزة عند جمهور العلماءء 
وإنما كره ذلك بعض المتعسفين لجلهم وقلة تأملهم في الكتاب والسنة ). 

هذا وبالرجوع إلى كتاب الأصل المطبوع لم أجد فيه كتاب الحيل» مع العلم بأن هذا الكتاب 
تمت مراجعته على ثمان نسخ مخطوطة:» ولكن يوجد كتاب مطبوع بعنوان "المخارج في الحيل" 
منسوب للإمام محمدء وقد طبعه واعتنى بنشره المستشرق 'يوسف شاخت”" لكن لا أحد يعرف 
مدى صحة نسبة هذا الكتاب للإمام محمدء والناشر لم يعلق على شيء من ذلك وكأن القضية 
عنده واضحة لا تحتاج إلى بيان» لكن الذي تطمئن إليه النفس هو أن كتاب الحيل الوارد في 
مبسوط شمس الأئمة السرخسي بعضه من كلام الإمام محمد ؛ وذلك لأن السرخسي شرح كتاب 
الكافي للحاكم الشهيد» وكتاب الكافي هذا لخص فيه الحاكم الشهيد كتب ظاهر الرواية للإمام 
محمد. 

وبالإضافة إلى ما تقدم فإن مما لمسئه بنفسي خلال تحقيق هذا الجزء من كتاب المحيط البرهاني 
أن كل مسألة ينسبها المؤلف - رحمه الله- إلى حيل الأصل للإمام محمد توجد في الكتاب 
المطبوع المسمي بالمخارج في الحيل» ينظر: المبسوط للسرخسي 50910: عيون المسائل 
للسمرقندي|5١٠.‏ أبو حنيفة» حياته وعصره. للإمام محمد أبي زهرة|ه557675, الحيل في 
الفقه الإسلامي للدكتور نجاشي على إبراهيم» رسالة دكتوراه | /الا» 7/4ء الإمام محمد بن 
الحسن وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور محمد الدسوقي| »18١6١7١‏ المذهب الحنفي لأحمد 
النقيب|١1١4:4١4»‏ بتصرف. 

)١(‏ خواهر زاده: محمد بن الحسين البخاري» المعروف ببكر خواهر زاده» من كبار فقهاء الحنفية» 
كان ناما فاصيلا لةتمتريقة خيقة معتيرة نوكان هن عظماء ها ؤراء القن وف مولفاكهة: 
المختصرء والتجنيس» والمبسوطء و"خواهر زاده' كلمة فارسية معناها ابن أخت عالم» توفي - 
رحمه الله- سنة 4487ه» ينظر: سير أعلام النبلاء 2١56١ 41١5‏ الجواهر المضية ١|55؟,‏ 
4 شذرات الذهب 514/5 3. 

.) أي: الحيلة لكلا الطرفين ( المستأجر والمؤجر‎ )١( 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
عشر سنين مثلاً بألف درهم!') يجعلان أربعمائة وخمسين للسنة الأولى وأربعمائة 


وخمسين للسنة الأخيرة» وما بقى من ذلكء فإنه لما بينهما من السنين» وذلك ثمان 
)0 


ومن استأجر من آخر عَرصة!" دار ببدل معلوم مدة معلومة» وأذن له رب الدار 
أن يبني فيها كذا وكذا ويحسب له ما أنفق في البناء من الأجرء فهو جائزء ألا يرى إلى 
ما ذكر محمد - رحمه الله- فيمن استأجر حماماً ووكله رب الحمام أن يرم ما استرءا) 
من الحمام ويحسب له ذلك من الأجرء يجوزء وإذا جاز ذلك وأنفق في البناء استوجب 
على الآجر قدر ما أنفق ؛ لأنه فعله بأمره. وللآجر على المستاأجر الدين فيلتقيان 
قصاصا!”) إن لم يكن بينهما فضلء وإن كان يترادان الفضلء ويكون البناء لصاحب 
العرصة؛ وأما إذا لم يذكر صاحب [ العرصةة")] المحاسبة من الأجرء وإنما أمره 


(1) الذوهب ةا من الفضرة مضبروية الفدائلة وهو حز دمن الى عقر حزءا مق الأرفيك 
ووزنه حوالي 97 ١من‏ الجرام» ينظر: القاموس الفقهي ,»١70|‏ القاموس الإسلامي لأحمد 
عطية الله 7|ه؟". 


.١79|ةنحشلا ينظر: الذخائر الأشرفية لابن‎ )١( 


*) العرْصة: ساحة الدار » وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء» ينظر: المصباح المنير]401؛ 
رءوهي 2 2-6 
مختار الصحاح71١2‏ ترتيب القاموس لأحمد الزاوي؟|17١.‏ 


(4) استرمّ الحمام: أي حان له أن يرم وذلك إذا بعد عهده بالتطيين» ينظر: لسان العرب|175, 
مختار الصحاح]ة ١‏ 3 المصباح المنير9”؟. 


(5) القصاص هنا بمعنى المقاصة وهي : مقابلة الدين بالدين» تقول: قاصصته مقاصة وقصاصاًء 
إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك فجعلت الدين في مقابلة الدين» مأخوذ من اقتصاص الأثر 
أي: تتبعه» ينظر: المصباح المنير|5 250 المعجم الوجيز|؛ .5٠‏ 
واصطلاحاً: إسقاط دين مطلوب لشخص على غريمه؛ في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص 
لغريمه» ينظر: مرشد الحيران لقدري باشا|؟4» الموسوعة الفقهية .١79]7١‏ 

(1) ما بين المعقوفين في النسختين ( الحمام ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
بالبناء لا غيرء بأن قال: ابْن فيها كذا وكذاء ولم يقل: وأحاسبك ما أنفقت [ في(')] البناء 
من الأجرء وإنما أمره بالبناء لا غيرء فبنى فيهاء فالبناء لمن يكون؟ 

اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا: البناء يكون لصاحب العرصة»؛ واستدل بما ذكر 
في كتاب الإجارات(": أن من أجر حماماء وقال له صاحب الحمام: رم ما استرمً» ففعل 
فالعمارة!" تكون لصاحب الحمام» وقال بعضهم: ( تكون/')) للمستأجرء واستدل بما 


ذكر في كتاب العاريةل): أن من استعار من آخر دارا وبنى فيها بإذن رب الدارء أن 
البناء يكون للمستعير. )١(‏ 

ثم على قول من قال: بأن البناء في هذه الصورة يكون للمستأجرء لا يكون له حق 
الرجوع على الآجر بما أنفق في البناء.!") 

فإن خاف المستأجر أنه لو بنى وانتقضت الإجارة قبل تمام هذه السنين!') ربما يرفع 


الأمر إلى ( قاض7) لا يرى له حق الرجوع على الآجر بما أنفق في البناء في هذه 


)١(‏ ما بين المعقوفين في النسحتين ( من ) والضواب ما أثبفه بالضلب.نقلاً عن الفقاوئ 
الهندية؟|4 .4١‏ 

)١(‏ أي: بما ذكره الإمام محمد في كتاب الإجارات» كما صرح به في التتارخانية ينظر: الفقاوى 
التتارخانية| ؟ ورقة 15٠‏ ( مخطوط). 

(5) العمّارة: البنيان» يقال عمّر الدار أي تاها ى المازة أيضا: نقيض الخراب» ينظر: المعجم 
الوسيط؟17711» المعجم الوجيز| 4 47. 

(5) ما بين القوسين في ( ب) ( يكون ). 

(5) العارية لغة: ما يتداوله الناس بينهم» ينظر: لسان العرب415١7؛‏ مختار الصحاح|917١.‏ 
واصطلاحاً: تمليك المنافع بغير عوض» ينظر: المبسوط للسرخسي ١١1571؛‏ الدر المخثار 
/”, كنز البيان|19". 

(1) ينظر: الفتاوى التتارخانية|؟ ورقة 155 ( مخطوط)» الفتاوى الهندية؟|]4١4»‏ غمز عيون 
البصائر4|>؟؟. 

(0) ينظر: المراجع السابقة في نفس المواضع. 

(8) المراد بالسنين هنا: مدة الإجارة الكائنة في العقد والتي يخصم فيها المستأجر من الأجرة 
المستحقة عليه للآجر مقدار ما أنفق في البناء. 

(5) ما بين القوسين في ( ب) ( قاضي). 
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الصورة:» كما هو قول بعض المشايخ» (فتذهب!١)‏ نفقته فيتضرر به» فالحيلة: أن يقول 
لصاحب الساحة('! حتى يقول له حين يأمره بالإنفاق فى البناء: وأحاسبك ما أنفقت في 


البناء من الأجرة. فيكون له حق الرجوع على الآجر بما أنفق بالإتفاق»ء منى انقضت 
الإجارة قبل تمام هذه السنين.7) 

وأخرى: أن ينظر إلى مقدار هذه النفقة كم تكون؟ ويضم ذلك إلى الأجر في السنة 
الأخيرة» ثم [ يقرا /]!”) رب الدار للمستأجر [ أنها"] أسلفه أي عجّله من [ أجرةا"] 
السنة الأخيرة كذا وكذاء وقبض ذلك من المستأجرء حتى إذا انشهفمخت الإجارة قبل 
مضي هذه السنين» فالمستأجر يرجع على الآجر بما أقر أنه أسلف [ من أجرة")] السنة 
الأخيرة» وإن تمث الإجارة حصل مقصود المستأجر [ و7('] لا يكون له على صاحب 
الساحة سبيل. 


.) ما بين القوسين في ( أ) ( فيذهب) وما أثبته بالصلب من النسخة ( ب‎ )١( 

(1) الساحة: المكان الواسع؛ والفضاء الذي يكون بين الدور: ينظر: لسان العرب[1141+ مختار 
الصحاح][9١*.‏ 

(") ينظر: الفتاوى التتارخانية| ؟ ورقة ؟15أ (مخطوط)» الفتاوى الهندية؟|4 .4١‏ 

(4) ما بين المعقوفين في النسختين ( يقول) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجعين السابقين 

(5) الإقرار لغة: الإذعان للحق والاعتراف به» يقال: أقر بالشيء إذا أعترف به ينظر: لسان 
العربه|؟١م/ه”,‏ المصباح المنير[/!45. 
واصطلاحاً: إخبار بثبوت حق للغير على نفسه؛ ينظر: البناية 4785» تكملة فتح القدير لقاضي 
زاده 431014 منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين 1|ة4 ؟. 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين؛ وقد أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى التتارخانية!|؟ 


ورفة 1129 (بخطوط): 
(؟) ما بين المعقوفين في النسختين ( إذا) والصواب ما أثبته بالصاب نقلاً عن الفقتاوى 
الهندية"|4 .4١‏ 


(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين وقد أثبته نقلا عن المرجع السابق في نفس الموضع. 
(9) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين وقد أثبته نقلاً عن الفتاوى التتارخانية|؟ ورقة 55|أ 
(مخطوط). 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
يحلف. فالحيلة له: أن يبيع المستأجر شيئاً يسيرا من المؤجر بقدر النفقة» ويدفع ذلك 
الشيء إليه» فإذا انفسخت الإجارة قبل مضي السنين» فالمستأجر يرجع عليه بثمن ذلك 
الشيءء ويمكنه أن يحلف أن له على المؤجر هذا القدر ؛ لأنه جرت المبايعةا"! بينهما 
بهذا القدر.9) 

رجل أراد أن يؤجر داره من إنسان» وخاف رب الدار أن يؤجرها [المستأجرا”] 
(لثاني!”))؛ ولا يكون للآجر عليها سبيلء فالحيلة في ذلك(": أن يبيع الدار من رجل 
(يثق بها") ثم يؤاجرها ( من/") هذا الذي استأجرهاء فيكون تاريخ الشراء قبل تاريخ 
الإجارة» فإذا انقضت مدة االإجارة إن( ردها(")) على صاحبها فبهاء وإلا جاء المشتري 
بتاريخ الشراءء و[ يقيم!'''] المشتري [ البينةا'''] على ذلك» ويبين أن ( المستأجرا”") 


.٠١ استسلف أي: استعجلء ينظر: طلبة الطلبة]‎ )١( 
(؟) المبايعة: تطلق على عقد البيع والشراء وهو المراد ها هناء وتطلق أيضاً على المعاهدة» ينظر:‎ 
المعجم الوجيز| ١٠؛ القاموس الفقهي|4.‎ 791١ الوسيط‎ 0 

ينظر: المبسوط 25١71٠‏ الفتاوى التتارخانية|؟ ورقة 5١‏ (مخطوط). الفتاوى الهندية4|7 .4١‏ 
من الممترتين كن الاسكارن امسا جر ):والسيو يهنا أنه للب يالالة هزاف الكلام. 
ما بين القوسين في ( ب) ( الثاني). 
أي: الحيلة التي يمكن لصاحب الدار أن يفعلها حتى لا يستطيع مستأجر الدار أن يؤجرها من 
آخر. 
ماين القوسين في زاب) (يعرفة ). 


) 
) 
) 
) 


0( 
(8)ما بين القوسين .غير واضح في ( ب): 
(5) ما بين القوسين في( ب) ( رده ). 

('') ما بين المعقوفين في النسختين ( ويضم ) » والصواب ما أثبته بالصلب. 
(') ما بين المعقوفين في النسختين ( السنة ) » والصواب ما أثبته بالصلب. 
(') ما بين القوسين في( ب) ( المشتري )» والصواب ما أثبته بالصلب. 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
حين أجر كان غاصباً("» فكان له أخذها بقيمتها عند محمدء فخوف لزوم القيمة يمنعه 


من الإجارة من غيره. 

وأخرى: أن يجيء رجل إلى رب الدارء ويقول: إن الدار التي في يدي المستأجر 
تسليمها إليك واجب علي وإنما أنا ضامن لذلك. وإنما وجب تسليم هذه الدار بأمر حق 
واجبء فإذا ضمن هكذاء صح الضمان!") ويكون لصاحب الدار يأخذ الضامن بالدار ؛ 
لأنه لما قال بحق واجب يحمل على أنه أراد أنه ضامن له تسليمها إذا جحدها جاحدء 
والدار يضمن بالجحود بالاتفاق.27) 


)١(‏ الغاصب: اسم فاعل من الغصبء والغصب لغة: أخذ الشيء ظلمأء ينظر: المصباح 

المنبر]44» مختار الصحاح|4153 المعجم الوجيز] 401: 
واصطلاحاً: إزالة يد محقة بإثبات يد مبطلة في مال متقوم محترم قابل للنقل بغير إذن مالكه: 

ينظر: الدر المختار »١179-1١117[5‏ رسائل ابن نجيم]|7؟". 

)١(‏ الضمان لغة: الكفالة والالتزام» ينظر: القاموس المحيط - باب النون» فصل الضاد» مادة ضمن 
5 - مختار الصحاح|١5١.‏ 
أما في اصطلاح الفقهاء فالضمان يطلق على عدة معان منها: 
-١‏ إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات» وقيمته إن كان من القيميات » وهذا هو تعريف 


المجلة. 
١‏ - وعرفه القليوبي من الشافعية بأنه: التزام دين أو إحضار عين أو بدن» وهو بهذا المعني 
يشمل الكفالة. 


-'٠‏ وقيل الضمان: عبارة عن غرامة التالف. 
ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة: »4١5‏ حاشيئا قليوبي وعميرة :404|١‏ نيل الأوطار 
للشوكاني »4١|5‏ الموسوعة الفقهية 4؟|١7؟.‏ 

(؟) ضمان العقار بالجحود: ذكر بعض المشايخ أن العقار يضمن بالجحود بالاتفاق» وذكر شمس 
الأئمة الحلواني: أن في ضمان العقار بالجحود روايتان عن أبي حنيفة رضي الله عنه. 
قال السرخسي - رحمه الله-: والأصح أن نقول: أن جحود الوديعة بمنزلة الغصب فلا يكون 
موجباً للضمان في العقار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر حرحمهما الله- ينظر: 
المبسوط للسرخسي 7567171١١‏ مجمع الضمانات لغانم بن محمد البغدادي|817» لسان الحكام 
لايخ الشيحلة| 8 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
وإنما الخلاف في البيع والتسليدا'/» وإضافة الضمان إلى الأعيان المضمونة جائزة: كما 
في الغصب ونحوه.!") 

وإن قال صاحب الدار لا آمن أن يستحلفني الضامن أن هذه الدار لم تكن إجارة في 
يدي فلان» وأني إنما ضمنت لك تسليمها عنه» فإن حلفت على ذلك حلفت على إثم» فما 
الحيلة في ذلك؟ 

فالحيلة: أن يأخذ هذا الذي يريد أن يضمن الدارّ من غير تسليم من جهة المالك ولا 
أمره إياه بقبضهاء ثم إذا قبضها يقر أن هذه الدار مضمونة له وأن تسليمها إلى فلان 
واجبْ عليه؛ ثم يدفعها إلى صاحبهاء ثم يؤاجرها صاحبها بعد ذلك هذا المستأجر 
ويسلمها » فيلزم الضامن الضمان!) » هكذا ذكر الخصاف في حيلها) » وهذا بناء على 


)١(‏ في ضمان العقار بالبيع والتسليم قولان : ففي قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر: لا يضمن 
العقار بالبيع والتسليم ؛ لأن البيع والتسليم غصب والغصب الموجب للضمان لا يتحقق عندهما 
في العقار» وفي قول محمد وأبي يوسف الأول: يضمن العقار بالبيع والتسليم ؛ لأنه استهلاك 
والاستهلاك بعد الغصب يتحقق ويكون سبباً للضمان» ينظر: المبسوط 2751١١‏ الدر المخثتار 
مع حاشية ابن عابدين 2١41715‏ حاشية الطحطاوي على الدر .٠١[4‏ 

)١(‏ الأعيان على نوعين: أمانة ومضمونة:» والكفالة بالأمانة لا تصح. كالودائع والعواري والعين 
المستأجرة» وذلك لأنها غير مضمونة على الأصيل فكيف يمكن جعلها مضمونة على الكفيل؛ 
أما الأعيان المضمونة فعلى نوعين: الأول: ما كان مضموناً بنفسه على معنى أنه يجب رد 
عينها إن كانت باقية وقيمتها إن هلكت» فهذا النوع تصح الكفالة به كالمغصوب والمقبوض على 
سوم الشراء والمبيع بيعاً فاسداً. 
الثاني:غير مضمون بنفسه بل هو مضمون بغيره كالمبيع في يد البائع» والمرهون في يد 
المرتهن ؛ لأن المبيع مضمون بالثمن» والمرهون مضمون بالدين» فلا تصح الكفالة بهما ؛ وإذا 
تكفل بتسليم المبيع جازء ينظر: بدائع الصنائع 2715 البناية 4504449|8» تبيين الحقائق 
١5‏ 158 البحر الرائق .١65١15‏ 

(؟) قلت: هذا الكلام محل نظر ؛ لأن الضامن قد برئ عن الضمان بدفع الدار إلى صاحبهاء بعدما 
أخذها بغير إذنه» فكيف يلزمه الضمان بعد ذلك. 

(4) ينظر: حيل الخصاف| 24١‏ 47. 
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حاءوم ات 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
أصل!'! محمد فإنه يرى وجوب ضمان العقار بالبيع. والغصب7", فإذا قبضها هذا الذي 


يريد الضمان من غير تسليم المالك ومن غير أمره إياه بالقبض صارت مضمونة عليه 


.١9|زيجولا المعجم‎ ,5١[١ الأصل: الأساس الذي يقوم عليه الشيءء ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
واصطلاحاً: عبارة عما يبنى عليه غيره» ولا يبنى هو على غيره؛ أو: ما ثبت حكمه بنشسه‎ 
.٠١|يهقفلا ويبنى عليه غيره؛ ينظر: التعريفات للجرجاني| ؟١» القاموس‎ 

(؟) اختلف الأحناف في ضمان العقار بالغصبء فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله- إلى 
أن العقار لا يضمن بالغصبء وهو القياس. 
وقال محمد وزفر وهو قول أبي يوسف الأول: بضمان العقار بالغصب. 
واستدل القائلون بالضمان بأن الغصب يتحقق بوصفين وهما: إثبات اليد العادية وإزالة اليد 
المحقة» وذلك ممكن في العقار ؛ لأن إثبات اليدين المتدافعتين على شيء واحد لا يمكن لتعذر 
اجتماعهماء فإذا ثبتت يد الغاصب انتفت يد المالك ضرورة» فيضمن العقار بالغصب كما يضمن 
المنقول به» وكما يضمن العقار المودع بالجحود وبالإقرار لغير المالك» وبالرجوع عن الشهادة 
بعد القضاءء ومما يدل على تحقق الغصب في العقار قول النبي ك8 ( من ظلم قيد شبر الأرض 
طوقه من سبع أرضين ) متفق عليه» ينظر: صحيح البخاري - كتاب المظالم» باب إثم من ظلم 
شيئاً من الأرض 48531 صحيح مسلم بشرح البووي- كتاب المساقاة؛ باب تحريم الظللم 
وغصب الأرض وغيرها؟|١177.‏ 
واستدل الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف في قوله الآخر على قولهما بأن العقار لا يتحقق فيه 
الغصب الموجب للضمان: بأن الغصب تصرف في المغصوب بإثبات يد الغاصب وإزالة يد 
المالك» ولا يكون ذلك إلا بالنقل» والعقار لا يمكن نقله» وأقصى ما يمكن فيه إخراج المالك 
عنه» وذلك تصرف في المالك لا في العقار» فلا يوجب الضمان بخلاف المنقول» أما مسألة 
الوديعة فإنها على الخلاف في الأصح فلا تكون حجة ولو سلمنا بضمان الوديعة بالجحود 
فالضمان فيها بترك الحفظ الملتزم بالجحود» وضمان الشهود العقار بالرجوع ضمان إتلاف لا 
ضمان غصب حتى لو أقام الشاهد البينة أن ذلك العقار له لا تقبل بينته» ولو كان غصباً لقبلت: 
والعقار يضمن بالإتلاف. 
أما عن الحديث الذي استدل به القائلون بالضمان فيجاب عنه: بأن الجزاء المذكور في الحديث 
مختص بالآخرة:» وكلامنا عن الضمان في الدنياء والحديث دليل على أن المذكور جميع 
جزائه؛ ولو كان موجباً للضمان لبينه؛ لأن الحاجة إليه أمس» وزيادة الضمان عليه تكون نسخاًء 
وذلك لا يجوز بالرأي»ء ينظر: المبسوط 27542751١١‏ تبيين الحقائق4]5 4 ؟» العناية مع تكملة 
فتح القدير 719", حاشية الطحطاوي على الدر :٠١7154‏ مجمع الأنهر 558[7. 
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ؤلم - 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
وكان تسليمها إلى المالك واجب عليه» حصل الأمن لرب الدارء إذ لا يتمكن الضامن 
من تحليف!') رب الدار أنها لم تكن إجارة وقت الضمان وإذا حلف رب الدار على 
ذلك» حلف على غير إثم لأنها لم تكن إجارة بل كانت مضمونة.() 
قال الشيخ الإمام الأحل شمس الأثمة الحلوانى.: العجب من الخصاف أنه جعل الدا 
بخ الإمام شمس ني من ر 
5 5 0 2 8ه :2 3 5 
بد المالك ( أو() إلي يد شخص آخر قبضه بإذن المالك هو الصحيح/)؛ وإليه أشار 
الخصاف بعد ذكر هذه المسألة بمسائل؛ فقال: ألا يرى أن من غصب من آخر دارا ثم 
أجرها المالك من رجل وقبضها المستأجر من يد الغاصب بإذن المالك فذلك يكون إبراءً 
للغاأصب (عن!") الضمان. 
قال(): وألا يرى أن من غصب دارا ثم غصبها من الغاصب آخرء شم إن المالك 
أخذها من الغاصب الثاني» فذلك يكون إبراءً للأول عن الضمان.7") 
قال(" - رحمه الله- : ويجوز أن يكون هذا من الخصاف بناءً للأمر على الظاهر7"), 


)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( طلب ) والصواب ما أثبته بالصلب بدلالة سياق الكلام. 
(1) لأنه لما قبضها بغير إذن المالك صار غاصباً لهاء فكانت مضمونة عليه ضمان غصب. 
() ما بين القوسين في( ب) ( و ). 
(4) وذلك لأن آخذ الدار في تلك المسألة قام بدفع الدار إلى صاحبها ثم أجرها صاحبها بعد ذلك. 
(5) مابين التوسين فيز ب) [ عن ): 
(5) أي: الإمام الخصاف رحمه الله. 
() ينظر: حيل الخصاف |؟4» وفيه ‏ أن في ذلك براءة لهما جميعاً من ضمانها » أي الغاصب 
الأول والثاني. 
(8) أي : شمس الأثمة الحلواني. 
(9) الظاهر لغة: اسم فاعل من الظهورء يقال ظهر الشيء ظهوراأ: إذا تبين وبرز بعد الخفاء: 
ينظر: المعجم الوسيط 2517817 المصباح المنير| /81". 
واضظلاحا: اسم لكلام ظهر المزاد مئة للتامعغ فس الصيفة ويكوق محتملاً للتأويل 
والتفصيصن: هثل قوله تعالي8 .وآكل الله اليم (البقرة من الآيةه9؟) ينظره اصول- 


( 
( 


7 
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5 م 5 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
وأنهال') من حيث الظاهر مضمونة على الضامنء فأما في الحكء!ا فقد ارتفع 
الضمانء فبنى الخصاف الحكم على الظاهر حتى لا يحنث() رب الدار ظاهراً إذا حلفه 
الضامن. 


وأخرى يقع بها الأمن لرب الدار من جهة المستأجر ذكرها الخصاف بعد هذا 
تعشائل: أن يوقو المستاحر الرجل يقق يد صاحب الدال أن هذه الدار لد "وان قمحاهمها 
إليه واجب علي ويؤكد ذلك؛ فإذا مضت المدة وسلم المستأجر الدار إلى صاحبها 
فبهال". وإلا يجيء المقر له» ويأخذ المستأجر بإقراره ويطالبه فيحمصل مقصود رب 
الدار.(") 

وحيلة أخرى يقع بها الأمن لصاحب الدار من جهة المستأجر: أن يهب" رب الدار 
[ الدارا”)] ممن يثق به ثم إن الذي يريد أن يستأجر الدار يأخذها من الموهوب له بغير 
أمره» ويقر بها له»ء ويضمن تسليمها إليه على نحو ما ذكرناء ثم يستأجرها بعد ذلك من 
مالكها القديم وهو الواهب فيصح الضمانء فإذا مضت المدة » ولم يسلم المستأجر الدارء 


-البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري١45|1»‏ قواعد الفقه للبركتي]5519, التعريفات للجرجاني!| 
545 . 

)١(‏ أي: الدار. 

)١(‏ الحكم لغة: يطلق على عدة معان منها: العلم» والفقه» والحكمة» والقضاءء ينظر: مختار 
الصحاح| 17» المصباح المنير|ه4 2١‏ المعجم الوسيط .١901١‏ 
واصطلاحاً: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع؛ ينظر: إرشاد 
الفحول للشوكاني]| 5 التمهيد للأُسنوي [44. 

(؟) الحنث في اليمين: نقضها وعدم الوفاء بموجبهاء ينظر: طلبة الطلبة]59» المصباح المنير]|4 .١6‏ 

(4) الضمير يعود على المقر له. 

(©) أي أنه يحصل بذلك مقصود رب الدار بتسليم المستأجر الدار إليه. 

(5) ينظر: حيل الخصاف| 472:47. 

() الهبة لغة: العطية الخالية من الأعواض والأغراضء ينظر: لسان العرب 4379[5» المصباح 
المنير|577»: المعجم الوجيز|187. 
واضطاكها: فلك الفيخ بلا عوسن» ينكلو :قيين الحفائق 4518 البدر الرائق 14249 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين وقد أثبته بالصلب نقلا عن حيل الخصاف|57. 
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55( 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
فالموهوب له يأخذه بحكم الضمان» فيحصل غرض رب الدار» ويكون ذلك بناءً على 
مذهب!'! محمد - رحمه الله- على ما ذكرنا(")» وكذلك لو استأجرها من المالك القديم 
وهو الواهبء ثم أقر بها للموهوب له» وضمن تسليمها كان ذلك جائزاء ويكون حيلة(”) 
رجل أراد أن يؤجر داره من غيره سنةء وخاف أنه إذا مضث السنة وطلب [ من 7 ] 
المستأجر تسليم داره فالمستأجر لا يدفع الدار إليهء فالحيلة: أن يؤاجرها سنة من يومه 
على أن أجر كل يوم بعد مضي السنة دينارا) [ أو("] أكثر إن شاء رب الدارء فيقع 
الأمن لرب الدار ؛ لأن المستأجر لا يمتنع عن تسليم الدار مخافة أن يلزمه كل يوم 
فينان ا و ع1" 

فإن قال المستأجر: لا آمن أن يتغيب رب الدار عني ليلزمني هذه الأجرة بعد مضي 
السنة كل يوم. 

فالحيلة في ذلك: أن يجعلا بينهما عدلاًء [ فيوكلها)] رب الدار بأن يؤاجر الدار 
على نحو ما بينال"!» وبه يقع الأمن للمستأجرء فإنه بعد مضي السنة يجيء إلى العدل 


.١ المذهب معناه: القصد والطريقة والمعتقد» ينظر: المصباح المنير|١١1» المعجم الوجيز|4‎ )١( 

)١(‏ أي: بناءً على أن العقار يضمن بالغصب كما هو رأي الإمام محمد رحمه الله. 

(؟) ينظر: حيل الخصاف]|47: 47. 

(4) ما بني المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته بالصلب ؛ لأن سياق الكلام يقتضيه. 

(6) الدينار: اسم لقطعة من الذهب مضروبة مقدرة بالمثقال: والدنائير أصلاً من ضرب الأعاجم 
وكان وزنه عشرين قيراطاًء ينظر: الموسوعة الفقهية| 17/7١‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين؛ وقد أثبته بالصلب نقلاً عن حيل الخصاف|"4. 

(لا)ينظر؛ المرجع السابق ف نفس الموضع المكازج قي الحيل 1٠|‏ المي وظ السركيتي 
3غ جنة الأحكام ورقة 7١|ب‏ ( مخطوط). 

(8) ما بين المعقوفين في النسختين ( فيوكل ) والصواب ما أثبته بالصاب نقلاً عن حيل 
الخصاف|4 4 

(9) وذلك بأن يؤجر العدل الذي يوكله صاحب الدار هذه الدار للمستأجر سنة بكذاء وبعد مضي 

السنة كل يوم بدينار مثلآء فيحصل الأمن للمستأجر مما يخاف» ينظر: المرجع السابق في نفس 

الموضع. 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
ويسلم إلبه الدارء ويناقضه الإجارة التي [ حدثت!'] بينهماء فيحصل مقصود المستأجرء 
وإن لم يفعل هكذا!") حتى مضت السنة» والمستأجر لا يدفع الدار إليه» فالثقة: أن ينادي 
رب الدار بين جماعة المسلمين» ويقول للمستأجر: [ تعلم أن(] داري هذه إجارة لك 
كل يوم بدينارء أو أكثرء ويشهد عليه بذلك القوم الذين ينادي بذلك بين أيديهمء هكذا 
ذكر الخصاف.7©؟) 

ولكن هذا إنما يصلح حيلة إذا سكت المستأجر بعد نداء الآجر ومضى على ذلك ؛ 
لأن سكوته بعد نداء الآجر والمضي عليه يكون رضاً منه بالعقد بذلك الأجرء فأما إذا 
قال المستأجر بعد ما سمع مقالة الآجر: ( لا0) أريد هذه الدار بما تقول وسكت الآجر 
لا يلزمه الأجر. 

وعلى هذا إذا طلب صاحب الدار من غاصب الدار أن يرد عليه الدار فج(" 
القاضب وشفي "ا فقال لفارب الذاز» الدار عندك بإحارة كل قنون ينذا وسكت 
الغاصب ومضى عليه زمان تنعقد الإجارة بينهماء ويلزمه الأجر المسمى.!") 


)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( حدث) والصواب ما أثبته بالصلب. 

)١(‏ أي: إذا لم يشترط صاحب الدار في عقد الإجارة على المستأجر أن كل يوم بعد مضي السنة 
يكون بدينار أو أكثر. 

(5) ما بين المعقوفين في ( 1) ( أن يكلم ) وفي( ب) ( أن تعلم ) وما أثبته بالصلب هو المناسب. 

(4) ينظر: حيل الخصاف| 45» المبسوط للسرخسي »73١817١‏ جنة الأحكام ورقة ١|بء‏ 4 ١|أ‏ 
(مخطوط) » عيون المسائل للسمرقندي|]9١7.‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( ب ). 

)١(‏ لج في الأمر: تمادى عليه وأبي أن ينصرف عنه؛ ينظر: لسان العرب99/15*- تاج العروس 
للزبيدي» باب الجيم» فصل اللام ؟|317. 

(9) الشغب بفتح الغين وسكونها: تهييج الشرء ينظر: لسان العرب 8715؟1- تاج العروس» باب 
الباء فصل الشين١711"»‏ مختار الصحاح]|"4 .١‏ 

(8) وذلك لأن صاحب الدار لما عين الأجرة؛ وكان التفريغ واجباً على الغاصب في الحالء فإذا لم 
يفرغ وسكت» صار راضياً بالإجارة في الحال» وكأن صاحب الدار علق العقد على قبوله؛ فقبل 
فتنعقد الإجارة بينهماء إلا إذا أنكر الغاصب ملك المغصوب منه للدار ؛ لأنه إذا أنكره لم يكن- 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 

وكذلك رب الدار إذا طلب من المستعير أن يرد عليه الدار فلج وشغب» فقال رب 
الدار: الدار عندك بإجارة كل شهر بكذا ومضى على ذلك تنعقد الإجارة بينهماء ويلزمه 
الأجر المسمى. 

والجواب في الإجارة في هذه المسألة نظير الجواب في [البيع!"] فإن من دفع إلى 
آخر ثوباً وقال: هو لك بيع بعشرين درهماً فسكت المشتري ومضى عليه فهو بيع له 
بعشرين درهماء ولو قال المشتري: لا أريده بعشرين درهماً وإنما أريده بعشرة وسكت 
البائع فإنه بيعٌ بعشرة("» وإن أعاد البائع مقالته الأولى على المشتري ثانياً وسكت 
المشتري فهو بِيعٌ بعشرينء والكل محفوظ عن محمدء غير أن مشايخ بلخ! قالوا: هذا 
إذا ذهب المشتري بعد سماع مقالة البائع ساكتا لا على وجه الاستهزاءء فأما إذا ذهب 
مستهزتاء فلا ينعقد البيع ؛ لأنه إذا ذهب على وجه الاستهزاء لم يوجد دليل الرضا. 

رجل أراد أن يؤاجر داره ويخاف أن يغيب المستأجر ويبقي عياله!") فيهاء ولا يقدر 
على إخراجهم بعد مضي المدة ؛ لأن المستأجر أمانة في يد أهل المستأجر من جهة 
المستأجرء ويد الأمين لا تكون يد خصومة في حق غير صاحب الأمانة.(*) 

فقد قبل في الحيلة ينبغي لرب الدار أن يؤاجر هذه الدار من رجل آخر مضافا إلى 
ما بعد مضي مدة الإجارة» فإذا مضت مدة الإجارة الأولى [انفسخت[7"] الإجارة الأولى 
وتنعقد الثانية» وكان للمستأجر الثاني إخراج عيال الأول عن الدارء وهذا لأن الإجارة 


حراضياً بالإجارة» ينظر: درر الحكام لملا خسرو 2 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 


3 


|" 7ت ة. 

)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( الإجارة ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

.؟١ يراجع نظير هذه المسألة في الفتاوى الهندية "إلاء مجمع الضمانات|4‎ )١( 

(9) بلخ: مدينة مشهورة بخراسان ومن أجمل مدنهاء وأكثرها خيراً وأوسعها غلة؛ وقد فتحها 
الأحنف بن قيس في أيام عثمان - رضي الله عنه- ينظر: معجم البلدان »48064179]١‏ فتوح 
البلدان »5٠ 5|٠‏ الأنساب للسمعاني ٠/1١‏ 5. 

(4) العيال: أهل بيت الرجل الذين يكفلهم» ينظر: المصباح المنير|4/8» المعجم الوجيز| 51٠‏ 54. 

(©) ينظر: المبسوط »1١|١‏ الجامع الوجيز للكردري 5817. الفتاوى الأنقروية ١91711‏ حاشية 
أبن عابدين "[ه؛. 

(1) ما بين المعقوفين في النسختين ( انفسخ ) والصواب ما أثبته بالصلب. 
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عام - 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
داري من الشهر بكذاء وقبل» فجاء رأس الشهر تنعقد بينهما إجارة» فكذلك إذا كان في 
ف ركل داز :رجحل بإجارة شهنا أوستهء فقال رب الدان ازحل أخمر: إذا جحاءرأس 
الشهر أو إذا جاء رأس السنة فإذا تمث مدة فلان فهى لك إجارة بكذاء وقبل جاذ :؟) 
إلا أن في هذه الحيلة نوع نظر يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى!*) 
وذكر الخصاف - رحمه الله - هذه المسألة فى حيله» وذكر وجه الحيلة» فقال : 


)١(‏ تصح الإجارة مضافة إلى وقت في المستقبل مثل أن يقول: أجرتك داري هذه غداً ونحوه: 
لحاجة الناس إلى ذلك ؛ ولأن الإجارة تتضمن تمليك المنافع والمنافع لا يتصور وجودها في 
الحال فتكون مضافة ضرورة ينظر: المبسوط للسرخسي 2701١5‏ بدائع الصنائع :7١7|4‏ 
تزيين الحقائق 485 3 النكاوى الهتقية 454 يتصرف 

)١(‏ لا يصح تعليق الإجارة بالشرط ؛ لأن عقد الإجارة من عقود التمليكات وهي لا تقبل التعليق» 
ويستثنى من ذلك نحو: إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك داري بكذاء فإنه يصح وبه يفتى» وذلك 
لأن رأس الشهر ونحوه وقت يجيء لا محالة؛ فلم يكن تعليقاً بخطرء أو لأن هذا في الحقيقة 
إضافة للإجارة إلى وقت في المستقبل وليس بتعليق» والإجارة تقبل الإضافة» وكذلك إذا قال 
لغاصب الدار فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذاءفإنه يصح. وقد تقدم بيان وجه صحته؛ 
بنظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5515 5» الفتاوى الهندية »5٠١]5‏ بتصرف يسير. 
وذكر الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق : أن في تعليق الإجارة بالشرط اختلاف المشايخ؛ 
فقال صاحب المحيط: إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك هذه الدار بكذا يجوز» وإن كان 
فيه تعليق» وعليه الفتوى» وهو قول أبي الليث وأبي بكر الإسكافء وقال الصفار: لا يصح ؛ 
لأنه تمليك التعليق بعوضء وهو اختيار الشيخ ظهير الدين» ينظر: حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق ١114‏ 

() ما بين المعقوفين في النسختين ( الآخر) وما أثبته بالصلب هو المناسب. 

(4) ينظر: الدر المختار 40|5» الفتاوى الهندية .4٠١[5‏ 

(5) وما في هذه الحيلة من النظر - والله أعلم ‏ : أن المستأجر الثاني- أيضاً- لا يستطيع إخراج 
عيال المستأجر الأول من الدار إذا ما غاب المستأجر الأول وتركهم فيها ؛ لآن الدار تكون 


أمانة في أيديهم ويد الأمين لا تكون يد خصومة في حق غير صاحب الأمانة. 
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الم - 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
ينبغى أن يجعل المستأجر بعد ما [ استأجرا'] الدار صاحب الدار وكيله ووصيه() فى 


عه 
+ 


قبض هذه الدار ممن كانت في يده أو ممن منعه إياها أو نازعه فيهاء ويؤكد الوكالة 
والوصاية("» فيقع الأمن لأنه يكون له أن يأخذها ممن كانت في يده بحكم الوكالة 
والوصية. فقد شرط/') لثبوت ولايةأ”) الأخذ توكيل المستأجر إياه!') بالقبض وإن كانت 
الدار مملوكة للآجرء ولهذا نظير في الشرع. فإنه ذكر(" في الشهادات!): رجل ادعى 
داراً في يد رجل أنها دار فلان اشتريتها منه» وأقام على ذلك بينة وأقام ذو اليد البينة 


)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( أجر ) والصواب ما أثبته بالصاب نقلاً عن حيل 
الخصاف|؟5. 

(؟) الوصي: هو من يوصى له؛ ومن يقوم على شئون الصغيرء ينظر: المعجم الوسيط ,»٠١778[7‏ 
المعجم الوجيز|577» القاموس الفقهي| ."/١‏ 

(*) الوصاية: يقال وصى إليه بشيء أي: جعله لهء ووصى فلاناً وإليه أي: عهد إليه وجعله وصيه 
يتصرف في أمره وماله وعياله بعد موته» ينظر: المعجم الوجيز|677» المعجم الوسيط 
الى 
وفي اصطلاح الفقهاء تطلق الوصاية على معنيين: 
الأول: الوصية» وهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموتء والثاني: الولاية على القاصرء ينظر: 
تبيين الحقائق :»١87|5‏ مجمع الأنهر 631|7» القاموس الفقهي| .5"4١‏ 

(4) أي: الإمام الخصاف. 

(65) الولاية لغة: تطلق على عدة معان منها: القرابة والإمارة والسلطة» ينظر: المعجم الوسيط 
»2 المعجم الوجيز]| 587. 
وشرعاً: السلطة المستلزمة لنفاذ التصرف على الغير شاء أو أبى» ينظر: التعريفات للجرجاني| 
17 القاموس الفقهي| ٠‏ 5"» القواعد الفقهية لأستاذنا الدكتور عبد العزيز محمد عزام|؟”55. 

(؟) الضمير يرجع إلى المؤجر. 

(0) أي: الإمام محمد رحمه الله. 

(8) الشهادات لغة: جمع شهادة اسم من المشاهدة » وهي الاطلاع على الشيء عياناًء ينظر: 
المصباح المنير|ه ؟". 
وشرعاً: إخبار عن صدق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء والحكم؛ ينظر: تبيين الحقائق01714؟: 
البناية9]١٠٠:‏ مجمع الأنهر .١86[1‏ 
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00 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
على أن فلانا ( أودعها(")1" إياهء لا يكون للمشتري ولاية القبض وإن صارت الدار 
ملكا للمشتري("؛ كذا هذا.(©) 

فإن قال الآجر: لا آمن أن يوكلني ثم يخرجني من الوكالة والوصاية بعد ذلك. 

( قال!*)): يكتب الوكالة والوصاية على ما وصفناء ثم يُدخل له رجلاً ضميناً(") 


يضمن له تسليم الدار فيصح إذا شرط جحود من بيده الدار حتى تصير الدار مضمونة 
عليه (") 


وأخرى: أن يؤاجر الدار امرأة المستأجر ويضمن الزوج له رد الدار في الوقت 
الذي يسميه؛ فإن كان الزوج حاضراً طالبه رب الدار بالتسليم إن شاء بحكم الكفالة() , 


)١(‏ ما بين القوسين في ( ب) ( أوعها ) وهو تصحيف. 

)١(‏ أودع: يقال: أودعه كذا إذا دفعه إليه ليكون وديعة عنده؛ والوديعة من الودع وهو الترك: وهي 
ما تستودعه غيرك ليحفظه» ينظر: العين للخليل- حرف العين» باب العين والدال و( واي) 
معهماء مادة ودع 554|7» طلبة الطلبة|[94. 
أما في اصطلاح الفقهاء فالإيداع: هو تسليط الغير على حفظ ماله» والوديعة: هي ما يترك عند 
الأمين» ينظر: تبيين الحقائق 27615 البحر الرائق 237717 العناية مع تكملة فتح القدير 
الفتاوى الهندية 14/*”. 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي .45|١١‏ 

(54) أي: هكذا يصير الحكم في المسألة السابقة فلا يقدر المؤجر على إخراج عيال المستأجر من 
الدار وإن كانت الدذار ملكا للمؤجر ؛ لأن يدهم ليسث يد خصومة. 

(5) ما بين القوسين في( ب) ( فلا ) وهو تصحيفء والقائل هنا هو الإمام الخصاف؛ ينظر: حيل 
الخصاف|”؟25. 

(5) الضمين: هو الضامن وهو الكفيل أو الملتزم» ينظر: العين للخليل- حرف الضادء باب الضاد 
والميم والنون معهما مادة: ضمن 5017- المعجم الوجيز| 5417. 

(1) ينظر: حيل الخصاف [|47. 

(8) الكفالة لغة: الضمان وأصلها الضمء ومنه قولهم: كفل فلان فلاناً إذا ضمه إلى نفسه يمونه 
ويصونه؛ ينظر: طلبة الطلبة|75١»‏ المعجم الوجيز]571. 
واضطلاحا: ضضم قمة إلى ذمة في المطالبةة ينظر: البناية 415[4: تبيين الحفائق 45[4: 


مجمع الأنهر .١77[١‏ 
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5-5 4/ تت 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 


وإن شاء طالب المرأة» وإن كان الزوج غاتباً يطالب المرأة.1') 


وقد ذكر محمد - رحمه الله- مثل هذه الحيلة في كتاب الإجارة في استيفاء("ا 
الأجرة» فقال: إذا خاف الآجر أن المستأجر يغيب فلا يقدر على استيفاء الأجرة» فينبغى 
أن يؤاجر المستأجر من امرأة المستأجر ويضمن له الزوج عنها الأجرةء فإن كان 
الزوج حاضراء فالآجر يطالب الزوج بحكم الكفالة إن شاء» وإن شاء بطالب المرأة 
بحكم العقد.(") 


قال شمس الأئمة السرخسي: في الحيلة التي ذكرها الخصاف/') نوع شبهة!), فإنه 
ليس على المستأجر تسليم الدار أو ردهاء إنما عليه أن لا يمنع الآجر عن الأخذا", 


)١(‏ ينظر: حيل الخصاف|47. 

)١(‏ الاستيفاء لغة: أخذ صاحب الحق بحفه وافيا كاما ذو أ يشوك متف قبيكا ا نظا + ممتاز 
الصحاح|؛ 2١‏ المعجم الوسيط 8417 .٠١‏ 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للاستيفاء عن المعنى اللغويء ينظر: القاموس الفقهي|”8”: 
الموسوعة الفقهية .١45|4‏ 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي .117[5٠‏ 

(4) لم يصرح الإمام السرخسي - رحمه الله- في مبسوطه بذكر الخصاف وإنما قال: وفي هذا 
بعض الشبهة» ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. 

(0) الشبهة لغة: الالتباس» ينظر: لسان العرب 775014: مختار الصحاح]|8١»القاموس‏ 
الفقهي| .١5‏ 
واصطلاحاً: ما لم يتيقن كونه حلالاً أو حراماء وعرفها الأحناف بأنها: ما يشبه الثابت وليس 
بثابت» ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم|4١٠:‏ غمز عيون البصاتر ,"791١‏ التعريفات 
للجرجاني| ١١٠؛‏ القاموس الفقهي| .١189‏ 

(5) استرداد العين المستأجرة وقبضها يكون على المؤجرء وذلك لأن العين المستأجرة مقبوضة 
لمنفعة المالك لأن الأجر سلم له به» ولا يجب على المستأجر ردهاء وإنما الواجب عليه هو 
التمكين والتخلية» حتى لو استأجر إنسان دابة وقتاً معلوماً ليركبهاء فمضى الوقت» فليس عليه 
تسليمها إلى صاحبها بأن يمضي إليه» وعلى صاحبها أن يقبضها من منزل المس تأجر ؛ لأن 
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7 5 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
وفي مثل هذا لا يصح الكفالة!')» كما لا يصح الكفالة برد الوديعة» وإذا لم تصح هذه 
الكفالة» لا يكون للآجر مطالبة الزوج بتسليم الدار إذا كان حاضراًء قال(: إلا أن يقر 
الزوج أنه ضامن له تسليم الدار إليه في وقت كذا بحق لازم صحيح: فيكون مؤاخذا 
بحكم الإقرار» إلا أن هذا كذب محض7), ولا رخصةا! في الكذب.*) 
قال - رحمة الله تعالى-('): والأحوط أن يأخذ الزوج الدار من المرأة بعدما 
استأجرته المرأة على طريق الاستيلاء("» ليصير الزوج ضامنا رد الدار عليها في 
المدة» وعلى رب الدار بعد مضى المدة. ويقر الزوج بذلك بين يدي الشهودء فيكقون 


المستأجر وإن انتفع بها إلا أن هذه المنفعة إنما حصلت له بعوض حصل للمؤجر فبقيت العين 
أمانة في يده كالوديعة» حتى لو أمسكها في يده أياماً فهلكت بغير تعد منه لا يضمن كالمودّع- 
- إذا امتنع عن رد الوديعة إلى بيت المودع فهلكت بغير تعد منه» ينظر: بدائع الصنائع 
4 25 تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 65|5» البحر الرائق 78517؟. 

)١(‏ ربما يكون القول بعدم جواز الكفالة برد العين المستأجرة هو رأي الإمام السرخسي - رحمه 
الله- فقد صرح في البدائع والهداية» وتبيين الحقائق» والبحرء بجواز الكفالة بتسليم العين 
المستأجرة إلى المؤجر؛ لأن الكفيل التزم فعلاً واجبء ينظر: بدائع الصنائع 29715 الهداية |47 
تبيين الحقائق »١5/8[5‏ البحر الرائق؟|١٠6؟.‏ 

.5١5|5٠ أي: الإمام السرخسي رحمه اللهء ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) المحض: الخالص الذي لا يخالطه غيره؛ ينظر: المصباح المنير|555» المعجم الوجيز|517. 

(4) الرخصة لغة: التسهيل في الأمر والتيسيرء ينظر: المصباح المنير|775: المعجم الوسيط 
ولضسين 
وفي اصطلاح الأصوليين: ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم» ينظر: الإحكام للآمدي 
١10,؛‏ أصول السرخسي 21١7/١‏ القواعد والفوائد الأصولية للبعلي| © .١١‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي .1١5[7٠‏ 

(5) أي: الإمام السرخسيء ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. 

(1) الاستيلاء لغة: يقال استولى على الأمر أي: بلغ الغاية» واستولى على الشيء أي: غلب عليه 
وتمكن منه» ينظر: القاموس المحيطء باب الواو والياء» فصل الواوء مادة ولي 4:07|4- 
المصباح المنير| ؟/51. 
واصطلاحاً: إثبات اليد على المحل» وقيل هو: الاقتدار على المحل حالاً ومآلاء ينظر: بدائع 
الصنائع 2١11١117‏ العناية 5|5» البحر الرائق .٠١"[5‏ 
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520 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
لرب الدار أن يطالب الزوج بتسليم الدار بعد مضي المدة إن كان حاضراء وإن شاء 
طالب المرأق ١١‏ 

[ وأشار(')] شيخ الإسلام خواهر زاده إلى أن لا شبهة في الحيلة التي ذكرها 
الخصاف: أن يضمن الزوج تسليم الدار للآجر إذا جحدت المرأة الإجارة وأنكرت أو 
مانت مُجْهلة!") ٠‏ والمستأجر يصير مضموناً على المستأجر بالجحود والموت مُجْهِلا 
فالكفالة مضافة إلى حال تصير الأمانة مضمونة؛ ومثل هذا جائتز كالكفالة بتسليم 
الوديعة إذا جحدها المودع أو مات مُجهلاً لها.(©) 

قال الخصاف: وقال الحسن بن زياد" لا يجوز ضمان الزوج إلا أن بقر الزوج أن 
المرأة جحدت صاحب الدار دارهء وأنه يضمن له تسليمهاء ومذهب الحسن مذهب أبي 


.7717:115[*٠ ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( فأشار ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(؟) معنى موتها مُجْهلة: أن تموت ولا يعرف حال العين المستأجرة؛ ينظر: الفتاوى الهندية 
4» الجامع الوجيز للكردري 2١91761١9/[7‏ بتصرف. 

(4) ذكر الزيلعي - رحمه الله - : أنه تجوز الكفالة بتسليم العين سواء أكانت أمانة أم مضمونة ؛ 
لأن تسليم العين واجب على الأصيلء فأمكن التزامه» فصار نظير الكفيل بالنفس ؛ لأنه ما دام 
قائماً يجب عليه تسليمه وإذا هلك يبرأ كالكفالة بالنفس» وقيل: إن كان تسليمه واجباً على 
الأصيل كالعارية جازت الكفالة بتسليمه وإن كان غير واجب كالوديعة والإجارة: لا تجوز 
الكفالة بتسليمه» ينظر: تبيين الحقائق .١54[4‏ 
وقال المؤلف - رحمه الله- في الذخيرة: الكفالة بتمكين المودع من الأخذ صحيحة؛ 
ينظر:الذخيرة البرهانية للمؤلف 5| لوحة رقم 5١1|ب‏ ( مخطوط).؛ فتح القدير 2١5917‏ البحر 
الرائق 65٠١15‏ 5» حاشية ابن عابدين 5":5[6. 

(5) هو: الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » وكنيته أبو علي كان من أصحاب الإمام أي حنيفة: 
وكان فاضلاً عارفاً بالمذهب» وكان محباً للسنة وأتباعهاء وقد وليّ قضاء الكوفة سنة 154هء: 
ثم استعفي منه» وممن أخذ عنه محمد بن سماعة» ومحمد بن شجاع البلخي؛» وعمر بن مهير 
والد الإمام الخصافء قال يحيى بن آدم (ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد » » وذكر ابن 
النديم أن له من الكتب: المجردء وأدب القاضيء والفرائض وغيرهاء توفي - رحمه الله - سنة 
4 هه ينظر: الجواهر المضية 2١5421971١‏ الفهرست لابن النديم[784» طبقات الفقهاء 
لطاش كبري|21921/8 الفوائد البهية]٠5١5.‏ 
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او- 

القتسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 

حنيفة وأبي يوسف7!) - رحمهم اللّه- أب العقار لا يضمن إلا بالجحود» قرط" جحود 

المرأة حتى تصير الدار مضمونة عليه( فيكون الزوج ضامنا تسليم عين مضمونة». 
قال الخصاف - رحمه الله تعالي-: وأجود ما في هذا الباب/) أن يأتي المستأجر 


( 


برجل يضمن عنه؛ فيقر الضامن أن هذا المستأجر قد استأجر هذه الدار من فلان» ثم 
إن المستاجن .جح ضاحهب الذان داره ومنمه إياهاء وأندا"؟ يكنمق خف ١!‏ ثعب القبها 
تسليمها إليه» فيصح هذا الضمان.7") 


ومن أراد أن يوجر داره؛ ولم يكن المستأجر ملي" بأجر الدارء فالحيلة: أن يأخذ 
رف القان من المستاحر كفيلا بأجوة الذار .ها سكنها» ويس آأكرة كل شهو» فيسفهن 
الكفيل ذلك ؛ هذا لأن الكفالة بالأجر صحيحة عند محمد - رحمه الله - فذلك فى 


)00 أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» صاحب الإمام بحن 
حنيفة» وتلميذه» وأول من نشر مذهبه» ولد سنة 7١1١1ههء‏ وكان فقيها علامة» من حفاظ 
الحديث» ولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيدء وهو أول من لقب بقاضي القضأة» 
توفي - رحمه الله- سنة147ه» ينظر: سير أعلام النبلاء/1ه؟5ه-5053, طبقات الفقهاء 
لطاش كبري|ه ١‏ 215 الأعلام ١937518‏ معجم المؤلفين 501١1‏ 7. 

0( أي : فشرط الحسن بن زياد. 

9ه أي : على الزوج. 

5( الباب: قسم من الكتاب يجمع مسائل من جنس وأحد» ينظر: المعجم الوجيز|ة1ا. المعجم 

./5[١ الوسيط‎ 

ه(/ الضمير يرجع إلى الضامن. 

") ينظر: حيل الخصاف]| 57. 


) 
) 
) 
(8) الملي أو المليء: الغني المقتدرء ينظر: المغرب|477»: المصباح المنير| 5/١‏ 
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تَ وكات 7 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 


موضعه؛. وفي الأمالي!'): عن أبي يوسف - رحمه الله- في موضع أنها جائزة» وفي 
0 


موضع أنها غير جائزة. 
وإذا صحت الكفالة!") على قول من [ صححها '] فإن قدر رب الدار على أخذ 
الآأجر من ( المستأجرا") فبهاء وإلا يأخذ من الكفيل فيحصل مقصوده.!") 
وإنما شرطنا أن يُسمي أجرة كل شهر مع أن الكفالة بالمجهول صحيحة عندناء حتى 
لا يرفع الأمر إلى قاض يرى مذهب ابن أبي ليلى ( أن!") الكفالة بالمجهول باطلةا") 


)١(‏ الأمالي: جمع إملاء ومعناها: أن يقعد العالم وحوله تلاميذه بالمحابر والقراطيس فيتكلم بما فتح 
الله عليه من العلم ويكتبه التلاميذ» فيصير كتاباً ويسمونه بالأمالي» قال صاحب كشف الظنون 
(أمالي الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الحنفي المتوفى سنة ثلاث وثمانين 
ومائة وهي في الفقه» يقال: أنها أكثر من ثلاثمائة مجلد »اه»: وليس هناك من نبأ في هذه 
العصور عن هذا الكتاب الضخمء ولعله ضاع فيما ضاع من الكتب» يننظر: كشف الظنون 
»5١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين ١71١‏ حسن التقاضي للكوثري|؟”. 

)١(‏ بعد استقصاء البحث عن مسألة الكفالة بالأجر في كتب الحنفية وجدت هذه المسألة في: 
المبسوط للإمام السرخسيء» والبحر الرائق» والفتاوى الهندية» وكل ما ورد فيها هو أن الكفالة 
بالأجرة جائزة في جميع الإجارات ؛ لأن الأجرة وإن لم تجب بنفس العقدء فالسبب الموجب قد 
وجدء والكفالة بعد وجود السبب صحيحة كالكفالة بالدرك» وهذا لأن المقصود بالكفالة التونشق 
وكما يحتاج إلى التوثق فيما هو واجب فكذلك فيما هو يَعْرض للوجوب ؛ ولأنها كفالة بمال 
معلوم وهي مضافة إلى سبب الوجوب فتكون صحيحة» ولا يطالب الكفيل بالأجرة إلا باستيفاء 
الأصيل للمنفعة أو تمكنه من الاستيفاء» أو بشرط تعجيل الأجرة» هذا ولم يذكر في تلك الكدب 
أي خلاف في المسألة» ينظر: المبسوط للسرخسي 21١51١5‏ 57710, البحر الرائق 


2:25 الفتاوى الهندية ]4 » بتصرف يسير. 


(؟) أي: الكفالة بالأجرة. 

(4)ها بين المترقي فى التمشايق ( عمدت ] والعاندنا الله بالضلنة 
اليف ب) ( استأجر ) وهو تصحيف . 

(6) يتظار ؟ المبسوظ لخدي +110 

0 انين لقسيع ف ب وك ). 

(4) التاق للكة تقيض الدق يتن لتاق العزية | 8+1 معكاز الشدا بت 
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7 5 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
فيبطل هذه الكفالة فلا يمحصل مقصود رب الدار:(") 


قالوا : وإنما تصح هذه الكفالة إذا لم [يكن مشروطا("] في عقد الإجارة أن يأخذ 
رب الدار منه() كفيلاً بالأجرة على نحو ما ذكرنا » أما إذا شرط ذلك في عقد الإجارة: 


- واصطلاحا: ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه؛ ينظر: التمهيد للأسنوي|55: قواعد الفقه 
للبركتي|]69١.‏ 

)١(‏ اختلف الفقهاء في حكم الكفالة بالمال المجهول إلى مذهبين: 
المذهب الأول: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة - وهو قول الشافعي في القديم - إلى القول 
بجواز الكفالة بالمال المجهول مثل أن يقول: ما بايعت فلاناً فعلى» أو أنا ضامن لك ما على 
فلان ونحو ذلك» واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب» والسنة والإجماع والمعقول. 
فهذه الأية الكريمة تدل على جواز الكفالة بالمجهول ؛ لأن حمل البعير غير معلوم» وشرع من 
قبلنا شرع لناء ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه» ولم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك. 
أما الدليل من السنة فهو عموم قوله يخ ( الزعيم غارم ). رواه الإمام أحمد في مسنده 
6 - وابن ماجة في سننه» كتاب الصدقات» باب الكفالة؟|4 -8٠١‏ والبيهقي سننه الكبرىء» 
كتاب الضمان» باب وجوب الحق بالضمان ./١[6‏ 
ويدل على جواز الكفالة بالمجهول الإجماع على صحة الكفالة بالدرك؛ مع أنه لا يعلم قدررما 
يستحق من المبيع؛ أما الدليل من المعقول: فهو أن الكفالة مبناها على التوسع؛ فيتحمل فيها 
الجهالة ؛ ولأنها التزام حق في الذمة من غير معاوضةء فصح في المجهولء كالنذر والإقرار. 


المذهب الثاني: وهو مذهب الثوريء والليث» وابن أبي ليلى» والإمام الشافعي في الجديدء 
وقالوا: لا يصح ضمان المجهول ؛ لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فلم يصح مجهولاً» كالثمن في 
البيع» ينظر: الهداية ؟1١4»‏ تبيين الحقائق ١552١5714‏ العناية مع فتح القدير 11 21/872141 
المنتقى شرح الموطأ للباجي 6715» التاج والإكليل للمواق 017؟57-5: مواهب الجليل للحطاب 
5 متن أبي شجاع|75١»‏ الوسيط للغزالي 778[7؛ المهذب للشيرازي ١[40”؛:‏ المغني 
لابن قدامة 54515: الإنصاف للمرداوي »١3515‏ مطالب أولي النهى للرحيباني ؟|١:5.‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( تكن مشروطة) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

9ه أي: من المستأجر. 
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اه4ة - 


القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 


فتفسد الإجارة المشروطة فيا 
وقيل أيضا: إذا شرطث الكفالة فى عقد الإجارة يجب أن تكون المسألة على التفصيل 
الذي عرفت في شرط الكفالة في البيع(» وأعلم أن الكفيل بالأجر إذا تكفل بأجر كل 


)١(‏ العقود التي يشترط فيها الكفالة أقسام ثلاثة: 
الأول: كل عقد تبطله الشروط الفاسدة» كالبيع» والإجارة» والسلم» فهذه العقود ونحوها إذا شرط 
فيها عقد الكفالة وكان الكفيل غائباً عن المجلس وقبل الكفالة أو لم يقبلهاء أو كان حاضراً في 
المجلس ولم يقبل الكفالة» يفسد العقد قياساً واستحساناًء أما إذا كان الكفيل حاضراً في مجلس 
العقد وقبل الكفالة فإن العقد يصح استحساناً. 
الثاني: كل عقد لا تبطله الشروط الفاسدة» كالقرض»ء العتق على مالء والنكاح» والصلح عن دم 
العمدء فهذه العقود ونحوها لا تفسد بشرط الكفالة فيها سواء أكان الكفيل غائبا أم حاضراًء قبل 
أو لم يقبل» إلا أنه إذا لم يقبل الكفيل الكفالة لم تثبت» وإذا قبل ثبتت» أما العقد فإنه لا يفسد 
باشتراط الكفالة في الأحوال كلها. 
الثالث: وهذا القسم إذا شرط فيه الكفالة وقبل الكفيل يصح سواءً أكان الكفيل حاضراً في مجلس 
العقد أم كان غائباً عنه» وإذا لم يقبل الكفيل الكفالة لا يصح. وذلك كما إذا كان لرجل على 
رجل ألف درهم حالة من ثمن مبيع أو سلم» وسأله أن ينجمها عليه نجوماً على أن يكفل له 
فلان فقبل الطالب» فإن قبل الكفيل الكفالة صح التأخير» سوا أكان حاضرا أم غائباًء وإن لم يقبل 
لا يصح التأخيرء ينظر: الفتاوى الهندية | 5917917. 


)١(‏ يراجع تفصيل شرط الكفالة في عقد البيع في: المرجع السابق في نفس الموضع. المبسوط 
للسرخسي 2١181١١‏ تبيين الحقائق 7715 تكملة البحر الرائق 785/8 091711 الفتاوى الهندية 
وانناا 
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- 55 - 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 


(0) 


شهر تنصرف إلى شهر واحد. 

وإذا أراد رب الدار الحيلة والثقة لأجرة جميع الدار ينبغي أن يبين منتهى المدة: 
سنة أو سنتين؛ أو ما أشبه ذلك ويبين أجرة كل شهر [ فيضمن("] الكفيل أجر كل 
شهر ما داما على عقد الإجارة» أو يقول له يكفل له بأجر كل شهر ما بقيّ عقد الإجارة 
بينهماء أو يقول: ما بق عقد الإجارة بينكماء فأنا كفيل بأجرة كل شهر كذا وكذا درهماً. 

فإذا ضمن على هذا الوجه يصير ضامناً لأجرة كل شهر تجب على المستأجر في 
مدة الإجارة» هذا كما قالوا فيمن كفل لامرأة رجل عن زوجها بنفقة كل شهر ما داما 
على عقد النكاح أو ما بق العقد بينهماء [ إذا)] يصير كفيلا بنفقة كل شهر لزم الزوج 
ما داما على عقد النكا-(”), كذا هاهنا. 

فرع محمدٌ - رحمه الله- على مسألة الكفيل بالأجر في حيل الأصل فقال: إذا 
اجتمع على المستأجر كثير من أجر الدار فأخذ رب الدار الكفيل بالأجرء فأراد الكفيل 
أن يصالح رب الدار على بعض الأجر فالمسألة على ثلاثة أوجها): 


)١(‏ النفقة لغة: ما يُنفق من الدراهم ونحوهاء يقال: نفقت الدراهم أي : نفدت ويتعدى بالهمزة: 

فتقول: أنفقتهاء ينظر: المصباح المنير[8/١5»‏ المعجم الوجيز|/57. 
5/١‏ » حاشية ابن عابدين ؟|؟/اه. 

)١(‏ وروي عن أبي يوسف - رحمه الله- أنه يكون كفيلا بنفقتها ما عاشت وبقى العقد بينهماء لما 
فيه من العرف الظاهر ؛ ولأن قصد المرأة التوثق بها الجنس من حقها فكأن الكفيل صرح لها 
بما هو مقصودهاء فقال في كفالته: أبداً أو ما عاشتء وهناك يثبت حكم الكفالة بهذا الجنس من 
حقها علية عامّاً فكذا هذاء ينظر: المبسوط للسرخسي94|5١156١»‏ شرح أدب القاضي للحسام 
الشهيد| »55١‏ الفتاوى الخانية »4"١١‏ العقود الدرية لابن عابدين ./9/١‏ 

") ما بين المعقوفين في النسختين ( بتضمن ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

5) ما بين المعقوفين في النسختين ( وإذا ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

ه(/ 

( 


ينظو الفتاوى الكانية: 44995 الفكاوى اليندية 0[5هة: 


) 
) 
) 
[1) يظر + المعارع فن السل]ا, 
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الأول : أن يصالحه على أن يبرئ الكفيل والمستأجر عن الباقي» وفي هذا الوجه 
يبرءان جميعاء ويرجع الكفيل على المستأجر بما أدى وأنه ظاهر. 

الوجه الثاني: أن يصالحه على أن يبرئ الكفيل والمستأجرء ولا يبرأ المستأجر عن 
الباقي » وفي هذا الوجه يبرأ الكفيل عن الباقي» ولا يبرأ المستأجرء حتى 
كان لرب الدار أن يرجع على المستأجر بالباقي» ويرجع الكفيل على 
المستأجر بالقدر الذي أدى. 

الوجه الثالث: أن يصالحه على بعض الأجر ولا يشترط في الصاح!') براءتهماء ولا 
براءة المستأجر خاصة:؛ وفي هذا الوجه يبرأ المستأجر والكفيل جميعاً:") 


فلو طلب الكفيل حيلة حتى يرجع بجميع ما كفل فالحيلة له في ذلك: أن يبيع هو 
[من(''] رب الدار بما وجب لها') من أجر الدار ديناراً أو ثوباء فيكون للكفيل أن يرجع 
بجميع الأجرء ويطيب!' له ذلك ويسعه فيما بينه وبين الله - تعالى- ؛ لأن الكفيل ملك 
جميع ما في ذمته بما باع من الدار والثوب» فيعتبر بما لو ملك دينا في ذمته بالأداء. 
وهناك يرجع بجميع الأجر كذا هذا.(") 

وأخرى: أن يدفع الكفيل شيئا من الأجر بطريق الصلح!). ويطلب من رب الدار 


)١(‏ الصلح لغة: اسم من المصالحة بمعنى المسالمةعوهي نقيض المخاصمة: ينظر: طلبة 
الطلبة|؛ 5 2١‏ أنيس الفقهاء للقونوي|45 ؟. 

واصطلاحاً: عقد يرفع النزاع؛ ينظر: تبيين الحقائق 1515» درر الحكام لملا خسرو 8517", 
البحر الرائق 1إه6١.‏ 

؟) ينظر: المخارج في الحيل| .١١٠١‏ 

*) ما بين المعقوفين في النسختين ( عن ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

4) الضمير يرجع إلى رب الدار. 

5) الطَيّبُ: خلاف الخبيث» يقال طاب الشيء طيباً وطيبة» أي طهرء أو لذَء أو حلء ينظر: 
المغرب]2797475917 مختار الصحاح[|5/8١.‏ 

(1) ينظر: المرجع السابق]١١.‏ 

(0) وذلك بأن يدفعه إلى رب الدار. 


) 
) 
) 
) 
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ملك جميع ما في ذمته؛ البعض بالهبة» والبعض بالأداءء فيعتبر بما لو ملك جميع ما في 
ذمته بالأداءء وكذا الجواب فيما إذا كانت الكفالة بدين آجل إذ المعنى لا يتفاوت. 

قال: وإن كان المستأجر إنما استأجر الدار كل سنة بكر(') طعام؛ فإذا أخذ الكفيل 
المستأجر بما ضمن عنه قبل أن يؤدي الكفيل بنفسه فأدى إليه يجوز هكذا ذكر 
الخصياك! 41 والبيالة على وسييهة أنا ان أذض الكن اليه ختن وهه الأتتخاء !"اد يجان 
قال(“): اقتضه بما وجب لك على من الدين بحكم الكفالة» والجواب ما ذكرنا أنه يجوز 
؛ لأنه استعجل ما هو مؤجلء فإذا باع الكفيل ما قبض من المستأجر بالدراهم أو 
بالدنائير وأعطى رب الدار أقل من ثمن الكر بالكرء ورضي به رب الدار جاز؛ لأنه 
استبدل بالأجرء والاستبدال!") بالأجر جائزء كالاستبدال بالثمن» فالفضل حلال/) للكفيل» 
هكذا ذكر( المسألة هاهنا ؛ وهذا لأن الكفيل لما قبض الكر على وجه [الاقتضاء!"] 
صار الكر ملكاً له» فهذا الفضل بدل ملكه فيطيب له وهذا على قول أبي يوسف 


)١(‏ الكر: مكيال بالعراق» وهو ستون فقيراًء ينظر: القاموس المحيط - باب الراءء فصل الكاف 
مادة: كر ؟[5١١-‏ المغرب|ه0١45.‏ 

(؟) بالرجوع إلى كتاب الحيل للإمام الخصاف- المطبوع منه والمخطوط- لم أجد به هذه المسألة؛ 
ولكن موجودة في كتاب المخارج في الحيل المنسوب للإمام محمد ص .١١‏ 

(؟) الاقتضاء: مصدر اقتضي يقال اقتضيت منه حقيء» وتقاضيته إذا طلبته وقبضته وأخذته منهء 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للاقتضاء عن معناه اللغويء ينظ ر:المغرب|787؛ المصباح 
المنير|/ا0٠65»‏ الموسوعة الفقهية؟|١4.‏ 

(4) أي الأصيل وهو ( المستأجر ) 

(5) الاستبدال لغة: جعل شيء مكان آخرء يقال: استبدل الشيء بغيره وتبدله به» إذا أخذه مكانه: 
والفقهاء يستعملون الاستبدال بمعناه اللغوي» ينظر: مختار الصحاح[|8١»‏ الموسوعة الفقهية 
.١ ١‏ 

(5) الحلال لغة: نقيض الحرام» ينظر: القاموس المحيط - باب اللام» فصل الحاء مادة: حل " 
[0"- مختار الصحاح|”57. 
واصطلاحاً: هو المطلق بالإذن شرعاًء ينظر: شرح العيني على الكنز 55817. 

() أي الإمام محمد رحمه الله ينظر: المخارج في الحيل|١١‏ 

(8) ما بين المعقوفين في النسختين ( الإعطاء ) والصواب ما أثبته بالصلب. 
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ومحمد - رحمهما الله- وعن أبي حنيفة - رحمه الله- في طيبة الفضل في هذا 
الفصل ثلاث روايات: في رواية كتاب البيوع قال: يطيب له الفضلء وقال في الجامع 
الصغير('): أحب إليّ أن يتصدق بالفضلء وهكذا قال في بعض روايات كتاب 
الحوالة!') والكفالة» وقال في بعضها أحب له أن يرد الفضل على المستأجر. 

وأما إن أدى الكر إليه على وجه الرسالة: بأن قال له المستأجر خذ الكر وأدفعه إلى 
رب الدار فأخذه() الكفيل وباعه ثم رخص الطعامء فاشترى لرب الدار طعاماً مثل 
طعامه وقضاه إياهء لا يطيب له الفضلء ويلزمه التصدق في قول أبي حنيفة ومحمد- 


رحمه الله- وقال أبو يوسف - رحمه الله- يطيب له. 

وإن كان الأجر دراهم أو دنائير [ فقبضه! ''] القفيل من المستاحر وتضيوف فه 
وربحء إن قبضه على وجه الاقتضاء طاب له الربح في قولهم ( جميعًال)) وإن قبضه 
على وجه الرسالة» فالمسألة على الخلافا بيخ أبئ خنيفة وأبى يوسف ومحمد: )١(‏ 


)١(‏ الجامع الصغير: كتاب للإمام محمد بن الحسن» وقد تقدم التعريف به في القسم الدراسي عند 
الكلام على مؤلفات صاحب المحيطء ينظر: ص (؟5, *” ) في هذه الرسالة. 

)١(‏ الحوالة لغة: مأخوذة من التحويل وهو النقل من مكان إلى مكان وسميّت بذلك ؛ لأنها تنتقل 
الدين من ذمة إلى ذمة» ينظر: طلبة الطلبة|0٠4 2١‏ المصباح المنير]/51١.‏ 

واضطلاكا: تقل الذين من ثمة المحيل إلى ثمة المحال علية» ينظن: اندو المعكار 8 :غم 
البحر الرائق 555|5: مجمع الأنهر .١55[7‏ 

) بعد كلمة ( فأخذه ) في ( أ ) زيادة ( ودفعه ) وهي زيادة تخل بالمعنى ولهذا لم أثبتها بالصلب. 

) ما بين المعقوفين في النسختين ( فقبض ) والصوا ب ما أثبته بالصلب. 

) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

؟) خلاصة المسألة: إذا دفع الأصيل المال المكفول به إلى الكفيل ليدفعه إلى الطالبء: فتصرف 
الكفيل فيه وربح, فإما أن يكون الأصيل قد دفع إليه هذا المال على وجه القضاء أي أن ما دفعه 
الأصيل إلي الكفيل قضاء له مما ضمن عنه» وأما أن يكون الأصيل قد دفع المال إلى الكفيل 
على وجه الرسالة: بأن قال له خذ هذا المال وادفعه إلى الطالبء فإذا كان الأصيل قد دفع ما 
عليه من الدين إلى الكفيل على وجه القضاء فتصرف الكفيل فى المال وربح؛ فإما أن يكون 
المال مما لا يتعين في العقد كالدراهم والدنانير» وإما أن يكون مما يتعين كالمكيل والموزون» 
فإن كان المال دراهم أو دنانيرء طاب للكفيل الربح بلا خلاف ؛ لأن النقدين لا يتعينان فى- 


؟) بعد 
ق 


زن 


) 
) 
) 
) 
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وإن طلب الكفيل الحيلة ليطيب له ربح الأجر الذي قبض على وجه الرسالة» 


فالحيلة في ذلك أن يشتري متاعا(' ولا ينوي! أن يعطي ثمنه من أجر الدار ولا يعين 
الأجر ولا يضيف العقد إليه(), فإذا أعطاه بعد ذلك منه(")» لم يفسد عليه ذلك ربح 


متاعه ولم يحرمه. “ا 


-عقود المعاوضات فحصل التمليك بإذن صاحبهاء فيطيب للكفيل الربح» وأما إذا كان الدين من 

المكيلات أو الموزونات ونحوهما مما يتعين فى العقدء فعند الصاحبين : يطيب للكفيل الربح: 

وعن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - ثلاث روايات» في رواية الجامع الصغير: قال الربح 

يكون للكفيل في الحكم ويستحب له أن يرده على الذي قضاه الكرء أي على الأصيل؛ وفي 

رواية كتاب الكفالة من الأصل: قال يتصدق به» وفي رواية كتاب البيوع: قال يطيب له. 

أما إذا دفع الأصيل المال إلى الكفيل على وجه الرسالة سواء أكان المال من ما لا يتعين في 

العقد كالدراهم والدنانير أم كان مما يتعين كالمكيل والموزون بان قال له : خذ هذه الألف - 

يكلا -..ولافعيا إلى الطالنع» أى كه هذ1 الكر وانشعه إلى الطاب فأخذه الكنيل وتعسرق فيه 
وربح» ففي هذه المسالة خلاف: 
فعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله -: لا يطيب له الربح ؛ لتمكن الخبث فيه لعدم الملك. 
وعند أبى يوسف - رحمه الله -: يطيب له الربح ؛ لأن الخراج بالضمان ينظر: الجامع 
الصغيرومعه النافع الكبير[77", البدائع 2١415‏ العناية 704|9- 2,77١‏ مجمع 
الأنهر ١١96١48[7‏ تبيين الحقائق 2١5714‏ الفتاوى الهندية 7867481717٠‏ بتصرف. 

:»١ 4١ المتاع: كل ما ينتفع به ويرغب في اقتناته» كالمال وأثاث البيت» ينظر: أنيس الفقهاء|‎ )١( 
القاموس الفقهي|ه؟".‎ 

)١(‏ النيّة لغة: القصد وعزم القلب على أمر من الأمورء ينظر: المص باح المنير|١"57»‏ المعجم 
الوجيز|١14.‏ 
واصطلاحاً: توجه القلب نحو إيجاد فعل أو تركه؛ موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضررء 
حالاً أو مآلأء ينظر: البحر الرائق 2751١‏ غمز عيون البصائر للحموي .51|١‏ 

(5) أي: ولا يعين أجرة الدار التي قبضها من المستأجر ثمناً للمتاع الذي يشتريه» ولا يضيف العقد 
إليها. 

(5) المراد: فإذا دفع الكفيل ثمن المتاع من أجرة الدار» بعد أن لم ينو أن يدفع منها ولم يعينها ثمنا 
للمتاع الذي اشتراه ولم يضف العقد إليها. 

(5) ينظر: المخارج في الحيل|؟7١.‏ 
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قال شمس الأئمة الحلواني: ذكر الخصاف الحيلة على هذا الوجه.ء وهي المسألة 


التي نقل عن مشايخنا: أن من كانت له دراهم فيها خبث(")» فأراد أن يشترى بها طعاماً 
0 


ويحل له الطعام» يجب أن يشترى أولا ما أراد شراءه من طعام أو عَرضا". ولا يعين 
الدراهم التي فيها خبث؛» ولا يضيف العقد إليهاء ثم ينقد( تلك الدراهم التي فيها خبث 
ويطيب له المشترى. 

قال - رحمه الله- (): وهذه المسألة على وجوه ذكرها هشاء!") بتمامها في 


نوادرءطا) عن محمد: 


)١(‏ الخنث: يقال: حَبْتَ الشيء خبا خلاف طاب » وشيءٌ خبيث أي: نجس أو كريه الطعم 
والوائحة» هذا عو الأصل ثم استمل لنظ العتقضي كل حسر ان ينس المغسرب |80 
المصباح المنير]|7١5١.‏ 

)١(‏ العرض: واحد العْرُوضء وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولاوزن ولا تكون حيواناً أو 
عقاراء ينظر: الصحاح للجوهري :٠١871*‏ مختار الصحاح|178» القاموس الفقهي|!4 .١‏ 

(*) النقد: يقال نقد الدراهم نقداً أي: ميزهاء ونظرها ليعرف جيدها وزيفهاء ونقدت الرجل الدراهم 
أي: أعطيته - وهذا هو المراد هنا- فيتعدى إلى مفعولين؛ والنقد أيضاً خلاف النسيئة تقول 
نقدته الثمن أي : أعطيته إياه نقد معجلاًء ينظر: لسان العرب4517715» المصباح المنير|١57:‏ 
القاموس الفقهي|/76. 

(4) أي: شمس الأثمة الحلواني 

(6) هو هشام بن عبيد الله الرازي» تفقه على أبي يوسف ومحمد» ومات محمد في منزله بالري 
ودفن في مقبرتهم؛ ولهشام - رحمه الله-نوادر عن أبي يوسف ومحمدء وله أيضاً كتاب صلاة 
الأثرء توفي - رحمه الله- سنة١11ه»,‏ ينظر: الجواهر المضية ,3١5:705[١‏ كتائب أعلام 
الأخيار ورقة 85» ( مخطوط)ء؛ طبقات الفقهاء لطاش كبري[8؟. 

(5) النوادر: مسائل مروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر الرواية» بل هي إما في كتب 
أخرى لمحمد بن الحسن كالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات والرقيات» وقيل لها نوادر ؛ 
لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة ككتب ظاهر الرواية» وإما في كتب غير 
كتب محمدء ككتاب المجرد للحسن بن زياد» ومنها كتب الأمالي المروية عن أبي يوسف - 
رحمه الله- ومن الكتب التي جمعت الكثير من مساتل النوادر: نوادر هشام بن عبيد اللهء ينظر: 
كقف الفأنون 1968م بتشدرقا سين 
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أحد وجوهها: أن يشتري شيئاً ويعين الدراهم التي فيها خببث» ويضيف العقد إليهاء 
وينقد منهاء وفي هذا الوجه المشترى لا يحل له. 
والثاني: أن يضيف العقد إلى تلك الدراهم التي فيها خبْث إلا أنه لم ينقد من تلك 
الدراهم وإنما نقد من مال آخر لا خبث فيهء وهذا الوجه من المشتري 
يكون أهون من الأولء ولا يكون خبثاً ابتداء. 
الوجه الثالث: أن يشتري شيئاء ولا يعين تلك الدراهم ولا يضيف العقد إليهاء ولكن 
ينوي بقلبه أن ينقد تلك الدراهم وأنه على وجهين: 
3 إن حقق نيته بأن نقد من تلك الدراهم كما نوى وفي هذا الوجه اختلاف 
المشايخ» قال بعضهم: المشترى يطيب له؛ وقال بعضهم: لا يطيب له. 
قال شمس الأئمة الحلواني: وهو الأصح. 
- 2-2 وإن لم يحقق نيته» بأن لم ينقد من تلك الدراهم» بطيب له المشترى ؛ لأنه 
لو لم ( يطب١")‏ إنما لم ( يطب/") بمجرد العزم!". ومجرد العزم لا أثر 
لهء قال اليك « إن الله عفا عن أمتي ما تحدث به أنفسهم ما لم يعملوا أو 
يتكلموا!؟/) 
الوجه الرابع: أن يشتري شيك ولا يعين تلك الدراهم ولا يضيف العقد إليهاء ولا ينوي 
بقلبه أن ينقد منهاء ثم ينقد منهاء وفي هذا الوجه المشترى حلال طيب له. 
قال شمس الأئمة الحلواني: ولو لم يعين تلك الدراهم ولم يضف العقد إليهاء إلا أنه 
يعلم أنه ينقد منهاء فنوى أن لا ينقد بعد العلم أنه ينقد لا يطيب له وإذا نوى أن لا ينقد 


)١(‏ ما بين القوسين في( أ) ( يطيب ) والصواب ما أثبته بالصلب. 
(؟)ما بين القوسين في( أ) ( يطيب ) والصواب ما أثبته بالصلب. 


(؟) العزم: مصدر عزم » يقال: عزم على كذا أي أراد فعله» وعقد عليه نيته» ينظر: مختار 
الصحاح]|١18١»‏ المعجم الوسيط 559[7. 

لق عليه تفار سحيع البفاريء كناب اللا باق ال الاق 'فني الافسلاق والكويف:: 
6- صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس..» .١١5[١‏ 
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500 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
منهاء وسكن قلبه على ما نوىء واستقر ثم بدا له بعد ذلك أن ينقد منها فنقد يطيب له: 
أما إذا نوى أن لا ينقد مع علمه أنه ينقد لا يطيب له.(") 

وقد قال(" في الكتاب(": إذا أعطاه بعد ذلك لم يفسد ذلك عليه ربح متاعه ولم 
يحرمه عليه وهذا يشير إلى أنه لو أعطاه قبل الشراء أنه لا يحل له المشتري. !ا 

قال شمس الأئمة: هذا (وهنا! يس مين سن اققر ف 
طعاماً بثمن فيه خبث» هل يكون عين7) الطعام (حراما()!") أو يكون التناول منه 


)١(‏ وذكر هذه المسألة خاتمة المحققين العلامة ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار فقال: 
رجل اكتسب مالاً من حرام ثم اشترىء فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى 
البائع أولاً ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها أو اشترى قبل الدفع بها ودفع 
غيرها أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم أو اشنترى بدراهم آخر ودقع ثلك الدراهم: قال أبو 
نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول وإليه ذهب الفقيه أبو الليث» لكن 
هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية 
وباعها بألفين تصدق بالربح» وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب» وفي الثلاثة 
الأخيرة يطيبء وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل؛ لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعًا 
للحرج عن الناسء» وفي الولوالجية قال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار لكن 
الفتوى اليوم على قول الكرخيء دفعا للحرج لكثرة الحرام» ينظر: حاشية ابن عابدين علىالدر 
المخثار 6[ه”7؟. 

)١(‏ أي: محمد بن الحسن. 

() المراد بالكتاب هنا كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن. 

(4) ينظر: المخارج في الحيل .١7[‏ 

(5) ما بين القوسين 7 ب) ( وهذا ). 

(1) عين الشيء: ذائة ونفسه؛ ينظر: المعجم الوسيط 141|7: المعجم الوجيز|؛ 44. 

(1) ما بين القوسين في ( أ ) ( حرماً) وهو تصحيف. 


3 


[8) العراع اق ميدن الطكل )و اضورع قنلنه ويكتسوة مفكان الفمحاء] 89 التسبناء 
المتيو] 4 ؟: 
واصطلاحاً: ما يذم شرعاً فاعله» ينظر: الإبهاج للسبكي »581١‏ أصول الفقه الإسلامي للدكتور 
أمير عبد العزيز .55|١‏ 
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08ص 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
حراماً والعين لا يكون حراماء وقد اختلف المشايخ - رحمهم الله - فيه » بعضهم قالوا: 
عينه حرام » وبعضهم قالوا: التناول منه حرام ٠‏ وقد لا يكون الشيء حراماً والفعل فيه 
يكون حراماء ألا ترى أن الحائض!') عينها ليس بحرام حتى لا يسقط الإحصان١(")‏ 
بوطء الحائض ووطئها حرام:7") 
وحيلة أخرى في الأجر الذي يأخذه الكفيل من المستأجر على وجه الرسالة: أن 
يعطي الكفيل بأجر الدار ديناراً لرب الدارء ثم يشتري بالأجر لنفسه شيتاء ويطيب له ؛ 
لآن الأخن ضار مملوكا ليما أذ نمق الدينار وإ انتردى ضيه ذلك بالأحن لنفينة قينا 
فإنما اشتراه بملك نفسه فيطيب له ربحه:7؟) 


)١(‏ الحيض لغة: أصله السيلان» يقال حاضت السَمّرَة إذا سال صمغهاء وحاضت المرأة أي سال دم 
حيضهاء فهي حائتض» ينظر: المصباح المنير 2١59|‏ المعجم الوجيز| ١/١‏ 
وأسبللاها: دم ينفضه رحم المرأة السليمة عن داء وصغرء ينظر: حاشية ابن عابدين 25/87|١‏ 
البحر الرائق 1[:+؟. 

)١(‏ الإحصان لغة: يطلق على عدة معان منها العفة والنكاح والمفع والحرية:؛ ينظر: طلبة 
الطلبة|١4»‏ المصباح المنير] .1١9 27١8|برغملا 2١9‏ 
وفي اصطلاح الفقهاء الإحصان نوعان: إحصان الرجم » وإحصان القذف: 
فإحصان الرجم: عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم وهي سبعة: العقلء 
والبلوغ» والحرية» والإسلام - خلافاً لأبي يوسف-. والنكاح الصحيح » والدخول الصحيح»وأن 
يكون كل من الزوجين على تلك الصفات . 
أمآ إحضبان القثف: هو أن يكون المقذوف حرا يالغا عاقلا سلما غفيفا عن فغل الزحاء ينظدن: 
بدائع الصنائع871/[1/*» الجوهرة النيرة ؟| 2١5٠١ 2١59‏ 2159 مجمع الأنهر ,59::5/89|١‏ 
.م 

(5) وطء الحائض حرام بالنص والإجماع: قال تعالى « وَيَمألونك عن الْمَحيضٍ قل هُو أَذىَ 
َاعْتَزلُوا النسَاء في الْمَحيض ولا تَقْرَبُوهُنَ حَتّى يَطْهْرنَ #(البقرة: من الآية؟11) + وقد أجمع 
فقهاء الأمة على ذلك» ينظر: بدائع الصنائع 4|١‏ 5» المغني لابن قدامة .7١*[١‏ 

(4) ينظر: المخارج في الحيل|؟7١.‏ 
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اهم.١‏ اح 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
رجل له أرض فقال لرجل: أنفق على في زراعة أرضي هذه حتى أزرعها فما 
رزق الله من غلتها استوفيت نفقتك من ذلك وما بقي كان بيني وبينك نصفين» لا يجوزء 
وقد عرف ذلك فى كتاب المزارعة:(') 


وإذا أراد الحيلة» فالحيلة في ذلك أن [ يستأجرها!"] الذي يريد الإنفاق في زراعة 
هذه الأرض من صاحبها سنة بأجر معلوم قليل» فتكون الغلة لهذا المنفق المستأجر 
(فيستوفي!") من ذلك قدر نفقته وما بقيّ يقسمه المستأجر نصفينء فيأخذ نصفه» ويهب 
نصفه لرب الأرض ويجوز ذلك؛ وهذه حيلة واضحة» فإن استئجار الأرض ببدل معلوم 
جائز» وإن كان قليلاء ويجوز للمؤجر أن يُعين المستأجر في زراعة الأرض المستأجرة 
وتكون الغلة للمستأجرء فإذا وهب المستأجر بعد ذلك نصف الغلة من الآجر فإنما وهب 
ملك نفسه فيجوزء وكذلك إذا أعار رب الأرض من الذي يريد الإنفاق على الزراعة 
فكة كان :الجواب حكذاء ووضون قطيل العارية حيلة أيضا. 

والخصاف في حيله لم يذكر فصل العارية» إنما ذكر فصل الإجارة» قيل: إنما لم 
يذكر فصل العارية ( إنما ذكر فصل الإجارة() ؛ لأن العارية ليست بلازمة فيكون 
لصاحب الأرض أن يسترد الأرض من المستعير قبل بلوغ الزرعء فلا يوافقه المنفق 
في العارية خوفاً من الاسترداد قبل بلوغ الزرع. بخلاف الإجارة فإنها لازمة. 


)١(‏ المزارعة لغة: مفاعلة من الزراعة وهي الحرث والفلاحة» وتطلق على المعاملة على الأرض 
ببعض ما يخرج منهاء ينظر: المغرب 7٠١7|‏ المصباح المنير|7١55»‏ المعجم الوجيز]781. 
واضطلاحا: عقد على الزرع يبغطن الخارج: ينظر: الاخثيار 48447 درن الحكام لملا خسرو 
7" مجمع الأنهر 55/4[1. 

)١(‏ مابين المعقوفين في النسختين ( يستأجر هذا ) والصواب ما أثبته بالصلب ؛ لأنه أوفق في 
الدلالة على المعني المراد» كما في كتاب الخصاف في الحيل الذي اعتمد عليه المؤقلف - 
رحمه أك- يتظر+ حيل الخضصاف|ا2: 

(؟) ما بين القوسين في( ب) ( يستوفي ). 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( ب ). 
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اكاىؤ - 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
وقيل: إنما لم يذكر فصل العارية ؛ لأن المسألة مختلفة بين أبي يوسف ومحمدء 


وإن قال رب الأرض: لست آمن أن لا يفي لي هذا المنفق بنصف غلتهاء وطلب 
في ذلك ثقة» فالثقة: أن يستأجر الذي يريد الإنفاق صاحب الأرض بأجر معلوم بمقدار 

0 ا 2 “ءءء 0 . 1 : : 
مواضعة(). ويكون ذلك الكتاب على يد ثقة يتعرف أمر هذه الغلة» فيحملها على ما 
فيها")» وهذه حيلة واضحة أيضا فإن من استأجر أرضاء ثم استأجر صاحبها ليعمل فيها 
كان جائزاً. (") 

وكذلك إذا دفع المستأجر الأرض إلى مالكها مزارعة؛ وكان البذر من قبل 


)١(‏ المستعير للأرض إذا زرعهاء ثم بدا للمعير أن يستردها لم يكن له ذلك وتترك في يد المستعير 
إلى وقت الحصاد بأجر المثل استحساناء وفي القياس يكون للمعير أن يستردهاء كما في البناء 
والغرس. 
ووجه الاستحسان: أن النظر من الجانبين ورعاية الحقين واجب عند الإمكان وذلك ممكن في 
الزرع ؛ لأن إدراك الزرع له وقت معلوم فيمكن النظر من الجانبين» جانب المستعير لا شك 
فيه وجانب المعير بالترك إلى وقت الحصاد بأجرء وذلك لا يمكن في البناء والغرس ؛ لأنه 
ليس لهما وقت معلوم» فكانت مراعاة الأصل أولى» ينظر تفصيل هذه المسألة في: المبسوط 
للسرخسي 2١471١١‏ "5 ١ء‏ البدائع 257115 تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي عليه8815. 

(؟)ما بين المعقوفين في النسختين ( مقدارا ) والصواب .ما أثبقه بالصان “تقلا عن خيل 
الخصاف|7؛. 

(5) الحرز: ما حيز من موضع أو غيره؛ أو لجئ إليه» ويطلق أيضا على الموضع الحصين» 
ينظر : لسان العرب ,875١|[١‏ مختار الصحاح[|65. 

(4) ما بين القوسين في ( ب) ( ذلك). 

(5) المواضعة: المناظرة في الأمر والموافقة فيه على شيء» ينظر: لسان العرب »485١[5‏ مختار 
الصحاح] ؟:". 

(5) الضمير هنا يرجع إلى الكتاب. 

.185|5 ينظر: الفتاوى الخانية ١|0/8"؛ الفتاوى الهندية 475|4» الدر المختار‎ )١( 
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00 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
الأرض ببعض الخارج ليعمل في الأرض [ المستأجرة(')] عملاء ولو استأجره بالدراهم 
أليس أنه يجوز؟ فكذا إذا استأجره ببعض الخارج.(") 

رجل أراد أن يستأجر أرضا وفيها زرع لرب الأرضء لا يجوزء واختلف المشايخ 
في تعليل المسألة: قبل إنما لا يجوز ؛ لأنه أجر أرضاً لا يمكن للمستأجر الانتفاع بهاء 
وصار كما لو أجر أرضاً سبخة!" أو أرضا ننّةا. وقيل لأن يد رب الأرض قائمة 
على الأرض حكماآ لكون الأرض مشغولة بالزرع الذي هو ملكه فقد أجر ما لا يقدر 
على تسليمه ومثل هذا لا يصح.*) 

فإن طلبا وجهاً للجواز فالحيلة: أن يبيع رب الأرض الزرع من الذي يريد أن 
يستأجر الأرض أولأء ثم يؤاجره الأرض بعد ذلك فيجوز ؛ لأن الزرع بالبيع صار 
ملكا للمستأجرء فالمستأجر ينتفع بالأرض من حيث أنه ينمو زرعه [ بها("] فقد أجر ما 
يقدر المستأجر على الانتفاع به ؛ ولأن الزرع إذا صار مملوكا للمستأجر فقد زال [ 
يدا"'] الآجر عن الأرض حقيقة وحكماً فقد أجر ما يقدر المستأجر على تسليمه 


فيصح.!") 


)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( المستأجر ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

)١(‏ ينظر: الفتاوى الخانية ؟5011, 65"» الفتاوى الهندية 277415 الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين 784|[5؟. 

(") السّحة: أرض ذات نز وملح» ينظر: القاموس المحيط - باب الخاء؛ فصل السين» مادة: سبخ 
١‏ المعجم الوجيز| ٠.‏ .*. 

)5( التزّة: من التز وهو ما يتحلب من الأرض من الماء» ينظر: القاموس المحيط باب الزايء 
فصل النون 2١95417‏ مادة: نز- المعجم الوسيط ؟[١5.‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي 2371١5‏ بدائع الصنائع 21896١84814‏ الفتاوى التتارخانية| ؟ ورقة 
65 أ ( مخطوط ) ء الفتاوى الهندية »4١5[5‏ غمز عيون البصائر 7517757515. 

(5) ما بين المعقوفين في النسختين ( به ) والصواب ما أثبته بالصلب» نقلاً عن القتاوى الهندية 
كزهاء. 

(1) ما بين القوسين في( ب) ( به ). 

(8) ينظر: المخارج في الحيل91١؛‏ حيل الخصاف]؛ 5» المبسوط ١91١1؛‏ حاشية ابن عابدين 
لل كن 
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500 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
قال بعض مشايخنا : إنما يصح إجارة الأرض بهذه الحيلة» إذا كان بيع الزرع بيع 
رغبة وجدء أما إذا كان بيع هزل/'! وتلجئةا'! فلا ؛ لأنه إذا كان بيع هزل وتلجئة 
فالزرع لا يزول عن ملك البائع» فيبقى الحال بعد ( بيع( ) الزرع كالحال قبله. 
وعلامة كون هذا البيع هزل: أن يكون بأقل من قيمة الزرع مقدار ما لا يتغابن 
الناس فيه وإن كان بقيمته أو أكثر أو أقل قدر ما يتغابن الناس فيه» فهو بيع رغبة 


وجد. 

بعض مشايخنا على أن هذا البيع إذا كان بأقل من قيمته مقدار ما لا يتغابن الناس 
فيه فهو بيع رغبة وجد عند أبي حنيفة» فتجوز الإجارة وعندهما بيع هزل فلا تجوز 
الإجارة عندهما. 

وبعضهم قالوا: هذا البيع إن كان بأقل من القيمة فإنه بيع جد بالإتفاق» فلا يمنع 
جواز الإجارة» وهذا لأنهما قصدا صحة الإجارة ولا صحة لها إلا بأن يكون البيع بيع 
جدء فالظاهر أنهما [ باشراء!')] جداً تحقيقاً لغرضهما.!*) 

ثم إذا جازت الإجارة بهذه الحيلة 7" لا يخلو ؛ إن لم ( يريدا عود () ) الزرع إلى 


)١(‏ الهزل لغة: خلاف الجد» ويطلق على المزاح؛ ينظر: المغرب!|4 50 المصباح المنير]574. 
واصطلاحاً: هو أن لا يراد باللفظ معناه الحقيقي ولا المجازي» ينظر: التوضيح مع شرح 
التلويح ١|7/ا".‏ 

(1) التلجئة لغة: الإكراه » يقال: ألجأه إلى كذا إذا اضطره إليه» ينظر: المغرب »41١|‏ طلبة الطلبة 
351 ساف الغرف 2 لزه وم 
واصطلاحاً يعرف بيع التلجئة بأنه: عقد ينشئه الشخص لضرورة أمرء فيصير كالمدفوع إليه؛ 
ينظلن+ الفتارئ المتدية 73# الموسوغة الففيية: 5195 

(") ما بين القوسين ساقط من ( ب) . 

(5) ما بين المعقوفين في النسختين ( اشراه ) وهو تصحيفء والصواب ما ذكرته بالصلب نقلا 
عن الفتاوى التتارخانية|؟ ورقة ؟5|بء والفتاوى الهندية .4١6[|5‏ 

(©) ينظر: المرجعان السابقان في نفس المواضع. الأشباه والنظائر لابن نجيم ]601/1؟؛ غمز عيون 
الإبضائر 3/]4؟. 

(5) أي: بحيلة بيع الزرع للمستأجر. 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
ملك رب الأرض فقد تم الأمرء وإن ( أرادا!'' ) عود الزرع إلى ملك صاحب الأرض 
بنبغي أن يتقايلا(" البيع في الزرع وعند ذلك يعود الزرع إلى ملك رب الأرض وتبقى 
الإجارة صحيحة على حالها وإن صار الزرع مملوكاً لرب الأرضء ولكن إنما صار 
ملكا له في حال بقاء الإجارة» ويجوز أن يكون الشيء مانعا ابتداء [ العقد ولا يكون(©)] 
فافعا فوايدا" أ وإذا بقيك الإحارة على الصحة: بهل يهت على المستاحن أجرة الأرضن 
في المدة التي فيها زرع المؤجر؟ 

اختلف فيه المشايخ قال بعضهم: يجب ؛ لأن الإجارة الصحيحة لا تنفك عن وجوب 
الأجرول"ا) 

وقال بعضهم: لا يجب ؛ لأن يد المستأجر عن المنافع قد انقطعت ومع انقطاع يد 
المستأجر عن المنافع لا يمكن إيجاب الأجرة عليه ألا ترى أنه لو أعار المستأجّر من 
الآجر أو [غصبدا"] الآجر منه؛ فإنه لا يجب الأجر على المستأجر في مدة العارية 
والغصب وكذلك إذا غصبه أجنبيء وإنما لا يجب لما قلنا.(") 


.) ما بين القوسين في( ب) ( يريد إعواد‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين في( ب) ( أراد ). 

(؟) يتقايلا: من الإقالة» والإقالة لغة: الفسخ والردء يقال قلته البيع وأقلته: أي فسختهء واستقاله أي 
طلب إليه أن يقيله» وتقايل البيعان إذا تفاسخا البيع بينهماء ينظر:القاموس المحيط - باب اللام 
فصل القافء؛ مادة: قيل 5|14»: طلبة الطلبة|45 .١‏ 
واصطلاحاً: عبارة عن رفع العقدء ينظر: الجوهرة النيرة ,70171١‏ البحر الرائق 21١١|‏ 
القاموس الفقهي| 8١‏ 

(4) ما بين المعقوفين في النسختين ( والعقد لا يكون ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(5) هذه قاعدة فقهية يعبر عنها أيضاً بلفظ (( يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء) ينظر: 
المنثور في القواعد للزركشي”741", الأشباه والنظائر للسيوطي|”8١.‏ 

(1) من القائلين بذلك الإمام أبو بكر البلخي - رحمه الله- ينظر: حاشية ابن عابدين 57[5. 

(9) ما بين المعقوفين في النسختين ( غصب ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(8) أي لانقطاع يد المستأجر عن المنافع ؛ لأنه إذا انقطعت يد المستأجر عن المنافع سقطت الأجرة 
عنه على الصحيح» ينظر في ذلك: درر الحكام لملا خسرو مع حاشية الشرنبلالي ؟|2575 
مجمع الأنهر ,"1١|[١‏ الدر المختار »١١|5‏ حاشية 4715: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
فإذا بلغ الزرع وخُصد صارت الأرض فارغة الآن؛ يجب الأجر ؛ لأنه (عاد يدا") 
المستأجر إلى المنافع.(") 


وأخرى: أن يبيع المستأجر جميع الزرع من رب الأرض ابتداءً إذا كان قد قبض 
الزرع بحكم العقد الأول» فبعد ذلك إن كان المستأجر قد نقد الثمن إلى الآجرء يبيع 
الزرع منه بأي ثمن شاءء وإن لم ينقد الثمن يبيع الزررع منه بمثل الثمن الأول أو 
بأكثرء ولا يبيعه منه بأقل من الثمن الأول والمسألة معروفة.7") 

وإن أراد أن يكون الزرع بينهما نصفين ينبغي أن يقيل المستأجر البيع في نصف 
الزرع مع رب الأرض فيصير الزرع مشتركاً بينهما أو يعامل الزرع مع رب الأرض 
بالنصف بشرائط المعاملة» فيصير الزرع مشتركاً بينهما على قول من يرى المعاملة.!) 


7١ 

(0أما نين اوسن عي واضع في زب 

.) ينظر: الفتاوى التتارخانية|؟ ورقة ؟5|ب ( مخطوط‎ )١( 

(؟) المراد بقوله ( والمسألة معروفة » أي مسألة بيع العينة وهو: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل لرجل 
ثم يشتريها بأنقص منه حالأ» وهذا البيع غير جائز عند جمهور الفقهاء ومنهم الأحناف لما 
روى عن النبي كك أنه قال ( إذا تبايعتم بالعينة »وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع 
»وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه» حتى ترجعوا إلى دينكم ») أخرجه أبو داود فى 
سننه » واللفظ له» كتاب الإجارة » باب النهى عن بيع العينة 71741- والبيهقي في سننه» كتاب 
البيوع » باب كراهية التبايع بالعينة 5١5]5‏ - والإمام أحمد في مسنده؟|84 . 
وذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - إلى القول بأن من اشترى شيئاً » ثم باعه من بائعه بأقل 
مما اشتراه به قبل نقده الثمن» فهو جائز ؛ لأنه باعه بثمن يجوز بيعه به من غير بائعه» فجاز 
من بائعه» كما لو باعه بمثل ثمنه أو أكثرء ينظر تفصيل هذه المسألة فى: بدائع الصنائع 
١ [5‏ 2199 تبيين الحقائق 54»5714» البحر الرائق 4015» التاج والإكليل 75:[5: وما 
بعدهاء مواهب الجليل 5415 »4٠ 5:4٠‏ الأم للإمام الشافعي 2796787 18718. المغنى لابن 
قدامة .١7/|4‏ 

(4) أي على قول الصاحبين أبي يوسف ومحمة ومن وافقهماء خلاقا للمام أبي حنيفة الذي يرف 
عدم جوازها كالمزارعة» وسوف يأتي الكلام عن حكم المزارعة في فصل الحيل في 
المزارعة» ينظر: البدائع ,١85[5‏ الاختيار ؟[557": مجمع الأنهر 5:5|7. 
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) القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات‎ 

فإن كان الزرع مشتركاً بين رب الأرض وبين المزارع؛ وأراد رب الأرض أن 
يؤاجر الأرضء فإن كان المزارع يرضى بالبيع» فإن رب الأرض مع المزارع يبيعان 
الزرع من الذي يريد الإجارة» ثم إن رب الأرض يؤّاجر منهما الأرضء فبعد ذلك إذا 
أراد المزارع أن يكون نصف الزرع له» فالمستأجر يعامل الزرع من المزارع 
بالنصف إلى أن يدرك الزرع ( و(")) يقيل البيع معه في نصف الزرع.١")‏ 

وإن كان المزارع لا يرضى بالبيع» أو كان الزرع كله ( لغيرا") رب الأرض 
وهو لا يرضى بالبيع» فالحيلة: أن [ يؤاجرا')] رب الأرض كذا كذا سنة بعد السنة التي 
فيها الزرع ؛ لأن السنة التي فيها الزرع ليست قابلة لإجارة الأرض فيها والسنة الني 
بعد هذه السنة قابلة للإجارة فيها ( فيضيف7") الإجارة فيها إلى السنة التي بعد هذه 
السنة ويجوز ؛ لأن إضافته الإجارة إلى وقت في المستقبل جائزة عندناء عرف ذلك في 
و 

وهكذا الحيلة لمن أجر دابته اليوم إلى الليل من رجلء ثم أراد أن يؤاجرها غدا إلى 
اللبل» ينبغي أن يضيف الإجارة الثانية إلى الغدء وبقول للذي يريد الثانية: أجرتك 
(هذءط") ( الدابةا")) غداً إلى الليل» ويجوز.!") 


) ما بين القوسين في(أ ) ( أو‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الفتاوى التتارخانية|؟ ورقة ؟50إ|ب (مخطوط). 

(؟) ما بين القوسين مثبت بالهامش في (أ) 

(؟) مابين القوسين في( ب) ( يؤر ): 

(6) ما بين القوسين في( ب) ( بنصف ) وهو تصحيف. 

(5) تصح إضافة الإجارة إلى زمان في المستقبل كأن يقول أجرتك داري رأس الشهر؛ لأنها تمليك 


للمنافع ووجودها لا يتصور في الحال فتكون مضافة ضرورة وهذا هو معنى قولهم الإجارة 
تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوثهاء ينظر: درر الحكام لملا خسرو ١*7‏ : مجمع الأنهر 
5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 55[15؟5527١.‏ 

(1) ما بين القوسين في( ب) ( هذا ). 

(8) ما بين القوسين في( ب) ( الدار ) وهو تصحيف. 

(9) ينظر: الفتاوى التتارخانية| ١‏ ورقة ”15أ (مخطوط). 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 


وكذلك الحيلة لمن أراد أن يؤاجر داره وهي مشغولة بمتاع الآجر ينبغي أن يضيف 
الإجارة إلى زمن معين - أي في المستقبل- بأن يضيف الإجارة مثلاً إلى رأس الشهر 
الأتي ثم يشتغل بتفريغ الدار بعد فراغه من عقد الإجارة إلى راس الشهرء فإذا جاء 


وهاهنا فصل آخر لابد من معرفته و[ هو("] أن الدار إذا كانت مشغولة بمتاع 
صاحبها وأحرها ضاحبيا إجازة حالة غير مضافة هل كققه هذه الإجسازة الال 
(أصلا(")) ( و() يتوقف نفاذها إلى وقت زوال الشغلء أو لا تنعقد هذه الإجارة للحال 
أصلاً بل تبطل؟ عامة المشايخ على أنها تنعقد للحال ويتوقف إنفاذها()] إلى وقت زوال 
الشغل7")» وقاسوها على مسألة بيع الجذوع() في السقفء وأنه ينعقد في الحال ويتوقف 


نفاذه إلى وقت نزع الجذوع.١")‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( هذا ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(؟) ما بين القوسين في( ب) ( أو ). 

(4) ما بين المعقوفين في النسختين ( انعقادها ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

0( ويكون أبتداء المدة من حين تسليمها فارغة» ينظر: البحر الرائق /ازه."”, تكملة البحر الرائق 
2 الدر المختار »"٠١[5‏ الفتاوى الخانية ؟[|/؟". 

6 الجذوع: جمع جذع بكسر الجيم» والجذع هو ساق النخلة, ونحوه؛ ينظر: المصباح المنير|؛ 25 
القاموس المحيط حباب العين» فصل الجيم مادة: جذع ؟|؟١١.‏ 


(0) لا يجوز بيع الجذع في السقف ؛ لأن من شروط صحة عفد البيع أن يكون المبيع مقدورا على 
تسليمه من غير ضرر يلحق بالبائع» والجذع في السقف لا يمكن تسليمه للمشتري إلا بالنزع 
وفيه ضرر بالبائع والضرر غير مستحق بالعقد» فكان على هذا التقدير بيع ما لا يجب تسليمه 
شرعاًء فيكون فاسداًء فإن نزعه البائع وسلمه إلى المشتري قبل أن يفسخ المشتري البيع» جاز 
البيع ويجبر المشتري على الأخذ ؛ لأن المانع من الجواز هو تضرر البائع بالتسليم» فإذا مسلم 
باختياره ورضاه فقد زال المانع فجاز البيع ولزم» ينظر: البدائع 16815١؛‏ تبيين الحقائق 
14 البحر الرائق 41[5. 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 

والحاكم الشهيد('! - رحمه الله- ذكر في إجارات المختصر(" أنها لا تنعقد» وفرّق 
بين هذا وبين بيع الجذع في السقف. 

والفرق: أن محل الإجارة المنفعة وهى وقت العقد مشغولة فكأنها معدومة وقت 
الإجارة» والعقد لا ينعقد على المعدوم بخلاف الجذع في السقف ؛ لأنه موجود فجاز أن 

( بق ()) هنا فصل آخر وهو أنه إذا أجر داره المشغولة بمتاعه وشرط تعجيل 
الأجزة هل يملك رب الأرضن [ الأجرة (] قبل أن تصير فارغة عن الشغل وهل 
يملك مطالبة المستأجر بذلك ؟ 
قد اختلف المشايخ فيه قال: بعضهم يملك» وقال بعضهم: لا يملك مالم يزل الشغل.*) 
وأخرى لجواز إجارة الأرض مع الزرع : أن يدفع رب الأرض الزرع معاملة”" إلى 


)١(‏ الحاكم الشهيد: أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل 
المروزي البلخي الحنفي» ولي القضاء ببخارى ثم ولاه الأمير الحميدي صاحب خراسان 
المذهب- والمختصرء ينظر: كتائب أعلام الأخيار للكفوي ورقة ؟١١١|ب2١١|أ‏ (مخطوط)؛ 
الفوائد البهية|]6/١.‏ 

(؟) كتاب المختصر: كتاب في فروع الفقه الحنفي للحاكم الشهيد» ينظر: المرجعان السابقان في 
نفس المواضع. 

(5) هادين القوسين في[ ب) ( ففي ) وهو تصحيف: 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين وقد أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى التتارخانية|١‏ ورقة 
*5أ ( مخطوط). 

(1) المعاملة لغة: في كلام أهل العرق هي المساقاة في كلام الحجازيين» وهي: أن يستعمل رجلا 
في نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله» ينظر: المصباح 
وفي اصطلاح الفقهاء لا يختلف معناها عن المعنى اللغويء فقد عرفوها بأنها: معاقدة دفع 
الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم من ثمرهاء ينظر: 
العناية 41/919» مجمع الأنهر ومعه بدر التقى؟١|4 .5٠‏ 
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) القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات‎ 


الذي يريد أن يستأجر الأرض ثم يؤاجرها منه.7" 


ومن أراد أن يؤجر كرمل”" فيه أشجار ونخيل؛ أو أرضاً فيها أشجار ونخيل أو 
بناء» ينبغي أن يبيع الأشجار والنخيل أولاً ممن يؤاجر منه؛ أو يدفعها إليه معاملة ثم 
يؤاجر الأرض والكرم منه على نحو ما ذكرنا في إجارة الأرض التي فيها زرع.”" 


وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي'2 يقول: إن مشايخنا”” لمترددون في جواز 
الإجارة في الكرم والأراضي بحيلة بيع الأشجار بيع هزل وتلجئة: إلا ترى أن 
المستأجر إذا أراد قطع الأشجار يمنع من ذلكء فلا تزول الأشجار به عن ملك المؤاجر 
فيصير الحال بعد بيع الأشجار كالحال قبله.0© 


.455|5 "؛ الفتاوى الهندية‎ ٠5 ٠.517 ينظر: الفتاوى الخانية‎ )١( 

(؟) المراد بالكرم هنا: أرض يحوط بها حائط وفيها أشجار ونخيل؛ ينظر: المنجد في اللغة 
والأعلام» قسم اللغة|585. 

(") ينظر: المبسوط 25١591٠‏ الفتاوى الخانية» ٠١*17‏ "ءالفتاوى الهندية 41715 4. 

(4) القاضي أبو على النسفي: الحسين بن خضرهء فقيه من كبار الحنفية»وكان إمام عصره أخذ 
الفقه عن أبي بكر محمد بن الفضل؛» وممن أخذ عنه شمس الأتمة الحلواني» وجعفر بن محمد 
النسفي» ومن مؤلفاته: الفوائد» والفتاوى» توفي - رحمه الله- سنة 54 47ه»؛ ينظر: طبقات 
الفقهاء لطاش كبرى زاده|65» الفوائد البهية|)"5. 

(©) المراد بالمشايخ هنا: مشايخ بلخ» وبعض مشايخ بخارى» ينظر: الفتاوى الخانية ؟|4 .7٠١‏ 


(5) اعترض بعض المشايخ على جواز الإجارة بحيلة بيع الأشجارء وقالوا: إن بيع الأشجار في 
هذه الحالة ليس بيع رغبة» بل هو في معنى التلجئة» ولهذا لا يجوز للمستآأجر أن يقطع 
الأشجارء وعند فسخ الإجارة ينفسخ البيع من غير فسخ وبيع التلجئة لا يزيل المبيع من ملك 
البائع وإن اتصل به القبضء فبقاء الأشجار على ملك البائع يمنع من إجارة الأرضء» ينظر: 
الفتاوى الخانية؟|4 :"*. 
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- م١ ١‏ 5 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
وبعضهم قالوا: يُحَكم الثمن الذي قوبل الأشجار به» فإن كان مثل قيمة الأشجار أو 
أكثر أو أقل قدر ما يتغابن الناس فيه» غلم أن بيع الأشجار بيع رغبة: فتصح الإجارة 
بعذه» وما له فلا 200 


وكان شيخ الإسلام إسماعيل الزاهد”" والحاكم الإمام عبد الرحمن الكاتب”" يقولان 
بجواز هذه الإجارة على كل حال وكانا يقولان: بيع الأشجار بيع رغبة ؛ لأنهما0* 
صرحا ببيع الرغبة» وتلفظا به» ولأنهما قصدا صحة هذه الإجارة ولا صحة لها إلا 
كون بع الأشجار بيع رخبة + فالظاهر نما بشراء بيع رخية ‏ ل أن الستار نع 
من قلع الأشجار لا لأنها لم تصر مملوكة له » ولكن لاصطلاح 7 عرفي 7 وكم من 


)١(‏ قال فخر الدين قاضيخان - رحمه الله- : وهذا ليس بصحيح - أيضا - فإن الإنسان قد يبيع 
ماله نيثمن قايل عند مسيون الحاحة» يتظر + انيج الملاق قن نتن اوعضي 

)1١(‏ إسماعيل الزاهد: إسماعيل بن الحسين بن على بن الحسين بن هارونء وكنيته أبو محمدء الفقيه 
الحنفي الزاهد البخاريء كان إمام وقته في الفقه والفروع» توفي - رحمه الله - سنة 57٠14ه»‏ 
ينظر: الجواهر المضية 2١4/8 2١4171١‏ الطبقات السنية للتميمي 218672١8717‏ كتائب أعلام 
الأخيار للكفوي ورقة ١5‏ ١إب‏ ( مخطوط). 

(*) عبد الرحمن الكاتب: عبد الرحمن بن محمد الكاتب الحاكم؛ كان إماماً جامعاً للعلوم أصلاً 
وفرعاًء أخذ عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل؛ وكان يرحل إليه في الواقعات 
والنوازل» ينظر: كتائب أعلام الأخيار في نفس الموضع السابقء الفوائد البهية|9517. 

(4) أي: المتعاقدين. 

(5) الاصطلاح هو: اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ماء ينقله عن موض عه الأول؛ أو إخراج 
اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما. 
وقيل هو: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى. ينظر: التعريفات للجرجاني| .١١‏ 

(5) العرف لغة: المعروف؛ وهو خلاف المنكرء وما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم: 
ينظر : المعجم الوجيز| »4١5‏ المعجم الوسيط ؟555[7. 
واصطلاحاً: ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول» ينظر: 
التعريفات|١٠١»الموسوعة‏ الفقهية| ٠‏ |7ه. 
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-1١١5- 
) القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات‎ 
إنسان يمنع عن التصرف في ملكه.7©‎ 
ألا ترى أن صاحب السلاح يمنع من بيعه في أيام الفتنة من أهلها مع أن السلاح‎ 
ملكه”"» وألا ترى أن من اشترى أشجاراً في أرض الغير» وأراد أن يقلعهاء فإنه يمنع‎ 
من ذلكء ويقال له: خذ قيمة الأشجار واتركها فقد منع عن القلع مع أن القلع تصرف‎ 
في ملكه.7"‎ 


وكان الطحاوي7- رحمه الله- يقول: بصحة هذه الإجارة وبصحة بيع الأشجار 


بشرطهء وهو أن يبيع الأشجار بطريقها إلى بابهاء وإن لم يكن لها باب ينبغي أن يبين 


)١(‏ تنظر هذه المسألة في: الفتاوى الخانية؟|4 ١‏ وقد ذكر صاحب كتائب أعلام الأخيار هذه 
المسألة بتمامها عند ترجمة الحاكم الإمام عبد الرحمن الكاتب» ينظر: كتائب أعلام الأخيار 
ورقة 5؟١|أ.‏ 

)١(‏ يكره تحريما بيع السلاح من أهل الفتنة كالبغاة وقطاع الطريق واللصوص ؛ لأن في بيعه منهم 
إعانة على المعصية والإثم والعدوان وقد نهى الله عن ذلك حيث قال ١‏ وَتَعاونوا عَلَى البر 
والتقوى ولا تَعَاوْتوا عَلَى لدم وَالْموَانَ4 (سورة للماكدةة من الآية: ؟) ينظر: فتاوى 
السُغدي ؟|17١8,‏ بدائع الصنائع 25515 تبيين الحقاتق 7548[5»: فتح القدير؟|7١٠,‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين54[54١.‏ 

(؟) تفصيل المسألة: إذا اشترى رجل من آخر أشجارا وأراد أن يقلعهاء وفي ذلك ضرر بالأرض 
وأصول الأشجارء فإنه يمنع من ذلك دفعاً للضرر عن صاحب الأرضء وإذا لم يكن للمشتري 
أن يقلع الأشجار فماذا يصنع ؟ اختلف المشايخ في ذلك: فمنهم من قال: يدفع صاحب الأرض 
قيمة الأشجار إلى مشتريهاء وتصير الأشجار له واختلف هولاء - أيضا- فبعضهم قال: يدفع 
إليه قيمة الأشجار قائمة» وبعضهم الآخر قال: بل يدفع إليه قيمتها مقطوعة. 
ومن المشايخ من قال: ينتقض البيع بينهما في الأشجار ويرد صاحب الأرض إلى المشترى ما 
دفع إليه من ثمن الأشجارء ينظر: الفتاوى الهندية [5"؛ البحر الرائق 15١؟5.‏ 

(5) الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» نسبة إلى طحا قرية بصعيد 
مصرء» انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصرء أخذ الفقه عن أبي جعفر أحمد بن عمران» 
وعن أبي حازم عبد الحميد وغيرهماء وكان شافعياً ثم تحول إلى المذهب الحنفي» وكان بارعاً 
في الفقه والحديث» ومن مؤلفاته: اختلاف العلماء» والمختصرء وأحكام القرآن » وشرح معاني 
الآثار» توفي - رحمه الله سنة ١7اه»‏ ينظر:الفهرست لابن النديم[7517» طبقات الفقهاء 
للشيرازي|48 »١‏ طبقات الفقهاء لطاش كبري081» الفوائد البهية١8-51".‏ 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 

لها طريقاً معلوماً من جانب الأرض”", وقد ذكرنا هذه المسألة بتمامها في كتاب 
الإجارات. 


ومن أجر أرضه من رجل وشرط على المستأجر خراجها”' مع الأجرة لا يجوز ؛ 
لأن الأجر مجهول ؛ لأن الخراج قد ينقص وقد يزداد فهو بمنزلة ما لو أجر داره سنة 
بأجرة معلومة [ و”"] مرمتهاء ذلك لا يجوز؛ لأن مرمته” مجهولة؛» فيصير الأجر 
مجهولاء ولأن خراج الأرض على مالكها فإن [ شرطه”” ] مالكها على المستأجر صار 
في التقدير كأنه قال للمستأجر: أجرتك أرضي هذه سنة بكذا ( درهما”) على أن تحتال 
عني للسلطان الخراج الذي يلزم على في هذه السنة» ولو قال هكذا لا يصح الإجارة ؛ 
لأنه يكون عقد إجارة شرط فيه عقد حوالة دين» فيفسد عقد الإجارة." 

والحيلة في أن تجوز هذه الإجارة ولا تفسد: أن يؤاجرها إياه بأجر معلوم» ويزيد 
في الأجر قدر ما يرى أنه يلزم الأرض من الخراج ويؤاجر بجميع ذلكء ويشهد 


)١(‏ وجه اشتراط هذا الشرط هو: أن صحة الإجارة تنبني على صحة الشراءء فإن لم يبين الطريق 
في الشراء فسد الشراء ؛ لأنه لا يملكها قبل القبض» ولو قبضها كان الرد مستحقاً عليه لشماد 
العقد» فلا يتمكن من الانتفاع بالأرض ما لم يكن الشراء صحيحاء ينظر: المبسوط للسرخسي 
"7١5‏ الفتاوى الخانية ."٠ 4١‏ 

(؟) الخراج لغة: ما يحصل من غلة الأرضء والإتاوة التي تؤخذ من أموال الناس» ينظر: لسان 
العرب 2١١7517‏ المعجم الوسيط 4١‏ ؟؟. 
واصطلاحاً: ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنهاء ينظر: الأحكام الس لطانية 
للماوردي| 8١»الموسوعة‏ الفقهية517]4. 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسختين وقد أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الهندية5]5١4»‏ غمز 
عيون البصائر 51/|4؟. 

(4) أي: مرمة الدار. 

(5) ما بين المعقوفين في النسختين ( شرط ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلا عن الفتاوى الهندية 
كزهاء. 

(5) ما بين القوسين في (ب) (دراهما). 

(1) ينظر: المخارج في الحيل|9١»‏ حيل الخصاف|؛ 4» الفتاوى التتارخانية|؟ ورقة *55|أ 
(مخطوط)» الفتاوى الهندية517١4»‏ غمز عيون البصائر 71/14 77/847. 
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حارش 2 

القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
للمستأجر أنه قد أذن له في أن يؤدي عنه من أجر الأرض في خراجها كذا درهماء 
وهذا واضح لأن الإجارة وقعت بأجر معلوم فصحتء ثم الآجر [ فوض”"'] أداء الخراج 
إلى المستأجر من الأجرء فيكون المستأجر وكيلا للآجر بأداء الأجرة التي [ وجبت 
له"] عليه فيصح التفويضء وهذا كما قالوا في مرمة الدارء أنه إذا أجر داراً من رجل 
بأجر معلوم وأمره الآجر أن يرم في تلك السنة ما استرم فيها من أجر الدار فإنه يصح 
التفويض وعقد الإجارة: كذا هذا. 

غير أن هذه الحيلة ضعيفة» فإن الآجر والمستأجر إذا اختلفا في أداء الأخرجة؛ فقال 
المستأجر: أديت من أخرجتها وما هو من [ ريْعها”"]”» وكذبه الآجر [ أو””] اختلفا 
في المقدار المؤدى فالقول للآجرء ولا يصدق المستأجر فيما ادعى من أداء أخرجتها ؛ 
لأن المستأجر ضمين غير أمين وهو بهذا يريد أن يبرئ ذمته عن ضمان الأجرء الآجر 
ينكر الاستيفاء فيكون القول قوله؛ فكذلك في مرمة الدار إذا اختلفا فالقول قول الآجر 
لما ذكرنا.29 

والحيلة الأوثق منها: أن يدفع المستأجر إلى رب الأرض جميع الأجر معجلاء ثم 
يدفع ذلك رب الأرض إلى المستأجر ويوكله أن يؤديه عنه إلى ولاة”" الخراج» فيكون 


)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( فرض ) والصواب ما أثبته بالصلب كما في الفقتاوى 
الهندية؟|ه .4١‏ 

(1) ما بين المعقوفين في النسختين ( وجب ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(5) ما بين المعقوفين في النسختين ( رديفها ) والصواب ما أثبته بالصاب نقلاً عن الفتاوى 
التتارخانية| ؟ ورقة ؟5|ب ( مخطوط)ء والفتاوى الهندية .4١5[5‏ 

(5) الرنْع بفتح الراء: الغلة» وأصله النماء والزيادة» ينظر: طلبة الطلبة]51 2١‏ المغرب|؛ .7١‏ 

(5) ما بين المعقوفين في النسختين ( و ) والمناسب ما أثِت بالصلبء نقلاً عن الفقاوى 
التتارخانية|؟ ورقة ؟5|بء الفتاوى الهندية .4١5[5‏ 

(5) أي: لما تقدم ذكره من أن المستأجر ضمين غير أمين» فيكون القول للآجر في مقدار ما أنفق 
المستأجر في مرمة الدار. 

(0) الولاة : جمع وال» من ولي الأمر ولاية أي قام به وفعله بنفسه» ووالي البلد : مالك أمرهاء 
ينظر: المغرب|455»المصباح المنير|؟51. 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
المستأجر في ذلك مُصَدَفا أنه قد أداه [ بغير بينة”"] ( يسألها”") إياه ؛ لأن المستأجر لم 
عجل الأجر فقد برئ من الأجر بالتعجيل» فبعد ذلك لما دفعمه رب الأرض إلى 
المستأجرء ووكله أن يؤدي عنه إلى ولاة الخراج كان المستأجر أميناً في هذ الأداء. 
فإذا قال: أديت 'مصدقاً كساة نأء» جواب في مرمة ذا عد 
فإذا قال: أديت كان مصدقا كسائر الأمناء» وهكذا الجواب في مرمة الدار إذا عجل 
المستأجر الأجر إلى الآجرء ثم الآجر دفعها إلى المستأجر ووكله أن يرم من الأجر 
المدفوع ما اسثرم في الدارء فقال المستأجر: فعلت وأنفقت؛. فالقول قول المستأجر 
للمعنى الذي ذكرنا.7" 

ثم إن محمد شرط أداء الخراج إلى ولاة الخراج يعنى نائب السلطان”” أو مأموره. 


قال شمس الأئمة الحلواني: فهذا يدل على أن المستأجر أو من عليه [الخراج””] إن 
أدى الخراج إلى واحد من أهل القرية؛ لا يبرأ ويضمن ثانياًء وكذا إذا أدى إلى جابي© 
القرية» أقامه أهل القرية ؛ لأنه ليس نائب السلطان ولا مأمورهء حتى لو كان الجابي 
نائبه أو مأمورهء فحينئذ يبرأ بالأداء إليه. 0" 

ومن جنس مسألة الخراج مسألة ذكرها محمد في حيل الأصل وصورتها: رجل 
استأجر دابة وشرط العلف على المستأجر مع الأجر لا يجوزء والحيلة ما ذكرنا : أن 


)١(‏ ما بين المعقوفين في ( ]أ ) ( يعتبر نية ) وفي ( ب) ( يعتبر نسيئة ) والصواب ما أثبته 
بالصلب نقلا عن الفتاوى التتارخانية ١|‏ ورقة ؟5|ب ( مخطوط ) » الفتاوى الهندية .4١5[56‏ 

(1) ما بين القوسين في ( | ) ( يسالمها) وهو تصحيف. 

(؟) وهذا لأن المستأجر أمين فيما أنفق في مرمة الدار ؛ لأنه وكيل بذلك من جهة رب الدار فيكون 
القول قول المستأجر في مقدار النفقة. 

(4) السلطان: الملك أو الوالي» ينظر: المعجم الوسيط 471١‏ 4» المعجم الوجيز ."١4‏ 

(©) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته بالصلب نقلا عن الفتاوى التتارخانية|؟ 
ورقة؟7ه|بء الفتاوى الهندية .4١5[5‏ 

(5) جابي الخراج : جامعه» ينظر: لسان العرب .541[١‏ المنجد في اللغة |9/. 

(0) ينظر: الفتاوى التتارخانية|؟ ورقة ؟5إ|ب ( مخطوط).» الفتاوى الهندية :»4١16[5‏ غمز عيون 
البصائرة[514١؟.‏ 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
ينظر إلى ما يحتاج إليه من الدراهم للعلفء فيضم ذلك إلى الأجر فيستأجرها المستأجر 
بجميع ذلك؛ ثم يوكل رب [الدابة”'"] المستأجر أن يعلفها بتلك الزيادة» إلا أن المستأجر 
لا يصدق في دعوى الإنفاق. 

والأحوط: أن يعجل المستأجر مقدار العلف. ويدفعه إلى الآجرء ثم الآجر يدفعه إلى 
المستأجرء ويأمره حتى ينفق على دابته.7) 

وكذلك من استاجر أجيرا وشرظ طعاء الأجير .على المستاجر لا يجوقء والحيللة أن 
ينظر إلى مقدار طعام ( الأجير””") ويضم ذلك إلى أجره على نحو ما بينا في مسألة 
الخراج.) 

وإذا أجر أرضاً فيها نخيل وأشجار على أن يسلم ثمرة النخيل والأشجار إلى 
المستأجرء لا يجوز ؛ لأن [الثمر””] عين ومحل الإجارة المنفعة دون العين فهو نظير 
ما لو استأجر غنما ليكون الولد واللبن له”"©؛ وكذلك لو استأجر النخيل والشجرء ولم 
بقل إن الثمر للمستأجر لا يجوز ؛ لأن منفعة الأشجار الثمرء وأنه عين والعين ليس 
بمحل الإجارة. 

فإن طلب لذلك حيلة؛ ذكر الخصاف: أن رب الأرض يؤاجر هذه الأرض بأجر 
مسمى هو أجر مثل الأرض وزيادة على ذلك مقدار ما يعلمان أنه يكون قيمة الثمار» ثم 
يدفع الآجر النخيل معاملة إلى المستأجر على أن جزءا من ألف جزء من الثمار لرب 
الأرضء والبافي للمستأجر." 


)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين الدار» والمناسب ما أثبته بالصاب نقلاً عن الفقاوى 
الهندية"|]5١4.‏ 

.) ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. الفتاوى التتارخانية |؟ ورقة ؟5|ب ( مخطوط‎ )١( 

(") ما بين المعقوفين في النسختين ( الأجر ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(4) ينظر: المخارج]|١؟؛‏ حيل الخصاف|0©7» الفتاوى التتارخائية|؟ ورقة 55إ|ب (مخطوط)ء 
الأشباه والنظائر لابن نجيم [51"» الفتاوى الهندية »4١515‏ غمز عيون البصائر 158[4. 

(5) ما بين المعقوفين في النسختين ( الثمن ) والصواب ما أثبته بالصلب بدلالة سياق الكلام . 

(5) ينظر: الفتاوى الهندية 4714 4. 

2٠١ ينظر: المخارج|؟١؛ حيل الخصاف |4 4» عيون المسائل في فروع الحنفية للممرقندي|"‎ )١( 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 

وذكر محمد في غير حيل الأصل في هذه الصورة هذه المسألة: أن رب الأرض 
يؤاجر البيضاء”" التي تصلح للزراعة- يعني من الأرض التي [ يريد”"] إجارتها- 
بأجر مثلها وزيادة على ذلك مقدار ما يعلمان أنه يكون قيمة الثمارء ثم يدفع رب 
الأرض النخيل والأشجار معاملة على أن يكون لرب الأرض جزء من ألف جزء من 
الخارج والباقي للمستأجر( يضع”") ذلك الجزء المشروط لرب الأرض حيث أحب 
فيحصل مقصودهما:.7) 

ثم إن محمداً - رحمه الله- بدأ بإجارة الأرض وبنى عليها معاملة النخيل 
والأشجارء والخصاف كذلك؛ فظن بعض المشايخ أن تقديم الإجارة وقع سهواً منهماء 
بل تقديم الإجارة على ما هو موضوع محمد مستقيم» أما على ما هو موضوع 
الخصاف فلاء وهذا لأن تقديم المعاملة إنما يحتاج إليه حتى لا تكون يد رب الأرض 
قائمة على الأرض وقت الإجارة لكون الأرض مشغولة بالأشجار التي هي في يدرب 
الأرض””» فإن بالمعاملة تنقطع يد رب الأرض عن النخيلء فلا تكون يده قائمة على 


الفتاوى الولوالجية415 ؟4»الفتاوى الهندية5]|7١4: »4١7‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم|/اه”؟, 
الفتاوى الأنقروية؟]١23371.‏ 
)١(‏ البيضاء: الأرض الملساء التي لا نبات فيهاء وقيل: هي التي لم توطأء ينظر: لسان العرب 


9" 
(1) ما بين المعقوفين في النسختين (يزيد) والصواب ما أثبته بالصلب. 
(؟) ما بين القوسين في ( ب) ( ليضع ). 


(4) والمراد بهذا الكلام: أن صاحب الأرض يؤجر الأرض البيضاء التي تصلح للزراعة فيما بين 
الأشجار بأجر مثلها وزيادة على ذلك بمقدار قيمة الثنمار ثم يدفع رب الأرض النخيل 
والأشجار معاملة إلى المستأجر على أن يكون لرب الأرض جزء من ألف جزء من الخارج؛ 
والباقي للمستأجر» ويكون للمستأجر أن يصنع بالجزء المشروط لرب الأرض ما يشاء ويضعه 
حيث أحب بأن يجعله لنفسه أو لغيره؛ وبهذا يتحقق مقصودهما جميعاًء مقصود المستأجر في 
أن تكون ثمار الأشجار له» ومقصود صاحب الأرض فيما يحصل له من الزيادة في الأجر في 
مقايق الشار »ينار هنو حيون الإسباشر 9154 بتصدرف: 

(©) وذلك لأن إجارة الأرض المشغولة بأشجار المالك لا نصع. لأن استتجار الأرض لمنفعة 

الزراعة وهذه المنفعة لا يمكن استيفاوها مع انشغال الأرض بالشجرء وقيام يد رب الأرض 
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الأرض وقت إجارتهاء وقد وضع محمد المسألة في إجارة البيضاء التي تصلح للزراعة‎ 
والبيضاء التي تصلح للزراعة» المكان الذي لا نخيل فيهاء فلا يكون يد رب الأرض‎ 
قائمة على المكان الذي يرد عليه الإجارة» فلا حاجة إلى تقديم المعاملة.‎ 

والخصاف وضع المسألة في إجارة الأرض التي فيها النخيل”"'؛ وفي هذه الصورة 
لابد من تقديم المعاملة حتى لا يكون يد رب الأرض قائمة على الأرض حكماء لكونها 
مشغولة بالأشجارء التي هي في يد رب الأرض. 

ثم إن محمداً - رحمه الله- ذكر أن صاحب الأرض يدفع النخيل معاملة إلى 
المستأجر على أن لرب الأرض جزء من الخارج والباقي للمستأجرء وبعض مشايخنا 
اختاروا أن يشرط رب الأرض لنفسه جزءاً منها من مائة جزءء وكثير من 
الكتبّة"اختاروا ذلك ؛ هذا لأن الخارج إنما يكون قليلا2": فإذا كان المشروط لرب 


إل , جزع مرا ألف جزفع» بما لا د ضيط ذلك الحزاء لقلته.» يدة”* الحساب 
دض جرء من جرعءارل : ووحدق ٍ 
(فيه””") فيشق ذلك عليهماء فينبغي أن يكون الحساب من المائة لثلا يؤدي إلى ما قلنا.29 


ولو شرط رب الأرض لنفسه نصف الخارج كان جائزاء إلا أن محمد جعل نصيب 
رب الأرض شيئاً قليلاً ؛ لأنه لو شرط له نصف الخارج أو ما أشبه ذلكء إوأذن 


عليهاء فقد التزم بالعقد تسليم ما لا يقدر على تسليمه» وإن كان مقصود المستأجر الثمار فهي- 
-عين لا يصح استحقاقها بالإجارة ينظر: المبسوط للسرخسي5 ١[*"؛‏ بدائع الصنائع 2١88154‏ 
الفتاوى الهندية 447[5. 

.4 ينظر: حيل الخصاف|؛‎ )١( 

(؟) الكتبة: جمع كاتبء قال القونوي: والكاتب عندهم العالم» والجمع الكتب» والكتّاب: والكَتََة: 
ينظر : أنيس الفقهاء|"؛. 

(؟) يعني: في الغالب يكون الخارج قليلا. 

(4) دق الشيء: غمضء وخفي معناه فلا يفهمه إلا الأذكياء» ودق الشيء: أي صغرء فهو دقيق» 
ينظر: المصباح المنير] 2١51‏ المعجم الوجيز| ١1؟.‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( ب). 

(5) ينظر: جنة الأحكام ورقة (١‏ مخطوط). 
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للمستأجر”'] أن يضع ذلك حيث أحبء. ربما يندم صاحب الأرض ويختار أن يكون ذلك 


(فشرط”") له شيتا قليلا كيلا يؤدي إلى ما بيناء [ فلا يمنع المستأجر عن الوضع في 
نفسهء فلا يؤدي إلى المنازعة بينهما””"] 

قال الخصاف فيما بعد هذا: والذي ذكرنا في الرجل يكون له الأرض فيها نخيل 
وشجرء فيؤاجرها من رجل بأجر معلوم؛ ويدفع الشجر والنخيل إليه معاملة على أن ما 
رزق الله - تعالى- من غلة”؟ ذلك فللدافع سهم”' من ألف سهم, إنما يستقيم المعاملة 
على هذا الوجه فيما بين المالكين» أما الوصي وأمين القاضي فلا يجوز لهما أن يفعلا 
ذلك بمحاباة”2 فاحشة”"», -وكذلك الوكيل على قولهم1ا"- ولكن ينبغى لهم”" أن 
يؤاجرا الأرض [ بأجر”"] المثل» ويعاملوا معاملة على الاستقصاء”"حتى يجوز. 


)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( ويأذن المستأجر) والمناسب ما أثبته بالصلب. 
)١(‏ ما بين القوسين في (ب) ( يشرط)ء وهو تصحيف. 
(5) ما بين المعقوفين ورد في غير موضعه بالنسختين» حيث جاء ذكره بعد الفقرة التالية لهذه 
الفقرة» وبعد مراجعة النسختين وتدبر المعنى المقصودء تبين لى أن الصواب وضعه ها هناء 
والله أعلم. 
(5) الغلة: هي الأجر من كراء دارء وفائدة أرضء» ونحو ذلكء ينظر: المغرب|544؟: لسان 
العرب88[5/؟5. 

(6) السهم: النصيب والجمع أسهم وسهام وسهمان» ينظر: مخثتار الصحاح]|174١»؛‏ المصباح 
المنير|؟795. 

(5) المحاباة معناها: الميل» والمساهلة» يقال حاباه محاباة: إذا اختصه ومال إليه» وحاباه في البييع 
ونحوه أي: ساهله» ينظر: المعجم الوجيز|3١؛‏ المنجد|ه .١١‏ 

() وذلك لأن التصرفات المالية من قبل الوصي أو أمين القاضي تجوز بما يتغابن الناس في مثله 
ولا تجوز بما لا يتغابن الناس في مثله ؛ لأن ولايتهما للنظرء ولا نظر في الغبن الفاحش» 
بخلاف اليسير حيث لا يمكن التحرز عنهء ينظر: الهداية 5514/5 تبيين الحقائق|١١1,‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين ./١841/:9|5‏ 

(4) الضمير هنا يرجع إلى الصاحبين ( أبي يوسف ومحمد ) ؛ لأن مطلق التوكيل عندهما يتقيد 
بالمتعارف» والدفع بالمحاباة الفاحشة غير متعارفء؛ ينظر: المبسوط 17177, الفتاوى 
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رجل استأجر داراً أو أرضاء فأجرها ( بأكثر”) مما استأجرها لا يجوز””». والحيلة 
إلى جواز الزيادة أن يضم المستأجر شيئاً آخر - أي [ شيء”] كان - فيكون الزيادة 
بإزاء الشيءء ويكون طيباً له والمضموم وإن قل يكفي لطيبة الفضل حتى أن 
النستاهن :ل زاك ود من عنده يطيب له الزيادة» والوتد يدخل تحت العقد ( تبعاً 


وإن كان”)) لا يدخل فيه مقصوداً حتى أن من استأجر وتدا على جدار إنسان ليعلق به 
شيئاء لا يجوز.”) 


الهندية7551[6. 

)١(‏ الضمير هنا يرجع إلى الوصي وأمين القاضي. 

)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( أجر ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(؟) الاستقصاء: مصدر استقصيء يقال: استقصى الأمر إذا بلغ أقصاه في البحث عنه؛ والمراد 
بالاستقصاء هنا: أن يبلغ الوصي أو أمين القاضي بالمعاملة الحد الأقصى لصالح من لهما 
الولاية عليه» ينظر: المعجم الوسيط 274١1١‏ المعجم الوجيز [5:5. 

() ما بين القوسين في ( ب) ( أكثر). 

(5) تفصيل المسألة: إذا أجر المستأجر العين التي استأجرها بأكثر مما استأجرهاء فإما أن يكون قد 
أجرها بجنس ما استأجرها به أو لاء فإن كان قد أجرها بجنس ما استأجرها به لا يطيب له 
الفضلء إلا أن يكون قد زاد فيها شيئاء وإن أجرها بخلاف جنس ما استأجرها به طاب له 
الفضل ؛ لأن الفضل عند اختلاف الجنس لا يظهر إلا بالتقوم» والعقد لا يوجب ذلك؛ أما عند 
اتحاد الجنس» فإنه يعود إلى المستأجر ما دفعه بعينه وزيادة فيتيقن الفضل» فيجب التصدق به ؛ 
لأنه حصل له بكسب خبيثء ينظر: المبسوط للسرخسي 217316١701١5‏ الجوهرة النيرة 
5 الجامع الوجيز 617 البحر الرائق 54|1 ."٠‏ 

(1) ما بين المعقوفين في النسختين ( شيئاً ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(") ما بين المعقوفين غير واضح في ( أ) وفي ( ب ) ( وقداً ) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته 
بالصلب بدلالة ذكره بعد ذلك. 

(8) ما بين القوسين في ( ب) ( يتعادان لأن ) وهو تصحيف. 

(9) لا تصح إجارة الأوتاد لتعليق الأشياء عليهاء لعدم تعامل الناس بذلكء ينظر: بدائع 
الصنائع 2١7715‏ الفتاوى الهندية 44714. 
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ومثل هذا(© جائزء إلا ترى أن لون الثوب لا يدخل تحث العقد قصداء ويدخل تبعاء 
حتى لا يجوز مع الثوب مقصوداء ولو باع الثوب المصبوغ والصبغ لغيره» فباعه بأمر 
صاحب الصبغ [ فالثمن”"] ينقسم بينهما على قيمة الشوب الأبيض وعلى قيمة 
الصبغ”", كذا هذا. 


وقد قال محمد - رحمه الله - فى الأصل: لا يطيب له الزيادة إلا أن يُعينه 


[ببعض”*] [ متاعه”©] يعني يزيد من عند نفسه متاعاً ويؤاجر الكل؛ [ أو”"] يعينه في 
عمله بشيء قليل؛ يعنى المستأجر الأول [ يعين”"] المستأجر الثاني على عمل بنفسه أو 
ببعض أجرائه. 60 

ومن الناس من عاب على محمد في إيراد هذه الزيادة» وهي قوله: أو يعينه في 
عمله بشيء قليل ؛ لأنه بهذه الإعانة لا يستوجب شيئاً من الأجرء فلا يكفي ذلك لطيب 
الزيادة» وإنما الذي يكفي لطيب الزيادة العمل المشروط في أصل العقدء يعني: ينبغي 
أن يشرط المستأجر الأول في الإجارة الثانية عملا معلوماً على نفسه يعمله للمستأجر 
الثاني ؛ لأنه يكفي لإيجاب الأجر فيكفي لطيب الزيادة فأما الإعانة بنفمه أو بأجرائه 
فلا. 


)١(‏ أي: ومثل دخول الوتد تحت العقد تبعاً لا قصداً. 

)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( فالصبغ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(؟) ينظر: المبسوط »841١١‏ بدائع الصنائع 2١17117‏ الهداية 21864١714‏ تكملة فتح القدير 
68 "» مجمع الضمانات|55١.‏ 

(4) ما بين المعقوفين في النسختين ( تنتقض) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المخارج .7١|‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين؛» والصواب إثباته» وقد أثبته بالصلب نقلاً عن المرجع 
السابق في نفس الموضع. 

(5) ما بين المعقوفين في النسختين ( أي ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجع السابق في 
نفس الموضع. 

(') ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وسياق الكلام يقتضي إثباته. 

(5) ينظر: المخارج | .٠١‏ 
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وإن كان عبداً”" [ فزاد””] معه قميصاًء أو كان دابة فَأمْرَجِهاء أو أَكفَهًا بسترج” أو 
إكاف” 2 من عنده يطيب له الزيادة. © 

وإن كان داراً فطينها”" أو جصصها”" يطيب له الزيادة» وإن طينها من 
التراب» لا يطيب له الزيادة. 

ولو أجرها بأكثر مما استأجر وقال عند الإجارة: على أن أكنسها » يطيب له الزيادة 
وتكون الزيادة بمقابلة الكنس » وصار تقدير المسألة كأنه أجر المستأجر للسكنى ونفسه 


( لعمل”'" ) الكنس. "© 


)١(‏ أي: وإن كان المستأجر عبدا. 

(1) ما بين المعقوفين في النسختين ( فرد ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(؟) السّرج: رحل الدابة» يقال أسرج الفرس ونحوه إذا شد عليه السرجء ينظر: المعجم الوسيط 
5١‏ ؟4» المعجم الوجيز |8 3709.*. 

(4) الإكاف: البرذعة» يقال: أكف الحمار أو البغل أذا شة عليهما الإكافء ينظر: المعجم 
الوسيظ410]1 المعجم الوحيق] 9: 

(5) ينظر: المخارج| ٠١‏ » حيل الخصاف|"57» المبسوط للسرخسي:.9117١.‏ 

(1) طيّنَ الحائط أو السطح : طلاه بالطين» ينظر: لسان العرب14١774؟:‏ مختار الصحاح|59١.‏ 

(1) جصص الحائط ونحوه : طلاه بالجص» وهو ما تطلى به البيوت من الجيرء ينظر: لسان 
العرب .101١‏ المصباح المنير|؟١٠:‏ المعجم الوجيز]17١٠.‏ 

(8) لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عند المستأجر حملا لأمره على الضلاح؛ ينظ ر: المبس وط 
للسرخسيه 2781١‏ الجوهرة النيرة١|١2»355‏ حاشية ابن عابدين 19|5. 

(9) أي: من التراب الذي هو فيها. 


)٠١(‏ مابين القوسين في ( ب ) ( يعمل ) وهو تصحيف. 

)١١(‏ وهذا لأن قوله: على أن أكنسها يرد على المستقبل» وهذا بخلاف ما لو كنسها ثم أجرها حيث 
لا يطيب له الفضل ؛ لأن كنس البيت ليس بزيادة وإنما هو إخراج التراب منه؛ ينظر: 
المراجع السابقة في نفس المواضع, الفتاوى الهندية 475[4» غمز عيون البصائر 4717 .١‏ 
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2 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
قال الخصاف بعد هذا: وإن جعل ( للأرض”") المستأجرة مُسناة!" فذلك زيادة.© 


وكذلك كلما عمل فيها عملاً يكون قائمً©» فإنه زيادة فيطيب له فضل الأجرة. 

قال: ولو كرى”"" أنهارها فهو زيادة.0" 

وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي: إن مشايخنا في كري الأنهار مترددون منهم 
من يعده زيادة» كما ذكره الخصاف ؛ لأنه يتيسر على المستأجر إجراء الأنهار إليهماء 
ويسهل العمل فيهاء وكان ذلك زيادة» وبعضهم لا يعدون هذه زيادة » ويقولون: بأنه لم 
يوجد منه إلا رفع التراب وأنه نقصان وليس بزيادة» ولو جاز أن تطيب له الزيادة 
بهذاك لجاة' أن يقال: إذا استاخر دابة و أغطاها شعير اك أنه يطيسب ته الزيوادة يذلك 
بالاتفاقء وهو نظير ما لو استأجر أرضاً لا يمكن زراعتها لما فيها من التراب» فرفع 
ذلك التراب ثم أجرها من غيره بأكثر مما استأجرهاء فإنه لا يطيب له الزيادة» وإن كان 


.) ما بين القوسين في (ب) ( الأرض‎ )١( 

(6) الشتتافة ما ييقى للسيل ليرد الماء: ويسرف بالسهة» ينظو المغرب ]190 التسسباخ 
المنير|[؟75. 

(؟) أي: أن المستأجر إذا عمل مسناة في الأرض المستأجرة ثم أجرها بأكثر مما استأجرها به. 
طاب له الفضل ؛ لأن عمل المسناة زيادة من عند المستأجر» ينظر: حيل الخصاف|"ه2 
حاشية ابن عابدين 79|[5. 

(4) أي: عمل قائم بذاته زائد على العين المستأجرة» ينظر: حيل الخصاف». في نفس الموضع 
السابق» غمز عيون البصائر”|" .١‏ 

(5) القائل هنا هو الإمام الخصاف - رحمه الله- ينظر: حيل الخصاف]|57. 

(5) كري الأنهار: استحداث حفرهاء ينظر: لسان العرب854/15", المصباح المنير|؟57. 

(1) ينظر: حيل الخصاف |"5» الجامع الوجيز 55|7» الجوهرة النيرة١5511»‏ الفتاوى الهندية 
4ه 5؟:. 
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-8م١1-‏ 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
يتيسر بسبب هذا [ الفعل”"] الزراعة» لكن لما لم يزد من عنده شيتء بل نقص”"»: لم 
يوجب ذلك لطيب الزيادة ها هنا.9"© 
وأخرى: في طيب الزيادة: أن يجعل بدل الإجارة من [ خلاف”” ] جنس الأجر 
الذي استأجر [ به] الأرض.0"© 


والمستأجر إذا طلب الحيلة ( حتى”") لا تنتقض الإجارة بموت أحدهماء فالحيلة 


أ م ٠. 1 4 ٠‏ 45 5 8 4 5 5 كذ ٠.‏ 
أن يقر ( الآجر”") أن مزارعة هذه الأرض - ويحددها- لفلان عشر سنين يزرعها 
هذه العشر السنين ببقره ونفقته وبذره وأعوانه: فما رزق الله من غلتها فذلك كله لهء 
وأن ذلك صار له بأمر حق ثابت لازم واجب عرفته لفلان» فإذا أقر بذلك ولم يبين أن 
ذلك الحق الثابت اللازم بأي جهة فإنه يكون له أن يزرعها تلك المدة ولا ينفسخ بمسوت 

أحدهما. 0 


قال: وإن أراد رب الأرض أن لا بتلف نصيبه وحقه من الزرع وما يغفرج من 
الأرض”'"» فالحيلة: أن يجيء رجل من قبل المستأجر ويقر أن فلانا استأجر من فلان 


. ما بين المعقوفين في النسختين ( الفصل ) والصواب ما أثبته بالصلب‎ )١( 

)١(‏ أي: نقص من الأرض بما رفعه من التراب. 

(؟) ينظر: الجامع الوجيز 55[7» الفتاوى الهندية 575[5»: غمز عيون البصائر"5"1 »١‏ حاشية 
ابن عابدين 79|[5. 

4) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين وقد أثبته بالصلب؛ ليصح المعنى المقصود. 

5) ما بين المعقوفين في النسختين (بأجر) والصواب ما أثبته بالصلب. 

؟) ينظر: الجوهرة النيرة١|١55؛‏ البحر الرائق 2١4/7‏ تكملة البحر الرائق للطوري6|؟١‏ 

') ما بين القوسين ساقط من ( ب). 

8) ما بين القوسين في ( ب) ( الآخر). 

8) ينظر: حيل الخصاف|45؛ عيون المسائل|1١3,‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم|/اه"؛ الفققاوى 
الهندية"|5١4.‏ 

(') عبارة كتاب الحيل للإمام الخصاف ( قلت: فما حال الأجر كيف يستحقه صاحب الأرض؟ 
وإنما له أن يقبض ذلك الأجر عند انقضاء كل سنة..الخ ») وهذه أنسب من عبارة المؤلف؛ لأن 
صاحب الأرض ليس له نصيب في الزرع؛ فإن العقد في الحقيقة إجارة» أما عقد المزارعة فهو 
حيلة حتى لا تنتقض الإجارة بموت أحد المتعاقدين» ينظر: حيل الخصاف|45. 
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239945 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
جميع الأرض التي حدودها كذا عشرين سنة؛ كل سنة بكذا على أن يؤدي أجرة كل 
سنة منها عند انقضائهاء وقبض فلان من فلان جميع ما استأجر مما سُميًّ ووصف 
(في”") هذا الكتاب وأنه ضمن لفلان من فلان جميع ما يجب عليه من أجرة هذه 
الضمان ؛ لأنه قد صحء فإنه ضمن بمأ هو مضمونء وهو الأجرة: وا لضمان بمثل هذا 
0( 
قال الخصاف: وكذلك الحيلة فى الدار””: يقر صاحبها أن سكناها لفلان عشر سنين 
بأمر حق واجب لازم» وعرف ذلك له يسكنها ويُسكنها من [ أحب”] حتى لا تبطل 
الإجارة بموت أحدهما””: والحيلة في الأجر من جانب رب الدار على ما ذكرنا.”) 


قال الخصاف: روي عن أبي يوسف أنه" أن جعل ذلك بدل صلح من حق ادعي 
عليه» فكتب إنك ادعيت على كذا وكذا فلم أقر بذلك ولم أنكر وإني صالحتك من دعواك 
على سكنى جاري التي حدها كذا عشر سنينء أولها غرة' شهر كذاء فإن هذا لا ينفمخ 
بموثك أحدهبا عنذوة" خلاقا لتحم رحمه الله.0 "© 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( ب‎ )١ 

؟) ينظر: حيل الخصاف|456»45» جنة الأحكام ورقة 7١|ب‏ ( مخطوط). 

( أي : الحيلة حتى لا ينتقض الإجارة في الدار بموت أحد المتعاقدين. 

اع لمشت سح رار افا اكه والضلب كقاا عن هيل الخصاف 1" 4 
) ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. 

*) المراد: أن الحيلة لصاحب الدار حتى يسلم له أجر الدار» هي 'ما تقدم ذكره من الحيلة لصاحب 


) 
) 
) 
3 
3 
) 

الأرض حتى يستحق أجر الأرض" . 
الضمير .هنا يرجع إلى رب الذار, 
1 الذركة مرق نكل شين ل لف رمه غرة للشو ينظن + ظلية للظلية| غات المسبياح ناير |4406 
(9) أي: عند أبي يوسف رحمه الله. 
) 


'') ينظر: حيل الخصاف|45. 
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ةظ*ظ 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 

وأخرى: أن يقر الآجر والمستأجر أن رجلا من المسلمين قد دفع هذه الأرض إلى 
هذا الرجل - يعني الآجر- ووكله بإجارتها وتسليمها إلى المستآأجر [ الذي”"] 
استأجرها لرجل من المسلمين» ويكتبان بذلك كتاباً فلا تنتقض الإجارة بموت أحدهما”". 
لما عرفت أن عقد الإجارة لا ينتقض بموت العاقدين إذا كان العاقد باشر العقد لغيره لا 
نشب 7 


ثم بين الخصاف كيف يكتب الصك” في ذلك فطوّل فيه.0) 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأتمة الحلواني: إن الخصاف- رحمه الله- ذكر في 
حيله صكوكا في مواضع وتوسع في بيان من وقع له العقد» فجوز الإجارة وسائر 
العقود مع جهالة من وقع له العقدء فإنه قال: يقر أن رجلا من الناس دفع هذه الأرض 
إلى هذا ووكله بإجارتهاء وأن المستأجر استأجرها لرجل من الناس”"» وفي بعض 
المواضع ذكر الاسم دون النسب”"»؛ وما عرف في المبسوط”” خلاف هذاء فقد شرط 
المبسوط ؛ لأن الكتاب إنما يكتب ليكون حجة عند الحاجة» وإذا لم يكن من وقع له العقد 
معلوماء فالشهود لا يتمكنون من الإشارة التي هي شرط في الحاضرء ولا من التعريف 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسختين وسياق الكلام يقتضي إثباته. 

(1) ينظن: المرجع السابق في نف الموضعء جنة الأحكام ورقة ١إ|ب‏ ( مخطوط)ء غيون المسائل 
.0 

(") لا تنتقض الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما إذا كان عاقداً لغيره لا لنفسه» كالوكيل » الوصي 
ومتولي الوقف ؛ لبقاء المستحق عليه والمستحق» ينظر: تبيين الحقائق 2١4015‏ درر الحكام 
لملا خسرو 1401١‏ تكملة البحر الرائق16]١4.‏ 

(4) الصك: الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير» وهو فارسي معربء» ينظر: 
المغرب| 77١‏ المصباح المنير|ه4". 

) ينظر؛ : حيل الخصاف| .501١-845‏ 

؟) ينظر: المرجع السابق| 645. 

") ينظر: حيل الخصاف|278 19. 

( 


) 
) 
) 
(8) المراد بالمبسوط: كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن. 
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- 11د 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 


بالاسم والنسب في الغائب”": فلا تصح الشهادة ولا يصح بها القضاء فهذا شيء تفرد 
به الخصاف. 

وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يقول: إن مشايخنا مترددون فيما هو أهون من 
هذا حتى أن رجلا لو أجر ضياعاً له في قرية ولم يكتب الحدود في الصك وإنما كتب 
أن الضيعة التي هي مسنغنية عن التحديدء وقد عرفها المتعاقدان: بعضهم جوزوا ذلك 
وأكثرهم لم يجوزوا ما لم يذكروا حدودهاء فإذا ترددوا في هذا فما ظنك بما ذكر 
الخصاف: 

وذكر أيضًا في الكتاب”": وقبض الوكيل الشيء الموكل به وقبض الوكيل ما وكل 
ببيعه وإجارته» ليس بشرط لصحة بيعه وإجارته بل بيعه وإجارته قبل القبض جائزء 
غير أن ذلك الشيء إذا كان مقبوض الوكيل كان أقدر على تسليمه» وكان المستأجر 
والمشتري أرغب في الاستئجار والتزامه» أما أن يكون قبض الوكيل شرط لصحة العقد 
فلا. ش 

وذكر أيضاً ( فيه””): بيان ما وقع عليه العقد سفله وعلوه وشربه وسواقيه وطرقه 
ومغايضه””'» قد ذكر المغايض وأنها اسم موضع الغيضة'”» وينبغي أن يبين ذلك إن 
كانت في الضياع غيضة» وإن لم يبين يفسد العقد ؛ لأنه محتاج إلى أن يدفع الغيضة 


)١(‏ إذا كانت الشهادة على حاضر فلابد فيها من إشارة الشهود إلى أشياء ثلاثة: المدعي والمدعى 
لبة: والمقهوك به إذا كان ضيناء ولى كانت الشنيادة حلن .عاقب أو منت فلقة فيها من كبن 
اسم الغائب ونسبه» ينظر: الدر المختار وإككق درر الحكام لملا خسرو 5؟,؛ مجمع 
الأنهر ؟|4 .7١‏ 

(؟) المراد بالكتاب هنا: كتاب الحيل للإمام الخصافء ينظر: حيل الخصاف|47. 

() ما بين القوسين في ( ب) ( في) . 

(5) المغايض: جمع مغيض» وهو الموضع الذي يغيض فيه الماء» يقال غاض الماء أي : ذهب في 
الأرضء» وفجرته إلى مغيض: أي مجرى يجري فيه الماء إلى موضع ينظر: العين للخليل - 
حرف الغين» ياب الغين والضادء مادة غيض» 29114 المصباح المنير|؟ه6؛. 
غياض وأغياض» لسان العرب57171715؛ مختار الصحاح]| .7١*‏ 
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-98م١-‏ 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
معاملة» لأجل السسّتف'" والحطب ؛ لآن بدون المعاملة يد رب الضياع تكون قائمة على 
موضع الغيضة لقيام يده على الغيضة:؛ فلا يصح إجارة ذلك الموضع. فيحتاج إلى تقديم 
المعاملة» ليصح الإجارة: ومعاملة الغيضة لأجل السعف والحطب جائزة؛ كمعاملة 
أشجار الخلاف”" لأجل قوائم الخلاف”". 

وذكر أيضاً أنه يؤاجرها منه مائة سنة وذكر مدة طويلة يعلم من طريق الغالب 
أنهما لا يعيشان إلى هذه المدة» وجونّ الإجارة.) 

وكان القاضي الإمام أبو على النسفي يقول: مشايخنا مترددون في الإجارة 
الرسمية”” أو التي تعقد إلى ثلاثين سنة إذا كان لا يتوهم ( حياة”) العاقدين إلي تلك 
المدة في العلم الغالب» بأن كانا شيخين كبيرين أو أحدهماء بعضهم جوزوا ذلك؛ وأباه 
الآخرون””"» وقالوا: إنهما أدخلا في العقد ما لا يكون مملوكاً لهما ؛ لأن بالموت يزول 
المستاكر هن مكيماه ولا سرف نقدان حكيماة فكام جقذان انعقو عليه محيو لا فد 
يجوزء فقد [ جعل”"] هذا القائل” الغالب من الموت كالمتيقن به » ومثل هذا جائزء ألا 


.١؟5|حاحصلا السّعف: جمع سّعفة» وهو غصن النخلء» ينظر: طلبة الطلبة|9١» مختار‎ )١( 

(؟) أشجار الخلاف: نوع من أشجار الصفصافء ينظر: لسان العرب74717١:‏ المصباح 
المنير|79١.‏ 

() ينظر: الجامع الوجيز "4 ١١‏ حاشية ابن عابدين"|187, العقود الدرية لابن عابدين .١9:17‏ 

(4) ينظر: حيل الخصاف]| 245 45. 

(6) معتى كونها رسمية: أن بجعل شيء.يسير من مال الإجارة بمقابلة السنين الأول: :ومعظم المال 
بمقابلة السنين الأخيرة:» ينظر: البحر الرائق|199؟. 

(1) ما بين القوسين في ( ب) ( حيلة) وهو تصحيف. 

() وممن لم يجوز هذه الإجارة القاضي الإمام أبو عاصم العامريء: ينظر: الفتاوى الهندية 
كأى:؟. 

(8) ما بين المعقوفين في النسختين ( جهل ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(9) أي: القائل بعدم جواز الإجارة بالصفة المذكورة. 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


1د 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 


يرى أن في مسائل المفقود”" إذا مات [ أفرانه'"'] وأترابه”" يقسم ماله بين ورثته. 


ويجعل كأنه مات وإن كان في قدرة الله أن يعيشه إلى آخر الدهرء ومع هذا أعتبر فيه 
العمر الغالب» وجعل كالمتيقن» فكذا هذاء فإذا تردد المشايخ في تلك المدة” ففي المدة 


التي ذكرها الخصاف أولى أن [ ل””] يجوزء ولكن الخصاف جور هذه الإجارة إلى 
تلك المدة» فكأنه اعتبر بالنكاح”'"» إذا تزوج امرأة إلى مائة سنة أو مدة لا يتوهم 


)١(‏ المفقود لغة المعدوم» تقول: فقدته فقداً وفقداناً أي: عدمته؛ فهو مفقود وفقيدء ينظر: لسان 
العرب47|15 4 ", المصباح المنير]478. 
واصطلاحا: هو الغائب الذي انقطع خبره؛ ولا يعلم حياته ولا موته» ينظر: المبسوط "81١١‏ 
بدائع الصنائع|35 ١‏ العناية"| »١ 4١‏ مجمع الأنهر .١١|١‏ 

)١(‏ ما بين القوسين في النسختين (أقربائه) والصواب ما أثبته بالصلب» والأقران جمع قرن؛ 
والقرن هو النظير في الشجاعة والشدة:» والقتال» وغير ذلك: ينظر: لسان العرب5|١51"؛‏ 
المعجد الوسيط 109019 

(؟) الأتراب: جمع ترب» وترب الإنسان من ولد معه» وأكثر ما يكون في المؤنث» فيقال: هي 
تربهاء وهما تربان» ينظر: لسان العرب .5751١‏ 

(4) أي: مدة الثلاثين سنة في الإجارة الرسمية. 

(6) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» والصواب إثباته. 

(5) النكاح لغة: يطلق على الوطء؛ ويطلق أيضاً على عقد الزواج؛ ينظر: القاموس المحيط - باب 
الحاء» فصل النون -١5417‏ » المصباح المنير|4 ؟5. 
واصطلاحاً: عقد يرد على تملك المتعة قصداء وقيل: عقد وضع لتمليك منافع البُضعء ينظر: 
تبيين الحقائق 341١‏ العناية ١41/7‏ مجمع الأنهر .5١5|١‏ 

(0) أي: أن هذا النكاح يكون نكاحاً مؤقتاً ولا يكون نكاحاً صحيحاً في ظاهر الرواية» وإن كانا لا 
يعيشان إلى هذه المدة غالباء ولكن لما كان الاعتبار لللفظء كان مبطلاً للنكاح؛ فكذا هاهنا في 
مسألة الإجارة يرى الخصاف أن العبرة لصيغة كلام المتعاقدين وأنها تقتضي التأقيت» فتجوز 
الإجارة» ينظر: الفتاوى الهندية 9[5.". 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
ظاهر الحياة في [ الحال”"] ( و”") يجعل ذلك الوقت بمنزلة الوقت المعين. 

وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يقول: مشايخنا في مسألة النكاح أيضاً 
مترددون؛ بعضهم قالوا: يصح النكاح في هذه الصورة ويجعل التوقيت بمنزلة التأبيدء 
وهكذا روي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وكأنهم قاسوا هذا على ما ذكرنا في كتاب 
الطلاق” في باب الإيلاء”' إذا قال: والله لا أقربك إلى خروج الدجال””"» أو إلى طلوع 


)١‏ ما بين المعقوفين في النسختين (ترقيتا) وهو تصحيف. 
؟) ما بين المعقوفين في النسختين (الحالة) والمناسب ما أثبته بالصلب»ء بدلالة سياق الكلام. 
*) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
4) خلاصة المسألة: اتفق المشايخ على أن الإجارة لابد وأن تكون محددة بمدة معلومة سواء 
أكانت هذه المدة قصيرة أم طويلة إذا كانت بحيث يتوهم أن المتعاقدين يعيشان إليها؛ لأن 
الحاجة قد تمس إلى ذلك» أما إذا كانت المدة المحددة في العقد لا يعيش المتعاقدان أو أحدهما 
إليها غالبا كمائة عام» أو أكثرء فقد اختلف المشايخ في جواز عقد الإجارة في هذه الحالة» فقال 
بعضهم: بعدم جواز الإجارة ؛ لأن الظن عدم البقاء إلى تلك المدة» والظن مثل التيقن في حق 
الأحكام» فصارت الإجارة كأنها مؤبدة» و التأبيد يبطلها. 
وقال بعض المشايخ ومنهم الإمام الخصاف: تجوز الإجارة إلى هذه المدة ؛ لأن العبرة هنا 
بصيغة كلام المتعاقدين» وهي تقتضي التوقيت» ولا معتبر بموت المتعاقدين أو أحدهما ؛ لأنه 
قد يتحقق في مدة يعيش إليها الإنسان غالباء ولم يعتبرء ينظر: العناية1425*19» البحر الرائق 
17 » حاشية ابن عابدين"[|1. 
(5) الطلاق لغة: رفع القيد والتخلية» ينظر: لسان العرب 7593715 1597»المعجم الوسيط 
ه. 
واصطلاحاً: رفع قيد النكاح حالاً أو مآلا بلفظ مخصوصء ينظر: البحر الرائق |151: 
الفتاوى الهندية ١|44"؛‏ الدر المختار 77515 77؟. 

(1) الإيلاء لغة: الحلفء يقال : آلى إيلاءَ إذا حلف؛ ينظر: طلبة الطلبة|١5‏ » مختار الصحاح|ة 
المصباح المنير]١٠.‏ 
واضطلاحا: منع النفسن من قربا المنكوحة أربعة أشهر قصباعذا مدعا مؤكدا الوم طهر 
العناية 1.68[4» الفتاوى الهندية 24751١‏ . 

(1) الدجال لغة: الكذاب من الدجل وهو الكذب» ينظر: المصباح المنير]845 2١‏ المنجد 2.79 - 


) 
) 
) 
) 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 


الشمس من 00 ففي القياس”7) » يصير مولياء... 


>وخروج الدجال: من علامات الساعة الكبرى» ورد في خروجه وصفته أخبار صحيحة منها 
ما روي عن النواس بن سمعان #ه قال ( ذكر رسول الله يي الدجال ذات غداة فخفض فيه 
ورفع حتى ظنناه في طائفة النخلء فلما رُحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: ما شأنكم؛ قلنا: يا 
رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: غير 
الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم؛ وإن يخرج ولست فيكم فامرق 
حجيج نفسه؛ والله خليفتي على كل مسلمء إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن 
قطن فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج من خلة بين الشام والعراق 
فعاث يمينا وعاث شمالاء يا عباد الله فاثبتواء قلنا: يا رسول الله وما لبشه في الأرض قال: 
أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا رسول الله فذلك 
اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم» قال: لا اقدروا له قدره؛ قلنا: يا رسول الله وما إسراعه 
في الأرض قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له 
فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه 
ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيص بحون 
ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه 
كنوزها... الحديث ) رواه مسلم في صحيحه - كتاب الفتن وأشرط الساعة» باب ذكر الدجال 
وصفته وما معه 213760١1|4‏ وما بعدها- وابن ماجة في سننه - كتاب الفتن» باب فتنة الدجال؛ 
وخروج عيسى بن مريم اتَيتك.» 1535517.» وما بعدها- والترمذي في سننه- كتاب الفتن» باب 
ما جاء في فتنة الدجال »5٠١|5‏ وما بعدها- والإمام أحمد في مسنده .١8١]4‏ 

)١(‏ طلوع الشمس من مغربها: أحد علامات الساعة الكبرى أيضاء وقد وردت الأحاديث النبوية 
الصحيحة:» التي تخبر بذلك» ومنها ما روي عن النبي 45 أنه قال ( لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس فآمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ) متف عليه» ينظر: صحيح البخاري - كتاب 
الرقاق» باب طلوع الشمس من مغربها 775/85|[5- صحيح مسلم- كتاب الإيمان» باب الزمن 
الذي لا يقبل فيه الإيمان .١1١‏ 

)١(‏ القياس لغة: تقدير الشيء على مثاله» ينظر: القاموس المحيطء باب السين فصل القاف مادة: 
قاس !|44 ؟- المعجم الوسيط ؟[١17,.‏ 
وفي اصطلاح الأصوليين: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند 
المثبت» ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي "| المحصول للرازي 1715. 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
وفي الانكضاة ا يصير عوابا ويجعل في الاستحسان ذلك التوفيت كالتأبيد0", كذا 
هذاء والله أعلم. 
اختلف أصحابنا في الإجارة الطويلة المرسومة” ببخارىء أنها تعتبر عقداً واحداً أم 


عقوداً متفرقة على ما عرف في كتاب الإجارة.0) 


.١5١ المعجم الوجيز|‎ 21741١ الاستحسان لغة: عد الشيء حسنأء ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
وفي اصطلاح الأصوليين: دليل يقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه الأفهام.‎ 
إرشاد الفحول‎ 2١57/7 وقيل هو: العدول عن قياس قوي إلى قياس أقوىء ينظر: التوضيح‎ 
7؟.‎ *١/يناكوشلل‎ 

)١(‏ إذا قال الرجل لزوجته والله لا أقربك حتى يخرج الدجال أو حتى تطلع الشمس من مغربهاء 
فالقياس أنه لا يكون مولياً منهاء وفي الاستحسان يكون مولي ووجه القياس: أن ما جعله غاية 
يتصور وجوده في مدة الإيلاء» فلا يكون مولياً» ويمكنه قربانها من غير شيء يلزمه. 
ووجه الاستحسان: أن مقصود الزوج بهذا هو المبالغة في النفي لا التوقيت» وهذا اللففظ في 
العرف والعادة يكون للتأبيد فكأنه قال: والله لا أقربك أبداء فيتحقق معنى الإيلاء» ويصير مولياً: 
ينظر: المبسوط للسرخسي 517 1,؛ بدائع الصنائع7517١»‏ الجوهرة النيرة50171» البحر الرائق 
6145”» بتصرف. 

(*) الإجارة الطويلة المرسومة: نوع من عقود الإجارة كان معروفاً ببخارى» وذلك أنهم كانوا 
يؤجرون الأرض أو الدار ثلاثين سنة متوالية» غير ثلاثة أيام من آخر كل سنة ويجعلون لكل 
سنة من تسعة وعشرين سنة أجراً قليلاً وبقية الأجر للسنة الأخيرة: وللمشايخ في هذه الإجارة 
تخريجان: الأول: أن هذه الإجارة لا تجوز على رأي الإمام أبي حنيفة ؛ لأنها إجارة واحدة 
شرط فيها الخيار أكثر من ثلاثة أيام»ء وهذا مفسد للعقد. 
الثاني: أن هذه الإجارة تجوز في قولهم جميعاًء وهو الصحيح ؛ لأن هذا ليس بشرط الخيار في 
الإجارة» بل هو استثناء ثلاثة أيام في آخر كل سنة من الإجارة» على أن هذه الأيام لم تدخل في 
العقد» ولم يثبت حكم الإجارة فيهاء ينظر: الفتاوى الهندية »5١[4‏ تكملة البحر الرائق .7١]18‏ 

(4) اختلف القائلون بجواز الإجارة الطويلة في أنها تعتبر عقدا واحدا أم عقوداء فبعضهم قال : 
تعتبر عقوداً حتى لا تزيد مدة الخيار على ثلاثة أيام فيفسد به العقد عند أبي حنيفة:؛ وقال 
آخرون: تعتبر عقداً واحدأ ؛ لأننا لو اعتبرناها عقودا فما سوى العقد الأول يكون مضافأء وفي 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 

ويبنى على ذلك إجارة دار [ اليتيم”"] إجارة طويلة» ووجه الفساد: أن العقد لا شك 
أنه لا بصح في المدة التي نصيبها قليل الأجر في الإجارة ؛ لأنه يكون ضررا في حق 
الصبيء [ و”"] في المدة التي نصيبها كثير الأجر في الاستئجار - أيضا- لأنه يكون 
ضووأ فى حق السغينه وهل يقدى الفنناد إلى باق البدة ؟ 

فمن حعلها عقوداء قال لا سدق > وين حعليا هلدا قال: يتعدى»”" والشيخ ظهير 
الدين المرغيناني”/ كان يفتي بتعدي الفساد إلى باقي المدة» وكان الصدر الشهيد يفول: 
بعتبر عقوداً متفرقة في حق سائر الأحكام؛ عقداً واحداً في حق ملك الأجرة بالتعجيل 
وباشتراط التعجيل.) 


الإجارة المضافة لا تملك الأجرة بالتعجيل ولا بالشرط» والغرض من هذه الإجارة هو تملك 
الأجرة؛ ينظر: الفتاوى الخانية ؟[4 ٠"؛‏ الفتاوى الهندية .50١[54‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين في النسكتين ( النسيم ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الجامع 
الوجيز ؟[18١.‏ 

(1)ماابين المعقوفين.فئ السختين سافظ من التسفلين والضوابه إثباته. 

(*) توضيح هذه المسألة: أن ثمرة الخلاف في اعتبار الإجارة الطويلة عقداً واحدا أو عقوداً متفرقة 
تظهر فيما إذا أجر الوصي ونحوه دار اليتيم ثلاث سنين مثلاء وجعل للسنتين الأولى والثانية 
أجرأ أقل من أجر المثل» وللسنة الأخيرة أجرا أكثرء وكذلك في حالة الاستتجار لليتيم» وكانت 
الأجرة في السنة الثالثة أكثر من أجر المثل» فلا شك في فساد الإجارة في الصورة الأولى في 
السنتين الأولتين» وفي السنة الثالثة في الصورة الثانية ؛ لأنه يكون ضررا في حق الصبي 
لمكان الغبن الفاحشء لكن هل يتعدى الفساد إلى باقي المدة ؟ فمن جعل هذه الإجارة عقداً واحداً 
قال: بتعدي الفساد إلى باقي المدة» ومن جعلها عقوداً متفرقة قال: لا يتعدى الفساد إلى باقي 
المدة» ينظر: الفتاوى الخانية 417 0» الجامع الوجيز 1817» البحر الرائق 149117: الفقتاوى 
الهندية 4|١ه.‏ 

(4) ظهير الدين المرغيناني: على بن عبد العزيز بن عبد الرزاق» فقيه حنفي» تفقه على أبيه عبد 
العزيز» والسيد أبي شجاع محمد بن أحمد بن حمزة؛ وبرهان الدين الكبير» وممن تفقه عليه ابنه 
أبو المحاسن» وقوام الدين أحمد بن عبد الرشيد» ومن مؤلفاته: كتاب الفوائد» توفي سنة 
5ه ينظر: كشف الظنون 2١1753417‏ الفواتد البهية| 2١١7 2١١1١‏ معجم المؤلفين7[1١.‏ 

(5) ينظر: الجامع الوجيز 2١192١417‏ الفتاوى الهندية4|[١5.‏ 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 

فإن طلب حيلة لتجويز هذه الإجارة في حق الصغير في ثمام المدة. فالحيلة: إذا 
كان الدار للصغير أن يجعل مال الإجارة بتمامه للسنة الأخيرة: ويجعل بمقابلة السنين 
المتقدمة مال هو مثل أجره أو أكثرء ثم يبرئ والد الصغير المستأجر عن أجرة السنين 
المتقدمة. ويصح إبراؤه عند أبى حنيفة ومحمد ؛ لأنه هو العاقد» خلافاً لأبى يوسف. 

فإن أراد أن يصير مجمعاً عليه» يلحق به حكم الحاكم ؛ لأن حكم الحاكم المولى في 
المجتهدات27 نافد 0) 

وإن طلب حيلة لتجويز هذه الإجارة في حق الصغير”": فالحيلة أن ينظر إلى أجر 
مثل كل سنة لهذه الدارء فيجعل مال الإجارة على اعتبار السنة المتأخرة» ويجعل للسنين 
المتقدمة شىء قليل. 

صورة ذلك : إذا كان أجر هذه الدار كل سنة ماثئة. ومال الإجارة ألف» يجعل 
بمقابلة عشرين سنة من أوائل المدة شىء قليل» ويجعل بمقابلة العشر السنين الآخرة 
ألف إلا ذلك القليل. فيجوز فيحصل المقصود. 

وإن كان ألف درهم أكثر من أجر العشر السنين الآخرة [ بما()] لا يتغابن الناس 
ولع أن" 


فيه لا يجوز هذه الإجارة نتهى. 


رجلان لكل واحد منهما أرضء أراد كل واحد منهما أن يؤاجر أرضه من صاحبه؛ 
ويجعل أجرها منافع أرض صاحبه فإنه لا يجوز عندنا خلافاً للشافعي()- رحمه الله - 


)١(‏ المراد بالمجتهدات الأمور المجتهد فيهاء وقد عرفها ابن عابدين بأنها: ما كان مبيناً على دليل 
معتبر شرعاً بحيث يسوغ للمجتهد بسببه مخالفة غيره» حتى لو كان مما يدخل تحت الحكم 
وحكم به حاكم يراه نفذ حكمه» وإذا رفع إلى حاكم لا يراه وجب عليه إمضاؤه؛ ينظر: حاشية 
أبن عابدين ١|7/ا2.‏ 

؟) ينظر: الفتاوى الهندية 51]4. 

") المراد : الحيلة لتجويز الاستئجار للصغير إجارة طويلة. 

4) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وسياق الكلام يقتضي إثباته. 

( 


! 
! 
! 
(5) ينظر: الفتاوى الهندية .50١5:5١]5‏ 
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) القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات‎ 
لأن جنس المنفعة واحد ومقابلة المنفعة بالمنفعة عند اتحاد الجنس لا يجوذ.(2‎ 


والحيلة للجواز: أن يؤاجر أحدهما أرضه من صاحبه بدنانير أو بدراهم ويؤاجر 
الآخر أرضه بالمثل من جنس ذلك فيلتقيان قصاصاء ويجوز. 

وأ كان حفن النتفعة مخظقاه بن استاحن كارا مكدمة عيدى ونا أقيه كلك + قائية 
جائز بالاتفاق بلا حيلة.7" 

رجل استاجر دارأ مشاهرة””. فخاف المستأجر أنه إن ( سكنها”) قير أو وريه 
٠‏ فإن دخل في الشهر الآخر ومضى يوم منة وهو ساكن في الدارء يلزمه إجارة جميع 
(هذا”") الشهر الداخلء فالحيلة: أن يستأجرها مياومة 7" كل يوم بكذا فمتى شاء فرَّغهاء 


)١(‏ الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أحد الأئمة الأربعة» وإمام الشافعية» 
ولد بفلسطين سنة ١٠٠١ه»ء‏ ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين» فنشأ بها وبمدينة الرسول 4# 
وقدم بغداد مرتين وحدث بهاء ثم قدم إلى مصرء وعاش بها حتى وفاته ه سنة 5 ١٠٠هء‏ ومن 
مؤلفاته الكثيرة: الأم» والرسالة» وأحكام القرآن» ينظر: هدية العارفين ؟|3:الأعلام 85|[5,: 
معجم المؤلفين 9]؟1". 

)١(‏ اختلف الفقهاء فيما إذا كانت الأجرة منفعة من جنس منفعة العين المستأجرة:؛ كما إذا أجر داره 
بسكنى دار أخرىء فذهب الحنفية إلى القول بعدم جواز هذه الإجارة ؛ لأن الجنس بانفراده 
يحرم النساء ؛ ولأن الإجارة أجيزت على خلاف القياس للحاجة ولا حاجة إلى استئجار منفعة 
وذهب الشافعية ووافقهم المالكية والحنابلة: إلى القول بجواز أن تكون الأجرة منفعمة سواء 
اتفق جنس المنفعة أم لاء ينظر: العناية719١١»‏ تكملة البحر الرائق1816؛ الدر المخثار مع 
حاشية ابن عابدين؟|؟1» المدونة الكبرى 51171» روضة الطالبين للنووي715١2‏ مغني 
المحتاج للشربيني »"5٠[١‏ المغني لابن قدامة 150[6. 

() ينظر: المخارج في الحيل| 2١967١‏ حيل الخصاف|؟57. 

(4) المشاهرة: المعاملة شهراً بشهرء والاستتجار للشهرء ينظر: لسان العرب 4[١5551؛‏ القاموس 
النحيط حيابه الزاء فصل الشنية. 9[ 

(5) ما بين القوسين في (ب) ( سلمها ) وهو تصحيف. 

(1) ما بين القوسين في (ب) ( ذلك ). 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
ولا يلزمه (إل”") كراء ما سكن.”" 

وليس المراد من قوله”: إذا دخل من الشهر الآخر يوم أو [ يومان””] وهو .ساكن 
في الدار أن يلزمه أجر جميع الشهرء حقيقة الأجر؛ لأن الأجر لا يجب إلا بعد مضي 


الشهرء ولكن أراد به إذا دخل الشهر يلزمه إجارة ذلك الشهرعفإذا أراد أن لا يلزمه 
أغر .ذلك الشين+ قالغيلة ما ككرنا: 


رجل استأجر أرضاً سنين معلومة بمال مسمىء وفي الأرض عين يخرج منها 
القار"" والنفط”"» فأراد المستأجر أن ينتفع بما يخرج من العين» ولا يمكنه إدخال عين 
القار في الإجارة ؛ لأن المنفعة عين القار»ء والقار عين؛ والعين لا يصلح محلا للإجارة: 
فالحيلة فيه: أن يستأجر منه الأرض سنين معلومة بمال معلوم » ويشترط فيه” أن 
للمستأجر أن يزرع في هذه الأرض ما بدا له من غلة الشتاء والصيفء ويقر المؤجر 
أن هاتين العينين في يد هذا المستأجر هذه المدة» فإن من أوصى لإنسان بعين القار 
والنفط سنين معلومة يجوزء ألا ترى إلى ما ذكر محمد - رحمه الله- في كتاب 


)١(‏ المياومة: المعاملة يوما بيوم» كما تقول مشاهرة في. المعاملة شهرا بشسهر؛ ينظر: لسان 
العرب557515» مختار الصحاح]|١١5.‏ 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( ب). 

(") ينظر: المخارج|١؟»:‏ حيل الخصاف |057:51» الفتاوى التتارخانية|؟١‏ ورقة157أ ( مخطوط ) 
الفتاوى اليدفية 5[ 21 

(4) المراد بالضمير هنا الإمام الخصاف - رحمه الله - ينظر: حيل الخصاف|51. 

(5) ما بين المعقوفين في النسختين ( يومين ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(5) القار ويقال له القير أيضاً: شيء أسود تطلى به السفن ليمنع الماء من الدخول» وبه تطلى الإبل 
عند الجرب» ومنه ضرب تحشى به الخلاخيل والأسورة» وقيل: هو الزفتء ينظر: لسان 
العرب79*]15": تاج العروس - باب الراء فصل القاف مع الراءء مادة قير*|١5.‏ 

)١(‏ النفط : مزيج من المركبات العضوية يحصل عليها بتقطير زيت البترول الخام؛ ويطلق أيضا 
على: قطران الفحم الحجري» وهو سريع الاشتعال» وأكثر ما يستعمل في الوقودء ينظر: 
المعجم الوسيط؟1|١44»‏ المعجم الوجيز|4؟5. 

(8) أي: في عقد الإجارة. 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
الشرب”": أنه إذا كان لأحد مرعى فأوصى بكلائها' لإنسان يجوزء وإن كان الكلاً 
معدوماً فهاهنا أولى» فيحمل على الوصية في مسألتناء وإذا حملنا على الوصية جاز 
للمستأجر الانتفاع بهاء إلا أنه إذا مات المستأجر قبل استكمال هذه السنين تبطل 
الوصية» فإن أراد حيلة حتى يستبقي هذه العين في يد ورثته هذه المدة سنين معلومة؛ 
فالحيلة: أن يقر صاحبها أن هذه العين في يد المستأجر ( يستغلها”") كذا وكذاء فإذا 
حدث به الموت قبل تمام هذه المدة» تكون في ابنه فلان ما بقيّ من المدة» وإن حدث 
بهذا الابن الموت أيضاً قبل تمام المدة» تكون في يد فلان إلى آخر بقية المدة» وعلى 
هذا القياسء فافهم.) 

ومن اكترى”” إبلاً لمتاع له إلى مصر بمائة دينار» فإن قصّر عنها إلى البرمكة© 
فكراء الإبل سبعون؛ فإن قصر من البرمكة إلى أذرعات”" فالكراء خمسونء فهذه 


(8) الشري: بكدير أوله لغة: النصيب-من الماءء ينظر+ المغرب| 49 المصباح المغير |4 :8. 
واعظلاها :النصيب من الماء للأرضى لآ لغيرها::وعرفة صاحب الدن المفثار يأنه: نوكة 
الانتفاع بالماء سقياً للزراعة والدواب» ينظر: تكملة البحر الرائق154814؛ الفقتاوى 
الهندية15٠15,:‏ الدر المختار"|458. 

(1) الكلاً: العشب رطباً كان أو يابسأء ينظر: المصباح المنير|٠54؛‏ المعجم الوجيز|/*5. 

(؟) ما بين القوسين في (ب) ( يشغلها ). 

(4) ينظر: حيل الخصاف|57: 54» جنة الأحكام ورقة ١|ب‏ ( مخطوط)» عيون المسائل|/١7»:‏ 
الفتاوى التتارخانية|١‏ ورقة57|أ ( مخطوط). 

(5) الاكتراء: الاستتئجارء يقال: اكترى الدار إذا استأجرهاء والكراء الأجرة:؛ ينظر: طلبة 
الطلبة|4 2١1‏ المغرب[407» المصباح المنير|؟575. 

(5) البرمكة ويقال لها أيضاً "البرامكة': محلة ببغداد وقرية» نسبة إلى آل برمك الوزراء» ينظر: 
الأنساب للسمعاني 475١‏ "؛ معجم البلدان 55171١‏ هكذا وردت "البرمكة" في النسختين» لكن في 
كتاك المفازرع المقموت لمحنةضن 11+ وكقات النسوط اللتركسي 714 وردت "الرملة" 
بدلاً من "البرمكة" وهوأولى وأصح مما ورد هنا ؛ لأن "الرملة" كما ورد في معجم البلدان55|5 
كانت مدينة عظيمة بفلسطين» وعلى فالرملة هي التي في طريق مصر والأقرب إليها دون 
البرمكة التي هي محلة ببغداد. 

(1) أذرعات بالفتح ثم السكون» وكسر الراء: بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمّان؛ 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
الآخارة فاسذة لحيالة النعقوة غليف :إن حملة إلى عضن ثهب الماقة اسكسنانا وسقلدب 
الإجارة جائزة» وهو استحسان.(2 

ونظيره: ما لو استأجر أرضا ولم يبين ما يزرعء فزرع شيئا ( انقلبت”") الإجارة 
جائزة استحساناء وكذا إذا استأجر دابة للركوب ولم يبين الراكب» أو استأجر ثوباً لللبس 
ولم يبين اللابس» ثم ركبها هو بنفسه أو لبسه بنفسه انقلبت الإجارة جائزة استحساناء 
فكذا هذا(”. فإن طلب وجهاً حتى تجوز الإجارة على هذا الشرط”*». فالحيلة: أن 
متخو رب المتاع الإبل الن أذرعات بخمسين قيفار ام من أذرعات ا البرمكة 
بعشرين» ومن البرمكة إلى [مصر””] بثلاثين ديناراً ؛ لأن هذه عقود متفرقة لا تعلق 
لكل واحد بالآخرء ثم إذا جازت هذه العقود» فإذا بلغ أذرعات لصاحب المتاع أن لا 


يذهب بعد ذلك وليس لصاحب الإبل أن يمتنع من الذهاب”", انتهى. 

قال”": رجلان بينهما مال على رجل من ثمن عبد باعاه إياهء أو غير ذلكء فقال 
أحدهما لصاحبه: قم باقتضاء هذا المال فإني مشغول عنه؛ وأريد سفراء على أن أجعمل 
لك من حقي شيئء فهذا لا يجوز ؛ لأنه يعمل في شيء هو ( فيه شريك© ) والاستئجار 


لمثل هذا العمل لا يجوز.27 


ينظر: معجم البلدان .١7١[١‏ 

)١(‏ والقياس أن يجب أجر المثل ؛ لأنه استوفي المنفعة بعقد فاسدء ووجه الاستحسان: أن المعنى 
| 1. 

”) ما بين القوسين في ( ب ) ( انقلب ). 

*) ينظر: تبيين الحقائق 415 2١١‏ الفتاوى الهندية 5015 5» مجمع الأنهر ؟[590. 

4) أي: إن طلب مستأجر الإبل.وجها لجواز الإجارة مع الشرط الذي اشترطه. 

ابن لساري في مكاي يز المصر) و لمبواي ذا الجدرلصاب» اجا سن المداو |31 

؟) ينظر : المرجع السابق في نفس الموضعء المبسوط للسرخسي |5 7. 

") القائل هو: الإمام الخصاف» ينظر: حيل الخصاف|ه”. 

؛ 


6) ما بين القوسين في ( ب) ( شريك فيه ). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
والحبلة في ذلك: أن يبيع الذي يُجعل [ له”" ] الزيادة من صاحبه شيئاً ( بما”) 
بريد أن يجعل له من المال» فيكون ذلك بدل ملكه» ثم يوكل الشريك المشتري الشريك 
البائع» بقبض حصته من الدين ويجعل له أن يقبض من ذلك مقدار ثمن متاعه قضاءً 


بثمن متاعه:©) 

وإن قال الشريك المشتري: لا آمن أن يلزمني الثمن ويتوي”” مالي على المديون 
فالحيلة له في ذلك كيلا يلزمه الثمن إذا لم يخرج من الدين» وإذا خرج بعضه يلزمه 
بحصة ذلك: أن يأمر الشريك الذي يريد الزيادة [ الذي”'] يجعل الزيادة له أن يبيع ذلك 
الشيء من غريب لا يعرف بذلك القدر من المال الذي يريد أن يزيده. وذلك مائة دينار 
مثلاء ويقر هذا الذي يريد الزيادة” أن [ لهذا] الغريب المشتري في الخمسمائة 
الدينار” الذي باسمه مائة دينار» ثم يضمن عن الغريب المائة الدينار التي هي ثمن 
المتاع على أن يدفع ذلك من المائة الدينار التي باسمه على الغريم» ثم يوكل شريكه 
بافتضاء الدين» ويقيمه في ذلك مقام نفسه» فإن خرج المال كان له مائنة دينارء وإن 


)١(‏ لا يصح استتجار الشريك للعمل فيما هو فيه شريك ٠‏ وإذا عمل فلا أجر له ؛ لأن قيام الشركة 
بينهما فيما يلاقيه عمله يمنع تسليم عمله إلى صاحبه؛ ينظر: المبسوط للسرخسي 2٠١9195‏ 
بدائع الصنائع .١9٠0[5‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» والصواب إثباته. 

() ما بين القوسين في ( ب) ( مما). 

(4) ينظر: حيل الخصاف|5". 

9 التراس : اليافك يقال: تَوِيّ المال أي هلك وذهب » ينظر: المغرب|”5. المصباح المنير|9/,. 

(5) ما بين المعقوفين في النسختين ( للذي ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

) أي : الذي يريد أن يجعل الزيادة لصاحبه. 

(8) ما بين المعقوفين في النسختين ( هذا ) والصواب ما أثبته بالصلبء نقلاً عن حيل 

الخصاف[|؟”؟. 

(9) جرى المؤلف - رحمه الله - في قوله (( الخمسمائة الدينار » على ما مذهب الكوفيين» فقد 


/ 
/ 


( 
( 


روي عنهم تعريف الاسمين في كل عدد مضاف إلى معدوده؛ نحو: الثلاثة الأثواب وهكذا إلى 
العشرة» والمائة الدينار» والألف الرجلء ينظر: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب 5[7١؟»:‏ 
شرح شذور الذهب لابن هشام|١١٠؛:‏ المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري|؛ .١١‏ 
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القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 
خرج بعضه كان له بقسطه؛ وإن لم يخرج شيء لم يكن عليه شيء ؛ لأنه إنما ضمن له 
من المال المائة الدينار فمتى توت المائة الدينار لا يلزمه شيء”"» وهذا على قياس ما 
ذكر في الجامع”": أن الرجل إذا كان له عند آخر وديعة فقال المودع للمودع؛ أو لرجل 
آخر اضمن عني لفلان غريميء على أن يقضى دينه الذي علي من الوديعة» فإنه يجوز 
ويصير مضمونا ما دام قائماء ويجب عليه" أن يأخذ فيؤدي”©» وإذا هلك لا يضمنء 
فيجوز أن يكون أصل المال أمانة إذا هلك لا يجب شيءء وما دام قائماً يكون مضموناً 
لل ل 

وكذلك في الغصب:إذا ضمن رجل أ يؤدي دين المغصوب منه من المغصوب فما 
دام المغصوب قائماً يكون مضموناً على الضامنء يجب عليه أن [ يأخذ””'] ويؤدي وإذا 
ذلك للا مكسة العنادى شيك 

قال”": رجل له على آخر مالء فوكل أحداً بتقاضي”” هذا المال واستخراجه على 
أن يكون له نصف”" هذا المال» فهذه إجارة فاسدة ؛ لأنه لا يدري هل يمكنه الوفاء 
بذلك أم لاء ولكنه إذا فعل يستوجب أجر المثل لا يجاوز به المشروط.”'" 


.55 2*8 ينظر: حيل الخصاف‎ )١( 

(؟) المراد بالجامع هنا الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسنء» وقد تقدم التعريف بهذا الكتاب عند 
الكلام على مؤلفات صاحب المحيطء ينظر: ص (5” ) من هذه الرسالة. 

(؟) الضمير هنا يرجع إلى المودع. 

(4) ومعنى هذا: أنه يجب على المودع في هذه المسألة أن يأخذ من الوديعة» ويؤدي إلى الغريم. 

(5) ينظر: المبسوط »5١|٠١‏ فتح القدير 218811 البحر الرائق 77115» مجمع الضمانات| 275/١‏ 
الفتاوى الهندية؟|77. 

(1) ما بين المعقوفين في النسختين ( يؤخذ ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(0) أي: الإمام الخصاف رحمه الله» ينظر: حيل الخصاف|5”. 

(8) تقاضي المال: طلبه» وتقاضيه أيضا قبضه: ينظر: المعجم الوسيط1؟|757؛ المعجم 


الوجيز|"٠5.‏ 
(9) بعد كلمة ( نصف ) في النسختين زيادة كلمة ( من ) والمناسب عدم إثباتها كمافي حيل 
الخصاف. 


)٠١(‏ أي :أنه إذا قام باقتضاء المال على هذا الشرط يكون له أجر المثل دون أن يتجاوز بأجر 
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شيء له. 


فالحيلة: أن يقر الذي باسمه المال لابن هذا الوكيل أو لرجل يجيء به الوكيل”" 
بنصف هذا المال بحق ( عرفه”" ) له ويوكله بقبضه على ما [ شرحناه”"'] ثم يوكل 
الذي باسمه المال» والمقر له بالنصف هذا الوكيل باقتضاء المال والقيام به فإن خرج 
المال كان للمقر له نصفه» وإن خرج بعضه كان له بقسطه ؛ لأن ذلك المال صار 
مشتركا بينهماء فما خرج يكون بينهماء وما توى يتوى عليهماء وذلك القدر من المال 
في الحقيقة يكون للوكيل. 

فإن قال صاحب المال: لا آمن إن توى المال أن يطالبني الوكيل بأجر المثلء 
فالحيلة: أن يُشهد على الوكيل أنه وكله بالتقاضي بغير أجر.) 

فإن قال صاحب المال: لو أقررت بنصف هذا المال لمن يريد الوكيل» ربما لا يقوم 
الوكيل بعد ذلك بالتقاضيء أو يحدث به حدث يبطل به الوكالة» ويبقى هذا المقرله 
شريكاً بالنصف. 

فالحيلة: أن يعدلوا كتاب الإقرار على يد من يثقون به» ويكتبون مواضعة بينهم 
(تكون””) على يدي هذا العدل يعمل [ بما”'] فيهاء فإن خرج هذا المال بتقاضي هذا 
الوكيل وقيامه» كان لهذا الرجل منه النصفء فإن خرج بعضه كان له بقسطه » وإن لم 


المثل ما قد جُعل له» فان كان جُعل له النصف لم يتجاوز أجر مثله النصفء وإن كان جعل له 
الثلث لم يتجاوز أجر مثله ثلث المال» ينظر: حيل الخصاف|5". 

)١(‏ قلت: ويصح أن يقر للوكيل بهذا القدر من المال دون الحاجة إلى الإقرار لابن الوكيل أو لرجل 
آخر. 

)١(‏ ما بين القوسين في ( ب ) ( صرفه ) وهو تصحيف. 

(؟) ما بين المعقوفين في النسختين ( شرطا ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلا عن حيل 
الخصاف|؟”. 

(4) ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. 

(6) ما بين الفوسين في زب ) (يكون ): 
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يخرج شيءء أو لم يقم الوكيل به» لم يكن لهذا المقر له شيءء ويرد العدل الكتاب على 
من يجب [ رده”"] عليه.”" 
رجل له ضياع في يد سلطان أو غاصب [ فقال””*'] لرجل استخرج هذه الضيعة لي 
أن لك0) عشرهاء لا يجوز ؛ لأنه لا يمكنه الاستخراجء والاستئجار 
عسى كه 
مثل هذا العمل لا يجوز. 
فاة كاك وهب له كانم الفمناكد أظطير .+ لأن هية المشاء”" فيما يحتمل القسنةا" باظلة 
اه حاف + ل ن هد ع قيما د ٍ 


عندنا 00 


)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( ما ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن حيل الخصاف|/ا". 

)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( يرده ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجع السابق 
في نفس الموضع. 

(") أي: يرد العدل الكتاب على الموكل الذي باسمه المال» ينظر: حيل الخصاف |7ا”. 

(؛) ما بين المعقوفين في النسختين ( قال) » والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(5) ما بين القوسين في ( ب ) ( ذلك ) وهو تصحيف. 

(5) المشاع: هو المشترك غير المقسوم» ينظر: لسان العرب 25717814 المنجد|١١4.‏ 

)١(‏ القسمة لغة: اسم من الاقتسام» يقال: تقسموا المال بينهم وتقاسموه» وأقتسموه إذا فرقوه بينهم 
وتعينت أنصبائهم فيه» ينظر: المغرب/87", المعجم الوجيز ,50١‏ 5:7. 
واصطلاحاً: جمع نصيب شائع في معين» ينظر: تبيين الحقائق 554/5: تكملة فتح القدير 
1 ؛ مجمع الأنهر .5/810//١‏ 

(8) لا تصح هبة المشاع الذي يحتمل القسمة عند الحنفية » ومعنى عدم الصحة هنا: أن عقد الهبة 
لا يفيد مالك ناجزا على الصحيح. ودليل ذلك: أن الخلفاء الراشدين» وغيرهم من الصحابة 
شرطوا القسمة لصحة الهبة» ولأن القبض في الهبة منصوص عليه فيشترط كماله» والمشاع لا 
يقبل القبض إلا بضم غيره إليه» وذلك غير موهوب ؛ ولأن في تجويز هبة المشاع إلزام 
الواهب ما لم يلتزمه وهو مؤنة القسمة» ولهذا امتنع جوازه قبل القبض ل ثلا يلزم التسليم؛ 
بخلاف ما لا يقسم ؛ لأن القبض القاصر هو الممكن» فيكتفى به» ينظر: الهداية 25751 تبيين 
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فإن طلب حيلة لجواز هذه الإجارة» على أنه إذا استخرجها فله المشروطهء وإن لم 
يستخرجها فلا شيء لهء فالحيلة في ذلك: أن يكتب هذا الرجل الذي يقوم باستخراج هذه 
الضيعة على صاحبها [ شراء”"] (عشره”") بثوب أو بعرض أو ما أشبههء ويدفع 
الثمن إلى صاحب الضياعء؛ ويكتبون مواضعة ( يكون”") فيها أمرهم على وجههاء 
ويضعون الكتاب على يدي عدل يثقون به فإن لم يُستَخْرَجَ الضياع يرد الكتاب على 


صاحبه. 90) 


قال شمس الأئمة الحلوانى - رحمه الله-: أجاز الخصاف - رحمه الله- بيع 
المغصوب من غير الغاصب والغاصب جاحد, وفيه روايتان» في رواية الزيادات'©: 


يجوز ويتوقف إلى وقت القدرة على التسليم» وفي رواية اخرى: لا يجوز كما في بيع 
الآبق”". فما قاله الخصاف على قياس رواية الزيادات.20 


الحقائق 39445 الجوهرة النيرة 69]3. 

)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( سرا ) والصواب ما أثبته بالصاب نقلاً عن حيل 
الخصاف|/ا”. 

(1) ما بين القوسين في ( ب ) ( بعشرها ). 

()مانين التوسين في زب ) (يحكيون ) 

(4) أي: إذا لم يقم الرجل باستخراج الضيعة» وتخليصها من يد السلطان» فإن العدل يرد الكتاب 
الذي في يديه على صاحب الضياع؛ ينظر: حيل الخصاف|/ا". 

(5) الزيادات: كتاب في فروع الحنفية للإمام محمد بن الحسن الشيباني» وقد سُميّ هذا الكتاب 
بالزياداك أنه قيانة على ها انلك ألى مويف دوهنة لظ معيةه وفك رأ مدت 
رحمه الله- لما فرغ من تصنيف الجامع الكبير تذكر فروعاً لم يذكرها في الكبير» فصنف كتاب 
الزيادات» وقد شرح الزيادات جماعة من الحنفية منهم: فخر الدين فاضيخان» والحلواني؛ وأبو 
القاسم العتابي» ينظر: كشف الظنون 45717.: بلوغ الأماني للكوثري|55. 

)١(‏ الابق: لغة من الإباق» وهو هروب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل» ينظر: لسان 
العرب 31١‏ المصباح المنير| .١‏ 
واصطلاحاً: المملوك الذي يفر من مالكه قصداء ينظر: أنيس الفقهاء|185: القاموس 
الفقهي| .١7‏ 

(") بيع المغصوب من غير الغاصب موقوف على الصحيح, فإن أقر الغاصب بالمغصوب تم البيع 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


2 1-5 

القسم التحقيقي: الفصل الثامن عشر( في الإجارات ) 

ثم قال27: - رحمه الله- وإن شاء المغصوب منه يقر لذلك الرجل بعشر 
المغصوبء فيكون أجوز. 

فإن قال صاحب الضياع لا أحب أن يكون الشراء باسم هذا الرجل» قال: يدخلان 
بينهما عدلاً يكون الشراء باسمه» يشتري العشر من هذه الضياع بالعرض الذي يدفعمه 
إليه الرجل الذي يريد أن يقوم باستخراجهاء فإن استخرج هذه الضياعء دفع العدل كتاب 
الشراء إليه وأشهد له أنه اشترى ذلك له بأمره وماله» وإن استخرج بعضها كان له 
بقسط ذلك» وإن لم يستخرج رد كتاب الشراء على صاحب الضياع وأقاله [ البيع'"] 
فكان فيه" توثق لصاحب الضياع وللمقر له جميعاً.©) 

رجل له ضياع أراد أن يدخل معه رجل فيها فيجعل له شيتاً من غلاتها كل سنة 
على أن يقوم بأمره ويدفع عنه جور”” السلطان» كيف الحيلة حتى يكون أمراً يصح 
لهما جميعاء ولا يكون لهذا الرجل من رقبة الضياع شيءء وإنما يكون له من غلتها ما 
دام يقوم بأمره. 

فالحيلة: أن ينظر إلى القدر الذي يريد أن يجعل له من الغلة كم يكون من الحنطة”' 
والشعير في كل سنة» فيُسلم هذا الرجل إلى صاحب الضياع في ذلك القدر بمال قليل» 
ويدفع إليه رأس المالء فيأخذ منه ذلك القدر في كل سنة وهذه حيلة ظاهرة.7" 


ولزمء وإن جحده الغاصب وكان للمغصوب منه بينة» فهو كذلك أيضاًء وإن لم يكن له بينة ولم 
يسلمه حتى هلك انتقض البيع» وروي عن محمد - رحمه الله- أن بيع المغصوب من غير 
الغاصب جائزء ثم يقوم المشتري في دعواه مقام المالك» ينظر: الفتاوى الغياثية] 4 »١‏ البحر 
الرائق 55[5, الفتاوى الهندية؟|١١١.‏ 
)١(‏ أي: الإمام الخصاف - رحمه الله- ينظر: حيل الخصاف|1". 
)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( المنع ) والصواب ما أثبته بالصلب. 
0 فيما ذكره المؤلف - رحمه الله- "من م أنهدا مشخافقة فتينا عدلا. ٠‏ الخ" 
(4) ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. 
(6) الجور: نقيض العدل» والميل عن القصدء ينظر: لسان العرب١2711ء‏ مختار الصحاح|49. 
(5) الحنطّة: هي القمح » ينظر: المصباح المنير|4 2١5‏ المعجم الوجيز|ه17. 
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فإن قال الرجل الذي يريد أن يقوم بأمر هذا الضياع: أريد أن يكون لي اسم في هذه 
الضياع حتى يجوز لي الكلام فيهاء والدفع عنها. 

فإن شاء كتب كتاب الإفرار أو كتاب الشراء بالثلث فيهاء ووضعوا الكتاب على 
يدي عدل يتراضيان به على نحو ما بينا'"»؛ فإن كره صاحب الضياع أن يكون الشراء 
باسم هذا الرجل”" يُكتب باسم العدل على نحو ما بينا قبل هذا.©) 

فإن كان في الأرض مع الحنطة والشعير من الغلات ما يباع بالدراهم مما لا يجوز 
السلم فيهاء وأراد أن يجعل له من ذلك شيئاً. 

قال”: ( ينظران”'') مقدار ذلك في كل سنة ما هو؟ فإذا عرفا ذلك باع الذي يريد 
أن يقوم بأمر هذه الضياع من صاحبها شيئا يسيرا بمقدار ذلك لعشر سنين» وكتب له 
بذلك كتابا منجما فى كل سنة» وعدلا الكتاب على نحو ما بينا.0© 

فإن قال صاحب الغلة: ربما لا تخرج الغلة في بعض السنين ويلزمني ما التزدمت 
في الذمة. 


)١(‏ أي: أن الرجل الذي يقوم على الضياع يأخذ ما يأخذه على وجه السلم» بأن يدفع فيه مالاً قليلاً 
إلى صاحب الضياع على وجه السلم في ذلك القدرء ينظر: حيل الخصاف]|/ا". 

)١(‏ يعني: على نحو ما ذكر في المسألة السابقة» ينظر: الصفحة السابقة. 

(5) أي: الرجل الذي سيقوم بأمر الضياع. 

(4) ينظر: الصفحة السابقة من هذه الرسالة. 

(6) أي: الإمام الخصاف» ينظر: حيل الخصاف8|1". 

(1) ما بين القوسين في ( ب) ( ينظر). 

)١(‏ المراد: أنه إذا كانت الأرض تخرج أشياء لا يجوز السلم فيها كالبطيخ والقناء والرمان 
والسفرجل ونحو ذلك من العدديات المتفاوتة التي لا يمكن ضبطها بالوصفء وأراد صاحب 
الأرض أن يجعل لمن يقوم عليها شيئاً من ذلك» فإنهما يحسبان مقدار ما تخرج الأرض كل 
سنة من هذه الأصناف في الغالب» ثم ييبع الذي يقوم بأمر الضياع لصاحب الأرض شيئاً يسيرا 
بمقدار ذلك لعشر سنين مثلء على أن يقسط ثمن هذا الشيء على هذه السنين العشر ويكتبان 
بذلك كتاباً» ينظر: المرجع السابق في نفس الموضعء بتصرف. 
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فالثقة لهما: أن يكون الكتاب باسم العدل» حتى إذا خرجت الغلة؛ ألزم صاحب 
الضياع في بعض ما التزمه؛ وإن لم تخرج الغلة في بعض السنين؛ أسقط صاحب 
الضياع ما شرط إسقاطه في الكتاب.7" 


رجل تكارى جمالاً إلى مكة من جمّال”" لا يثق بجمّاله» ويخاف إن توت جمالك في 
نصف الطريقء فيلزمه الأجرة» ويحتاج الرجل إلى أن يكتري جمالاً من نصف الطريق 
بجميع الأجر الذي شرط للجمال في كل الطريقء فالحيلة: أن يتكارى منه بكذا إلى 
انسلاخ'" المحرم”' على أنه إن وفى بالمعقود عليه على التمام فله كمال الأجرء وإن لم 
يف كان المستأجر بريئاً من الأجر كله» ويكون جائزاً.*© 

أما الإجارة فلأنها استجمعت شرائط جوازها"'» وأما تعليق البراءة عن الأجر بعدم 
إيفاء المعقود عليه بتمامه ؛ فلآن هذا شرط متعارفء وتعلق البراءة بشرط متعارف 
جائز على ما عرفت في كتاب الصلح.7" 


)١(‏ ينظر: حيل الخصاف|8/”. 

(؟) الجَمّال بتشديد الميم: صاحب الجمالء» والعامل عليهاء كالخيّال والحمّارء ينظر: مختار 
الصحاح]|4» المصباح المنير|]١١١.‏ 

(5) الانسلاخ: المُضيء يقال: انسلخ الشهر إذا مضىء ينظر: طلبة الطلبة5]1؟» المصباح 
المنير| 54 /7. 

(4) بعد كلمة ( المحرم ) في النسختين زيادة ( فإن وفي أمله ) وهي زيادة لا معنى لهاء ولا توجد 

(5) ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. 

(5) وذلك لأن العاقدان إذا باشرا العقد بتراضيهما مع توافر الأهلية فيهماء وكون المنفعة الواقع 
عليها العقد معلومة بأجرة معلومة إلى مدة محددة معلومة» كان العقد جاتزاء يراجع: بدائع 
الصنائع7615١»‏ وما بعدهاء البحر الرائق 2551717 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين؟|50. 

(0) ينظر: البحر الرائق »١9915‏ حاشية ابن عابدين55]15 ؟. 
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- ؤ١هإؤ‎ 


القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى ) 
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-_- لام ١‏ 55 
القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى ) 
الفصل الناسح عشسر 
فى الدعوى 
قال الخصاف فى حيله: رجل أراد أن يشترى دارا من رجل وهو يعلم أنها للذي 
يبيعها إياهء ولا يأمن أن يقيم رجل بينة زورا ١‏ أنها له فيأخذها منه؛ ( فما الحيلة (!) فى 


م 


ذلك حتى يستوثق من ذلك 

قال(): [ يدس7"] رجلاً غريباً يشتريها من البائع» ويكتب الغريب الذي لا يعرف 
الشراء باسمه» ثم إن الذي يريد الشراء يستأجر الدار من الغريب علانية؛ ويُشهد الغريب 
قوماً أنه قد أجرها من هذا كل سنة بكذاء فيدفعها إليه بحضرة الشهودء ثم يشترى 
المستأجر الدار من الغريب سراء ويُشهد الغريب على نفسه قوماً فى السر أنه اشترى هذه 
الدار له بأمره وماله» فإن جاء إنسان يدعى فيها دعوى لم يكن الذي هي فى يديه خصما 
له ؛ لأن يد المستأجر لا يكون يد خصومة/"؛ فإنما يكون خصمه الغريب وأنه لا بُمرف 
حتى يخاصم معهء فيحصل مقصود المشترى ويجوز له أن يرتفق!" بالدار كيف شاءء 
لأنها فى الحقيقة ملكه؛ ( ويشترى!")) الغريب الدار من البائع» ثم يبيعها من هذا الرجل 
سراء ثم يؤاجرها منه علانية» أو بشترى هذا الرجل الدار من البائع أولاء ثم يبيعها من 


)١(‏ الزور: الكذب والباطل» وقيل شهادة الباطل» ينظر: لسان العرب 585/9» المعجم الوجيز/95؟. 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( فالحيلة). 

(؟) المراد: ما هى الحيلة التي يمكن أن يأخذ بها المشترى فى هذا العقد حتى يأمن مما يخشاهء وهو 
إقامة رجل للبنية زوراً أن الدار داره» فتخرج الدار من يد المشترى. 

(4) أي: الإمام الخصاف - رحمه الله - ينظر حيل الخصاف/ .١7‏ 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( يدين ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجع السابق فى 
نفس الموضع. 

(1) يد المستأجر لا تكون يد خصومة ؛ لأن المستأجر أمين فلا تكون يده يد خصومة. 

(0) ارثفق بالدار ونحوها : انتفع بهاء» ينظر: تاج العروسء باب القاف» فصل الراءء مادة: رفق 
5" المعجم الوجيز/ 7177 

(6) ما بين القوسين فى ( ب ) ( اشترى ) . 
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دلاه١-‏ 
القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى ) 
الغريب» ثم الغريب يؤاجرها منه!'!؛ فإن طلب حيلة غير الإجارةا"» ينبغي أن يوكله 
الغريب بالاحتفاظ [ بها()] ومرمتها واستغلالهاء يسلمها إليه بحضرة الشهود وباقي المسألة 
على الوجه الذي ذكرنال)» فإن جاء مدع لا يكون هذا الرجل خصمه ؛ لأن يده يد أمانة 
ويجوز له أن يرتفق بالدار كيف شاء ؛ لأنها فى الحقيقة ملكها). ثم إن مشايخنا عابوا 
على الخصاف في تعليم هذه الحيلة فقالوا إنما علم الخصاف هذه الحيلة لدفع الاستحقاق0", 
وربما يكون المستحق محقاً فى الدعوىء فيكون فى هذه الحيلة إبطال حقه("» وما كان من 


.١7 ينظر: حيل الخصاف/2357‎ )١( 
أي: إذا أراد الاستيثاق بحيلة أخرى غير حيلة الإجارة» ولا تكون يده يد خصومة إذا ادعى أحد‎ )١( 


3 


الدار. 
(") ما بين المعقوفين فى النسختين ( لها )» وما أثبته بالصلب هو الصوابء كما فى حيل 
الخصاف/”١.‏ 


(6) ينظر: المخارج فى الحيل/” 57 وذ » حيل الخصاف/ ل ل 


(5) الاستحقاق لغة: يقال استحق فلان الأمر أي: استوجبه؛ فالأمر مُسْتَحَقء ينظر: المص باح المنير 
/4 المعجم الوجيز/ 151. 
واصطلاحاً: عرفه ابن عابدين بأنه ظهور كون الشيء حقا واجباً للغير. 
وعرفه ابن عرفة المالكي بأنه: رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوضء» 
ينظر: حاشية ابن عابدين »١91/6‏ شرح حدود ابن عرفه للرصاع [57", الموسوعة الفقهية 
الى 


(1) قلت: لا وجه للعيب على الإمام الخصاف هنا ؛ لأنه ذكر هذه الحيلة لمن أراد أن يشتري دارا من 
رجلء وهو يعلم أن هذه الدار ملك للبائع» وإنما يخاف أن يقيم أحد بينة زوراً أن الدار ملكا 
فيأخذها بغير وجه حقء فيكون هذا المدعى ظالم في دعواه؛ فيجوز للمشتري أن يحتاط بهذه الحيلة 


لدفع هذا الظلم. 
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عه١‏ - 
القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى ) 
الحيل فى إبطال الحقوق فهو مكروه!'! على ما مر فى صدر الكتاب/". إلا أن يكون 
المشترى يعرف أن الملك فيها حقيقة [ للبائع!"] ولكن الناس تقاولوا) أن رجلاً مزورا 
وزية الخصورمة فيهاء وتعزرف ا 0 بهذءا") 
الحيلة» فإنه يكون احتيالاً لدفع الظلم لا لإبطال الحق فيجوزء ولم ( يكن ب2(")) بأسء 


./85/١؟ المكروه لغة : خلاف المحبوب» ينظر مختار الصحاح/717؟» المعجم الوسيط‎ )١( 
أما في الاصطلاح: فقد قسّم الحنفية المكروه إلى قسمين مكروه كراهة تحريم» ومكروه كراهة‎ 
تنزيه» فالمكروه كراهة تحريم هو: ما كان إلى الحرام أقرب» والمكروه كراهة تنزيه: هو ما كان‎ 
إلى الحلال أقرب» والحد الفاصل بين الكراهتين» أنه إن كان الأصل فى الشيء الحرمة فإن‎ 
سقطت لعموم البلوى فالكراهة تنزيهية كسؤر الهرة» وإلا فتحريمية» كلحم الحمار.‎ 
وإن كان حكم الأصل الإباحة» وعرض ما أخرجه عنهماء فإن غلب على الظن وجود المحرم‎ 
فتحريم كسؤر البقرة الجلّالة» وإلا فتنزيه كسور سباع الطيرء هذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف‎ 
رحمهما الله.‎ 
وعند محمد: كل مكروه حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصاً قاطعاء لم يطلق عليه لفظ الحرام» فنسبة‎ 
المكروه إلى الحرام عنده كنسبة الواجب إلى الفرض فى أن الأول ثابت بدليل ظنيء والثاني بدليل‎ 
قطعيء هذا ولفظ المكروه يستعمل في كتب الأحناف مطلقاً ومقيد» فالمقيد لا كلام فيه وأما‎ 
المطلق فيراديه التعريده ينظره جامع الرموق للنهنتتاني 155450/9+ تكثلة الببضصو الزائق‎ 
.514:577/١رهنألا مجمع‎ »4/٠١ تكملة فتح القدير لقاضى زاده‎ »3١5/8 للطوري‎ 

)١(‏ أي: ما تقدم ذكره فى أول كتاب الحيل من أن ما يتخلص به الرجل من الحرام ويتوصل به إلى 
الحلال فهو حسنء وإنما يكره - أي يحرم- أن يحتال فى حق الرجل حتى يبطله أو باطل حتى 
يموهه أو حق حتى يدخل فيه شبهة؛ » فما كان على هذا السبيل فهو ممنوع لقوله - تعالى- (١‏ 
ا عَلَى البرّ تون ولا ارا عَلَى الثم وَالْعْدوَان © (المائدة من الآية: ؟)» ففي النوع 
الأول معنى التعاون على البر والتقوى» وفى النوع الثاني معنى التعاون على الإثم والعدوان» 
ينظر: حيل الخصاف/ 4» حيل السمرقندي ورقة رقم ١/أ‏ ( مخطوط )» عيون المسائل لأبى الليث 
السمرقندي/ ,52١05‏ المبسوط للسرخسي٠9/١١1.‏ 

؟) ما بين المعقوفين فى النسختين ( البائع )» والصواب ما أثبته ؛ لأنه المناسب لسياق الكلام. 

4) بعد كلمة ( تقاولوا ) في ( ب ) زيادة ( ولو )» وهي زيادة تخل بالمعنى» ولهذا لم أثبتها بالصلب. 

5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( لهذه ) وهو تصحيف. 

)١‏ ما بين القوسين فى ( ب ) ( يكذبه ) وهو تصحيف. 


) 
) 
) 
) 
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58 
القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى ( 
وذكرأ') عين هذه المسألة فى حيل الأصل فى راوية أبى سليمان()؛ وقال: إذا أراد الحيلة 
فإنه يشترى الدار من البائع رجل غريب لا يُعرفء ويكتب الشراء باسمه كل سنة بكذا 
ويدفعها إليه» ويُشهد له بعد ذلك فى السر من يثق به [ أنه( )] إنما اشتراها لساكنهاء وأنها 
دارهء ولا حق له فيها.(©) 

قال الشيخ الإمام الأجل المعروف بخواهر زاده: معنى قوله يكتب الشراء باسمه. 
يعنى يكتب الغريب الشراء باسم هذا الرجل الخائف/') لا باسم نفسه حتى إذا كان اسم 
الخائف زيداً واسم الغريب عمروء يكتب أنه زيد ويشترى ( ويكتب7) الشراء باسم زيد ؛ 
لأنه لو كتب الشراء باسم الغريب فالغريب ربما يدعى الدار لنفسه. () 


)١(‏ أي : الإمام محمد رحمه الله. 

)١(‏ هو: موسى بن سليمان الجوزجاني وكنيته أبو سليمان» أخذ الفقه عن أبى يوسف ومحمد؛ء وكان 
فقيهاً بصيراً بالرأي» سكن بغداد وحدّث بهاء وكان رفيقاً للمعلى بن منصور فى أخذ الفقه ورواية 
الكتب» وهو أشهر وأسن من المعلى» ومن تصانيفه السير الصغيرء وكتاب الصلاة» وكتاب الرهن؛ 
وق حوفي اللردنقة ا انهه يفاره الخراقو النضية 9 119 كه رلتفاتك الشباء ناض 
كبري/ 51. 


(©) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين » وسياق الكلام يقتضى إثباته . 

(4) ينظر: المخارج في الحيل/ 1". 

(5) أي: الذي يريد شراء الدار» ويخاف أن يقيم أحد البينة زورً! أنها ملكه. 

(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يثبت ). 

(1) يلاحظ على ما ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده بأن المراد بقول محمد - رحمه الله - (ريكتب 
الشراء باسمه يعنى باسم الخائف ...الخ ) أنه لو كتب كذلك لم يكن لهذه الحيلة فائدة ؛ لأن يد 
الخائف فى هذه الحالة تكون يد خصومة حيث إن الشراء باسمه» فالأولى أن يكون المراد من قوله 
يكتب الشراء باسمه أن يكتب الغريب الشراء باسم نفسه» يدل على ذلك ما نقله المؤلالف عن 
الخصاف من قوله ( ثم يشترى المستأجر الدار من الغريب سر )وهذا يدل على أن الشراء يكتب 
باسم الغريب» ينظر الصفحة رقم ( ١57‏ ) من هذه الرسالة. 
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-5ه١-‏ 
القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى ) 
وذكرأأهذه المسألة فى رواية أبى حفص( فقال: كتب الغريب الشراء باسمه » يعنى 
باسم الخائف ثم ( قال()): يُشهد الغريب بعد ذلك أنه أجرها من الذي اشتراها باسمه وهو 
( الخائف!)). 


رجل أراد أن يشترى داراً من أحدء ويخاف أن يكون البائع قد تصدق بها على بعسض 
ولدهء أو ألجأها إليه أو إلى غيره؛ ما الحيلة له فى ذلك ؟ 

قال(): يكتب الشراء على الرجل ويكتب التسليم - يعنى تسليم المبيع- وضمان 
الدرك!") على من يتوهم أنه ألجأها إليه.(") 

قال شمس الأئمة الحلواني: هنا وجهان» أحدهما: أن يضمن ذلك الذي يتهمء» ويخاف 
منه الدرك؛ فلا تسمع دعواه بعد ذلك.1") 

الثاني: أن يقر هذا الذي يتهم بين يدي الشهود أن البائع باع هذه الدارء وهو يملكها 
وأنا قد رضيت به» ويكتب إقراره ( كذلك7)) فى الصك فلا تسمع دعواه بعد ذلك ؛ لأنه 


)١(‏ يعنى: الإمام محمد رحمه الله. 

. )١9 ( المراد به : أبو حفص الكبير» وقد تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يقال ) . 

(5) ما بين القوسين في( ب) ( الحالف )» وهو تصحيف. 

(0) أي: الخصاف - رحمه الله تعالى - ينظر: حيل الخصاف .١7/‏ 

(5) ضمان الدرك هو: التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع» ينظر: مجمع الضمانات|]775. 

() ينظر: المخارج فى الحيل/ 57 /7؛ حيل الخصاف/؟١.‏ 

(8) وذلك لأن ضمانه الدرك يعتبر تسليم للدارء وإقرار منه أنه لا حق له فيهاء فلو ادعى بعد ذلك أن 
الدار ملكه أو ادعى فيها الشفعة» أو الإجارة لا تسمع دعواه ؛ لأن الكفالة إذا كانت مشروطة فى 
البيع توقف جوازه على قبول الكفيل الكفالة فى المجلسء فإذا قبل وانبرم العقد بقبوله» ثم ادعى 
الملك أو غيره بعد ذلك» صار ساعياً فى نقص ما تم من جهته» ومن سعى فى نقص ما تم من 
جهته ضل سعيه؛ وإن لم تكن الكفالة مشروطة فى البيع فالغرض منها ترغيب المشترى فى العقد 
خوفاً من الاستحقاق» فيكون ضمان الكفيل إقرار منه بأن البائع مالك لها وقت البيع» فلا تصح 
دعواه بعد ذلك» ينظر: تبيين الحقائق للزيلعي ١154/4‏ العناية للبابرتي 114/7,» البحر 
الرائق155:758/56. 


() ما بين القوسين فى ( ب ) ( بذلك ). 
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دا باه ١‏ - 
القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى ) 


سلم ذلك المبيع ورضي به.(") 


قال شمس الأئمة الحلواني: هذه الحيلة إنما تتأتى إذا كان الابن بالغاء أو كان من يُتهم 
أجنبياً من البائع» فأما إذا وهب لابنه الصغيرء أو ألجأها إليه فهذه ليست حيلة.(') 

ثم لم يذكر الخصاف أن الذي يُتهم يكتب الشهادة فى الصكء قالوا: إنما لم يذكر ؛ لأن 
بمجرد كتب الشهادة لا يبطل حقه إلا ( أن يكتب شهادته!") فى الصكء ويذكر فى شهادته 
أن هذا البيع كان بحقء فلا يصح دعواه بعد ذلك لنفسه ؛ لأن البيع إنما يكون بحقء إذا لم 
يكن له فيه حقء وكان البيع بأمره.(') 


)١(‏ وذلك ؛ لأن دعواه تعتبر رجوعاً عن الإقرار» والإفرار حجة على المقرء ولا يصح الرجوع عنه 
فى حق العباد» كما هو معروف. 

(؟) وذلك لأن الصغير ليس أهلاً للضمان أو الإقرار» وإنما الحيلة هنا ما ذكره المؤلف فى المسألة 
السابقة من أنه يكتب الشراء باسم رجل غريبء ويؤجر الغريب الدار له؛ أو يوكله بحفظها » 
ويشهد فى السر أنه اشتراها له بأمرهء فلا يكون بينه وبين آخر خصومة. 

(©) ما بين القوسين في( ب) ( إذا كتب شهادتهما ). 


(4) ومعنى هذا: أنه إذا كتبت الشهادة على البيع في صك البيع؛ ولم يكفل أحد بالدركء فإن ذلك لا 
يبطل دعوى البائع أو الشاهد في المبيع بعد ذلك ؛ لأن الشهادة لا تكون مشروطة في البيع ولا 
هي إقرار بالملك ؛ لأن البيع مرة يوجد من المالك» وثارة من غيره؛ فالشهادة على أنه باع لا 
تكون إقراراً بأنه باع ملكه؛ ولعله كتب الشهادة ليحفظ الحادثة» بخلاف ضمان الدرك فإنه بمنزلة 
الإقرار بالملك لما تقدم» هذا إذا لم يكتب في الصك ما يوجب صحة البيع ونفاذه» مثل إن يكتب باع 
فلان لفلان فشهد على ذلك»ونحوه؛ وأما إذا كتب فيه ما يوجب صحة البيع ونفاذه» مثل أن يكتب 
باع فلان كذا وهو يملكه» وكتب الشاهد شهد بذلكء» فإنه يكون تسليم» فلا تصح دعواه. إلا إذا كتب 
الشهادة على إقرار المتعاقدين بذلك» فحينئذ لا تبطل دعواه» ينظر: تبيين الحقائق مع حاشية 
الشلبي .١54:155/4‏ الهداية */45» العناية 21١/17‏ معين الحكام للطرابلسي/44 2١‏ فتح القدير 
090700710 النافع الكبير لللكنوي/.5". 
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ااره ١‏ - 
القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى ) 


وذكر الصدر الشهيدا' الإمام الأجل فى شرح الجامع الصغيرا اختيار المشايخ فى 
هذه المسألة أنه إن كتب فى الصك أقر البائع أو ذكر أنه ملكه وهو( كتب شهد بذلك فلا 
بيبطل دعوا ةا 

وأخرى: ما ذكرنا أن يُكتب الشراء باسم رجل غريب لا يعمرفء ويوكل الغريب 
المشترى بالدار أي يُحَفظّه الدار بحضرة الشهودء و [ يسلمهال] إليه [ ويشهدا"] له فى 
السر أنه اشتراها له بأمره وماله؛ فلا يكون بينه وبين آخر [ خصومة!"] على نحو ما 
ذكرنا فى المسالة الأولى من الفصل("). 
وذكر( هذه المسالة فى حيل الأصلء وذكر الحيلة على نحو ما ذكر الخصاف هنا.(") 


)١(‏ الصدر الشهيد : تقدمت ترجمته في القسم الدراسي» ينظر: ص )١5(‏ من هذه الرسالة. 

(؟) شرح الجامع الصغير: كتاب للصدر الشهيد حسام الدين شرح فيه الجامع الصغير لمحمد بن 
الحسن» ويعرف شرحه بجامع الصدر الشهيدء ينظر: كشف الظنون .557/١‏ 

(9©) المراد بالضمير هنا: الشاهد. 

(4) يعني: إذا كتب في الصك إقرار البائع بالملكء وشهد الشاهد على مجرد إقرار البائع» فإن ذلك لا 
يبطل دعواه في المبيع ؛ لأن إقرار البائع ليس بحجة عليه فإنه لم يشهد أن هذا المبيع ملك للبائع؛ 
ينظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق .١55/54‏ النافع الكبير//5؟»: بتصرف. 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( تسليمها ) والصواب ما أثبته بالصلبء نقلاً عن حيل 
الخصاف/7١‏ 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( وشهد ) والصواب ما اثبت بالصلب نقلاً عن المرجع السابق في 
نفس الموضع. 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( عقوبة ) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلب» نقلآً عن 
حيل الخصاف/ .١7‏ 

(8) ينظر: ص ( )١57‏ من هذه الرسالة. 

(9) يعنى: الإمام محمد بن الحسن. 

(') ينظر: المخارج فى الحيل/ 5 » حيل الخصاف/ .١7‏ 
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-وه١1-‏ 
القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى ) 

قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده: شرط محمد تسليم [ المبيع(')] بانفراده يقطع 
خصومته مع المشترى ؛ لأنه متى اقتصر على التسليم كان هذا من الذي يتهم ويخاف منه 
( إجازة!") البيع الموقوف. 

ومن مذهب بعض العلماء أن بيع الفضولي(). لا يجوز [ بالإجازة! )]1*). فكان لبعض 
القضاة أن يبطله؛ فالأحوط: أن يضمن ذلك الشخص الدرك للمشترى؛ حتى يكون ضمانه 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( البيع ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

)١(‏ ما بين القوسين فى ( ب ) ( إجارة ) وهو تصحيف. 

(0) الفضولن لغةه من يشتتكل يما لاابمنية ينظر > المتري] 8489 المصباع امثير 8/اف. 
واصطلاحاً: هو من لم يكن ولياً ولا أصيلاً ولا وكيلاً في العقد» وقيل: هو من يتصرف فى حق 
غيره بغير إذن شرعيء ينظر: الدر المختار ٠١5/5‏ مجمع الأنهر١/147".‏ 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( بالإجارة ) وهو تصحيف. 

(©) يري الحنفية والمالكية وهو قول الشافعي في القديم وأحمد في رواية: أن بيع الفض ولي ينعقد 
موقوفاً على إجازة المالك فإن أجازه نفذء وإلا بطل» لقوله تعالى «! وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبر والتقوى ولا 
تعاونوا عَلَى الثم وَالعْدوَانِ4 (المائدة من الآية:؟) وهذا من إعانة المسلم لأخيه. 
وقد روي عروة البارقي 4ه أن النبي 6 أعطاه دينار ليشتري له به شاة فاشترى له به شاتين» 
فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربح 
فيه )رواه البخاري» ينظر: صحيح البخاريء؛ كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي 
يي آية..» 357/9١ء‏ فقد أجاز النبي ي هذا البيع ولم ينكره؛» ولأن هذا تصرف تمليك صدر من 
أهله فوجب القول بانعقاده» إذ لا ضرر فيه للمالك مع تخييره؛ بل فيه نفعه» حيث يكفى مؤنة طلب 
المشتريء وقرار الثمن وغير ذلك. 
وذهب الإمام الشافعي فى الجديد: إلى أن بيع الفضولي باطل حتى ولو أجيزء لقول النبي 4 (رولا 
بيع إلا فيما تملك ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي» ينظر: مسند أحمد 5 - سنن أبى داود» 

كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح1548/7- السنن الكبرى للنسائي» كتاب البيوع» باب بيع 

ما ليس عند البائع 5"9/4. 

ولأن الفضولي ليس بمالك» حيث إنه ليس بولي ولا أصيل ولا وكيل» فلا يصح عقده حتنى ولو 

أجيزء وهذا هو المذهب عند الحنابلة» ينظر: تبيين الحقائق .٠١*/4‏ فتح القدير 51/17» 57» شرح 

الحري 118 11 حاقية الصدار :حل الفترح افير 8ه نكي المتخاء لللمدرية.د 
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55 
القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى ) 
الدرك للمشترى إقراراً منه أنه لا حق له فى المٌشترىء وإقرار الإنسان أنه لا حق له في 
الدار يقطع خصومته مع المشتري بالاتفاق» فلهذه الفائدة ضّمٌ ضمان الدرك إلى تسليم 
المبيع. 

قال فى الأصل عقيب هذه المسألة: وكذلك كل شيء يخاف منه المشترى يجوز هذا 
فيه )١(‏ 
قال: - والله اعلم بهل")-: رجل له داران أراد بيع [ إحداهما!"]؛ فأراد رجل أن يشتريها 
منه على أنها إن استحقت منه رجع فى الدار الأخرى؛ وكانت له بماله» ما الحيلة فيه؟ 
قال: يشترى هذا الرجل الدار التي لا يريد شراتها بثمن معلومء فيقبضها ثم يشترى الدار 
الأخرى التي يريد شراتها بهذه الدارء فإذا استحقت هذه الدار من يدهء رجع بالدار الأخرى 
فيأخذها! )» وهذا ظاهر؛ لأنه بيع عرض بعرضء وفيها*) 
بالبدل الآخرء والبدل الثاني هنا هو الدار الأخرى/), وقد أورد محمد عين هذه المسألة فى 
[الحيل ('] المنسوب إليه بشهادة الشهود.!") 


إذا استحق أحد البدلين يرجع 


.١5/5-‏ المجموع للنووي3559/3» كشاف القناع للبهوتي »١٠517/9‏ منار السبيل لابن ضويان 
8/١‏ 1. 

."8 ينظر: المخارج في الحيل/‎ )١( 

(؟) هذا تصريح من المؤلف - رحمه الله- بعدم العلم بالقائل. 

(*) ما بين المعقوفين فى النسختين ( أحدهما ) » والصواب ما أثبته بالصاب نقلاً عن كتاب 
المخارج/ 4٠‏ 

(4) فى النسخة ( ب ) زيادة كلمة ( الدار ) بعد قوله فيأخذهاء وفوقها خطء ويبدو أن الناسخ أثبتها 
سهواء ثم استدرك ذلك فوضع عليها خط. 


(5) أي: وفي بيع العرض بالعرض. 

(5ينظر +المفارع فى الحزل + »يمل العسافة 19 

(0) ما بين المعقوفين فى النسختين ( الحيلة )» والصواب ما أثبته بالصلب. 

)شو كن العلاف: فى لدو كقابه لفل [اثناه يه صر مه الأ فى خافن ركسم )اسن 1) 


من هذه الرسالة. 


071 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


-1١51- 
) القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى‎ 

[ رجل له ضيعة أو دار يخاف أن يخاصمه فيها إنسانء فأراد أن يدفع الخصومة عن 
نفسه» قال: بيعها من إنسان غريب!'] ثم إن ذلك الإنسان يدفعها إلبه بحضرة الشهود. 
ويوكله بحفظها ومرمنهاء فإذا جاء مدع يقيم البنية أنها وديعة فى يديه من جهة فلان فيدع 
عنه الخصومة ولا يحتاج إلى إقامة البينة أنها ملك فلان الغائبء بل إذا أقام البنية أنها 
وصلت إليه من جهة فلان» يكفى لدفع الخصومة:؛ وكما تندفع الخصومة عن ذي اليد إذا 
أقام بنية أن فلاناً أودعها إياهء تندفع إذا أقامها أن فلاناً رهنها(/ منه أو أجرها أو أعارها 
منه(اء وهى الخمسة المعروفة المدونة فى الكتب.(؟) 


رجل فى يديه ضيعة أو دار أو غيرهماء فادعاها رجل والمدعى ظالمٌ فى دعواه؛ والمدعى 
عليه يكره اليمين!”. فأراد حيلة حتى تندفع عنه اليمين؛ فالحيلة: أن يقر بالمدعى به 
(لولده!')) الصغيرء أو يقر به لأجنبي فتندفع عنه الخصومة واليمين ؛ لأن فائدة اليمين 


. ١8 / ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته نقلاً حيل الخصاف‎ )١( 

)١(‏ الرهن لغة : الثبوت والدوام» يقال رهن الشيء أي: ثبت ودام فهو راهن» ورهنت المتاع بالدين 
أي: حبسته به» فهو مرهون» ينظر: المصباح المنير/ 47 1» المعجم الوجيز/١8١.‏ 
واصطلاحاً: حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين» ينظر: العناية 215/٠١‏ شرح العيني 
على الكنز ؟/7810: مجمع الأنهر .584/١‏ 

(") ينظر: حيل الخصاف/ .١8‏ 

(4) ينظر: تفصيل هذه المسائل فى بدائع الصنائع :7١/5‏ 2,377 تبين الحقائق "١/4‏ -86", 
البحر الرائق 5748/1؛ وما بعدها. 


(5) اليمين لغة: تطلق على معان منها: القوة والقسم» وخلاف اليسارء ينظر: القاموس المحيط باب 
النون فصل الياء» مادة: يمن ١7867173/5‏ مختار الصحاح/١١".‏ 
واصطلاحاً: عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك» ينظر: العناية 59/5» الجوهرة النيرة 
5 الدر المختار 77/09 ./١‏ 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( لولد ) وهو تصحيف. 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


-١59- 
) القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى‎ 
النكول(! الذي هو إقراراء وهو بعدما أقر لولده أو لأجنبيء لو أقر لهذا المدعى» فإنه لا‎ 
يصح إقرارهء فلم يكن فى اليمين فائدة» هكذا ذكر الخصاف فى حيله.(")‎ 

وقد ذكرنا فى أدب القاضي/') اختلاف المشايخ فى هذه المسألة» بعضهم قالوا كما قاله 
الخصافء وفرقوا فيما إذا أقر لولده الصغير » وبين ما إذا اقر لأجنبي» فقالوا: إذا اقفر 
لولدهء يندفع عنه اليمين» وإذا اقر الأجنبي لا يندفع عنه اليمين!*) 
فقال بعضهم : لا يندفم عنه اليمين فى الصورتين قطعاً لباب الحيلة.(١)‏ 
قال الخصاف: فإن قال إن المدعى عليه لما أقر بالضيعة [ المدعى/"] بها [ للمقر لهأ"]ء 


)0( النكول: أصله الجبن» يقال: نكل عن العدو أي: جَبْنَ فلم يتجاسر على الإقدام عليه» ومراد الفقهاء 
من هذه اللفظة: الامتناع عن اليمين» ينظر: طلبة الطلبة /57» المصباح المنير/5؟17, التعاريف 
للمناوي/١٠/,.‏ 

)١(‏ أي: أن النكول من المدعى عليه يتضمن إقراراً بثبيوت الحق للمدعى. 

(") ينظر: المخارج فى الحيل/ 87» حيل الخصاف/ 6" الفتاوى التتارخانية/١‏ ورقة رقم *ه/أ 
(مخطوط )» الفتاوى الهندية .4١1//5‏ 

(4) أدب القاضي: هو التزامه لما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلمء: وترك الميل» 
والمحافظة على حدود الشرع والجري على سنن السنة» ينظر: الفتاوى الهندية؟/5١"»‏ التعريفات 
للجرجاني/ ٠١‏ التعاريف للمناوي/ 44. 

(5) ذكر المؤلف - رحمه الله- وجه الفرق في كتاب القضاء: بأن إقراره للأجنبي يتوقف على تصديق 
الأجنبي» فلا تصير العين مملوكة للأجنبي بمجرد إقرار صاحب اليدء فلا يندفع عنه اليمين» وأما 
إقراره للصبي فلا يتوقف على تصديق الصبيء بل تصير العين ملكاً له بمجرد الإقرار» فلا يصح 
إقراره بعد ذلك لغيره» فلا يفيد التحليف ؛ لأن فائدة التحليف النكول الذي هو إقرار» ينظر: المحيط 
البرهانى ,35١4/8‏ ط دار الكتب العلمية. 

(1) ينظر المرجع السابق »35١59/8‏ الفتاوى الولوالجية 2١37/54‏ حاشية ابن عابدين 489/5. 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( للمدعى ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( لمقر )؛ وما أثبته بالصلب هو المناسب لسياق الكلام» كما فى 
الفتاوى التتارخانية/ ؟ ورقة ”57/ أ ( مخطوط ) . 
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ا 
القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى ) 
ضان مشفيككا امال ووجت عليه القينة» فلى أن أكلفه باينا لى عايدك قرسة شه 
الطبيية ١!‏ 

قال!'): على قول أبى حنيفة وأبى يوسف الآخر لا يمين عليه» وعلى قول أبى يوسف 
الأول وهو قول محمد: عليه اليمين ؛ لأن غصب العقار لا يوجب الضمان على قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف الآخرء وعلى قول محمد وأبي يوسف الأول يوجيه ا 

ثم بعض مشايخنا قالوا: هذا الخلاف فى الغضب المجردا؛)» فأما الجحود فيوجب 
الضمان بالاتفاق» وأكثرهم على الخلاف فى الكل على السواءء وينبغي أن يجب الضمان 
بالاتفاق ؛ لأن هذا إتلاف الملك والعقار يضمن بإتلاف الملكء ألا ترى أن الشاهد بالعقار» 
يضمن بالرجوع بالإجماع/' لإتلافه الملك» فإن كان المدعى عرضا أو جارية أو نحوهما 
سوى العقارء فالحيلة: أن يُغير المدعى عليه المدعى به على وجه لا [ يعرفه!''] المدعى. 
ثم يعرضه على هذا المدعى ليساومه فيبطل دعواه. لأنه لما ساومه فقد زعم أنه لا ملك له 
فى المدعى به فبطل دعواه.(") 


)١(‏ ينظر: حيل الخصاف/6/. 

)١(‏ القائل هنا: هو الإمام الخصاف» ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. 

(؟) ينظر: الفتاوى التتارخانية|؟١‏ ورقة ”57/أ ( مخطوط)ء الفتاوى الهندية .5١1//5‏ 

5( أي : الغصب المجرد عن الجحود. 

(6) الإجماع لغة: يطلق على عدة معان منها: "العزم' يقال أجمع المسير إذا عزم عليه» و"الاتفاق" يقال 
أجمعوا على كذا أي: اتفقوا عليه؛ و"الإحكام' قال تعالى 8َأَجْمِعُوا كَيْدَكمْ ثم اتتوا صقا 4 (طه: من 
الآية54)» ينظر: المغرب/ ».4٠١‏ المعجم الوجيز/ ٠١١5‏ 
واصطلاحاً: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ب فى عصر على حكم شرعيء ينظر: التلويح على 
التوضيح »6١/7‏ التقرير والتحبير؟/5١٠١.‏ 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( يعرف ) والمناسب ما أثبته بالصلب» وهو كذلك فى الفتاوى 
التتارخانية/ ١‏ ورقة ”57/أ ( مخطوط ) الفتاوى الهندية »4١17/5‏ غمز عيون البصائر4/١717 ٠‏ 

(0) ينظر: المراجع السابقة فى نفس المواضع» حيل الخصاف//الا. 
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-١54- 
) القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى‎ 

روى عن أبى يوسف - رحمه الله - أنه كان ينظر فى مثل هذا للمدعى وكان يقول: 
إن ( وَلّسَ )١'(‏ المدعى عليه على المدعى ودَلس("؛ فساومه المدعى بناء على أنه لم 
يعرف المدعى به سمع دعواه. 

فإن خاف المدعى عليه [ أنه لو عرض العين على المدعى ربما يعرفه المدعي فلا 
يساومه حتى لا يبطل دعواه» فالحيلة: ينبغي للمدعى عليها"] أن يبعث بالمدعى به على 
يد غيره حتى [ يعرضه!')] على المدعى فإذا ساومه؛ بطل دعواه.!*) 

فإن صبغ الثوب ثم عرضه على المدعى فساومه بطل دعواهء وهو نفسير التغير الذي 
ذكرنا قبل هذا.()(") 

فإن قال المدعى بعد ذلك: لم أعلم أن الثوب ثوبي حين ساومته» فإنه لا يصدق ؛ لأن 
المساومة من المدعى إقرار أنه لا حق له فى هذا الثوب» فيجعل ما يقتضيه المساومة 
كالمصرح بهء ولو صرح وقال: لا حق لي فى هذا الثوب» ثم قال بعد ذلك إنما قلت ؛ 
لأني لم أعرف أن الثوب ثوبيء لا يُصدقء كذا هذا. 

وأخرى: أن يبيع المدعى عليه ذلك الشيء ممن يثق به؛ ثم يهبه للمدعى» فإذا فعل 


)١(‏ ما بين القوسين في ( ب ) ( دلس)» والصواب ما أثبته بالصلب» ومعنى وَلّسَ: أي خان وخدع.؛ 
لولس هو: الخيانة» والخديعة» ينظر: لسان العرب 4317/5» تاج العروس» باب السين» فصل 
الواو» مادة: ولس 159/5. 

)0( دَلسَ بتشديد اللام وبدونه: فى البيع وفى كل شيء إذا لم يبين عيبه وأخفاهء وأصله من الدلس 
وهو: الظلمة» ينظر: المصباح المنير/ 2١94‏ والمعجم الوجيز/؟7؟. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين؛ وقد أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى التتارخانية|؟ ورقة 


امطوط): 
(4) ما بين المعقوفين في النسختين ( يعرض ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلا عن المرجع السابق في 
نفس الموضع. 


(5) إنما تبطل دعوى المدعى هنا - أيضا- لما تقدم ذكره من أن المساومة كفكير إقزارا مه د لا 
(5) ينظر: الصفحة السابقة من هذه الرسالة. 
(0) ينظر: المخارج فى الحيل/ ٠؛‏ » الفتاوى التتارخانية/ ؟ ورقة 57/ أ ( مخطوط ). 
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-١5ه-‎ 

القسم التحقيقي: الفصل التاسع عشر ( في الدعوى ) 
وقبل المدعى الهبة» بطل دعواء!'!؛ ثم يجئ المشترى ويقيم البينة على الشراءء فيأخذه من 
المدعىء لأنه [ أحق!'] به من الموهوب له وتبطل دعوى المدعى لما قبل الهبةء ولا 


يكون على المدعى عليه يمين فى ذلكا"ء و[الك أحلم ب[لصواب. 


)١(‏ وذلك لأن قبوله الهبة يعتبر إقراراً منه أنه لا حق له فى المدعى به. 

)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( لا حق ) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلب نقلآً عن: 
الفتاوى التتارخانية/١‏ ورقة *5/أ» غمز عيون البصائر ٠77١/4‏ 

(5) ينظر: المرجعان السابقان فى نفس المواضع. 
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-155- 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 


الفصل العشرون 


071 . 5011261011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ لم310 01م طأأأننا امعأدعن0 عاراط 


-/ا5ط- 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 


فى الوكالة 


من وكل غيره أن يشترى له جارية [ معينة!"] بألف درهم أو بمائة دينارء فقبل 
الوكيل الوكالة» فلما رآها بدا له أن يشتريها لنفسه, فالحيلة!): أن يشتريها بجنس آخر غير 
ما أمره به» بأن كان أمره بألف درهمء فيشتريها بمائة دينارء أو كان أمره بالشراء بمائة 
دينار» فيشتريها بألف درهمء أو يشتريها بجنس ما أمره به لكن بالزيادة على ذلك ؛ لأنه 
يهيصون_مفخالفا أفرى قيتقة عليه ولا يترقف؟ 1ه لآن الشر اه لا يتوقف» على ما حرفت 3) 


الل * 1 . 5 5 5 52 ع 1 
[ فإن كان بحضرة الموكل يصير مشتريا لنفسه("] وإن كان [ بغيبته] فلا ؛ وهذا لأن 
الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه إلا بعد أن يعزل نفسهه وذا! لا يملكه 


)١‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( مُغنية )» وهو (تصحيف ).؛ والصواب ما أثبته بالصلب نقلآ عن: 
المخارج في الحيل/١؟»‏ حيل الخصاف/55» المبسوط .17١/9٠‏ 

(؟) إنما احتاج الوكيل هنا إلى حيلة ؛ لأن الوكيل بشراء شيء بعينه ليس له أن يشتريه لنعسه ولو 
اشتراه لنفسه وقع الشراء للموكل ؛ لأن شراءه لنفسه يؤدي إلى تغرير الموكل ؛ لأنه اعتمد عليه 
وذلك لا يجوز ؛ ولأن فيه عزل نفسه عن الوكالة» وهو لا يملك عزل نفسه إلا بحضرة الموكل؛ 
ينظر: العناية مع تكملة فتح القدير | 4 5» 45» تبيين الحقائق .١57[54‏ 

(") ينظر: المخارج فى الحيل/١1767»‏ حيل الخصاف/ 55. الأشباه والنظائر لابن نجيم/6/8". 

(4) الشراء لا يتوقف على الإجارة بل ينفذ على المشترى إذا وجد نفاذاً عليه» ينظر: بدائع الصنائع 
١ 65‏ تبيين الحقائق 57/4 5» تكملة فتح القدير57/8. 

(6) ما بين القوسين ساقط من ( ب ). 

(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( خرج ) وهو تصحيف . 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته بالصلب نقلاً عن: الفتاوى التتارخانية/١‏ ورقة 
5 ( مخطوط )» الفتاوى الهندية .5١8/5‏ 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( بعينه )» والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجعين السابقين 
في نفس المواضع. 

(9) إشارة إلى عزل الوكيل نفسه. 
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ا 

القتسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
بغيبة الموكل ؛ لأنه عزل قصدي!")» فيشترط له حضرة الموكلء وإذا لم ينتعزل يصير 
مشترياً [ للآمرا' ]» كذلك لو اشهد قبل الشراء أنه يشتريها لنفسه ثم اشتراها ساعتئذء ولم 
بقل قيكاء فإن كان الموكل حابرا في مجلسن الأشواد وصور .متشكريا لنفسه وإق كان غانياً 
عن المجلسء فإن علم بمقاله الوكيل وبإشهاده قبل أن يشتريها الوكيل ثم اشترى الوكيلء. 
يصير مشترياً لنفسه وإذا لم يعلم بذلك حتى اشتراها الوكيل يصير مشترياً للموكل. 

فقد جعل محمد - رحمه الله- الدراهم والدنانير جنسين مختلفين فى هذه المسألة» ولم 
يجعلهما جنساً واحداً [ إذا لو جعلهما جنساً واحداً(”)] لصار الوكيل مشترياً للآمر فيما إذا 
وكله بالشراء بالدراهم وقد اشترى بالدنانير أو على العكسء وقد ذكرَ فى شرح الجامعا“) 
مع فى باب أصل المساومة أنهما جنسان مختلفان قياساً فى حكم الربا حتى جاز بيع 
أحدهما بالآخر متفاضلاء وفيما عدا حكم الربا هما جنس واحد استحساناً حتى يكمل 
نصاب!' أحدهما بالآخر()؛ والقاضي فى قيم المتلفات بالخيارء إن شاء قومها بالدراهم, 
وإن شاء بالدنائيرء والمكره على البيع بالدراهم » إذا باع بالدنائير أو على العكس كان 


)١(‏ العزل القصدي: معناه أن يعزل الوكيل نفسه عن الوكالة أو أن يعزله الموكل عنهاء ويشترط علم 
الطرف الآخر بالعزل» بمعنى أنه إذا عزل الوكيل نفسه فلابد من علم الموكل بهء وكذا العكس 
ينظر: درر الحكام لملا خسرو ؟19197/1. 

)١(‏ ما بين المعقوفينفى النسختين ( للآخر ) والصواب ما أثبته بالصاب نقلاً عن الفتاوى 


الهندية8/5/١4.‏ 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته نقلاً عن الفتاوى الهندية 414/5 » غمز عيون 
البصائر 777/4 


(4) أي: ذكر الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغيرء كما هو مصرح به في الفتاوى التتارخانية»: 
ينظر: الفتاوى التتارخانية| ؟ ورقة 57/ب ( مخطوط). 

(6©) النصاب من المال: القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه» نحو مائثئي درهم» وخمس من الإبل» 
ينظر: المُطلع للبعلي/ 2١١5١7‏ أنيس الفقهاء .١557/‏ 

(5) ينظر: الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة ”57/ب ( مخطوط ).؛ الفتاوى الهندية »4١4/5‏ غمز عيون 
البصائر 4ة/7772717. 
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-١59- 

القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
بيعه بيع مكره. وصاحب الدراهم إذا ظفر( [ بدنانيرا' ] من عليه» كان له أن يأخذها 
[بجنس(!] حقه كما لو ظفر بدراهمه إلا فى رواية/)» وإذا باع شيئا بالدراهم ثم اشتراه 
بالدنانير قبل نقد الثمن وعلى العكسء وكان الثاني أقل قيمة من الأول كان البيع فاسدا 
ااانا 5 

وتبين بما ذكر هاهناء أنهما اعتبرا جنسين مختلفين - أيضا- فيما وراء حكم الرباء 
وكذلك فى باب الشهادة اعتبر جنسين مختلفين حتى أن أحد الشاهدين إذا شهد بالدراهمء 
والآخر بالدنانيرء أو شهدا بالدراهم؛ والمدعي يدعي الدنانير» أو على العكس.ء لا تقبل 
الشهادة وكذلك في باب الإجارة اعتبرا جنسين مختلفين» حتى أن من استأجر بدراهم 
فأجرها من غيره بدنانير أو على العكسء وقيمة الثاني أكثر من قيمة الأول [ يطيب!"] له 
الزيادة» فما ذكر فى الجامع!" أنهما جنساً واحداً فيما عدا حكم الربا على الإطلاق غير 


0) 


)١(‏ ظفر بالشيء: فاز به وناله» وفلان على عدوه وبعدوه: غلب عليه وقهره. ينظر المعجم 
الوجيز/٠٠45»‏ المعجم الوسيط ؟/5175. 

)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( بالدنانير )» والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الهندية 
5 » وغمز عيون البصائر 4/؟7177. 

(") ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته من: الفتاوى التتارخانية/ ١‏ ورقة ”57/ ب» منحة 
الخالق على البحر الرائق59/1١.‏ 

(4)ذكر فى بعض المراجع أن هذه الرواية شاذة عن محمد» ينظر: المرجعان السابقان في نفس 
المواضع.ء الفتاوى الهندية »45١48/56‏ غمز عيون البصائر777/4. 

(5) ينظر: المراجع السابقة في نفس المواضع. 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( لا يطيب ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلا عن الفتاوى الهندية 
4/5 . 

(0) أي: جامع الصدر الشهيد. 

(6) ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. الفتاوى التتارخانية/ ؟ ورقة 57/ب غمز عيون البصائر 
777564,» منحة الخالق على البحر الرائق559/17١.‏ 
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او/اا- 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 


وأخرى() فى المسألة: أن يشتريها بمثل ما أمره به» وشىء آخر من خلاف جنسه. 


بأن أمره بالشراء بألف درهمء فاشتراها بألف درهم وثوب أو ما أشبه ذلك. فإن فى هذه 
الرار ا 
ساد عو ل ل ان ا الا ور ادا 
لنفسة خنق خلباتنا القلاكة #الأن. التواكيل بالكتر ام مظلقا يتصرف إلن القيز اه بهد التقدية 
بحكم العرف عند علمائنا الثلاثة!'! بخلاف التوكيل بالبيع عند أبى حنيفة.!؟) 

كال اوهاهنا حيلة أخري فى السالة» أن يوكل الوكيل ويلا يآن وتستري ممه 
الجارية» فاشتراها حاله غيبة الوكيل الأول» فأعلم بأن هذه المسألة على وجهين: 

أما إن لم يقل الآمر للوكيل الأول اعمل فيه برأيك؛ ما صنعت من شيء فهو جائزء 
وأنه على وجهين أيضاً: 


)١(‏ أي: وحيلة أخرى. 

)١(‏ وذلك لأن الوكيل خالف أمر موكله؛ فينفذ الشراء عليه لا على الموكل. 

(') وقال زفر - رحمه الله - إذا اشتراه بكيلي أو وزني يقع الشراء للموكل ؛ لأنه شراء من كل وجه 
لتعلقه بالذمة كالنقدين» بخلاف ما إذا اشتراه بعين لا تثبت فى الذمة ؛ لأنه بيع من وجه وشراء من 
وجة. 
واستدل الأثمة الثلاثة لقولهم: بأن التوكيل بالشراء ينصرف إلى المتعارف عند الإطلاق وهو النقدء 
فيتقيد به» ينظر: الاختيار 217١/1‏ تبيين الحقائق 777/4. 

(4) ذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - إلى القول بأن الوكيل بالبيع المطلق يجوز له البيع 
بالعروض. 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيعه إلا بالنقدين ؛ لأن البيع بالعرض بِيعٌ من وجه شراءً من 
وجه؛ وهو وكيل بمطلق البيع» ومطلق البيع يكون بالنقد دون العرض عرفا ألا ترى أن الوكيل 
بالشراء مطلقاً لا يشترى للآمر إلا بالنقد. 
واستدل الإمام أبو حنيفة - رحمه الله- على قوله: بأن الوكيل مأمور بمطلق البيع» وقد أتى ببييع 
مطلق ؛ لأن البيع اسم لمبادلة المال بالمال وذلك يوجد في البيع بالعروض كما فى البيع بالنقودء 
ينظر: المبسوط 05/1١9‏ 7" درر الحكام لملا خسرو؟189/1. 
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-1١ا/1١-‎ 

القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 

أما إن اشتراها الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأولء وفى هذا الوجه إن اشتراها بالقدر 
الذي أمره الآمرأ') من ذلك الجنس أو بأقل منه ينفذ على الأمرء وإن اشتراها بخلاف ذلك 
الجنس أو به» ولكن بأزيد منه ينفذ على الوكيل الأول؛ [لآن!")] شراء الوكيل الثاني 
بحضرة الوكيل الأول بمنزلة شراء الوكيل الأول بنفسه» ولو اشتراها الأول بنشفمه كان 
الجواب على التفصيل الذي قلنا.(") 

وهاهنا كذلك فرق بين الوكيل بالشراءء والوكيل بالنكاح والطلاق إذا وكل آخرَ به 
ففعل الثاني ذلك بمحضر من الوكيل الأول؛ فإنه لا ينفذ على الآمر على كل حال؛ وفى 
الوكيل بالشراء جعل المسألة على التفصيل؛ء وموضع الفرق فى آخر وكالة المبسوط.(6/*) 


)١(‏ المراد بالأمر هنا الموكل الأول. 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( إلا ان )» وما أثبته بالصلب هو الصوابء كما فى الفتاوى الهندية 
4/7 


(") ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع. 

(4) لدان والتيمط و ككاني الوط لياق مكند فلن السدن التبياتن ف والسدروف أيطنا ب لصيل 
والنسخ الموجودة منه لا يوجد بها كتاب الوكالة. 

(4) جاء»فى النسداية والبخاية وتعتلة فض القدين "وو كيل سا القرق بيت الوكيل بالنيع والشتراء أو اتام 
والخلع والكثابة إذا وكل غيره ففعل الثاني بحضرة الأول» أو فعل ذلك أجنبي فبلغ الوكيل فأجازه 
جازء وبين الوكيل بالطلاق والعتاق» فإن الوكيل الثاني إذا أطلق أو أعتق بحضرة الأول لا يقع؟ 
ولججة بان 'للمل نطيقة الركالة فيهنا - اي فى الطلاق والعتاق كمد و لأن التركي قويطن 
الرأي إلى الوكيل» وتفويض الرأي إلى الوكيل» إنما يتحقق فيما يحتاج فيه إلى الرأي» ولا حاجة 
فيهما إذا انفردا عن مال إلى الرأي» فجعلناها - أي الوكالة- مجازاً للرسالة ؛ لأنها تتضمن معنى 
الرسالة» والرسول ينقل عبارة المرسلء فكان المأمور فيهما مأموراً بنقل عبارة الآمرء لا بشيء 
آخرء وتوكيل الآخر أو الإجازة ليس من النقل فى شيء فلم يملكه الوكيل» وأما فى البيع والشراء 
وغيرهماء فالعمل بحقيقة الوكالة ممكن ؛ لأنها مما يحتاج فيه للرأي فاعتبر المأمور وكيلا 
والمأمور به حضور رأيه» ورأيه قد حضر بحضوره أو بإجازته» ينظر العناية مع تكملة فتح 
القدير 47245/8» البناية 48/9 27 حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 7514/4. 
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-1١ا/5-‎ 

القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 

وإن اشتراها حال غيبة الوكيل الأول» فإن كان الوكيل الأول لم ينقد الوكيل الثاني ثمنا 
٠‏ يصير الثاني مشتريا للأول ؛ لأن هذا الشراء لم يدخل تحت أمر الآمر ؛ لأن الآمر أمر 
بالشراء بحضرة رأي الوكيل الأول» وهذا الشراء لم يحضره رأي الوكيل الأول» فإن نقد 
الوكيل الأول للثاني الثمن فاشتراها الوكيل الثاني بغيبة الأول» ففيه روايتان: 
فى رواية: ينفذ الشراء على الآمرء وفى أخرى: ينفذ على الوكيل الأول.(') 

قال الخصاف: قلت لمحمدا) إذا احثال الوكيل بمثل هذه الحيلة حتى يصير مشتريا 
لنفسه» هل يسعه ذلك ؟ وهل يدخل عليه إثم ؟ 

قال: هو مُوَسَّعٌ عليه ولا يدخل عليه إثم ( وهذا!") ؛ لأن بقبول الوكالة لا يلزمه 
الشراء للأمر لا محالة» ألا ترى أن له أن يفسخ الوكالة بمحضر من الوكيل وأن يمتنع 
عن الشراء أصلا () 

والمشايخ فى ذلك مختلفون» بعضهم قالوا: لا يسعه ذلك ويكون آثما فيه لأنه اختلدف 
فى الموعدء وأنه مذموم شرعاً ؛ لأنه من علامات المنافقين قال الل « للمنافق علامات 
ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان7"). 


وبعضهم قالوا: على قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف لا يأثم» وعلى قول محمد يأثم ؛ 


وذكر الكردري في الجامع الوجيز: أن النكاح والخلع والكتابة كالطلاق والعتاق» إن أوجد العقد فيها 
الوكيل الثاني بحضرة الأول» أو كان الوكيل الأول غاتبآء ثم أجاز العقد» لا يجوز» وعن محمد- 
حأن النكاح والخلع والكتابة كالبيع» ينظر: الجامع الوجيز للكردري »477/١‏ وعلى هذا فما ذكر 
في الجامع الوجيز موافق لما ذكره المؤلف هنا. 

.4١9/5 ورقة 07 / ب ( مخطوط )» الفتاوى الهندية‎ ١ ينظر: الفتاوى التتارخانية/‎ )١( 

- عبارة كتاب الحيل للإمام الخصاف ليس فيها ذكر " محمد " وهو الصواب ؛ لأن الخصاف‎ )١( 
رحمه الله- لم يأخذ عن الإمام محمد إنما أخذ عن والده عمرو بن مهير عن الإمام محمدء ينظر:‎ 
حيل الخصاف/55.‎ 

() ما بين القوسين فى ( ب ) ( وفى هذا ). 

(4)ينظن حيل الخضاف] *8, 

(4) مثفق عليه» ينظر: صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب علامة المنافق 27١/١‏ صحيح مسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال المنافق ١/8/١‏ 
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10# 

القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
لأنه فر عن التزام العهدة لغيره» فهو نظير ما لو احتال لمنع وجوب الزكاة!'!!') أو لمفنع 
وجوب الشفعةاء وذلك على الخلافء وإلى هذا القول7'! مال القاضي الإمام أبو على 
النسفي» ولكن هذا ليس بصحيح/", فقد ذكر الخصاف عن محمد» أنه مُوسّع ولا يدخل 
عليه إثها'. وذكر محمد فى حيل الأصل عقيب ذكر هذه الحيلة «ويسعه فيما بينه وبين 
ربه) ثم قال: ولولا أن ذلك واسع ما وصفت لك حيلة ؛ لأن من احتال بأمر يدخل عليه 


١54 الزكاة لغة: الزيادة والنماء» ينظر: المغرب/ 705, المصباح المنير/‎ )١( 
واصطلاحا: تمليك المال من ففير مسلم غير هاشميء ولا مولاهء بشرط قطع المنفعة عن المملك‎ 
.5١5/١ البحر الرائق‎ »15/١ من كل وجه لله تعالى» ينظر: تبيين الحقائق‎ 

)١(‏ لا خلاف فى أن الاحتيال لمنع الزكاة بعد وجوبها لا يجوزء أما الاحتيال بشيء قبل تمام الحول 
حتى لا تجب الزكاة» كالتصدق ببعض النصاب أو هبته» ففيه خلاف بين أبي يوسف ومحمد - 
رحمهما الله- فروي عن أبي يوسف - رحمه الله- أن ذلك جائز؛ لأن هذا امتناع عن الوجوب 
لا لإبطال لحق الغيرء إذ ربما يخاف عدم امتثال أمر الله - تعالى - بدفع الزكاة» فيكون عاصياًء 
والقران مق المعصيية :طاعة: 
وقال محمد - رحمه الله -: تكره الحيلة لدفع وجوب الزكاة ؛ لما فيها من إضرار بالفقراء» وقصد 
إيطال حقهم مآلا » والحيلة في دفع الشفعة على هذا الخلاف أيضاًء وقد قيل إن الفتوى فى الزكاة 
على قول محمد - رحمه الله - دفعاً للضرر عن الفقراءء ينظر: المبسوط 40/90 1؛ بدائع 
الصنائع »١5/7‏ الجوهرة النيرة ؟/187» منحة الخالق ١/5؟؟.‏ 

8 الشفعة لغة من الشفي الذي حي تقيض الوكر» وسميظه» الشفعة يذلك. ؛ لأن صباكبها يشفع مله 
بهاء أي يضم إليه غيره: ينظر: طلبة الطلبة/59١١:‏ المغرب/757»: مختار الصحاح/؛ 4 .١‏ 
واصطلاحاً: تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه» ينظر: تبيين الحقائق 79/5: تكملة 
فتح القدير 59/9" تكملة البحر الرائق 57/8 .١‏ 
هذا وسيأتي الكلام- إن شاء الله تعالى- عن الحيلة لإسقاط الشفعة فى الفصل التالي الخاص بالحيل 
فى الشتفعة. 

() أي: القول بأن الوكيل يأثم على احتياله لشراء ما وكل بشرائه لنفسه. 

(5) أي: أن تخريج بعض المشايخ هذه المسألة على رأي محمد في الحيلة لإسقاط الزكاة أو الإسقاط 
الشفعة غير صحيح. 

() ينظر: حيل الخصاف/55. 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


-1١ا/4-‎ 

القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 

فى دينه مكروه؛ لا يعد ذلك منه حيلة("'. فبهذا تبين لك أن قول محمد ( فى هذا!")) نظير 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف» وبعض مشايخنا قالوا: المسألة على التفصيل إن كان وقت 
قبول الوكالة فى اعتقاده أنه يفي بهذا الشرط () ثم خالف يكره؛ ويأثم» وقاسوا هذه المسألة 
على مسائل ذكرها!”) فى السير الكبيرا!'!؛ وفرقوا بين ما لو اعتقد الوفاء وقت قبول 
العقدء ثم أبى وبين ما إذا لم يعتقد الوفاء وقت قبول العقد فقال: لو أن رجلا استعار(') من 
لل رو لسر لالس او 
يعيره بعد ذلك قال: لا يأثمء فكذلك إذا استقرض ١‏ "ا وجل هق غير سالا فوعسد له أن 


١ ينظر المخارج فى الحيل/4‎ )١( 

)١(‏ ما بين القوسين مكرر في (أ). 

(5) أي: شرط شراء الشيء المعين الذي أمره الموكل بشرائه له. 

(5) أي : ذكرها الإمام محمد. 

(0) السير الكبير: ل يعد سه وهو أحد كتب ظاه الرواية وآخرها تاليفاء أله 
الإمام محمد بعد أن انصرف أبو حفص الكبير تلميذه إلى بخارى» فانحصرت رواية هذا الكتاب 
فى البغداديين» مثل الجوزجاني وإسماعيل بن توبة» وقد شرح هذا الكتاب جماعة من العلماء منهم: 
القاضي على بن الحسين السغدي» وشمس الأئمة السرخسيء وبرهان الدين صاحب المحيطء 
ينظر: كشف الظنون 54/7 ٠١١‏ الفوائد البهية/”5١»‏ بلوغ الأماني للكوثري/55. 

(5) المسائل التي ذكرها الإمام محمد فى السير الكبيرء وقاس عليها هؤلاء المشايخ هذه المسألة منها: 
أن الرجل إذا أعطى الرجل جُعلاً ليسلم فأسلم فهو مسلم» ويحكم بإسلامه؛ سَلّمِ له الجعل أو لم 
يسلم؛ ا ل ا و ا و ا و كن كمن 


) ا ا ا أو ظلبمنه أن يعو تعن بينظر: 
المعجم الوؤسيط 595/9 المعجم الوجيز/» 44 

(6) الاستقراض: طلب القرض» يقال: استقرض منه أي: طلب منه أن يقرضه:؛ ينظر: مختار 
الصحاح/١؟١؟‏ ؛ المصباح المنير/45/8 
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-ه/ا١-‏ 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
يقرضه بعد ذلكء قالوا لا يأثم» فمسألتنا تكون على هذا القياس أيضا. 
فاشتراها الوكيل للموكل ثم وجد بها عيباء فإن كان لم يدفعها إلى الموكلء فله أن يردها 
من غير استطلاع رأى الموكل("؛ وقد عرف ذلك فى الأصل/“), فإذا ردها ثم أراد أن 
يشتريها لنفسه بعد ذلكء فإن كان الرد بعد القبض بقضاءء أو قبل القبض بقضاء أو بغير 
قضاء لا يملك أن يشتريها لنفسه إلا بجنس آخرء أو بمثل ذلك الثمن ولكن بالزيادة عليه؛ 
لأن الرد بالعيب بعد القبض [ بقضاء(”] أو قبل القبض بقضاء أو بغير قضاءء فهو فسخ 
فى حق الناس كافة» فانفسخ العقد الأول فى حق الناس كافة وصار وجوده والعدم بمنزلة» 
ولو انعدم العقد الأول وأراد الوكيل أن يشتريها لنفسه؛ كان الجواب على نحو ما قلنا كذا 
هاهنا.(") 

وإن كان الرد بعد القبض بغير قضاءء يملك أن يشتريها بأي ثمن يريد ؛ لأن الرد 
بالعيب بعد القبض بغير قضاء بيع جديد ( في(") حق الثالث» والموكل ثالث هناء فصار 


)١(‏ منوع : من المنع. 

(اتطرة »من النطل وج الشويق قضاء الدين .وليانةه يقار الباق الرب 5( 4944 عفار 
الصحاح »55١/‏ المصباح المنير/5ا5. 0 

() وذلك لأن الرد بالعيب من حقوق العقد وهى تتعلق بالوكيل دون الموكل فيستبد به» لأن المبيع ما 
ذام فى يدم فالوكالة قائئة عير 'منتهية فهو مشمكن هن رده بيده قلا حاجة إلى البتمان الآمسزء 
ينظر: المبسوط للسرحسي 58/15+ +” /471 تَبيينَ الحقائق مع .حاشية الشلبى4/ :7 العناية 
8 4" درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلى حيدر .5٠0/79‏ 

(4) ينظر: الأصل للإمام محمد بن الحسن 5/ .502١:١995‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين* والصحيح التقبيد به ليصح الكلام . 

(1) أي: أن الوكيل لا يملك الشراء لنفسه إلا أن يحثال بما ذكر ؛ وذلك لأن العقد الأول إذا انفسخ 
وعنال كآن يكن فإن الرقرل بيقن .طق وكالقهو ماله يخصنل متصرود الأمرء وقلسرة الوط 
للسرفسي 1/2 

(1) ما بين القوسين فى (ب) ( وفى ). 
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-1/5 أ 

القتسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
فى حقه كأن الوكيل باعه ثانياً من البائع» ( فبقى7")) العقد الأول للموكل على حاله؛: كذا 
هناء وإذا بقى العقد الأول على حاله انتهت الوكالة بالشراء الأول نهايتهاء فلم يبق وكيلاً 
وقت الشراء!) فيصيز مشتريا لنفسه بأي ثم اشترى: كما لو انعدم. هذا التوكيل أصدلة.7) 

رجل وكل رجلا ببيع جاريته؛ وقبل الوكيل الوكالة» ثم أراد الوكيل أن يشتريها لنفسه. 
فالحيلة!') في ذلك: أن يقول الوكيل لمولى الجارية وكلني ببيع الجارية وأجز أمري فيهاء 
وما عملت فى ذلك من شيءء فإذا فعل ذلك ينبغي [ للوكيل0"] أن يوكل رجلاً ببيع هذه 
الجارية: ثم الوكيل الأول يشتريها من الوكيل الثاني فيجوزء وهذا لأن صاحب الجارية 
أجاز صنع الوكيل الأول والتوكيل من صنعه؛ فصح التوكيل منهء فصار الوكيل الثاني 
وكيلا عن صاحب الجارية لا عن الوكيل الأول(" ألا ترى أنه لو مات صاحب الجارية 


7 


ينعزلان جميعاء وكذلك لو عزلهما ينعزلان» وإذا عزل الثاني وحده ينعزلء وإذا عزل 
الوكيل الأول الوكيل الثاني ينعزل الثاني»ء على رواية كتاب الحيل وأدب القاضي 


.) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يبقى‎ )١( 

)١(‏ أي لم يبق وكيلاً وقت الشراء الثاني لانتهاء الوكالة بالشراء الأول. 

() وذلك لأن رد الوكيل بالعيب بعد القبض بغير قضاء فى حكم الإقالة والإقالة فسخ فى حق 
المتعاقدين بيع جديد فى حق غيرهماء والغير هنا هو الموكل» وقد انتهى توكيله للوكيل بالشراء 
الأول فينفذ الشراء الثاني على الوكيل» ويصير مشترياً لنفسه» ينظر: بدائع الضائع 78١/5‏ » 
العناية 5/ 1/5 /3/1”, حاشية بن عابدين5/ .١78‏ 

(5) إنما احتاج الوكيل هنا إلى حيلة ؛ لأنه لا يملك البيع من نفسه ؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد فى 
البيع ونحوه؛ وبيع الوكيل من نفسه يؤدى إلى أن يكون الشخص الواحدء مُسلما ومتسلماء ومطالباًء 
مطالياً ف وكك و لهده وهذا محال :كنا للد متهم قى. البنيع من يده كلذ يكنا كلاه ينار بنداكة 
الصنائع 5/ 238 الجامع الوجيز ؟/ ©4726» الفتاوى الهندية 59//9. 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( للموكل)» وهو خطأء والصواب ما أثبته بالصلب نقلآً عن حيل 
الخصاف/؛ 5. 

(1) وإنما صار الوكيل الثاني وكيلاً عن صاحب الجارية ؛ لأن الأخير لما قال للوكيل الأول: قد 
أجزت أمرك فى هذه الوكالة» وما علمت فيها من شيء كان الوكيل الثاني وكيلاً لمولى الجارية: 
لأنه جاء من قبله ينظر: حيل الخصاف/؛4 5525. 
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11 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
للخصا ف(" لا باعتبار أن الثاني وكيل عن الأول لكن باعتبار أن صاحب الجارية أجاز 


صنع الوكيل الأول» وعزل الثاني من صنعه. فنفذ عليه!"). 
وإذا [ صارا وكيلي!"] صاحب الجارية كان للوكيل الثاني أن يبيعها من الوكيل الأول 
كما لو وكل صاحب الجارية الوكيل الثاني ببيع الجارية بنفسه. 

وإن لم يُجز مولى الجارية صنع الوكيلء فالحيلة فى ذلك: أن يبيعها الوكيل ممن يشق 
به بمثل قيمتها حتى يجوز البيع بلا خلاف/') ويدفعها إلى المشترى ثم يستقيله العقد وتنفذ 
الإفالة على الوكيل خاصة» أو يطلب من المشترى أن يوليه!") البيع أو يشتريها منه ابتداء 
فتصير الجارية للوكيل.!") 


)0 أدب القاضي: كتاب للإمام الخصاف أحمد بن عمرو بن مهير»ء وهو كتاب جامع لمسائل القضاءء 
تلقاه العلماء بالقبول» وشرحه جماعة من الآئمة منهم: أبو جعفر الهنداوني وشمس الأثمة الحلواني» 
والصدر الشهيد - وشرحه مشهور متداول- وصاحب المحيطهء ينظر: كشف الظنون .51/١‏ 

)١(‏ ينظر: كتاب الحيل للخصاف/57: 4 5» شرح أدب القاضي للخصاف لمؤلفه الصدر الشهيد/ه"7؟: 
الفتاوى التتارخانية|؟١‏ ورقة *5/ب ( مخطوط)ء الفتاوى الهندية .4١9/5‏ 

(؟) ما بين المعقوفين فى النسختين ( صار الوكيل ) والصواب ما أثبته بالصلب؛ نقلآً عن الفتاوى 
التتارخانية في نفس الموضع السابق. 

(4) لأن الوكيل لو باع الجارية بأقل من قيمتها كان ذلك جائزاً على رأي الإمام أبى حنيفة» غير جائز 
على رأي الصاحبين» فتقييد البيع بمثل القيمة فيه خروجٌ من الخلاف؛ ينظر: تبيين الحقائق4/ 
,»72١‏ الاختيار 757/١‏ 5» العناية 8/ /ا/ا» 8/» مجمع الضمانات/ 43 .١‏ 

(5) التولية لغة: مصدر ولىء ويأتي بمعنى أدبرء يقال: وَلَى عن الشيء إذا أدبر عنه ونأى» ويأتي 
بمعنى تقليد الشيء والقيام بأمره» يقال: ولى فلاناً الأمر أي جعله واليا عليه ينظر: المعجم 
الوسيط ؟/ 23١51‏ المعجم الوجيز/547. 
وفى الاصطلاح التولية فى البيع هي: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح» 
ينظر: العناية مع فتح القدير645/5» الجوهرة النيرة١/5١7.‏ 

(1) حيل الخصاف/55» المبسوط٠*/171»‏ الفتاوى التتارخانية|؟ ورقة 5/ب ( مخطوط)» الفتاوى 
الهندية؟/ .47١ »4١9‏ 
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-١ا/م-‎ 

القتسم التحقيقي: الفصل العشرون (في الوكالة ) 

قال محمد فى حيل الأصل عقيب هذه المسألة: فإذا كان الوكيل اشتراها ممن باعها 
من قبل أن يقبضها المشترىء واستقاله الوكيل أو طلب منه أن يوليه» ففعل المشترى ذلك 
كله قبل قبض الجارية جاز ذلك كله؛ وكانت الجارية للوكيل» هكذا ذكر المسألة هاهنا.(') 

قال شمس الأئمة الحلواني: ما ذكر من الجواب مستقيم فى فصل الإفالة» فإن الوكيل 
بالبيع إذا استقال المشترى البيع فأقاله وكان ذلك قبل قبض المشترىء نفذت الإفالة على 
الوكيل دون الموكلء أما [ أنها("'] تنفذ على الوكيل ؛ فلأنها فسخ فى حقه. وليس ببيع بدل 
حتى يمتنع صحتها لحصولها قبل القبضء وأما عدم نفاذها على الموكل؛ ( فقدا") فرق 
بين الوكيل بالبيع وبين الوكيل بالإجارة» فإن الوكيل بالإجارة يملك الإقالة على الموكل!“), 
قبل قبض الأجرة وقبل استيفاء المنفعة» والوكيل بالبيع لا يملك الإقالة على الموكل قبل 
قبض المشتري المشترىء وقبل استيفاء الثمن» والفرق: أن فى باب الإجارة المنافع لا 
تملك بنفس العقدء والأجرة أيضاً لا تملك قبل القبض وقبل استيفاء المنفعة» فالوكيل بالإقالة 
لا يُبطل على الموكل ملكاء فمَلّكَ الإفالة» أما فى باب البيع الثمن والمبيع يملكان بنفس 
العقدء فالوكيل بالإقالة يبطل على الموكل ملك الثمن فلا يقدر عليه. وصار وزان/*) مسالة 
البيع من مسألة الإجارة» أن لو أراد الوكيل بالإجارة الإقالة بعد قبض الأجرة: وبعد 
استيفاء المنفعة» وهناك ( نقول(7")) لا يملك الإفالة أيضاً.(") 


ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وسياق الكلام يقتضي إثباته. 
ما بين القوسين فى ( ب ) ( وقد ) . 


ويبدو أن الناسخ أثبتها سهواء ولذلك لم أثبتها بالصلب. 

(5) وزان : يقال وازنت بين الشيئين موازنة ووزاناء وهذا يوازن هذا إذا كان على زنته؛ أو يحاذنيه 
ويعادله» ينظر: لسان العرب 5/ 4878:» المصباح المنير/558. 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يقول ) . 

(0) ينظر: الفروق للكرابيسي ,13١8 7١17/7‏ البحر الرائق7/١7١2‏ حاشية ابن عابدين4/5 57. 
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القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
والتولية فى المنقول قبل القبض لا يجوز بلا خلاف!7!؛ وفي العقار على الاختلاف.(") 


)١(‏ لا يجوز بيع المنقول قبل قبضه بلا خلافء لنهى النبي ييه عن بيع مالم يقبضء فقد روى عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - أنه قال « اتبعت زيتاً فى السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل 
فأعطاني به ربحاً حسنء فأردت أن أضرب على يدهء فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا 
زيد بن ثابت فقال لا تبعه حتى تحُوزهٌُ إلى رحلك؛ فإن رسول الله يٍ نهى أن تباع السلع حيث 
تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» فهذا الحديث يدل على عدم جواز بيع شيء منقول قبل 
قبضه طعاماً كان أو غير طعام» ينظر: شرح معاني الآثار 4/ 8, 9" » وفتح الباري 5.0/4". 
والحديث رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني وابن حبان والحاكم والطبراني» ينظر: سنن ابسن 
داودء باب بيع الطعام قبل أن يستوفى؟/87١1-‏ سنن البيهقي الكبرى» كتاب البيوع باب قبض ما 
ابتاعه جزافاً بالنقل والتحويل..؛ 4/5 -١‏ سنن الدارقطني كتاب البيوع -١7/9‏ صحيح ابن 
عبان كتان البيوع يأب النيع النذين عن 5ك الستارك الماكم: كاي انوت 40/9 
المعجم الكبيز الظبزائي :1/8 
والقلن مق النتفول كلى هيم خراق بيع الملقول كال فيضه في 'خور الفشاخ الفقذ الأول خللى 
تقدير هلاك المبيع فى يد البائع» والغرر ممنوع شرعاًء ينظر: العناية مع فتح القدير :57١/5‏ 
١‏ الجوهرة النيرة ١/١٠٠77؛‏ البحر الرائق .١75/5‏ 

(1) الفظلف الخفية فيما بينهم فى حكم بيع العقاز قبل قنضنه: 
فذهب الإمامان أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله- إلى القول بصحة بيع العقار قبل قبضه إذا 
كان لا يخشى هلاكه. 
وقال الإمامان محمد وزفر: لا يصح بيع العقار قبل قبضه. 
استدل الشيخان على قولهما بالمعقول فقالا: إن ركن البيع صدر من أهله فى محله » ولا غرر فيه 
؛ لآن الهلاك فى العقار نادر بخلاف المنقول» حتى إذا تصور فيه الهلاك قبل القبض لا يجوز 
بيعه قبل القبض» بأن كان على شط النهر أو كان المبيع علواً. 
واستدل محمد وزفر على قولهما بالسنة والقياس» أما الدليل من السنة فعموم قوله 5 « لا تبيعن 
شيئاً حتى تقبضه.. ) رواه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب البيوع؛ باب النهي عن بيع مالم 
يقبض» وقال البيهقي إسناده حسن متصل ٠‏ وتعقبه ابن التركماني» وقال: كيف يكون حسنا وفي 
سنده ابن عصمة وهو متروكء ينظر: سنن البيهقي الكبرى » والجوهر النقي بهامشهه/7١",‏ 
ورواه بهذا اللفظ -أيضا- الطبراني في المعجم الكبير .١595/5‏ 
وأما الدليل من القياس: فهو أنه لا يُقدر على تسليم العقار قبل قبضه؛ فلا يصح بيعه قياساً على 
المنقول»ء ينظر: فتح القدير 5/ ,5١7‏ درر الحكام لملا خسرو؟87/1١ء‏ مجمع الأنهر 9/9/7 .8٠١‏ 
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5200 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 

ومن المشايخ من قال ما ذكر فى الكتاب!!') صحيح ؛ لأن على رواية كتاب الحيلا"ا 
بِيعٌ المشترى من البائع قبل القبض بمنزلة الإقالة وهو روابة خالد بن صبيح!)- رحمه 
الله- وعلى هذه الرواية سُوى بين بيع المشترى المبيع من البائع قبل القبض وبين هبة 
المبيع منه قبل القبضء وعلى عامة الروايات فرق بينهماء فجُعل هبة المشترى ( المبيع!؛!) 
من البائع قبل قبضه إقالة» ولم يجُعل بيعه منه قبل القبض إقالة.(*) 

رجل أراد ان يشترى داراً من رجلء والرجل غريبء ولم يأمن المشترى أن يُستحق 
ما ( يشتريه()) من يديه؛ فيذهب ماله أو يجد به عيباً ( و(") لا يملك الخصومة؛ فيلزمه 
المعيب» فقال له البائع: ( أنال)) أقيم لك رجلاً يضمن لك الدرك وأوكله فى خصومتك 


)0( المراد بالكتاب: كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن. 

)١(‏ المراد بكتاب الحيل هنا: حيل الأصل للإمام محمد بن الحسنء ينظر: المخارج/ ؟١؟7:‏ 7؟. 

(؟) هو: خالد بن صبيح المروزي من أصحاب أبى حنيفة»؛ روى عن عكرمة وإسماعيل بن رافعء 
وروى عنه هشام بن عبيد الله الرازي عن أبى حنيفة» قال أبو حاتع صدوق» وعده ابن حبان فى 
الضعفاءء ينظر الجرح والتعديل لابن أبى حاتم */555: الجواهر المضية للقرشي 2579/١‏ 
الطبقات السنية للتميمي .١1948 2١91/9‏ 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( الأخ )» والصواب ما أثبته بالصلب. 

(5) وجه الفرق بين هبة المبيع من البائع قبل القبض وبين بيعه منه» أن الهبة والإقالة بينهما مقاربة؛ 
فإن كل واحد منهما يستعمل في إلحاق ما سلف بالعدم» يقال: وهبت منك جريمتكء كما يقال أقلت 
عثرتك؛ أي: جعلت ذلك كالعدم فى حق المؤاخذة به» ألا يرى أنه يستعمل كل واحد منهما مكان 
الأخر» فأمكن جعل الهبة مجازاً عن الإفالة عند تعذر العمل بالحقيقة» بخلاف البيع» فإنه لا مقاربة 
بينه وبين الإقالة ؛ لأنه ضدهاء فتعذر جعله مجازاً عنها فوقع لغوأء ينظر: بدائع الصنائع 5/ 
6» تبيين الحقائق مع حاشية الشلبى عليه ,35١/4‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 58/6 .١‏ 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يشريه ). 

(0) ما بين القوسين ساقط من ( ب ). 

(8) ما بين القوسين فى ( ب ) ( إذا ). 
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-م١1-‏ 
القتسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
وفى عيب إن وجدته فاشترها منى» فلم يأمن المشترى أن يوكله!') ثم يخرجه من الوكالة: 
ما الحيلة فى الثقة له() ؟ 


قال1: الحيلة أن يكون الضمين هو الذي يتولى البيع من المشترىء ثم صاحب الدار وهو 
الغريب يسلم بيع الضمين ويضمن الدرك عن هذا البائع فيصح ذلك للمشترى ويأمن ما 
يخاف منه؛ وهذا لأن الضامن متى باشر البيع بإذن صاحب الدار أو بإجازته يصير وكيلآً 
من جهة صاحب الدارء وحقوق العقد كلها ترجع إلى الوكيل وإلى العاقد ولا يملك الموكل 
أن يعزله!") فيقع الأمن للمشترى عما يخافء وهذه المسألة على هذا الوجه أيضاً فى الحيل 
المنسوب إلى محمد رحمه الله.©) 


رجل قال لرجل: يا هاه إلدار يعاقة دونز لزني[ لاترويا”] من روداكة نيان 


يشتريها مند؛ [ ما الحيلةل؟)] ؟ 


)١(‏ المراد بالضمير هنا الوكيل الذي يوكله البائع في خصومة المشتري. 


)١(‏ الضمير هنا يرجع إلى المشترى. 

له أي : الخصاف رحمه الله ينظر: حيل الخصاف/7١.‏ 

ا ؛ لأن البيع قد ثم بالفعل وسلم به الموكل وأجازه. 
(6) ينظر : المرجع السابق في نفس الموضع» المخارج في الحيل| 5 


(1) بعد كلمة ( اشتر ) فى النسختين» زيادة كلمة ( لى )» والصواب عدم إثباتها كما فى حيل الخصاف 
؛ وذلك لأنه لو قال له: اشتر لى هذه الدارء فإنه يكون توكيلاً بشراء الدار ابتداءً» فيقع الشراء 
للموكل بمائة دينار» ولهذا لم أثبت هذه الزيادة» ينظر: حيل الخصاف/7١.‏ 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( اشتريتها ) والصواب ما أثبته بالصلبء نقلا عن حيل 
الخصاف/”١.‏ 

(8) ما بين المعقوفين غير مثبت بالأصلء وقد أثبته ليستقيم الكلام. 

(9) ما بين المعقوفين فى النسختين ( فالحيلة) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن حيل الخصاف/؛ .١‏ 
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القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
قال(': المأمور يشتري الدار من صاحبها بمائة دينار على أنه بالخيار(' فيها ثلاثة أيام: 
ويقبضها ثم يجئ الأمر إلى المأمور ويقول له: اشتريت منك هذه الدار بمائة دينار 
فقد قال(') فى تعليم هذه الحيلة: أن الأمر يقول للمأمور: قد اشتريت منك هذه الدار بكذاء 
فيقول المأمور: هى لك بذلك» وإنما فعل ( هكذال*ا ( لأنه لو بدأ ) المأمور(")) فقال للآمر: 
بعت منك هذه الدار بكذاء ربما يمتنع الأمر عن القبول» ولا يتمكن المشترى من رد الدار 
بحكم الخيار بعد ذلك ؛ لأن خياره قد سقط بحكم البيع فلا يحصل مقصودءا")» وكذلك إذا 


)١(‏ أي: الإمام الخصاف - رحمه الله » ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. 

(؟) الخيار لغة: اسم من الاختيار» ينظر: المُغرّب/017١؛‏ مختار الصحاح/١8»‏ المصباح المنيرة8١.‏ 
واصطلاحاً: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه؛ ينظر: سبل السلام للصنعاني؟/8: 
نيل الأوطار للشوكاني 59:0/5. 
والمراد بالخيار هنا خيار الشرط وهو : حق يثبت لأحد المتعاقدين أو لكيلهما أو لغيرهما فسخ العقد 
أو إمضائه فى مدة معلومة» ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة 56٠7 -56٠‏ القواعد الفقهية 
لأستاذنا الدكتور عبد العزيز عزام/55١.‏ 

(") ينظر: المخارج فى الحيل/17"؟: حيل الخصاف/ 27 5 .١‏ 

(4) أي: الإمام الخصاف - رحمه الله تعالى- ينظر: حيل الخصاف/4 .١‏ 


(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( هذا ). 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( للمأمور )» والصواب ما أثبته بالصلبء كما فى المبسوط 
للسرخسي ٠‏ 778/9. 

(0) وإنما يسقط خيار المشترى هنا بحكم البيع ؛ لأنه بالمساومة يكون قد أمضى البيع دلالة» لتصرفه 
فى المبيع تصرف الملاك وهذا يبطل خياره» ينظر: بدائع الصنائع 519/6, فتح القدير 2”١1/56‏ 
البحر الرائق :»35١/5‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام .191/١‏ 
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5م -١‏ 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
قال الآمر للمأمور : بعت منك ؛ لأن البيع لا يتم بهذا » ويحتاج إلى قبول الأمر بعد ذلك 
لاله 1 

على ما غرف فى موطعة. 7" 
والامخضل يقضيوروو!: وإنما يحصل مقصوده أن لو يقول الآمر للمأمور: اشتريت منك 
هذه الدار بكذاء ( فيقول() المشترى: هى لك بذلكء أو بعت ؛ لأن بهذا يتم العقد ولا 

قال شمس الأئمة الحلواني: أو فيض كا المأمور رجلاء حتى يقول [ للآمرة”]: قل 
للمأمور اشتريت منك هذه الدار بكذاء فيقول المأمور: بعثك. 
ثم يشترط قبض المأمور الدارا")» وإن كان بيع العقار قبل القبض صحيحاً عند أبى حنيفة 
وأبى يوسف ليكون أبعد عن الاختلاف. 
قال فى الكتاب(": يقول المأمور للآمر هى لك. 


)١(‏ لا ينعقد البيع عند الحنفية إلا بإيجاب وقبول بلفظين ماضيين» كان يقول أحد المتعاقدين بعت فيقول 
الأخر اشتريت» ولا ينعقد بلفظ الأمرء والاستقبال نحو بعني أو اشئر منى» أو سأبيعك؛ فيقول 
الآخر بعت أو اشتريت» بل لابد من أن يعقبه القبول بعد ذلك ؛ وذلك لأن البيع إنشاء تصرف 
والإنشاء يعرف بالشرع» والموضوع للإخبار وهو لفظ الماضي قد استعمل فيه فينعقد به ؛ولآن 
لفظ المستقبل إن كان من جانب البائع كان عدة لا بيعاء وإن كان من جانب المشترى كان مساومة 
فلا يكفى لانعقاد البيع» ينظر: الهداية 21١/5‏ العناية 49/5 215047 الجوهرة النيرة 2184/١‏ درر 
الحكام لملا خسرو؟/47١.‏ 

)١(‏ وإنما لا يحصل مقصود المأمور هنا لعدم قبول الآمرء ولزوم البيع للمأمور لسقوط خياره بعرضه 
ما اشتراه للبيع. 

(”) ما بين القوسين في( ب) ( يقول ). 

(4) قيض رجلاً: جاء به؛ يقال : قيض الله فلاناً لفلان» جاءه به وأتاحه له؛ ينظر: مختار 
الصحاح/ 17 المعجم الوجيز/؟57 . 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( الآمر )» والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(1) أي: يُشترط قبض المأمور الدار التي اشتراها قبل أن يبيعها للآمرء وهذا على قول محمدء أما 
على قول أبى حنيفة وأبى يوسف فلا يشترط هذا الشرطء ينظر: المبسوط للسرخسي٠7707/9.‏ 

(1) المراد: قال الإمام محمد فى كتاب الحيل ينظر المخارج فى الحيل/1". 
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-1١84- 
) القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة‎ 
قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني: قوله هى لك بكذاء وقوله بعتء أو أوجبتها‎ 


لك فى إيجاب العقد سواء؛١١)‏ انشمى. 


الرجل يكتب إلى الرجل وهو فى مدينة غير المدينة التي هو فيهاء فيأمره أن يشترى 
له متاعاً يصفه له؛ وعند الرجل المكتوب إليه متاع من ذلك الصنف له أو لغيره وقد 
أمره صاحبه ببيع ذلك. 
[ ما الحيلة!")] فى أن يصير المتاع للرجل الذي كتب إليها" ؟ 
[ قال '): يبيع المتاع بيع صحيحاً ممن يثق به فيدفعه إليه ثم يشتريه منه للرجل الذي كتب 
إليه » ويجوز ذلك/”] 

قال الخصاف: قلت فما تقول فى السماسرة('! أيكره لهم ما يأخذون من الأجر على 
شراء المتاع ؟ قال نعم!(". 

قال شمس الأئمة الحلواني: إنما يكره لهم ما يأخذون على وجه المشارطة ؛ لأنهم 
استؤجروا للبيع والشراء وذلك لاا يصح لوجهين» أحدهما: نَ المدة مجهولة. والثاني: أن 


. 7517/9٠ ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( بالحيلة ) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن 
حيل الخصاف/ه .١‏ 

(0) إنما دقاح النأموو :ها إلى حيلة أنه لايمكن أن يكوق بائعا ومشفريا في أن واخذة كما أنة- متهم 
في البيع للآمر من ملكهء وهذا نظير ما تقدم فيما إذا وكله ببيع شيء وأراد أن يشتريه لنشمه». 
ينظر: هامش (4) ص )١75(‏ من هذه الرسالة. 

(5) أي: الإمام محمد أو الخصاف رحمهما الله تعالى . 

(6)ها بين المعقوفين حاقظ من التسحتين: وقد أفكه تقلا من المفارع فى الحيل/48: خيل 
الخصاف/ه .١‏ 

(1) السماسرة جمع سمسار: بكسر أوله - فارسي معرب - وهو المتوسط بين البائع والمشترى» 
ينظر: المغرب/175» المعجم الوجيز/١؟5.‏ 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لمعنى السمسار عن المعنى اللغوي» فالسمسار عند الفقهاء هو: 
المتوسط بين البائع والمشترى بأجر من غير أن يستأجرء ينظر: تبيين الحقائق 58/5»: البحر 
الرائق 558/7» دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية/174. 

(0) ينظر: المخارج فى الحيل/57» حيل الخصاف/ 5 .١‏ 
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-6م١-‏ 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
البيع والشراء لا يتم به وحدهء وإنما يتم به وبغيرءآ''» وقد يجد من يبيعه ويشترى منه. 
وقد لا يجده. والاستئجار على عمل لا يمكن الوفاء به لا يصحء وبهذا الطريق لم يجوزوا 
الاستئجار على تذرية!" الكثس.(1') 
وإذا لم تصح هذه الإجارة» فما يأخذون بحكم عقد فاسدء فلا يطيب لهم ذلك. 
فأما إذا رضخ" لهم شيء من غير شرطهء فلا [ يكره!')]ء نص عليه محمد - رحمه الله - 
فى الإجارات. 


.517/0 تبيين الحقائق‎ 2١١5/١5 المراد بالغير هناء البائع والمشترى» ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) الشارية فال ذرك الريج الثر ايا وترتوكه وذراكهه اي: أطارته. و الأاهيس»ة» كه ككوليع دروك 
الحنطة أي: نقيتها فى الريح» ينظر: لسان العرب 439/9 +١‏ ١٠5١ء‏ مختار الصحاح/7؟5. 

(8) الكشرة يشم الكاقة:وسكون الداله زاح الأكدان »وهو الحنية المحضوة المكدوخ. فنى موضتع 
الدياس» ينظر: المغرب/507» المصباح المنير/5717. 

(4) جاء فى فتاوى قاضيخان - رحمه الله- لو قال: در هذا الجرن بهذا الدرهم إن لم يذكر لذلك وقتاً 
لا يجوز ؛ لأنه استأجره لعمل لو أراد أن يأخذ فيه للحال لا يقدر ؛ لأن التذرية» لا تقوم به وحده 
وإنما تقوم بالريح» ولا يدرى متى تهب الريح» وإن بين لذلك وقتاً فهو على وجهين: إن ذكر 
الوقث أولاً ثم الأجرة» بأن قال : استأجرتك اليوم بدرهم على أن ثذرى هذا الكثس جاز؛ لأنه 
استأجره لعمل معلوم؛ وإن ذكر الأجرة بعد بيان العمل فلا تتغير» وإن ذكر الأجرة أولا ثم العمل 
بأن قال: استأجرتك بدرهم اليوم على أن تذرى هذا الكدس لا يجوز ؛ لأن العقد وقع على الأجرة 
أولاً, وإنما يحتاج إلى ذكر الأجرة بعد بيان العمل» فإذا كان العمل معدوماً أو مجهولاً صار ذكر 
الوقت بعد بيان الأجرة للاستعجال أي على شرط أن تعجل اليوم ولا تؤخر» فلم يكن ذكر الوقت 
لوقوع العقد على المنفعة» فلا يجوزء وعلى هذا مسألة السمسارء ينظر: الفتاوى الخانية ؟/5؟57,: 
الفتاوى الهندية 455/4» الفتاوى الأنقروية 5.5/١7‏ 84 50. 

(8) رسك الرطع أسله القن لعةه يقال: رسك رآبة أن كه ويف رتحت له ]ذا اعطاة ثميفا 
ليس بالكثيرء كأنه كسر له من ماله كسرة؛ ينظر: معجم مقاييس اللغة ؟/5076507: 


(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( يمكن )» وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلبء بدلالة سياق 
الكلام. 
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-1١مك-‎ 

القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 

ثم إذا أخذوا على وجه المشارطة؛ ذكرَ شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - أن 
بمقدار أجر المثل يطيب لهم وما زاد على ذلك فلاء [ وكذلك فى جميع الإجارات الفاسدة 
ما قبض على الشرطهء فبقدر أجر المثل يطيب له» وما زاد على ذلك فا()]1") 

وذكر الحاكم الإمام أبو محمد الكوفي(): أن مقدار أجر المثل لا يطيب لهم أيضاً ؛ 
لأنهم يأخذون مقدار أجر المثل بحكم إجارة فاسدة؛ وظاهر ما ذكر محمد رحمه الله في 
حيل الأصل يدل على هذاء فإنه قال: يكره لهم ما يأخذون» ولم فصل بين ما إذا كان 
المأخوذ مقدار أجر المثل أو أكثر .")ا 

ثم الحيلة ليطيب لهم ما زاد على أجر المثل على قول شمس الأئمة الحلواني» والكل 
على قول الحاكم: أن يستأجرهم صاحب المتاع مدة معلومة بأجر معلوم فيقع العقد جائزاء 
وبطيب لهم ما أخذوا من الأجر بإزاء تسليم النفس» وقد عرف هذا فى كتاب الإجارات.*) 


وذكر الخصاف -رحمةه الله - ديلة أخرى فقال: إذا كان السمسار فحأهووا با لشرم أ 


وأراد أن يأخذ الأجرء ينبغي أن يشترى ذلك المتاع من البائع لنفسه؛ ثم ( يبيعمه!") من 


)١(‏ ما بين المعقوفين مكرر فى النسختين. 


(؟) ينظر: المبسوط للسرخسية 21١6/١‏ 2115 بدائع الصنائع 2١84/4‏ الفتاوى الخانية 277/1 تبيين 
الحقائق 51//5. 


)اشر كتاوة بن الكطن دكاتي اعرف 'ففيه حلفي مطفك» عم اه ون الملات الستلون روي 
عن كثير بن سليم عن أنس» وعن أبى شيبة» وحماد بن زيد وغيرهم؛ وممن روى عنه ابن ماجه 
وابن أخيه أحمد بن الصلتء» توفى رحمه الله سنة 4١‏ 7ه » وقد قارب المائة» ينظر: سير أعلام 
النبلاء 2 دك إل الجواهر المضيئة 5١‏ تهذيب التهذيب 6 

(4) ينظر : المخارج فى الحيل/”4 . 

(6) وبيان ذلك: أنه متى استأجره مدة معلومة بأجر معلوم فحينئذ ترتفع الجهالة ؛ أن العقد يتناول 
منافعه هناء وقد صارت معلومة ببيان المدة» وهو قادر على التسليم بتسليم نفسه فى المدة» ومثاله : 
أن يستأجره ليبيع ويشترى له مدة معلومة» أو يستأجره يوماً للخدمة فستعمله فى البيع والشراء إلى 
آخر المدة» فيجوز ذلك» ينظر: المبسوط »١١5/١١‏ البحر الرائق 7" » الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين 155/6. 

(5) ما بين القوسين في( ب) ( يبعه ). 
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10م 1- 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
الذي طلب منهء ويزيد على الثمن مقدار ما يريد أن يأخذ منه!''ء وبطيب له الكل ؛ لأنه [ 
يدل1")] مقه 3 

وإن كان السمسار مأمورا بالبيع» وأراد أن يأخذ الأجر على بيعه ينبغي له أن يشترى 
المتاع من المالك بثمن مسمى وذلك عشرة مثلآء ويحط صاحب المتاع قدر أجرة السمسرة 
عن ثمن المتاع» ثم يبيع ذلك المتاع من طالبه بما اشترى مساومة: ثم يعطى رب المتاع 
العمبار تمق القن بها ورا المحظوظ: ويميتك قفر المحطوظ بوتلك كرهم ويطيب تلك به 
الأول 317 


فإن كان هذا الرجل ممن يبعث إليه التجار بالأموال ( ليشترى/")) لهم المتاع بالأجرة 
وهم غيب عنه» هل فى ذلك حيلة حتى يطيب [ لهأ"] ما [يأخذءا"] ؟ 
قال: نعم! ينبغي أن يشترى السمسار المتاع لنفسه بمائة دينار مثلاً » ثم يبيعه ممن يثق 


)١(‏ أي: مقدار ما يريد أخذه من المشترى من أجر على عمل السمسرة. 

(1) هابين التشرفين ف اللسفتيق ( ينك |توالسواب ها ابنه بالصلب: 

(") والمعنى: أن ما حصل من الزيادة: إنما هو ربح حصل على ملك السمسار ؛ لأن المبيع صار 
ناكس منامولة ءا مي بين نقلي الزيادةر 

(4) ومعنى ذلك: أن السمسار يشترى الماع من المالك الذي أمره ببيعه بثمن مسمى إلى أجل كعشرة 
دراهم مثلاء ثم يحط صاحب المتاع عن السمسار من الثمن قدر أجرة السمسرة وذلك درهم مكلا » 
ثم إن السمسار يبيع ذلك المتاع بمثل ما اشتراه من صاحبه؛» ثم يعطى رب المتاع من الثمن ما 
وراء المحطوط ( تسعة دراهم ) ويمسك قدر المحطوط وهو ( درهم ) ويطيب له الدرهم ؛ لأنه 
ربح حصل على ملك له . 

(8) ينظر+ المقارج فى الحيل/49» حيل الفضافارة 1: 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يشترى ) وهو تصحيف. 

(0) ما بين المعقوفين فى النسختين ( لهم ) والصواب ما أثبته بالصلب ؛ لأن المراد بالضمير هنا 
(السمسار)» ويناسبه ضمير الغائب المفرده كما فى حيل الخضاق/5١.‏ 

(8) ما بين المعقوفين فى النسختين ( يأخذون ) والصواب ما أثبته بالصلبء نقلاً عن حيل 
الخصاف/5 ١‏ . 
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-1١م8-‎ 

القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
بها') بربح دينار أو دينارين مثلاء بقدر ما يأخذ من الأجرة: ويدفعه إلى المشتريء ثم 
يشتريه منه للتاجر الآمر بالثمن الذي كان باعه منه بها"). ويطيب له الكل.7") 

وكان بعض مشايخنا - رحمهم الله - يقول فى مسألة السمسار: ينبغي للسمسار إذا 
باع أمتعة الناس» أن يُسلم جميع الثمن إلى أصحاب الأمتعة» ثم يعطى أصحاب الأمتنعة 
النمساز من ذلك مقدار ١‏ معلوما فظيفبالشين» تذاغ الأكداق الف ومكاف]؟ لأيانه في 
عمله!؟). 
فإن ماكس!') السمسار صاحبه حتى أعطاه أكثر مما يعطيه بنفسه هل يسعه أخذه ؟ وهل 
يحل له ؟ 
يُنظر: إن اتفقا على شيء بعد المماكسة» حل له ذلك. 

قال شمس الأثمة الحلواني: السمسار الذي يشترى للناس السلع والأمتعة إذا أتاه واحد 
وأتى [ بمال(١]‏ ودفعه إليه ليشترئ له هذه السلعة: فإنه لا يجوز له أن يشسثريها لنفسه ؛ 


)١(‏ وإنما يبيع السمسار المتاع ممن يثق به » ليأمن أن يشتريه منه مرة أخرى. 

)١(‏ المراد: أن يشترى السمسار المتاع ممن باعه له بالثمن الذي باعه به ( تولية ) للتاجر الذي أمره 
بالشراء» ويدفعه إلى التاجرء فيحصل للسمسار مقصوده. 

() المراد: بالكل هنا أصل المال والربح » فيطيب للسمسار الأصل ؛ لأنه ملكه والربح ؛ لأنه حصل 
على ملكه؛ ينظر: حيل الخصاف/5١.‏ 

(4) ودليل جواز أخذ السمسار لذلك» هو جريان العرف به وقد روى عن ابن مسعود #ه أنه قال ما 
رآ السلمون حيناء فهو عند الله حبين " أخرجه الإماد أحمذ في مسئذه موقوفاً على ابن مسسعود 
بإسناد حسن -3179/١‏ والحاكم في المستدرك وقال " هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه "2 
كتاب معرفة الصحابة» باب أبي بكر ابن أبي قحافة - رضي الله عنهما- 87/9- والطبراني في 
المعجم الأوسط 58/4- والبزار في مسنده 7١ 25١7/5‏ - والطيالسي في مسنده/؟"- والبيهقي 
فى كتاب الاعتقاد .517١/‏ 

وينظر: تبيين الحقائق »5١1//5‏ حاشية الشرنبلالي على الدرر؟/١"5؛‏ حاشية ابن عابدين155/5. 

(5) ماكس: يقال ماكس الرجل صاحبه أي: شاكسه وتماكس المتبايعان إذا تشاحاء المماكسة فى البيع: 
انتقاص الثمن واستحطاطهء والمنابذة بين المتبايعين» ينظر: لسان العرب 48/6 ؟47» تاج العروس» 
باب السين» فصل الميم؛ مادة: مكس 749/4 . 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( المال ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 
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-189- 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 

لأنه وكيل بشراء شيء بعينه ( والوكيل بشراء شيء بعينه!")) ليس له أن يشترى ذلك 
الشيء لنفسه.(") 

[ فإن أراد(" ] أن يشتريها لنفسه أولاء ويربح على [ رب7] المال الذي يريد شرائها 
بماله» فإن السبيل فيه: أن يوكله صاحب المال بشراء سلعة بغير عينهاء ويدفع المال إلى 
الوكيل ويتواضعان على أن يشترى الوكيل السلعة لنفسه؛ ويدفع الثمن من مال الآمرء ثم 
يبيعه من صاحب المال بربح يسيرء وهذه الحيلة معروفة فيما بين التجار. 


رجل وكل رجلا أن يشترى له دارا أو ضياعاً أو غير ذلك فأراد الوكيل أن يكون 
الثمن للبائع عليه إلى أجلء ويكون الثمن له حالاً على الآمر يأخذه منه؛ والبائع ( يجيبه)) 
إلى ذلك» فالحيلة له فى ذلك: أن يشترى الوكيل ذلك الشيء بالثمن الذي يريد أن 
يشتريه!", فإذا تواجبا البيع» وجب الثمن للبائع على الوكيل ووجب للوكيل الثمن على 
الآمر ( فيأخذه!") منهء ثم يؤجل البائع الوكيل بالثمن إلى ما اتفقا عليه» فيج وز التأجيل 
للوكيل» ويكون للوكيل أن يأخذ الآمر بالثمن حالاء وهذا لأن مطلق البييع يوجب الثمن 
حالاء ويكون للوكيل أن يرجع على الموكل قبل القضاء()؛ فكان دين الوكيل على الموكل 
حالاً بسبب العقد. وتأجيل البائع للوكيل لا يتعدى إلى الموكل ؛ لأن التأجيل إبراء مؤقت. 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( ب‎ )١( 

)١(‏ تقدم الكلام عن مسألة الوكيل بشراء شيء بعينه إذا أراد شراءه لنفسه» ينظر ص )١57(‏ من هذه 
الرسالة: 

(*) ما بين المعقوفين فى النسختين ( فأراد ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( رد ) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلب» ليستقيم المعنى 
المراد . 

(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يحسبه ) وهو تصحيف. 

(5) أي: أن يشترى الوكيل الشيء بثمن حال ابتداء ؛ لأنه لو اشتراه بثمن مؤجل لثبت الأجل فى حق 
الموكل - أيضاً - فيشتريه حالاً ثم يؤجله البائع بعد العقدء فلا يثبت الأجل فى حق الموكل فى هذه 
الحالة ويكون خاصاً بالوكيل. 

(1) ما بين القوسين فى (ب) ( يأخذه ). 

(6) أي : قبل قضاء الوكيل الثمن إلى البائع. 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


500 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 

الموكلء فكذا هذا.7"1) 

( هذا( )) بخلاف الكفالة» فإن التأجيل فى حق الكفيل» يظهر فى حق الأصيل/)» بخلاف 
حط بعض الثمن عن الوكيل فإن ذلك يظهر فى حق الموكل - أيضاً - بذلك القدر؛ لأن 


(1)مابين المعقرفين فى السكتين زو ) والصؤاب ما أله بالصلي نفلا عن حيل الخضاف/115: 

(؟) ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع. الفتاوى التتارخانية/١‏ ورقة 54/أ (مخطوط). القتاوى 
الهندية6/١57‏ الفتاوى الأنقروية ؟١/١".‏ 

(؟) تفصيل المسألة: إذا اشترى الوكيل الشيء بثمن موجلء فهو فى حق الموكل مؤجل أيضاًء وليس 
للوكيل أن يطالب الموكل بالثمن نقدء ولكن إذا اشترى الوكيل نقداً» ثم إن البائع أجله بالثمن» كان 
للوكيل أن يطالب الموكل بالثمن نقداء وكذلك لو وهب البائع كل الثمن دفعة واحدة للوكيل بالشراء 
أو أبرأه منه» فإنما يستفيد من ذلك الوكيل بالشراء فقطء ويرجع الوكيل بجميع الثمن المذكور على 
موكله ؛ لأن هبة جميع الثمن لا تلتحق بأصل العقدء إذ أن مقصد الطرفين التجارة والمعاوضة» 
فلو التحق حط الكل بأصل العقد» لانقلب عقد المعاوضة عقد هبة وتبرع أو بيعاً بلا ثمن» فيكون 
عند فاند اه أما بل عضن القفق إلى شيكه فانه لهق يأضل: العقد» ومكليو كالفف عق الدركل ونا 
يطالبه الوكيل إلا بما وراء المحطوطء ينظر: المبسوط للسرخسي5١/50. »1١‏ تكملة حاشية ابن 
عابدين4/7 "١‏ مجلة الأحكام مادة: 2١531١ 27551297٠‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام؟/607»: 
بتصرف. 

(5) ما بين القوسين ساقط من ( ب ). 

(5) بيان ذلك: أنه إذا كان الإنسان على آخر مال حالء فكفل به إنسان إلى أجلء فإنه يجوزء ويكون 
تأجيلاً فى حق الكفيل والأصيل جميعاًء وهذا ظاهر الرواية . 
وروى ابن سماعة عن محمد - رحمهما الله- : أن ذلك يكون تأجيلاً فى حق الكفيل خاصة. 
وجه هذه الرواية: أن الطالب خص الكفيل بالتأجيل» فيخص به؛ كما إذا كفل حالاً أو مطلقاً ثم أجله 
الطالب بعد ذلك. 
ووجه ظاهر الرواية : أنه أضاف الأجل إلى نفس الدين» فتكون المطالبة عليه ابتداء مؤجلة» ولن 
تكون المطالبة مؤجلة ابتداء إلا بعد ثبوت التأجيل فى حق الأصيل» فيصير مؤجلاً عليه ضرورة: 
بخلاف ما لو كفل حالاء ثم أجله بعد الكفالة» لا يتأجل عن الأصيلء لأنه أضاف التأجيل إلى من 
عليه المطالبة لا إلى الدين» فلم يتغير الحكم فى حق الأصيل» ينظر: تحفة الفقهاء 41١/7‏ 1» بدائع 
الصنائع 5/": تبيين الحقائق مع حاشية الشلبى51//4١.‏ 
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-1١91- 
) القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة‎ 
الحط يُلحق بأصل العقد» ويصير كأن العقد ورد على ما بقىء أما الإبراء عن كل الثمن‎ 
(فلا(')) بلحق بأصل العقد على ما عرف فى موضعاههء فلا يظهر ذلك فى حق الموكلء‎ 
وهو نظير ما قلنا فى البائع إذا [ أبرأ("] المشترى عن [ جميع("] الثمن» فالشفيع يأخذ‎ 
[بجميع!''] الثمن/"!. ولو حط البائع عن المشترى بعض الثمن فالش فيع يأخذ بما وراء‎ 
7 المحطولا'اء فياهنا كثلك‎ 

رجل له مال على رجل أو وديعة عند إنسان» وعليه ديون لقوم وهو مُستترء فأراد أن 
يوكل وكيلاً فى قبض ماله أو وديعته» ولا يكون لغرمائه أن يثبنوا على هذا الوكيل 
أموالهم» فالحيلة: أن يقر بالمال الذي على ذلك الرجل وبالوديعة التي عنده لرجل يثق به. 
وأن اسمها") عارية/) فى ذلكء ثم يوكل المقر له أن يقبض ذلكء ولا يكون لأحد من 
غرماء ذلك الرجل أن يثبت عليه الدين الذي لهد(''). وهذه حيلة ظاهرة: فإن محمداً ذنكر 


)١(‏ ما بين القوسين فى ( ب ) (لا). 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( أراد ) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن 
الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة رقم 54/أ (مخطوط)ء والفتاوى الهندية5/١47.‏ 

(؟) ما بين المعقوفين فى النسختين ( بعض ) والصواب ما أثبته بالصلب » ليصح الحكم» وهو ك ذلك 
فى الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة رقم 54/ أ (مخطوط)ء والفتاوى الهندية .57١/5‏ 

(4) ما بين القوسين فى ( ب ) ( جميع ). 

(5) إنما يأخذ الشفيع هنا بجميع الثمن ولا يسقط عنه شيء ؛ لأن حط كل الثمن لا يلتحق بأصل العقد ؛ 
لأنه لو التحق لبطل البيع ؛ لأنه يكون بيعاً بلا ثمن» فلم يصح الحط فى حق الشفيع والتحق فى 
حقه بالعدم؛ فيأخذ بجميع الثمن ولا يسقط عنه شيءء ينظر: بدائع الصنائع 172/5» العناية 
8 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين6/١72١.‏ 

(1) لو حط البائع عن المشترى بعض الثمن أو أبرأه عن البعض فالشفيع يأخذ بما بقى ؛ لأن حط 
بعض الثمن يلتحق بأصل العقدء فيظهر فى حق الشفيع» وكأن العقد لم يرد إلا على هذا القدر الذي 
بقى» ينظر: المراجع السابقة فى نفس المواضع . 

() بنظر: الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة 54/ أ ( مخطوط )» الفتاوى الهندية .47١/5‏ 

(6) الضمير يعود على المقر. 

(9) اسمه عارية: أي مستعار بمعنى أن المال وإن كان باسمه؛ لكن فى الحقيقة هو ملك للمقر له. 

.١7 :١5/ ينظر: حيل الخصاف‎ )١ 
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-1919- 
القتسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
فى كتاب الإقرار أن من أقر بدينه لإنسان يصح إقراره» ويكون حق القبض للمقر ؛ لأنه 
هو الذي عامل وعاقدء والقبض من حقوق العقدء فيرجع ( للعاقد(").(") 

ثم قال(: ويوكل المقر له بقبض ذلك المال» وإن كان المقر له فى الحقبقة يقبض ملك 
نفسه» إِذْ يجوز أن يكون الإنسان مالكا دينا ولا يكون له ولاية قبضهء كالمأمور بالبيع إذا 
باع يكون الثمن ملك الآمر بالبيع» ولكن ليس لهآ“) ولاية قبضه من المشترىء ولا يجب 
على المأمور قبضه من المشتريء ويقال!*): وكل الآمر بقبض الثمن» فيصير الآمر وكيلا 
بقبض الثمن!')؛ حتى ملك الوكيل بالبيع عزله وإن كان الثمن ملكاً للآمر. 

وكذلك ذكر في المضاربة(": إذا تصرف المضارب حتى صار مال المضاربة ديفا 
على الناسء ثم امتنع المضارب عن الاستيفاء به» ولم يكن في المال ربح لا يجبر 


)١(‏ ما بين القوسين فى ( ب ) ( العاقد ) وهو تصحيف. 
)١(‏ ينظر: البحر الرائق 554/7 7؟»: مجمع الأنهر ,50١/7‏ الدر المختاره/509. 
(5) أي : الخصاف - رحمه الله- ينظر: حيل الخصاف/7١.‏ 
(4) الضمير يرجع إلى الآمر. 
(5) أي: يقال للمأمور . 
(5) المراد: يصير الآمر وكيلاً بقبض الثمن عن المأمور. 
(9) المضاربة لغة: مفاعلة من الضربء وهو السير في الأرضء؛ ينظر: مختار 
الصحاح/59١»المغرب/ .78١‏ 
واصطلاحاً: شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخرء ينظر: الدر المخثار 545/6: 
شرح العيني على الكنز ؟/١32٠,:‏ البحر الرائق 7/17 7؛ مجمع الأنهر ؟/1١57.‏ 
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-199- 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 

المضارب على القبض(7)» ولكن يقال له: أحل رب المال على الغرماء» فيكون رب المال 
وكيلاً من المضاربء وهو قابض ملك نفسه.() 


قال شمس الأئمة الحلواني- رحمه الله -: شرط الخصاف - رحمه الل أن يقر هذا 
الرجل أولاً بالدين» ثم يوكل المقر له بالقبضء ولو لم ( يقرا)) بالدين» ولكن وكل رجلا 
بالقبضء لا يكون للغرماء حق الخصومة مع هذا الوكيل» ولا يكون هذا الوكيل خصما 
لهمء فيما قبض من المديون والمودعء ولكن فائدة هذا الإفرار من مذهب بعض العلماء: 
أن للقاضي أن يُنصّب خصماً عن المديون الغائب» فيقيم الغرماء حججهم عليه ويُثبتون 
حقهم » ثم القاضي يبيع مال الغائب ؛ ويزيله عن ملكه ويقضى له دينه » فكأن الخصاف 


)١(‏ وإنما لا يجبر المضارب هنا على القبض ؛ لأنه لا تسلم له منفعة» فكان عمله عمل الوكلاء» فلا 
يجبر على إتمام العمل» كما لا يجبر الوكيل على قبض الثمن» غير أنه يؤمر المضارب أو الوكيل 
بأن يحيل رب المال على الذي عليه الدين حتى يمكنه قبضه ؛ لأن الحقوق راجعة إلى العاقد» فلا 
تثبت ولاية القبض للآمر » إلا بالحوالة من العاقدء بخلاف ما إذا كان فى المال ربح فإن 
المضارب يجبر على التقاضي ؛ لأن له فيه نصيبء فيكون عمله عمل الأجيرء والأجير يجبر على 
العمل فيما التزم» ينظر: بدائع الصنائع 5/56 .١١‏ 


0( أي : رب المال. 
لها ينظر : المرجع السابق» الفتاوى الخانية 3 تبيين الحقائق 7ع الفتاوى الهندية57575/4. 


(4) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يقل ) وهو تصحيف. 
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-994- 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
رحمه الله- تحرز عن هذا المذهبء» وشرط الإفرار بالملك فى الوديعة والدين لهذا.(') 


قال شمس الأئمة الحلواني- رحمه الله-: وقد روى عن الخصاف أنه قال فى مثل هذه 
المسائل: أن القاضي إذا عرف أنه مبطل فى إقراره كان له أن يبطل إقرارهء وهذا مذهب 
بعض العلماء» وكأن. الخصاف أخذ هذا من مسائل توجد فى المبسوطا'منها: أن 
المريض إذا أقر لأجنبي بمالء ثم إن الأجنبي أقر لوارث المقر بهذا المال» فإنه يصح هذا 
الإفرارء وكذلك إذا قال لأجنبي: هذا العين لك. فقال الأجنبي: ليس لىء ولكن لفلان ابنك» 


)١(‏ أجاز بعض فقهاء المذهب: أن ينصب القاضي وكيلاً عن المدين الغاتب لسماع الدعوى عليه 
ويسمى المٌّمّخرء وقالوا بجواز القضاء على المّمَّخره ومن هولاء شيخ الإسلام خواهر زاده ؛ لأنه 
أفتى بنفاذ القضاء على الغائب» وهذا منه. 
والمعتمد فى المذهب: أن القضاء على المسخر لا يجوز إلا للضرورة فى مسائل :- 
الأولى: المشترى بالخيار إذا أراد فى الرد فى المدة» واختفى البائع فقد قيل: ينصب القاضي له 
خصما عن البائع» ليرد عليه المبيع نظراً للمشترى وقيل: لا ؛ لأنه لم يأخذ منه وكيلاً مع احتمال 
غبيتة: فقد رك النظر لنسه: فلا ينظر “لم 
الثانية: إذا كفل رجل بنفس رجل لآخر على أنه إن لم يواف به غداًء فدينه على الكفيلء فغاب 
الطالب فى الغد فلم يجده الكفيل» نصب القاضي له وكيلاً عن الطالب» فيسلم إليه المكفول عنه 
ويبرأء وهذا مروى عن أبي يوسف وهو خلاف ظاهر الرواية. 
الثالثة: الزوج إذا جعل آمر زوجته بيدها إن لم تصلها تفقتهاء فتغيبث لتوفع الطلاق عليه جاز أن 
ينصب له القاضي من يقبض عنها. 
الرابعة: إذا علق الطلاق والعتاق على قضاء دينه اليوم» فاختفى الدائن» نصب القاضي وكيلاً عن 
الدائن» ويدفع الدين إليه ولا يحنث الحالف» وعليه الفتوى» وقيل: لا حاجة إلى ذلك بل يدفعه إلى 
القاضي ٠‏ ويبرأ بذلك ويبر فى يمينه. 
الخامسة: إذا توارى الخصم فالقاضي يرسل منادياً على بابه ثلاثة أيام» ثم ينصب عنه وكيلا 
للدعوىء؛ وهذا قول أبى يوسف» ينظر: البحر الرائق5670/7١‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدينه/ .5١6‏ 

)1١(‏ كلمة " هذا " هنا إشارة إلى ما تقدم من حيلة إقرار المدين لمن يثق به بالمال الذي له عند غيره 
على سبيل الوديعة أو الدين» حتى لا يستطيع الغرماء أن يأخذوا هذا المال بما لهم من الديون. 

() المراد بالمبسوط هناء كثاب الأصل للإمام محمد بن الحسن» وقد راجعته فلم أجد به هذه المسائل» 


وإن كانت توجد فى بعض كتب المذهب. 
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-١946- 
) القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة‎ 
فإنه يصح هذا الإقرار أيضا("'؛ والخصاف يقول: إذا اتهمه القاضي فى إقراره له أن‎ 
يبطل إقراره أيضاء ألا يرى أن القاضي إذا اتهم الشهود فى شهادتهم؛ كان له أن لا يقبل‎ 
11 تنواتقية 144 إذا كيد المقر “فى اقر ارده كان لذ أن مطل قر آزره أيضا‎ 

دهم إذا الهم فى إفراره كان اله أن د إقراره اي 


رجل أمر رجلاً أن يشترى له ضيعة» فقال البائع: لا أفر أنى قبضت الثمن من مال 
الآمر؛ لأني لا آمن أن يحضر الآمرء ويقول: لم آمر هذا أن يشتريها لى» وبحلف على 
ذلك ويقول: قد أقررت بقبض الثمن من مالى فيأخذ الثمن مني. 

فالحيلة فى ذلك: أن يكتب هذا ما اشترى فلان لفلان بأمرهء ولا يكتب بماله» ثم يقول 
فى موضع الثمن: وقبض فلان من فلان جميع الثمن» ولا يقول من مال فلان» ثم يقر 
المشترى بعد ذلك أنه إنما نقد الثمن من مال فلان الآمرء ويوكل الآمر بالخصومة فى 
الدرك وكالة مؤكدة فإذا فعلا على هذا الوجه لا يكون ( للآمرا") أن يرجع على البائع 
بالثمن ؛ لأنه ما أقر ( بقبض/؛)) ملك الآمرء وإنما أقر بقبض الثمن لا غيرء فلا يكون 
للآمر عليه سبيل./*) 


)١(‏ فى صحة الإقرار فى هاتين المسألتين قولان:- 
الأول: قول محمد وأبى يوسف الآخر: يصح هذا الإقرار ؛ لأن وارث المريض»ء لم يملكه بإقرار 
المريضء وإنما ملكه بإقرار الأجنبي له بالملك» وإقراره له بالملك صحيح. 
والثاني: قول أبى يوسف الأول: أنه لا يصح هذا الإقرار ؛ لأن الأجنبي لما حوله إلى وارث 
المريضء صار كأن المريض أقر لوارثه ابتداءً» وإقرار المريض لوارثه لا يصح. 
قال السرخسي - رحمه الله -: قول أبى يوسف الآخر أقرب إلى القياس وقوله الأول أخدٌ 
بالاحتياط» لتمكن تهمة المواضعة بين المريض والأجنبي بأن يقر المريض له؛ ثم يقر هو لوارثه » 
فيحصل مقصوده فى الإيثار بهذاء ينظر: المبسوط للسرخسي 8١/4"؛‏ الفتاوى الخانية؟/48١:‏ 
واقعات المفتين لقدري باشا/؟59١.‏ 

(9)ينظر: حيل الخضاف] /اا: 

(9) ما بين القوسين ساقط من ( ب ). 

(4) ما بين القوسين مثبت بالهامش فى ( ب ). 

(6) ينظر: حيل الخصاف//1١2/ا5.‏ 
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-145- 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 

فإن قال المأمور- أيضا-: لست آمن أن يرجع الآمر على بالثمن» إن جحد أن 
(يكون7") أمرني بالشراءء فأريد أن أبرأ أنا أيضاً من المال» فهل فى هذا حيلة أن يدفع 
الثمن من مال الآمرء ولا يكون له على المأمور ولا على البائع فى ذلك رجوع ؟ 

قال(!: نعم! والحيلة فى ذلك للبائع والمأمور جميعاً: أن [ الذيا) ] يكتب الشراءء 
يقول فى موضع قبض الثمن: وقبض البائع من فلان جميع الثمنء ولم يقل من مال الآمرء 
ثم يقر المشترى فى آخر الصك بإقرار ينفرد هو به: أن الآمر فلان دفع جميع الثمن من 
ماله إلى البائع» فيكون وثيقة للمأمور والبائع جميعاً ؛ لأن إقرار المأمور لا ينفذ على 
البائع بالقبض من مال الآمر ؛ لأنه إقرار على الغيرا'» فلا يصح عليه؛ والمأمور لم 
بصر مقرأ على نفسه بدفع مال الآمر ؛ لأنه أضاف التسليم إلى الآمر لا إلى نفسه فيكون 
حيلة لهما جميعاًا". 


رجل له مال باسم رجلء فأقر له به ووكله بقبضهء وأقامه فيه مقام نفسه» ولم يأمن 
المقر له أن يخرجه المقر من الوكالة» فأراد الحيلة كيلا يخرجه من الوكالة. 

قال7: الحيلة أن يقر الذي باسمه المال أن قاضيًا من قضاة المسلمين حكم عليه بأن 
يوكل هذا الرجل بقبض هذا المال وأن يجعله وصياً فيه » وأنه وكله وجعله وصيًا بحكم 
القاضي عليه بذلك » فإن ذلك القاضي نهاه عن قبض هذا المال » وأن يُحدث فيه شيا 


.) ما بين القوسين ساقط من ( ب‎ )١( 

)١(‏ القائل هو الإمام الخصاف» ينظر حيل الخصاف/517. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته بالصلب ؛ لأن سياق الكلام يقتضيه. 

(4) الإفرار لا يكون حجة على غير المقر كما هو معروفء فهنا لا يكون إقرار المأمور حجة على 
البائع بالقبض من مال الآمر. 

(6) ينظر : حيل الخصاف//ا5), 58 . 

(5) أي: الإمام الخصاف» ينظر: حيل الخصاف/١7.‏ 
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-1١91/- 

القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
وحجرأ عليه فى ذلك ويؤكد الكتاب فيه» فإذا أفر على هذا الوجه لا يمكن للمقر أن 
يخرجه عن الوكالة» ولا يملك أن يقبض المال المقر به بنفسه أيضاء وإن قبضه كان 
ضامناً فى قولهم جميعاً.١")‏ 

ولو أن الذي عليه المال دفع المال إلى المقرء فإنه يبرأ إذا لم يعرف ما صنع المقرء 
ولكن لو هلك المال فى يد المقر يضمن المقر ؛ لأن من عليه!) استحق البراءة بدفع المال 
إلى المقرء فإذا أقر بالمال لغيره فقد قصد إبطال حقه وحق من عليه» فيصح إقراره فى 
حق نفسه ولا يصح فى حق من عليه.(4)!*) 

ونظير هذا ما ذكر فى كتاب الشركة أن المتفاوضين!" إذا افترقا وفسخا الشركةء 
وكان أحدهما أدان رجلاء فلم يعرف المديون عن افتراقهما حتى دفع ذلك المال إلى الذي 


:17١/رينملا الحَجر لغة: المنع» يقال حَجَر عليه حَجْراء إذا منعه من التصرف» ينظر: المصباح‎ )١( 
.57 مختار الصحاح/‎ 
واصطلاكاً: مدع نقاذ التصرفات القولية لأسباب مخصوضة» ينظز + ذرر التكاء لمللاً كسمورو‎ 
.53717/1 مجمع الأنهر‎ »> 

(؟) ينظر: حيل الخصاف/١٠.‏ 

(5) أي: من عليه المال. 

(4) والمعنى: أن المقر لما أقر بالمال الذي له على إنسان لآخرء فقد قصد بذلك إبطال حق نفسه في 
المال»ء وحق المدين فى الدفع إليه لا إلى غيره؛ والإقرار لا يكون حجة على الغير» ولذلك فإن حكم 
الإقرار لا يتعدى إلى المدين» ويبرأ بالدفع إلى المقر. 

(5) ينظر: حيل الخصاف/١٠.‏ 

(5) الشركة لغة: مخالطة الشريكين» ينظر: لسان العرب 48/5 ؟17» تاج العروس» باب الكاف فصل 
الشين» مادة: شرك 53/7 .١‏ 
واصطلاحاً: عقد بين المتشاركين فى الأصل والربح» ينظر: الجوهرة النيرة١/185:‏ الدر 
المختارة/393؟: مجمع الأنهر .١ 4/١‏ 

(1) المتفاوضان هما: الشريكان شركة مفاوضة» ومعناها: أن يشترك الرجلان فيتساويان فى مالهما 
ودينهما وتصرفهماء ويكون كل منهما كفيل عن الآخر كما أنه وكيل عنه ؛ لأنها شركة عامة؛ 
ينظر: بداية المبتدى المرغينانى/7؟١2‏ فتح القدير55/5١.‏ 
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-1١9- 
) القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة‎ 
لم يتتول المداينة» فإنه يبرأ مما عليه» استحق البراءة بالدفع إلى كل منهماء فلا يظهر‎ 
افتراقهما فى حق من عليه كذا هذا.(')‎ 

فإن طلب المقر له حيلة حتى لا يبرأ المديون بالدفع إلى المقرء ويكون المال عليه على 
حاله. 

فالحيلة: أن يتقدم صاحب المال إلى القاضيء ويقدم معه هذا ( الذي()) باسمه [ المال 
(] فلا يبرأء كذا هذا.©) 

الوكيل بالبيع إذا باع» وأراد المشترى أن يحط الوكيل عنه شيئاً من الثمن ففعل الوكيل 
ذلك» فإنه جائز عند أبى حنيفة ومحمد - رحمهما الله - فإن من مذهبهما أن الوكيل بالبيع 
إذا أبرأ المشتري عن الثمن» أو وهب له أو حط عنه بعض الثمن»ء صح ويضمن مثل ذلك 


)١(‏ إذا افترق الشريكان شركة مفاوضة» وكان أحدهما قد أدان رجلا من الناس بأن باعه متاعاً أو نحو 
ذلك من مال الشركة» ثم افترق الشريكان» ولم يعلم المشتري بافتراقهماء فإنه يبرأ بالدفع إلى 
أحدهما ؛ لأنه بالعقد استحق البراءة بالدفع إلى أحدهماء فلا يبطل ذلك بافتراقهما ما لم يعلم به؛ 
لأن المشتري بمنزلة الوكيل من جهة البائع في تسليم الثمن إلى شريكه؛ وهما بالافتراق قصدا 
عزله عن الوكالة» والعزل قصداً لا يثبت في حق من لم يعلم به» حتى إنه إذا علم بالافتراق لم 
يكن له أن يدفع جميع المال إلا لمن ولي البيع منهماء ينظر: المبسوط للسرخسي :,1517/١١‏ 
الفتاوى الخانية */577؛ مجمع الضمانات /195. 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( الدين ) وهو تصحيف. 

(") ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته بالصلب ؛ لأن سياق الكلام يقتضيه . 

(4) ومعنى ذلك: أن يقر الذي باسمه المال لهذا الشخص المقر له بين يدي القاضيء فإذا فعل ذلك كان 
على القاضي أن يمنع المقر من قبض ذلك المال» وأن يحجر عليه فى ذلك» فإذا فعل القاضي ذلك 
لم يكن للمقر أن يقبض المال من المديون» وإذا دفعه المديون إليه لا يبرأء ينظر: حيل 
الخصاف/١7.‏ 
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-1994- 

القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
للموكل من ماله» وعلى قول أبى يوسف - رحمه الله - لا يصح شيء من ذلك.1") 

وإن طلبا حيلة حتى بصح عند الكلء فالحيلة: أن يهب الوكيل للمشترى دراهم أو 
دنانير قدر ما يريد الهبة أو الحطء ويدفع ذلك إلى المشترى ثم يبيع العين من المشترى 
بالثمن الذي يريد البيع به ثم إن المشترى يدفع ما قبض بحكم الهبة إلى الوكيلء فصار 
من الثمن» ويكون ذلك فى حق المشترى بمنزلة الحطء ويحصل مقصودهما.!") 

ثم اعلم بأن إبراء الوكيل بالبيع المشترى عن جميع الثمن أو عن بعضه؛ وهبته جميع 
الثمن من المشترى أو بعضه قبل قبض الثمن صحيح عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله 
وكذلك حط بعض الثمن عن المشترى قبل قبض الثمن صحيح عند أبى حنيفة ومحمد» فأما 
حط كل الثمن عن المشترى قبل قبض الثمن» لا يصح عند أبى حنيفة وأبى يوسف - 


)١(‏ استدل الإمامان أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - على صحة إبراء الوكيل بالبيع للمشترى عن 
الثمن وكذا هبته له أو حط بعضه قبل القبض: بأن الإبراء إسقاط لحق القبض وهو حق الوكيل؛: 
فكان بالإبراء مسقطأً حق نفسه فيصح منه» فإذا أبرأه فقد أسقط حق القبض» وليس للموكل حق 
القبضء» فيلزم من ذلك سقوط الثمن ضرورة» وانسد على الموكل باب الاستيفاء» فلزم الوكيل 
الضمانء كالراهن إذا أعتق المرهون ينفذ إعتاقه لمصادفته ملكه» ولكن يضمن للمرتهن الدين 
يدك بات الاتشةا مهو مالية العيد عيبي :التاق 
واستدل الإمام أبو يوسف - رحمه الله - على قوله بأنه لا يجوز إبراء الوكيل بالبيع المشترى عن 
القن قل القض + اقهيانا تأ القن ملك للموكل "لا سمال قاتهديدل ملكد فايراء الوكيل يون 
تصرفاً فى ملك الغير على خلاف ما أمره به فلا ينفذ» كما لو قبض الثمن ثم وهبه من المشتري. 
وأجيب على ذلك بأندا نسلم أن لثمن ملك للموكل لكن الفبض حق الوكيل لا محالةء فإذا أ قله 
وليس للموكل قبضه؛ سقط الثمن ضرورة» كما ذكرنا آنفآء ووجب على الوكيل الضمان» بخلاف 
ما إذا قبض الوكيل الثمن؛ فلا يصح أن يبرئ المشتري عنه؛ لتعين ملك الموكل فيه بالقبض» 
ينظر+ المبسوظ للسرحسي 6/95 لأعناية 7518/8 مجمع الضمانات) #/ا. 

(؟) ينظر: حيل الخصاف /55» الفتاوى التتارخانية/١‏ ورقة 54/ | (مخطوط). الفققاوى 
الهندية5/١٠47»‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم/56/8. 
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5 
القتسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
رحمهما الله- لأصلين مختلفين!!)» وعند محمد - رحمه الله - يصحء ويجعل بمنزلة 
الور !"! 

فأما إذا قبض الوكيل الثمن» ثم وهب أو أبرأ أو حط أو أضاف هذه التصرفات إلى 
المقبوضء بأن قال: وهبتك هذا المقبوض [ أو()] حططت عنك بعض هذا المقبوض لا 
نصح صناقم عدي ١‏ 

وإن أضاف [إلى/")] الثمن فالهبة صحيحة ؛ لأن الثمن بعد القبض باق في ذمة 
المشتري فى حق جواز الهبة» ( و(١))‏ إن لم يعتبر باقياً فى حق المطالبة» فصار الجواب 
فى الهبة بعد القبض كالجواب قبل القبضء وأما الإبراء فقد ذكر شيخ الإسلام!') فى شرح 
كتاب الرهن [ أنه( ] لا يصح الإبراء المضاف إلى الثمن بعد القبضء وفرّق بين الإبراء 
وبين الهبة» والفرق: أن الإبراء يتنوع إلى نوعين براءة استيفاء وبراءة إسقاطء ألا يرى 
أنه يكتب فى الصكوك برئ إليه براءة استيفاء كما يكتب براءة إسقاطء والبراءة(تحصل7)) 
مطلقاء فثبت أدناهما وهو البراءة بجهة الاستيفاء» فصار كالمنصوص عليه كأنه قال: 


)١(‏ أما عند أبي يوسف - رحمه الله - ؛ فلأنه لا يجيز حط الوكيل عن المشتري أصلاً ؛ لأن ذلك منه 
تصرف في حق الغير وهو الموكل» كما تقدم» وعند أبي حنيفة - رحمه الله- إنما لا يجوز للوكيل 
أن يحط عن المشتري جميع الثمن قبل القبض ؛ لأنه لو حط عنه جميع الثمن قبل القبض» لصار 
بيعا بلا ثمن» فيكون فاسداً. 

)١(‏ ينظر: الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة رقم 514/ أ (مخطوط).ء الفتاوى الهندية 56/١47؛١47»‏ غمز 
عيون البصائر 777/4. 

(") ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وسياق الكلام يقتضى إثباته. 

(4) لا تصح هذه التصرفات إذا أضافها الوكيل إلى المقبوض ؛ لأن المقبوض حق غيرهء فلا يصح 
تصرفه فيه؛ بالإنفاق ينظر: المبسوط 8١/5١‏ غمر عيون البصاتر4/١١2‏ بتصرف يسير. 

(©) ما بين المعقوفين غير مثبت فى النسختين» وسياق الكلام يقتضى إثباته . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

.)١( ص‎ )١( المراد بشيخ الإسلام: الإمام خواهر زاده» وقد تقدمت ترجمته في هامش رقم‎ )١( 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته بالصلب ؛ لأن سياق الكلام يقتضيه. 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( حصل ) وهو تصحيف. 
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1 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
أبرأتك لأني استوفيت منكء ولولا ذلك يكون [ ضامنا!'']» فأما الهبة ( فتتنوع!") إلى نوع 
واحد و( التفريق!) معلوم.!“) 

[ وذكر شمس الأئمة الحلواني فى شرح هذا الكتاب7”) أنه صحيح عندهما(""» قال وإليه 
أشار(') في كتاب الشفعة فقد ذكر فيه()] رجل اشترى من رجل دارا بثمن معلوم » وللدار 
شفيع فقبض البائع الثمن من المشترىء ثم إن البائع حط من الثمن شيئأء ثم جاء الشفيع 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( صادقاً )» وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلب بدلالة سياق 
الكلام» والمعنى: ولولا حمل البراءة المظلقة على جهة الاسثيفاء» لكان البائع ضامئاً للثمن فيرجع 
عليه المشترى بالثمن. 

(")ماجين التوسين فى زاب ) ( نتوج ). 

(؟) ما بين القوسين في( ب) ( التقريب ) وهو تصحيف. 

(4) بيان المسألة: إذا وهب الوكيل الثمن للمشترى بعد القبض أو حط عنه من الثمن بعد القبض» وجب 
عليه للمشترى مثل ذلك الثمن» ولو أبرأه عن البعض بعد القبض لا يصح هذا الإبراء. 
والفرق: أن الدين باق فى ذمة المشترى بعد القضاء ؛ لأنه لا يقضى عين الواجب بل مثله» إلا أن 
المشترى لا يطالب به ؛ لأن له مثله على البائع بالقضاءء فلا كس المطلارية نك ل الف لوه 
والحط دين قائما فى ذمة المشترى» وإنما لم يصح الإبراء ؛ لأنه نوعان: براءة قبض واستيفاء: 
ونواعة انقاظه 4إذا لفت تدك على الأول + أنه قله تكانه فال ابر انك ورا قطن وانشيفاء: 
وفيه لا يرجع؛ ولو قال: براءة إسقاط صح ووجب على البائع رد ما قبض من المشتريء أما الهبة 
والحط فإسقاط فقطء هذا ما ذكره شيخ شيخ الإسلام خواهر زاده» وذكر شمس الأئمة السرخسي فى 
شرح كتاب الرهن: أن الإبراء المضاف إلى الثمن بعد الاستيفاء صحيح حتى يجب على البائع رد 
ما قبض من المشئرى» وسوى بين الإبراء والهبة والحط» ينظر: البحر الرائق5/١7١»‏ حاشية ابن 
عابدين .١55/6‏ 

(5) أي: كتاب الرهن 

0( أي : عند الإمام أبى حنيفة وصاحبه محمد رحمهما الله . 

(90) أي : أشار الإمام محمد رحمه الله . 

(8) ما بين المعقوفين مكرر فى النسختين مع زيادة قوله ( فقد ذكر فى بعض المواضيع أنه لا يصح)» 
وهى زيادة تخل بالمعنى » ولذلك لم أثبتها بالصلب. 
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00 3 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
فإنه يأخذ بما بقى من الثمن بعد الحطء والمعنى فى ذلك أن الحط يلتحق بأصل العقدء 
ويجعل كأن العقد ورد من الابتداء على ما وراء المحطوط:() 


رجل أمر رجلاً أن يشترى له متاعاً من بلد من البلدان [ فخاف("] الوكيل أن لو 
بعث بذلك مع غيره يضمن. فالحيلة له: فى ذلك أن يجيز الموكل ما صنعء فإن أجاز له 
ذلك يبعث هو بالمتاع على يدىّ غيره ولا يضمن ؛ لأنه أمين أجيز له ما صنع وكذا 
الحيلة إذا أراد هذا الرجل أن يستودع المتاع المشترّى من غيره» ولا يضمن. 7 

وأخرى: أن يستأجر هذا المشترى رجلا كل شهر بدائق!) حتى يصير أجير وحد 
له ثم يبعث المتاع على يده ولا يضمن ؛ لأن أجير الوحد ممن فى عياله("). والأمين إذا 
دفع الوديعة إلى من في عياله لا يضمن!"؛ وسواء استأجره مشاهرة أو مسانهة!"). 


(0) 


.1/1/١ةرينلا بدائع الصنائع 77/5: الجوهرة‎ 2٠١7/١ 4 ينظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( فخالف) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن 
المخارج فى الحيل /5؟» وحيل الخصاف/55. 

(") ينظر: المرجعان السابقان فى نفس المواضعء المبسوط للسرخسي 7١/5١‏ 5؛ الأشباه والنظائر لابن 
نجيم/5/8" . 

(4) الدائق: بفتح النون وكسرهاء من الأوزان وهو سدس درهمء ينظر: مختار الصحاح/55»: المعجم 
الوسيط »158/١‏ المعجم الوجيز/75؟. 

(5) أجير الوحد: هو الأجير الخاص» وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتاً بالتخصيص» ويستحق الأجر 
بتسليم نفسه فى المدة» وإن لم يعمل» ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 59/5. 

(5) المراد " بمن فى عياله " من يسكن معه سواء أكان فى نفقته أم لا» فالعبرة بالمساكنة فى هذا 
الباب» إلا فى حق الزوجة والابن الصغيرء فالابن الصغير إذا لم يكن فى عياله ( يعنى لم يكن 
ساكناً معه ) إذا دفع إليه الوديعة» لا يضمن بشرط أن يكون قادراً على الحفظء وكذا الزوجة: 
ينظر: العناية 485/4 » البحر الرائق7374/17» الفتاوى الهندية 8"89/4. 

(1) ينظر: المراجع السابقة في نفس المواضعء الفتاوى الأنقروية .1554/١‏ 

(4) المسانهة: المعاملة بالسنة» يقال: سانهه مسانهة» وسناهاء أي: عامله بالسنة أو استأجره لهاء ينظر: 
لسان العرب 1778/9؛ المصباح المنير/97١.‏ 
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#ااى لا 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
فالأجير مشاهرة أو مسانهة فى هذا الحكم على السواءء هكذا حُكىّ عن الشيخ الإمام شمس 
الآئمة الحلواني رحمه الله.(") 
ومن المشايخ من فرق بين الأجير مشاهرة ومسانهة» والمسالة فى وديعة الواقعات/"ا 
وأخرى: أن يدفع هذا الرجل هذه [ الأمتعةأ')] [ إلى القاضي/”] ويطلب منه أن يطلقه 
فى إيداع تلك الأمتعة» وفى بعثها على يدي غيره إلى صاحبها ؛ لأن للقاضي ولاية 
وتدبيراً فى مال الغائب» فصار فعل الوكيل بأمر القاضي بمنزلة فعله بأمر الآمر.(") 


وإذا وكل الرجل رجلاً ببيع ضيعة أو جارية أو غلام أو غير ذلك فخاف الوكيل أنه 
لو باع ودفع الثمن إلى الموكل» ربما يُستّحق المبيع من يد المشترىء أو يجد بالمبيع عيباء 
ويرده على الوكيل؛ ويُخاطب الوكيل برد الثمن(", فالحيلة فى ذلك: أن يوكل الوكيل 
رجلا آخر فيبيع ذلك الرجل بمحضر من الوكيل الأول» وإذا باع يجوز البيع ولا يكون 


)١(‏ ينظر: الفتاوى الخانية /4"؛ مجمع الضمانات/277 الفتاوى الهندية 2535/4 العقود الدرية لابن 
عابدين ؟/8/. 

)١(‏ الواقعات: كتاب للصدر الشهيد حسام الدين المتوفى سنة 575ه» ويسمى هذا الكتاب أيضاً 
بالأجناس» وقد جمع فيه بين النوازل لأبى الليث السمرقندي والواقعات للناطفي» وبعض فتاوى 
محمد بن الفضل وفتاوى أهل سمرقند» ينظر: كشف الظنون 7/7 .١99/8‏ 

(؟) ذهب بعض المشايخ إلى القول بأن المودع ليس له أن يدفع الوديعة إلى الأجير مشاهرة ؛ لآن 
الأجير مشاهرة ليس ممن في عياله بخلاف الأجير مسانهة فله أن يدفع إليه الوديعة ؛ لأنه يعتبر 
في عياله حيث تطول مدته معه؛ وأكثر المشايخ على أنه لا فرق بين الأجير مشاهرة والأجير 
مسانهة فللمستودع أن يدفع الوديعة إلى أي منهماء ينظر: واقعات الحسامي ورقة (١75‏ مخطوط ) 
الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة 54 /أ ( مخطوط). 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( الجارية ) وما أثبته بالصلب هو المناسب. 

(©) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» والصواب إثباته. 

(5) ينظر: الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة 54 (!) ( مخطوط )» الأشباه والنظائر لابن نجيم//2"5 غمز 
عيون البصائر774/4. 

(1) وذلك لأن الوكيل هو العاقد» وحقوق العقد ترجع إليه. 
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5200 
القتسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
الوكيل الأول خصماء ولا يرجع إليه العهدة ؛ لأن الوكيل الأول ليس بعاقدء وحقوق العقد 
لا ترجع إلى غير العاقد.(") 
وإنما شرط أن يكون بيع الوكيل الثاني بمحضر من الوكيل الأول ؛ لآن الوكيل بالبيع إذا 
لم يقل له الموكل: اعمل فيه برأيك» فوكل هذا الوكيل ( آخرا") فباع الثانيء إن باعه 
بمحضر من الوكيل الأول يجوزء وإن باعه بغير محضر منه لا يجوزء فشرط بيع الوكيل 
الثاني بمحضر من الأول لهذا.7") 

فإن قال الثاني للوكيل الأول: اضمن الدرك عنىء أو طلب المشترى ذلك؛» [ فضمن7*] 
الوكيل الأول الدركء ثم وجد المشترى بالمبيع عيبا لا يكون الوكيل الأول خصماً له ؛ 
لأنه إنما ضمن الدركء والعيب ليس بدرك./*) 

رجل توكل من رجل ببيع جارية» وتوكل من آخر بشرائها له» فإنه لا يملك العقد من 
الجانبين» لما عرف أن الواحد لا يتولى العقد من الجانبين!؛ وهذا بخلاف ما لو وكلت 
امرأة رجلا ليزوجها من رجلء ووكله ذلك الرجل أن يزوجه امرأة كان لهذا الوكيل أن 


)١(‏ ينظر: المخارج في الحيل/75؟: حيل الخصاف/55. 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( الآخر ). 

() هذا الكلام مبنى على أن الوكيل ليس له أن يوكل بما وكل به إلا أن يأذن له الموكل ؛ لأنه فوض 
إليه التصرفء دون التوكيل به والتوكيل لا يستفاد بمجرد العقد ؛ لأن الموكل رضي برأيه: 
والناس متفاوتون فى الآراءء وأما إذا أذن له جاز له أن يوكل ؛ لأنه رضي بذلكء وكذا إذا قال له 
اعمل برأيك لإطلاق التفويض إلى رأيه» ينظر: العناية 59/8» الجوهرة النيرة 505/١‏ »؛ البحر 
الرائقش 7/5/1 .١‏ 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( فيضمن )»؛ والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(5) ينظر: المخارج فى الحيل/ »١5‏ حيل الخصاف/ 55» المبسوط 771/9٠0‏ 2 177. 

(1) وتوضيح ذلك: أن حقوق العقد فى البيع تتعلق بالعاقد فإذا باشر العقد من الجانبين» أدى ذلك إلى 
تضاد الأحكام» حيث يلزم منه كون الواحد مُطَالباً ومُطَالَبا »وسَُلماً ومُتَسلماء ومُخاصماً ومُخاصماً 
فلا يصحء ويستثنى من ذلك: الأب أو الجد إذا اشترى مال ولده الصغير لنفسه» أو باع ماله من 
ولده الصغير» فإنه يكتفي فى حقهما بلفظ واحد استحساناء وذلك لوفور شفقتهما على الصغيرء 
وعدم التهمة من جانبهماء ينظر: المبسوط 2١18/5‏ تبيين الحقائق5/١57»‏ تكملة البحر الرائق 
. 
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5-1 ا - 

القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
يزوجها منه ؛ لأن الواحد فى باب النكاح» يصلح عاقداً من الجانبين [ وليا!'] كان أو 
قبا 

فإن طلب حيلة» فالحيلة: أن يطلب هذا الوكيل من الموكلين حتى يُجيزا ما صنعء فإذا 
فعلا ذلك: يوكل هذا الوكيل وكيلين؛ أحدهما بالبيع والآخر بالشراءء فيبيع أحدهماء 
وبشترى الآخرء أو يوكل وكيلاً من أحد الجانبين ويتولى هو بنفسه من الجانب الآخر.() 

والأخرى: أن يبيع الوكيل الجارية ممن يثق بهء ويستقصى/') في الثمن» فإذا تم البييع 
اشتراها من ذلك الرجل المشترى [ للذي/"] أمره بشرائها!')ءوقد ذكرنا نظير هذا فيما 


تقدم. انتمى 

رجل له على رجلين مال وكل واحد منهما كفيل وضامن عن صاحبه. فوكل الطالب 
وكيلاً فى قبطن ماله [ قبذيما!")| وف :الصومة فى ذلك "ا فقال أنحذ' الريحلين للوكيل؛ يكذ 
منى ما علي وهو النصف من خاصة نفسيء وأبرئني من الضمان عن صاحبي. 

قال( إن كان الطالب أجاز أمره وضفعه فى ذلكه .جاز أن يفعل ما يسألة الرجل من 
الإبراء ؛ لأن هذا من صنعه. أما بدون ذلك فلا يصح إبراؤه ؛ لأنه وكيل بقبض الدين» 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح فى النسختين. 

(؟) يصح أن يتولى الواحد طرفي عقد النكاح إذا كان وليا أو وكيلا وذلك عند الآثمة الثلاثة أبى حنيفة 
وأبي يبوسف ومحمد. 
وقال الإمام زفر: لا ينعقد النكاح بعاقد واحد أصلاًء ينظر: المبسوط للسرخسي ١17/5‏ بدائع 
الصنائع؟/71. 

() ينظر: حيل الخصاف/517. 

(4) استقصى في الثمن» أي : بلغ به أقصاه. 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( الذي ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المخارج فى 
الحيل/ 74+ خيل الخصاف/ 65. 

(1) ينظر: المرجعان السابقان فى نفس المواضع. 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( قبل هذا ) والصواب ما أثبته بالصاب نقلاً عن حيل 
الخصاف/5/8. 

(8) أي: فى الخصومة في الدين الذي للموكل على الرجلين. 

(9) القائل هنا هو: الإمام الخصافء ينظر: حيل الخصاف/58. 
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بات 
القتسم التحقيقي: الفصل العشرون (في الوكالة ) 
والوكيل بقبض الدين لا يملك الإبراء!'» ولو لم يكن الطالب أجاز ذلكء ولكن أجاز 
إقراره» فأقر الوكيل أن الموكل أبرأه من ضمان ما على شريكهء فذلك جاتزا". فيأخذ 
منها" النصف الذي عليه خاصة» ويقر له بهذاء وهذه المسألة دليل على أن التوكيل 
بالإفرار جائزا')» وهكذا أورده محمد فى آخر كتاب الوكالة» ولهذا استثنى للوكلاء فى 
باب الحكم الإفرار عن الوكالة.(*) 

وبعض المشايخ/') قالوا: التوكيل بالإفرار لا يجوزء وهذا بخلاف ما ذكر فى 
الكتاب!". فلو أن الطالب لم يُجوز إقراره» فأقر الوكيل على الوجه الذي قلناء لا يصح 
إفراره» ولكنه يخرج عن هذا الوكيل من الوكالة فى مطالبة هذا بما ضمن عن صاحبه». 
حتى ليس له أن يطالب هذا بعد إقراره بما ضمن عن صاحبها!". ولكن يطالب شريكه 
اللكر» وهذة السدائل مغروفة في البيسوط؟! 


)١(‏ الوكيل بقبض الدين لا يملك إبراء الغريم من الدين أو هبته له ؛ لأن هذا تصرف غير ما أمر به» 
فلا يصحء ينظر: المبسوط للسرخسي /١5‏ 15» البحر الرائق 2١47/17‏ مجمع الضمانات/55؟: 
درر الحكام شرح مجلة الحكام //ااه. 

)١(‏ المراد: أنه إذا أجاز الموكل إقرار الوكيل فأقر الوكيل لأحد الرجلين أن الموكل أبرأه من ضمان 
ما على الآخرء صح ذلك منه. 

(؟) الضمير يرجع إلى الرجل الذي أقر له الوكيل. 

(4) معنى التوكيل بالإقرار: أن يوكل بالخصومة:» ويقول لوكيله: خاصم » فإذا رأيت لحوق مؤنة أو 
خوف عار علي فأقر بالمّدعىء ففي هذه الحالة يصح الإقرار على الموكل؛ ولكن لا يصير الموكل 
بمجرد التوكيل مقرآء ينظر: حاشية الشرنبلالي على الدرر؟/137؛ منحة الخالق41/1١»‏ حاشية 
ابن عابدينه/ه١ه.‏ 

5) ينظر: حيل الخصاف/ 58. 

*) ومن هؤلاء المشايخ الإمام الطحاوي» ينظر: البدائع 77/5. 

*) المراد بالكتاب هنا : كتاب الأصل لمحمد بن الحسن. 

6) أي: أن الطالب إذا لم يجوز إقرار الوكيل عليه فأقر لأحد الرجلين بالبراءة عن ضمان ما على 
الآخر لا يصح إفراره هذاء ويخرج عن الوكالة فى مطالبة الرجل المقر له بما ضمن عن الآخر. 

(8) ينظر: حيل الخصاف/58. 


) 
) 
) 
) 
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”5 
القتسم التحقيقي: الفصل العشرون (في الوكالة ) 

وذكر محمد فى حيل الأصل من المسائل ما يتعلق بالوكالة» ولم يذكرها الخصاف فى 
حيله؛ فمن جملتها: أن المرأة إذا وكلت رجلاً بالخلع!"/؛ وخاف الزوج أن تنكر المرأة 
التوكيل» ولا يجب له عليها بدل الخلع» فأراد أن يستوثق مما يدركه من جهتهاء فالحيلة!"): 
أن يضمن الوكيل أو غيره ما أدرك الزوج من دركء فيما شرطه له من البدلء. وهذا 
الضمان صحيح من الوكيل للزوج ؛ لأن الوكيل يزعم أن الخلع قد صح. ونفذ على 
المرأة؛ لأنها وكلت بذلك» وهى فى جحود الوكالة بالخلع ظالمة»؛ وفيما أخذت ( أو(") 
منعت من بدل الخلع من الزوج ضامنة غاصبة:. فقد كفل الوكيل بمضمون وجب للزوج 
على المرآة فى زعم الوكيل والزوج؛ فيصح ضمانه. “)ا 


(1) الخلع لغة اسمن الخلعء .وهو النزعه يقال؛ خَلَمَ الثوب خَلْعله أي دزعة» وخالعت المرأة ووجها 
مكالعة::وكلعيا فى كلراء ذا القدك متها وطلقها ظلى الفذيته و الأنس الكلم والضم» و إنعتا تمي 
بذلك ؛ كل واحد من الزوجين لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد منهما نزع لباسه عنه. 
ينظن: للمغرب/51 1 للمصباح المنير/119, 
واصطلاحاً: إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع» ينظر: فتح القدير »5١١7١١8/4‏ الفتاوى الهندية 


. 4/١ 
إنما يحتاج الزوج إلى هذه الحيلة» إذا لم يكن لديه بينة على توكيل المرأة بالخلع» ينظر: المخارج‎ )١( 
.١١ فى الحيل/‎ 


(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( و ). 
(4) ينظنه المخارج فى التخيل/ 80 
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52008 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 

ومنها: مسلم أوصى إليه ذمي!'). وقد ترك الميت خمر(". كيف يصنع المسلم 
بالخمرء وهو يخاف عليها الفساد إن لم يبع ؟ 
قال(): يوكل ذمياً حتى يبيع » ويصح توكيله؛ ولم بحك خلافاً() 

وهذا الجواب على قول أبى حنيفة - رحمه الله - لا يُشكل ؛ لآن الموصى ( لها") 
الذي هو مسلم لو وكل ذميا ليبيع خمراء صح التوكيل عند أبى حنيفة - رحمه الله - وإن 
كان منفعة ذلك البيع عائدة إلى المسلم ؛ فلآن يصح التوكيل هاهنا من المسلم» ومنفعة هذا 
البيع تعود إلى الذمي كان أولىء وإنما الإشكال على قول أبى يوسف ومحمد - رحمهما 
الله - لأن() عندهما لو وكل الوصي ذمياً ( ليبيء(" ) خمراً له لا يصح ؛ لأنه وكله بما لا 


)١(‏ الذمي لغة: نسبة على الذمة» وهى الأمان والعهد والضمان» ينظر: المصباح المنير/١٠5؛‏ المعجم 
الوجيز/؟ ؛ ؟. 
وأهل الذمة فى اصطلاح الفقهاء: هم المعاهدون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يقيم فى دار 
الإسلام» ويقرون على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام الدنيوية» ينظر: الموسوعة 
الفقهية .١4١//0/‏ 

)١(‏ الخمر: النيء من ماء العنب إذا غلى واشئد وقذف بالزبّدء هذا عند أبي حنيفة» وقال الصاحبان: لا 
يشترط القذف بالزبد» ينظر: الدر المختار 454/8/5» مجمع الأنهر 2554/7 559, تكملة البحر 
الرائق 57/8 7. 

(") القائل هنا : الإمام محمد - رحمه الله - ينظر: المخارج في الحيل/5؟. 

(4) ينظر: المخارج فى الحيل/75» 35» المبسوط للسرخسي6؟١/45.‏ 

(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( إليه ). 

(5) بعد كلمة ( لأن ) فى النسختين زيادة كلمة ( هذا ) » وهي زيادة لا معنى لها. 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يبيع ). 
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4وىمآم- 

القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 

يملكه الموكل بنفسهأ'؛ فها هنا يجب أن لا يصح أيضا على قولهماء إلا أن الجواب أن 
الموصى له إنما لا يملك/') توكيل الذمي يبيع ( خمرءآ)) عندهما!) ؛ لأنه إنما يملكه بحكم 
ملكه فى الخمر [ وهوأ"] لا يملك بيع الخمر بنفسه» فلا يملك التوكيل ب+ه» فأما هاهنا 


)١(‏ حكم توكيل المسلم للذمي ببيع الخمر: 
اختلف الإمام أبو حنيفة مع صاحبيه فى هذه المسألة» فذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - إلى 
القول بأن المسلم إذا وكل ذمياً ببيع الخمر أو شرائها ففعل الذمي ذلك» صح ذلك. 
واستدل على ذلك: بأن المعتبر فى هذا الباب أهليتان» أهلية الوكيل وهى أهلية التصرف فى 
المأمور به؛ وللذمي ذلك» وأهلية الموكل وهي أهلية ثبوت الحكم له» وللموكل ذلك حكماً للعقدء 
لئلا يلزم انفكاك الملزوم عن اللازم؛ ألا يرى صحة ثبوت ملك المسلم للخمر إرثا إذا أسلم مورثه 
النصراني ومات عن خمر وخنزيرء وإذا ثبت الأهليتان» لم يمتنع العقد بسبب الإسلام ؛ لأنه جالب 
لا سالب» ثم المُوكل به إن كان خمراً خللها وإن كان خنزيراً سيبه» هذا فى حال التوكيل بالشراء؛ 
أما فى حال التوكيل بالبيع» فعليه أن يتصدق بالثمن لتمكن الخبث فيه. 
وقال الصاحبان: لا يجوز للمسلم أن يوكل ذمياً ببيع خمر أو شرائهاء واستدلا على ذلك بوجهين: 
الأول: أن المسلم ليس له أن يلي هذا التصرف بنفسه؛ فلا يوكل به غيره؛ كما لو وكل مسلم 
مجوسياً بتنزويج مجوسية» فإنه لا يجوز كذا هذا. 
الثاني: أن ما يثبت للوكيل ينتقل إلى الموكل» فصار كأنه باشر البيع بنفسه» ولو باشره بنفسه لم 
يجزء فكذا لا يملك التوكيل به. 
قال المحقق الكمال بن الهمام - رحمه الله- : بقى أن يقال إن كان حكم هذه الوكالة فى البيع أن لا 
يُنتفع بالثمن» وفى الشراء أن يريق الخمر أو يخللها أو يُسيب الخنزير» يبقى تصرفاً غير مُعقب 
لفاتدته وكل ما هو كذلك ليس بمشروعء وقد روى عن أبى حنيفة - رحمه الله- أنه قال فى هذه 
الوكالة: تكره أشد ما يكون من الكراهة» وهى ليست إلا كراهة التحريم؛ فأي فائدة من الصحة»ء 
ينظر: العناية مع فتح القدير 455/5-١44؛‏ درر الحكام لملا خسرو ؟/174: البحر الراقفق 
“اق 47. 

)١(‏ بعد كلمة ( يملك ) فى ( ب ) زيادة كلمة ( تمليك ) وقد وضع فوقها خطء ويبدو أن الناسخ أثبتها 
سهواء ثم استدرك فوضع عليها خطأ. 

(؟) ما بين القوسين فى ( ب ) ( خمر ). 

(5) أي: عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

(5) ما بين المعقوفين غير مثبت بالنسختين» وقد أثبته بالصلب ؛ لأن سياق الكلام يقتضى إثباته. 
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الو #1١‏ - 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
فالوصي إنما يملك بحكم النيابة عن الذمي؛ فلهذا صح.ء فإن كان الخمر لنصرانيء فأسلم 
وهى عنده كيف يصنع. قال: يخللها('!؛ ولا يسعه أن يبيعهاء ولا أن يهبها ؛ لأنه بالإسلام 
التحق بالمسلم الأصليء والحكم فى حق المسلم الأصلي هذا. !"ا 
0 را ان من ذميء» ثم 0 
داماقيف 7 


الصو ار يي لطر وان يم 
مع هس السلا ا م لكنه كما خطر بباله أن 
جح سس اال 


() خلل لتقموه جغلها خلتء ينظلن: المضباخ النفين/ 1 المح الوسيظ 1/١‏ 
(1) ينظر: المخارج في الحيل /5؟. 

5 : المرجع السابق في نفس الموضع. 

) 


) ينظر 
4) ما بين القوسين فى ( ب ) ( تأخر) وهو تصحيف. 


(8) العطل بالضسم لغة» اندر امن (الافتسال» وهو كسمل شام الجدنده وا الفاع :الذي يفل به أيطسناء 
ينظر: المغرب/ 4٠‏ "؛ المصباح المنير/47 4. 
واصطلاحاً: غسل جميع البدن بصفة مخصوصة» ينظر: البحر الرائق »48/١‏ حاشية ابن عابدين 
0 . 

() الصلاة فى اللغة الدعاء» ينظر: مختار الصحاح/54١؛‏ المصباح المنير/"4". 
واضطلاحا: الأففال المخصوصة من القيام والقرزاءة والركوع والفنهوده “ينظو البحر 
الرائق 55/١‏ ؟» مجمع الأنهر .517/١‏ 
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-!5١1١- 

القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
الذمي إذا تيمم!'! ليسلم» ثم أسلم وصلى بتيممه جازء يشير إلى أنه يجوز تأخير الإسلام 
عا 
فأما عندهما(", فلا يجوز له الصلاة بذلك التيمم» ولا يجوز تأخير الإسلام؛ كما خطر 
بباله» يُسلم ولا يؤخر.ن) 

وكذلك لو كان عصيرا(): فخاف أن يصير خمراً بعد إسلامه فباعه من أهل الذمة» ثم 
أسلم جازء ومعناه: أنه ينفذ بيعة حكماء [ فإنه(')] لا يرخص له بتأخير الإسلام. 


)١(‏ التيمم لغة القصد » يقال تيممت فلاناً بسهمي ورمحي أي: قصدته دون من سواه» ينظر: معجم 
مقاييس اللغة 57/5 »١‏ المصباح المنير/١58.‏ 
واصطلاحاً: استعمال الصعيد الطاهر فى عضويين مخصوصين على قصد التطهير بشرائط 
مخصوصة:» ينظر: بدائع الصنائع »45/١‏ مجمع الأنهر ."17/١‏ 


2( أي : عند أبى يوسف رحمه الله. 

(") أي: عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

(4) روى عن أبى يوسف - رحمه الله -: أن الكافر إذا تيمم ينوى الإسلام صح تيممه؛ء وكان له أن 
يصلى بهذا التيمم إذا اسلم» ووجه هذه الرواية: أن الكافر من أهل نية الإسلام؛ والإسلام رأس 
العبادة فيصح تيممه له» بخلاف ما إذا تيمم الكافر ينوى الصلاة ؛ لأنه ليس أهلا لهاء فكان تيممه 


وقال الإمامان أبو حنيفة ومحمد: الكافر إذا تيمم ينوى الإسلام لا يصح تيممه» وليس له أن يصلي 
به إذا أسلم. 


ووجه قولهما: أن التيمم ليس بطهور حقيقة» وإنما جعل طهوراً للحاجة إلى فعل لا صحة له بدون 
الطهارة» والإسلام يصح بدون الطهارة؛ فلا يصير متيمماً بنيته» ولهذا لا يصح تيمم المسلم بنية 
الصومء وإن كان الصوم عبادة» فكذا هاهنا بل أولى ؛ لأن هناك بانشغاله بالتيمم لم يرتكب نهياء 
وهنا ارتكب أعظم نهى ؛ لأنه بقدر انشغاله صار مؤخراً للإسلام» وتأخير الإسلام من أعظم 
العصيان» ثم لما لم يصح ذلك ؛ فلآن لا يصح هذا أولى» ينظر: بدائع الصنائع »/0١‏ تبيين 
الحقائق »40/١‏ العناية .١17159/١‏ 

(5) أي: لو كان الذمي قبل إسلامه يملك عصيرعنب. 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( فأما ) والصواب ما أثبته بالصلب. 
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-؟910- 
القسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
ثم قال في الكتاب(: ولا بأس به لأنه إنما فر من الإثم.(') 
فما ذكره محمد - رحمه الله مُسَلم من حيث إنه إذا فعل ينفذ حكماء فأما من حيث إنه 


يُرخص أن يفعل مثل هذاء فلمشايخنا فيه نظر كما وصفنا. انتتمى 


رجل وكل رجلاً يبيع ضياع له. ثم أراد أن يعزل الوكيل؛ فالحيلة في ذلك: أن يبيعها 
ممن يثق به حتى ينعزل الوكيل!؛ ثم يستقيل البيع من المشترى فيها!)» ويعود الضياع 
إلبه يملك جديد. وهذا إذا كان الوكيل غاتباًء فإن كان حاضرا أمكنه إخراجه عن الوكالة: 
فلا يحتاج إلى هذه الحيلة» وكذلك إن وكله بتقاضي دينه أو بشراء ضيعة أو غيرهاء ثم 
كره وكالته.©) 

الوكيل بشراء شيء بعينه إذا غاب فأراد الموكل أن يعزله من غير أن يعلم» فالحيلة: 
أن يشترى ذلك الشيء بنفسه على أنه بالخيار ثلاثة أيام')ء فيعزل به الوكيل ذم ينقض 
البيع بحكم خياره؛ ولا يكون للوكيل أن يشترى ذلك الشيء بحكم الوكالة السابقة.7") 

قال شمس الأئمة الحلواني: الخصاف يشير فى كتبه إلى أن الوكيل بالمعاملة 
إليه كما فى الوكيل بالبيع والإجارة» وهكذا ذكر فى كتاب المزارعة وقال فى كتاب 
المزارعة: إن كان الوكيل فى المعاملة من جهة صاحب النخيل لا يكون له قبض نصيب 


)١(‏ المراد بالكتاب: كتاب حيل الأصل لمحمد بن الحسن» وهو ما يعرف بالمخارج فى الحيل. 

)١(‏ ينظر: المخارج فى الحيل/75. 

(؟) وسبب انعزال الوكيل هنا هو تصرف الموكل بنفسه فيما وكل فيه» وتصرف الموكل فيما وكل فيه 
مبطل لعقد الوكالة ؛ لفوات المحل وعجز الوكيل عن الامتثال» ينظر: تبيين الحقائق 84/4 » درر 
الحكام لملا خسرو؟7955/1» مجمع الأنهر 58/١‏ ؟. 

(4) وذلك بأن يطلب الموكل من المشترى بعد البيع أن يقيله البيع» ويرد عليه المبيع. 

(5) ومعنى ذلك: أن الموكل إذا أراد أن يعزل الوكيل عن القيام بما وكله به وكان الوكيل غاتباً» فإنه 
يحتال بما ذكره المؤلف من الحيلة؛ ينظر: حيل الخصاف/ 54. 

(5) زاد الخصاف - رحمه الله - " أو يوكل من يشتريه" ينظر المرجع السابق/55. 

(1) ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع. 
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- ١ 

القتسم التحقيقي: الفصل العشرون ( في الوكالة ) 
صاحب النخيل ؛ لأن صاحب النخيل إنما يستحق ما يستحقه بملكه لا بالعقد فلا يكون 
القبض إلى الوكيل7". وأما إذا كان الوكيل من جهة العامل» فيملك قبض نصيب الموكل ؛ 
لأن العامل إنما يستحق ما يستحقه بالعقد» والمباشر لهذا العقد هو الوكيل فيكون القبض 
إليه.(") 

وفى المزارعة إن كان الوكيل من جهة رب الأرضء فإن كان البذر من قبله» فالوكيل 
لا يملك القبض ؛ لأن صاحب الأرض ما يستحقه يُستحق بحكم الملك لا بحكم العقدء وإن 
كان البذر من جهة المزارع؛ فوكيل رب الأرض فى هذه الصورة يملك قبض نصيب 
الموكل ؛ لأن رب الأرض يستحق ما يستحقه بحكم العقد والوكيل هو الذي ولي ذلك العقد 
وإن كان الوكيل من جهة المزارع فإن كان البذر من جهة رب الأرضء يملك الوكيل 
القبضء وإن كان البذر من جهة المزارع لا يملك.1؟ وال أعلم 


(1)جاء قن الفتاوى الهندية توقى.زواية كتاب الؤكالة للوكيل حق القبضن* يعن أن الوكيل من جهنة 
صناحب التكيل يكون لله قيض قصبيب موكلة يخكر البقاء يفظن للفقاوى لليننية 4/1 

(؟) ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع. 

() ينظر» المبسوظ السرخسي ١4٠-1898‏ الفتاوى اللهندية 4/9 .3. 
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) القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة‎ 


القصل الحادي والعشرون 


زعت 


( الشفعة) 
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ه١!!-‏ 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 


الفصل الحادى والعشرون 
فى الشفعة 
قال الخصاف - رحمه الله -: كره بعض أصحابنا الحيلة لبطلان الشفعة؛» ورخص 


قال شمس الأئمة الحلواني: الذي كره محمد - رحمه الله - والذي رخص فيه أبو 
يوسفء فقد ذكر بطلان الشفعة» وأراد به المنع عن وجوب الشفعة:؛ لا البطلان بعد 
الشبوت 
وكان القاضي الإمام أبو على النسفي- رحمه الله - يقول: أكثر مشايخنا المشأخرين 
والمتقدمين مالوا إلى قول أبى يوسف رحمه الله. 

وجه قول محمد: أن في الاحتيال لإبطال حق الشفيع؛ إبطال حق شرعي أثبته الشرع؛ 
لأن الشرع أثبت الشفعة للجار فيما يكون بجنبه من الدار ليدفع به أذى الدخيل؛» فهو بهذه 
الحيلة يريد إبطال هذا الحق الشرعي فيكرها/ء كما قلنا في الإمام إذا أخذ زكاة أهل بلدة 
وأخرجها إلى بلدة أخرىء يكره [ هذا 7)] ( لأنه)) قصد بهذا [ إيطال!)] رفق أثبته 


.517 ينظر: حيل الخصاف/‎ )١( 

(؟) الحيلة لإسقاط الشفعة» إما أن تكون قبل وجوبها أو بعد وجوبهاء فإذا كانت الحيلة بعد وجوب 
الشفعة فهي مكروهة بالإجماع ؛ لأن فيهاإيطال حق شرعي ثبت للشفيع ليدفع الضرر عن نشمه؛ 
وإبطال حق الغير لا يجوز. 
وأما إذا كانت الحيلة لمنع ثبوت الشفعة» وذلك قبل وجوبها : فلا تكره عند أبى يوسف - رحمه اله- 
وقال محمد - رحمه الله -: تكره الحيلة لمنع وجوب الشفعة مطلقاً . 
وروي أن الحيلة لمنع وجوب الشفعة قبل ثبوتهاء لا تكره بلا خلاف» ينظر: تبيين الحقائق مع 
كاتني 6 العناية شرح الهداية 75١ :47١/9‏ 4» مجمع الأنهر 585/7. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 0/5" الجوهرة النيرة .7/85/١‏ 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( لهذا ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( أنه ). 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( الإبطال ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 
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-!9١5- 
) القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة‎ 
الشرع [الذي(')] جعل صدقات كل بلدة لفقرائها(! على ما قال ايثة , خذها من أغنيائهم‎ 
وردها على فقرائهم امه‎ 
اق بس بمكروه لتر أنه دا ور الى رمه ةلاكو فا هد‎ 
مكروها.!“)‎ 
و[قول!”] محمد - رحمه الله - بأن الشرع أثبت حق الشفعة لدفع أذى الدخيل عن‎ 


هذا فاأسد أ بدليل أن الشفعة لا تجب فى الموهوب » والموروث والممهور! اموق 


)١(‏ ما بين المعقوفين غير ثابت بالنسختين» وسياق الكلام يقتضي إثباته. 

)١(‏ بالإضافة إلى ذلك فإن لفقراء البلدة حق القرب والمجاورة» وإطلاعهم على أرباب الموال أكثر 
فالصرف إليهم أولى» ينظر المبسوط .١80/١‏ 

(؟) هذا الحديث متفق عليه» ولكن بلفظ ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » قال ابن حجر - 
رحمه الله - لم أره فى شيء من الأسانيد باللفظ المذكورء يريد بلفظ ( خذها من أغنيائهم وردها 
على فقرائهم ) ينظر: صحيح البخاري كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة ؟/05٠65-‏ صحيح مسلم 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام -5١ »5٠0/١‏ الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية لابن حجر العسقلاني .155/١‏ 

(5) ينظر: تكملة البحر الرائق »١55/8‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام ؟١/870.‏ 

(6) ما بين المعقوفين فى النسختين ( قال ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(5) قوله (هذا فاسد) جواب عما استدل به الإمام محمد من أن الشرع أثبت حق الشفعة للجار والشريك 
لدفع أذى الدخيل عن نفسه. 

)١(‏ لا تجب الشفعة فيما ملك بهبة أو أرث أو مهر ؛ لأن الشفعة لا تجب إلا فيما هو معالوضة مال 
بمال ؛ لأنها ثبتت على خلاف القياس بالآثار التي دلت على جوازها فيما هو معاوضة مال بمال 
فيقتصر عليهاء والمعاني السابقة ليس فيها معاوضة مال بمال؛ فلو أخذها الشفيع بعوض لكان سببا 
آخر غير ما تملك به المتملك فلا يصح» ينظر: تكملة فتح القدير 405/9» درر الحكام لملا 
خسرو 2357/١‏ حاشية ابن عابدين 1717755/5. 
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-/ا١1؟-‏ 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 


ثم استكثر أبو يوسف من [ الشواهدا"'] لتصحيح مذهبه فقال: ألا ترى أن من امتنع ع: 
جمع [ المال! )] مخافة [ أن!*] يلزمه الزكاة لا يكرهء وكذلك إذا سافر قبل آذان الجمعة 
هذا الذي ذكرنا كله قبل البيع» أما إذا احتال إبطال الشفعة بعد البيع» فقد ذكر شيخ 
الإسلام فى شرح حيل الأصل أنه مكروه()» وصورته أن يقول المشترى للشفيع: اشترها 
منى أو قال: زدني فى الثمن كذاء أو قال تريد أن أوليكها(" أو ما أشبه ذلك.!") 
وذكر الخصاف - رحمه الله - ها هنا أنه(ث) يكره بالاتفاق» وهذا لأن الحق قد ثبت 
للشفيع بالبيع» وإبطال ما ثبت من الحق لغيره لا يجوز.!'") 
قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله-:( وينبغي!'") أن لا يكره التكلم بمثل هذه 
الكلمات بعد البيع لإبطال الشفعة على مذهب أبى يوسف -رحمه الله تعالى أيضًا فإنه كان 


.) ما بين القوسين في ( ب) ( لوجب‎ )١( 

)١(‏ المراد: أنه لو كان دفع أذى الدخيل فقط هو سبب وجوب الشفعة لوجبت الشفعة فيما ملك هبة أو 
مهر أو إرثا. 

*) ما بين القوسين فى ( ب ) ( الشر ابعد) وهو تصحيفء الصواب ما أثبته بالصلب. 

4) ما بين المعقوفين غير مثبت بالنسختينء وقد أثبته نقلاً خن المبسوط للسرخسي؟1"1//1. 

5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( أن لا ) والصواب ما أثبته بالصلب حتى لا ينعكس المعنى المراد 

؟) جاء فى تبيين الحقائق» وتكملة البحر الرائق عن شيخ الإسلام - رحمه الله- أن الحيلة لإسقاط 
الشفعة بعد الوجوب تكره بالإجماع؛ ينظر: تبيين الحقائق5/١55»‏ البحر الرائق .١514/8‏ 

)١(‏ "أوليكها" أي: أبيعها منك تولية. 

(8) إنما يفعل المشترى مثل ذلك ليساومه الشفيع» فتبطل شفعته ؛ لأن المساومة من جانب الشفيع دليل 
على رضاه بالبيع» فيسقط حقه فى الشفعة» ينظر: بدائع الصنائع5/١5.‏ الفتاوى الهندية .١81/5‏ 

(9) أي: الاحتيال لإسقاط الشفعة بعد ثبوتهاء وذلك بعد البيع. 

.١ ينظر: حيل الخصاف/ /ا5,‎ )'١ 

() ما بين القوسين مكرر فى ( ب ). 


) 
) 
) 
) 
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-م١5-‏ 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 


[لايرى!"] ( بأسا7") أن يتكلم الرجل بكلام ( يتحيرا")!) به غيره؛ فقد روى عنه أنه 
دخكل يوما على الخليفة:.وكاق :مالك يق أنين!" جالبا فوق القائن: وكان مويه ذلك فقال 
له أبو يوسف - رحمه الله -: يا شيخ ما تقول فى مُحرم كسر ناب7١)‏ ظبي(", ماذا يجب 
عليه؟ قال يجب عليه النقصان» قال ااة الله 
يه عن أكل كل ذي ناب من السباعأ') (), فتحير مالك وضحك القوء(' )2 فعلم أنه!''أكا 


)ما نيع الاستوفين ضون ثبت بالتسجتين وقد اكد الآن مياق الكلام ويه 
(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( بأس ). 

(9)ماابين الفوعيو نل لجا ) :| يقلن مود تسبعيفة: 

(4) شن الرسل .وكا ا لد ثيه ليله رقان وجل شائر وات 111 ل يفده لوقي مضب رت 
ل الصحاع59 المحجد الؤجيز 113 


(©) هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحي الحميرىء وكنيته أبو عبد الله » إمام دار 
الهجرة؛ وأحد الأثمة الأربعة » ولد بالمدينة المنورة سنة 97 هه قيل سنة 4 14ه» وقيل غير 
ذلك أخذ العلم عن ابن هرمز وربيعة الرأي وغيرهماء وبه ثفقه الإمام الشافعي -رحمه الله - 
ومن كتبه: الموطأ فى الحديث» ورسالة فى الوعظهء توفى - رحمه الله- سنة 11/5هه ينظر: 
الثقات لابن حبان459/17» تهذيب التهذيب ١٠/5-“ء‏ طبقات الحفاظ للسيوطي/45»: الديباج 
المُذهب لابن فرحون//ا١‏ -19. 

(1) الناب من الأسنان : ما يلي الرباعيات» ينظر: المغرب/474» المصباح المنير/7؟517. 

(1) الظبي: الغزال» ينظر: لسان العرب 7745/4: مختار الصحاح/١17.‏ 

(4) السباع: جمع سبع» وهو كل ماله ناب» ويعدو على الناس والدواب فيفترس ها كالأسد والذئب 
والنمرء ينظر: لسان العرب 2١1575/9‏ المعجم الوجيز/١:".‏ 

(9) حديث النهى عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ متفق عليه » ينظر: صحيح البخاري كتاب الذبائح 
والصيدء باب أكل كل ذي نابه5/”١١7-‏ صحيح مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل 
ذي ناب وكل ذي مخلب...» 5859/9 .١‏ 

( )لم أجد هذه القصة فى شيء من كتب التراجم أو الفقه. 

9) الضمير يرجع إلى أبى يوسف رحمه الله. 
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-9١9- 

القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 

لا يرى بأسا بالتكلم بكلام ( يُحيرا") به غيره؛ كذا هذاء إلا ان مشايخنا قالوا: إنما كان 
يفعل ذلك فى حق من علم أنه يفتخر بالعلم» فكان يفعل ذلك حتى ( يفتضح("). 

وبعضها( لتقليل!؛)) رشا هن حقة كلا بيت اله لدان هرق المشتووى د« لكدية 
عليه» ثم يهب المشتري الثمن من البائع» ويشهد عليه! ", وذكرا”) في حيل الأصل: قم 
المشترى يعوضه مقدار الثمنء فإذا فعلا ذلك لا تجب الشفعة ؛ لأن حق الشفعة يختص 
(ولهذا") لا يثبت فيها أحكام المبادلة من [ ردأ" ')] الموهوب بالعيبء وغير ذلكء فإذا لم 
(تصرأ''١)‏ مبادلة بقيت هبة ( محضةا"')) فلا يثبت فيها الشفعة. 


)١(‏ ما بين القوسين فى ( ب ) ( يختبر ) وهو تصحيف. 

(1) ما بين القوسين غير واضح فى ( ب ). 

(5) المراد بشمس الأئمة هنا : الإمام الحلواني كما هو مصرح به فى الهندية:» ينظر: القتاوى 
الهندية"/١47.‏ 

(4) ما بين القوسين في( ب) ( بتقليل). 

(6) المراد: أن بعض هذه الحيل تمنع حق الشفعة أصلا فلا يثبت» وبعضها لا يمنع هذا الحق وإنما 
يقلل رغبة الشفيع فى الأخذ بالشفعة نظراً لغلاء الثمن ونحو ذلك. 


(5) أي: فمن جملة الحيل التي هى لمنع وجوب الشفعة. 

(1) ينظر: حيل الخصاف/58. 

(8) أي: الإمام محمد - رحمه الله-» ينظر المخارج فى الحيل/١8.‏ 

(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( هذا ). 

('') ما بين المعقوفين فى النسختين ( رب ) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن 


الفتاوى التتارخانية/ ؟ ورقة 54/ أ ( مخطوط )» الفتاوى الهندية .47١1/5‏ 

('') ما بين المعقوفين فى النسختين ( يصر ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى 
التتارخانية/؟ ورقة54/ أ ( مخطوط )» الفتاوى الهندية .57١/5‏ 
أثبته بالصلب نقلاآً عن المرجعين السابقين في نفس المواضع. 
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"!امآ - 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 


غير أن هذه حيلة يملكها بعض الناس دون بعض ؛ لأنها تبرع» ومن الناس من لا 
يملك التبرع» كالأب والوصي وغيرهما من الوكلاء.(١‏ 
وأما ذا كاقة هيةالذار مخ النشكرى يشرط العوكن: قفود :اخدلقف» الرو ايفين ذكر فى اشفينة 
الاصل» وفى مواضع من الوط ا ا اي 
وذكر فى بعض روايات النوادر أنها ليست فى معنى البيع!"؛ وذكرنا أن فى الهبة بشرط 
الموطن اخفلافا ميق أ يومف ومهيذا": هيما الت فإذا كاق فى المسألة وان 
الك ا 0 الشفعة» ولكن يتأتى فى هذه الهبة حيلة تأخر حق 
الشفيع» بأن يقبض المشترى الدار إلا جزءاً منهاء ويسلم الثمن إلا جزءاً منهه فلا يكون 


)١(‏ ينظر: المخارج فى الحيل/١8»‏ الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة 54/ أ ( مخطوط )» الفتاوى الهندية 
5 الأشباه والنظائر لابن نجيم/54"؛ غمز عيون البصائر 75/4 ؟. 

)١(‏ الهبة بشرط العوض فيها روايتان» فظاهر الرواية أنها فى معنى البيع» ا 
الشفعة بعد قبض العوضين» وفى بعض روايات النوادر أنها ليست فى معنى البيعء؛ فلا يثبت 
للشفيع حق الشفعة فيما وهب بشرط العوضء ينظر: الفتاوى الخانية "555/7, الفقاوى 
التتارخانية/١‏ ورقة 54 ( مخطوط )» الفتاوى الهندية »47١/5‏ غمز عيون البصائر775/4, 
بتصرف. 

(") الخلاف المذكور إنما هو فى هبة الأب أو الوصي مال الصغير بشرط العوضء فعند أبى حنيفة 
وأبى يوسف - رحمهما الله-: لا يجوز كما لو وهب بغير عوضء فكل من يملك التبرع لا يملك 
الهبة لا بعوضء ولا بغير عوض. 
وجه قول الشيخين - رحمهما الله-: أن الهبة بشرط العوض تقع تبرعاً ابتداء» ثم تصير بيعاً فى 
الانتهاء بدليل أنها لا تفيد الملك قبل القبضء ولو وقعت بيعاً من حين وجودها لما توقف الملك فيه 
على القبض ؛ لأن البيع يفيد الملك بنفسه؛ فدل هذا على أنها وقعت تبرعاً ابتداء؛ وهولاء لا 
يملكون التبرع؛ فلم تصح الهبة حين وجودهاء فلا يتصور أن تصير بيعاً بعد ذلك. 
وقال محمد - رحمه الله -: يجوز للأّب والوصي هبة مال الصغير بشرط العوضء فكل من يملك 
البيع يملك الهبة بعوض. 
ووجه قول محمد - رحمه الله-: أن الهبة تمليك فإذا شرط فيها العوض كانت تمليكاً بعوض» وهذا 
تفسير البيع» وإنما اختلفت العبارة ولا عبرة باختلافها بعد اثفاق المعنى» كلفظ البيع مع لفظة 
التمليك» ينظر: بدائع الصنائع4/56١١2 2١١9‏ تبيين الحقائق7/5١٠١.‏ 
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-؟1١-‎ 

القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 
عليه [أما قبل قبض كل المعقود عليه("] ( فلا(") ( تصير/")) بيعاء حتى روى عن محمد 
أنه قال في الهبة بشرط العوض: ثبت للواهب حق الرجوع من غير قضاء أو رضاء مالم 
يقبض الموهوب له كل المعقود عليه.(*) 

ومن جملة الحيل: أن يتصدق/! رب الدار على الذي يريد الشراءء ثم يتصدق 
المشترى عليه بمثل الثمن كما فى الهبة. 

والصدقة إنما [ تفارق!"] الهبة فى حق الرجوع. أما فيما عدا ذلك فالهبة والصدقة 
)00 


507 


.) ما بين القوسين في( ب) ( يصير‎ )١( 

.47١/5 ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته نقلا عن الفتاوى الهندية‎ )١( 

(9) ما بين القوسين ساقط من ( ب ). 

(4) ما بين القوسين في ( ب ) ( يصير ) . 

(6) ينظر: الفتاوى الخانية /555» الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة 64/ب ( مخطوط )., الفقتاوى 
الهندية5/١47.‏ 

(5) تصدق عليه: أعطاه الصدقة» والصدقة لغة: العطية التي يبتغى بها المثوبة من الله تعالى» وفي 
مختار الصحاح هي: ما تصدقت به على الفقراء» ينظر: المغرب /755, مختار الصحاح/١5١.‏ 
وامطلاكها +ضايك فى الحياة يعين هوض علي ورجة الفرية قال + ويس تمل لفظ الصمدقة 
بالمعنى اللغوي الشامل» فيقال للزكاة صدقة» قال الله - تعالى- 9 إِنمَا الصّدقات للفقراء 
وَالمَسَاكين4 (التوبة من الآية:0> ) ويقال - أيضاً- للتطوع صدقة» كما ورد فى كلام الفقهاء» ينظر: 
الموسوعة الفقهية 257/١5‏ القاموس الفقهي/ .7٠١9‏ 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( يفارق ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(8) الصدقة كالهبة» فلا تصح إلا بالقبض ؛ لأنها تبرع كالهبة» ولا تصح فى مشاع يحتمل القسمة - 
عند الحنفية- كالهبة أيضا ؛ لأن الشيوع يمنع تمام القبض المشروطهء ولكن تخالف الصدقة الهبة 
فى عدم جواز الرجوع فى الصدقة إذا تمت ؛ لأن المقصود بها هو حصول الثواب» وقد حصل» 
ينظر : المبسوط للسرخسي 47/١١‏ العناية 55/9» تكملة حاشية ابن عابدين 4517/8. 

(9) تنظر هذه المسألة فى: الفتاوى الخانية؟/554» الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة 4ه5/ب( مخطوط ).؛ 


الفتاوى الهندية 2 غمز عيون البصائر 75/4 7. 
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999 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 
ومن جملتها': أن يقر رب الدار بها للذي يريد شرائهاء ثم يقر الذي يريد شراتها بالثمن 
للبائع فلا يثبت للشفيع حق الشفعة!'!» وهذا مروى عن محمد - رحمه الله - غير أن هذا 
الإقرار ليس بحقء والإقرار إذا لم يكن بحقء هل ينقل الملك أم لا ينقل الملك ؟ فيه كلام 
عرف ذلك فى كتاب الإقرار(. فهذا يكون بناء على ذلك:(؟) 

ومن جملتها: أن يبين موضعاً من الدار يخط خطأء ويتصدق عليه بذلك الموضع 
بطريقه؛ أو ( يهبه!")) ذلك الموضع بطريقه؛ ثم يبيعه بقية الدارء فلا يثبت للشفيع حق 
الشفعة(")» وإنما قال يخط خطأ كيلا يكون هذا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة؛ وإنما لا 
يكون للشفيع حق الشفعة ؛ لأن المشترى صار شريكا والشريك مقدم على الجارء وإنما 
شرط أن يتصدق عليه بطريقه ؛ لأنه إذا لم يتصدق عليه بطريبقه [آصارا"] المتصدق 
عليه جار ( للدارا")) المشترىء فلا يتقدم على الجارء غير أن هذه الحيلة» إنما تكون حيلة 


)١(‏ أي: ومن جملة الحيل التي جمعها الخصاف رحمه الله؛ ينظر: حيل الخصاف/ 57» وما بعدها. 


)١(‏ ينظر: الفتاوى التتارخانية| ؟ ورقة 54/ب ( مخطوط). الفتاوى الهندية »45١/5‏ الأشباه والنظائر 
لابن نجيم//5". 

(؟) جاء فى بدائع الصنائع: أنه كما لا يصح بيع التلجئة لا يصح الإفرار بالتلجئة كذلك» كأن يقول 
لآخر: إني أقر لك في العلانية بمالي أو بداري» ويتواضعا على فساد الإفرار» لا يصح الإقرارء 
ولا يملك المقر له المقر به بهذا الإقرارء ينظر: بدائع الصنائع »١7/5‏ حاشية ابن عابدين 
1/65 العقود الدرية ؟/45. 


4 ينظره النتارى الينقية 290904 عمو اغيوق البضائن 12 لالا, 
ما بين القوسين فى ( ب ) ( يهب ). 


( 

؛ 

) بنظر: المخارج في الحيل/١6؛‏ حيل الخصاف/548. 

") ما بين المعقوفين فى النسختين ( فل ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الهندية 
5 » غمز عيون البصائر؛/ 7/56 7. 

(4) ما بين القوسين في (ب ) ( لدار ). 


نك 


3 


) 
) 
) 
) 
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!ا 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 


لإبطال حق الجارء لا لإبطال حق الخليط.1(") 

ومن جملتها ما هو مروى عن محمد أنه قال: إذا كانت الدار مما يحتمل القسمة» يهب 
جزءا شائعا من الدار ( للذي()) يريد شراء الدارء ثم يترافعان إلى (حاكه)) يرى جواز 
هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فيُجوازهاء ثم لا يبطلها قاض أخر بعد ذلك؛ وإنما يُحتاج 
إلى قضاء قاض فيما يحتمل القسمة: أما ما لا يحتمل نحو لبي الصصغير والحافوت!؛ 
يهب جزءاً شائعاً من الذي يريد الشراءء ثم يبيع الباقي منه؛ فلا يثبت للشفيع حق الشفعة: 
فلا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي!"!؛ [ ثم ذكر حيلةا"!] لرغبته عن ( الأخذ [")1')؛ فقال: 


يشترى البناء أولا بثمن رخيصء ثم يشئر ى العرصة بعد ذلك بصفقة أخرى بثمن غال» 


)١(‏ إنما لا تصلح هذه ! لحيلة لإبطال حق الخليط وهو الشريك فى البقعة ؛لأن هذه الحيلة يصير بها 
المشترى شريكاً فى الدار» فإذا بيعت بقية الدار لهذا الشريك» كان للشريك الآخر حق الشفعة 
لاستوائهماء وإنما تصلح هذه الحيلة لإبطال حق الجار في الشفعة ؛ لأن الشريك مقدم على الجار. 

)١(‏ ينظر: المخارج في الحيل/ :8١‏ حيل الخصاف/ 18» الفتاوى التتارخانية/! ورقة 4ه / ب 
(مخطوط )» الفتاوى الهندية 5 / 471. 

(©) ما بين القوسين فى (ب) ( من الذي ). 

(4) ما بين القوسين فى ( ب ) ( حكم ). 

(6) الحانوت: يذكر ويؤنث وهو دكان البائع» وقد غلب على دكان الخمّارء ينظر: المصباح 
المنير/5/8١»‏ المعجم الوجيز/75١.‏ 

(5) وإنما احتاج إلى قضاء القاضي فيما يحتمل القسمة للاختلاف فى جواز هبة المشاع فيما يحتمل 
التسمك آنا عاءلا يحفدل القسنة فيهوة. أن دوب هته جا ئها دللا خاات» ستو ؟ التصارف 
الخانية؟/ 4 55؛ 555, الفتاوى الهندية 5 »475١/‏ الفتاوى التتارخانية/١‏ ورقة 54/ ب (مخطوط ) 
بتصرف يسير. 

(1) مابين المعقوفين ساقط من النسختين وقد أثبته نقلاً عن الفتاوى التتارخانية/؟ ورقه 54 /ب»: 
الفتاوى الهندية 5 /577. 

() ما بين القوسين (ب) ( الآخر ) وهو تصحيف. 

(4) معنى قوله ( لرغبته عن الأخذ ) أي: لتزهيد الشفيع فى الأخذ بالشفعة» فحقه فى الشفعة ثابت» 
لكنه لا يقدم على الأخذ بها نظراً لارتفاع الثمن» ينظر : الفتاوى الخانية ‏ /504» بتصرف. 
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القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 
فلا يثبت للشفيع حق الشفعة بالبناء» لأنه نقلى» ولا يرغب فى أخذ العرصة لكثرة ثمنهاء 
ولو كان اشترى البناء بأصله!')ء حتى صارما تحت الجدار له. يكون هو("'شريكاً فى 
الدارء فلا يثبت للجار حق الشفعة(". فحينئذ تكون هذه الحيلة لمنع وجوب ثبوت الشفعة 
للجار .(؟) ْ 

ومن جملتها: إذا وهب البناء من الذي يريد شراء الدار [ بأصله!"]؛ ثم اشترى 
العرصة بعد ذلك. لا يكون للشفيع حق الشفعة ؛ لأنه لما وهب البناء منه بأصله صار ما 
تحت البناء [ للموهوب له1')] وصار هوا" شريكا فى الدارء فيكون مقدماً على الجارء 
وفى الأراضي والكرومء إن أراد الحيلة لمنع وجوب الشفعة يبيع الأشجار بأصلهاء فيصير 
هوا'أشريكاء ثم يشترى الباقيا")» وأن أراد ل ليان يبيع الأفجار منه 


أولاً بثمن رخيصء ثم يشترى الأراضي منه بثمن غال.!'') 


)١(‏ أي: إذا اشترى البناء بما قام عليه من الأرض 

)١(‏ أي: المشترى. 

(9) إنما لا يكون للجار حق الشفعة فى البافي من الدار ؛ لأن المشترى صار شريكاً والشفريك مقدم 
على الجار. 

(4) الفتاوى الخانية؟ /555, الفتاوى الهندية؟ .47١/‏ 

(5) مابين المعقوفين فى النسختين ( بأصل )» والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجعين السابقين 


فى نفس المواضع . 

(5) مابين المعقوفين فى ( أ ) ( للموهوب ) وفى (ب ) ( للموهب ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلآً 
عن الفتاوى التتارخانية/ "ورقة 54/ ب ( مخطوط ). 

() الضمير يرجع إلى الموهوب له؛ وهو مشئري العرصة. 

)0( لسرا إلى مشترى الأشجار. 

(9) ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع » الجامع الوجيز 855/9. 

)'١‏ معنى هذا: أنه إذا أراد البائع والمشترى الحيلة لإثناء الشفيع عن الأخذ بالشفعة وتقليل رغبته فيهاء 


فإن المشترى يأخذ الأشجار من البائع أولاً بئمن رخيص فى صففقة» ثم يشترى منه الأراضي بثمن 
غال فى صفقة أخرىء فلا يكون للشفيع حق الشفعة فى الأشجار ؛ لأنها من المنقولات» وكذلك لا 
يرغب فى أخذ الأراضي بالشفعة» نظراً لغلو ثمنهاء كما فى مسألة البناء والعرصة» ينظر: الفتاوى 
الخانية؟/555, الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة 504/ ب ( مخطوط )» الفتاوى الهندية 5 /477. 
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نات 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 

وأخرى ذكرها فى حيل الأصل: أن يهب البائع للمشترى من جانب الدار شيئاً معلوماء 
حتى ينقطع جوار الجار لم يبيعه الباقي.!") 

وأخرى: أن يشترى سهما من الدار بثمن غال فى صفقة» ثم يشترى الباقفي بثمن 
يسيرء فلا يكون للجار حق الشفعة فى الصققة الثانية ؛ لأن المشترى شريك فى الدار عند 
مباشرة الصفقة الثانية» إنما تجب الشفعة فى الصفقة الأولى» وهو لا يرغب فيه لغلاء 
الثمن:(") 

فإن قال المشترى: أخاف ألا يبيعني البائع الباقي لو [ اشتريت7)] منه هذا السهم بثمن 
غالء فالحيلة!“): أن يقر البائع للمشترى بسهم من الدار [ من ألف سهم مشاع » ثم يشترى 


)١(‏ إنما يسقط حق الجار فى الأخذ بالشفعة هناء لزوال سبب الاستحقاق» وهو الجوار» حيث انقتطع 
اتصال ملكه بالمبيع» بنظر: بدائع الصنائع 5 /4*: الهداية 595/5, الفتاوى التتارخانية/؟ 
ورقة54/ ب (مخطوط )» الحاوي للزاهدي ورقة 4٠١/‏ ( مخطوط ).؛ تكملة البحر الرائق 8/ 
54 

)١(‏ جَمَعت هذه الحيلة بين تزهيد الشفيع فى الأخذ بالشفعة» وبين إبطال حقه فى الشفعة» أما تزهيده 
فى الأخذ بالشفعة ففي الصفقة الأولى» حيث إن ثمن السهم غال» فلا يرعب الجار فى أخذه 
بالشفعة» وأما إبطال حقه في الشفعة ففي الصفقة الثانية ؛ لأن المشترى بشراء السهم الأول» صار 
شريكاً فى الدار عند مباشرة الصفقة الثانية» والشريك مقدم على الجارء ينظر: تبيين 
الحقائق150/5» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5 /2»7147 44 ؟» بتصرف. 

(؟) مابين المعقوفين فى النسختين ( اشترى ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(4) والأحوط من هذه الحيلة ما ذكر فى تبيين الحقائق وتكملة البحر الرائق بأنه إذا خاف أي منهما 
(البائع والمشترى ) ألا يوفي صاحبه؛ شرط الخيار لنفسه؛ وإن خافا شرَط كل منهما الخيار لنفسه: 
م وديراق. معاء و[ خاف كل والح تهنا إن أجاز أن لايجيز صتاحية» وكل قل واهه متهيا 
وكيلاً وشرط عليه أن يجيز بشرط أن يجيز صاحبه؛ ينظر: تبيين الحقائق 5/ 235١‏ تكملة البحر 
الرائق .١1554/8‏ 
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-55؟- 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 


الباقي!''» وكان أبو بكر الخوارزمي/" - رحمه الله تعالى - يُخطئ الخصاف فى فصل 
إقرار البائع للمشترى بسهم من الدار(”/]ء وكان يفتي بوجوب الشفعة للجار ؛ لأن الشركة 
ما ( ثبتت()) إلا بإقراره» وإقرارا”) الإنسان ليس بحجة على غيره!'! وكان!" يستدل بما 
ذكر محمد - رحمه الله - أن صاحب الدار إذا أقر أن الدار التي فى يديه لفلان» فإن 
المقر له لا يستحق الشفعة بهذا الإفرار [ وطريقه("] ما قلناء(ة) 


)١(‏ لا يستحق الشفيع الشفعة فى هذه المسألة ؛ لانعدام شرط الاستحقاق وهو البيع فى القدر المقر به 
وأما فيما وراء ذلك ؛ فلآن المشترى صار شريكاً للبائع بذلك السهم والشريك مقدم على الجارء 
ينظر: حيل الخصاف /لاى البدائع 4/5 ”2 الفتاوى الهندية 475 . 

)١(‏ أبو بكر الخوارزمي: محمد بن موسى بن محمد الخوارزمي» وكنيته أبو بكرء فقيه بغداد» انتهت 
إليه رئاسة المذهب الحنفي فى وقته» تفقه بأبي بكر الرازي» وعنه أخذ القاضي أبو عبد الله 
الصيمري» وكان حسن الفتوىء معظماً عند العلماء مقدما عند السلطان توفى - رحمه الله- سنة 
٠0"‏ هه ينظر: تاريخ بغداد للخطيب” / 47 "» البداية والنهاية لابن كثير١١/551,‏ الجواهر 
المضية 2١75/7‏ شذرات الذهب” /170. 


() مابين المعقوفين ساقط من النسختين؛ وقد أثبته نقلاً عن الفتاوى الهندية 477/5, 47. 

(؟) مابين القوسين فى (ب) (ثبت ) . 

(5) الضمير يرجع إلى البائع. 

(5) بيان ذلك: أن الإمام أبا بكر الخوارزمي كان يفتي بوجوب الشفعة للجار إذا أقر البائع للمشترى 


بسهم من الدار ؛ لأن شركة المشترى فى الدار لم تثبت إلا بإقرار البائع له ببسهم من الدارء 
والإقرار حجة قاصرة على المقر» فلا يظهر فى حق الشفيع» ينظر: بدائع الصنائع ٠‏ / ه” ,2 
حاشية ابن عابدين 5 /5: ؟. 

(0) أي: الإمام أبو بكر الخوارزمي رحمه الله. 

(8) مابين المعقوفين فى النسختين ( بطريقه ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى 
الهندية"/؟47. 

(9) ومعنى ذلك: أنه إذا أقر إنسان لآخر بالدار التي في يديه» فبيعت دار بجانب هذه الدار» فإن المقر 
له لا يستحق الشفعة في هذه الدار المبيعة ؛ لأن إقرار المقر حجة قاصرة عليه ولا يتعدى إلى 


غيره» ينظر: حاشية ابن عابدين 55/5 .١‏ 
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-/0!!- 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 

فإن قال البائع: إني أخاف أن يصير شريكي بالإفرار» ثم لا يشترى منى الباقيء 
فالحيلة: أن يدخلا بينهما من يثقان به فيكون الإقرار بهذا السهم له» ثم يشترى المقر له 
بالسهم باقي الدارء فتحصل [ الثقة!''إلهما.(") 

وأخرى: ( إذا()) أراد شراء الدار بمائة درهم؛ يشتريها فى الظاهر بألف درهم. 
(أو“) أكثرء ويدفع إلى البائع بالألف ثوباً قيمته مائة درهم, أو دنانير قيمتها مائة درهم: 
فإذا جاء الشفيع لا يمكنه أن يأخذ إلا بالثمن الظاهرا". وهو لا يرغب فيه لكثرته.!") 

وأخرى: ( وهي١")‏ أن يدعى الذي يريد الشراء أن هذه الدار لابنه الصغيرء فإنها فى 
يد هذا الرجل بغير حقء ثم إن الأب يصالح الذي فى يديه الدار على أن يدفع إليه مائة 
دينار» ولم يقل إنها من مال ابنه على أن يسلم الذي فى يديه لابن المدعىء فهذا جائزء ولا 
شفعة فيها ؛ لأن الدار إنما تدفع إلى المدعى على ما كان/')» وليس هذا ببيع ظاهرء فلا 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( الشفعة ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الهندية5/ 
. 

() ينظر : حيل الخصاف/ 2517 18» الفتاوى التتارخانية/١‏ ورقه 54/ ب ( مخطوط ) 

(9) مابين القوسين فى (ب) (إن ). 

(5) مابين القوسين فى (ب) (و). 

(5) إنما لا يستطيع الشفيع أن يأخذ إلا بالثمن الظاهر ؛ لأن الثوب أو الدنائير عوض عما فى ذنمة 
المشترى من الثمن؛ فيكون البائع مشترياً للثوب أو الدنانير بعقد آخر غير العقد الأول» والشفيع لا 
يأخذ إلا بما بيعت به الدار أولآء وهذه الحيلة تمنع الجار والشريك من الإقدام على الأخذ بالشفعة 
نظراً لغلو الثمة+ ينظرة تبيين الحقائق 8/5 تكملة البخر الرائق 554/8: 

(1) ينظر: الفتاوى الخانية /555» الفتاوى التتارخانية/؟١‏ ورقة 54/ ب ( مخطوط )»؛ الحاوي 
للزاهدي ورقة 4٠١‏ / ب ( مخطوط )» الفتاوى الهندية 5 /47. 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( وهو ) . 

() المراد: أن الدار فى دعوى الشفعة تدفع إلى الشفيع بمثل ما تملك به المُشترى» والظاهر فى هذه 
المسألة أن هذا ليس ببيع» وإنما هو صلحء فلا تثبت الشفعة فى الدار. 
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القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 
يثبت للشفيع حق الشفعة» ولا يمين على الأب في ذلك ؛ لأن الملك ليس يقع لهء إنما يقع 
لابنة الصهير. 7 
قلت[): [ فهل7)] فى هذا الباب شيء يخلص المشتري عن الكذب ؟ 

قال: نعم! وهو أن يأمر الذي يريد الشراء مملوكا له أن يشتري هذه الدار لابنه 
الصغير من صاحب الدار بالثمن الذي يتوافقان عليه ويكون البيع بينهما سراء فإذا فعلا 
ذلك يدعى الأب بعد ذلك على البائع أن هذه الدار لابنه الصغيرء ولا يقول: اشتراها أحدء 
فيكون صادقاً في دعواهء ثم إذا أنكر البائع أن الدار لابن هذا المدعى؛ يصالحه الأب على 
نحو ما بينال)» فيسلم الثمن لصاحب الدار [ على أن يسلم الدار لابن( ] ( المدعى(")).(") 


قال شمس الأئمة الحلوانى: ليس فى هذه الحيلة تخليص المشترى من الكذب من كل 
وبهه 4 أن الملك إننا يغبت لأبدة:رسبب: اراق والأب دعن ملكا نظلا والفك 
المطلق!") أعلئ'من. الملك بسبب+ لأن الملك سيب مؤقت» فإن الملك جسمبب يقبت مان 


)١(‏ هذه الحيلة تنطوي على الكذب لما فيها من ادعاء ما ليس بحقء ولهذا ذكر المؤلف بعدها وجهاً 
يخلص الأب عن الكذبء؛ ينظر: حيل الخصاف /17». الفتاوى الخانية ” /555, تكملة البحر 
الرائق .١155/4‏ 

)١(‏ جعل الإمام الخصاف - رحمه الله- مسائل كتابه "الحيل" في صيغة سؤال وجواب فيقول: " قلت" 
ويسرد سؤالاء ثم يأتي بالجواب مبدوءاً 'بقال" وقد نقل عنه المؤلف مسائل كتاب الحيل بهذه 
الصيغة. 

(") ما بين المعقوفين فى النسختين ( فصل ) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلب. 

(5) وذلك بأن يدفع إليه مائة دينار على أن يسلم الدار لابن المدعى» ينظر: الصفحة السابقة من هذه 
الرسالة. 

0) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته نقلاً عن حيل الخصاف/51. 

؟) ما بين القوسين فى ( ب ) ( للمدعى ). 

) ينظر: حيل الخصاف/ 67» الفتاوى الخانية 5/9 56. 

6) الملك المطلق: هو الذي لم يقيد بأحد أسباب الملك» كالإرث والشراء» وغير ذلك من الأسبابء فإذا 
تقيد بواحد من هذه الأسباب» فهو الملك بسبب» ينظر: مجلة الأحكام مادة: 215174 درر الحكام 
شرح مجلة الأحكام 53591550/4, القاموس الفقهي/٠514.‏ 


) 
) 
) 
) 
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القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 
وقت السببء والملك المطلق يعتبر ملكا من الأصلء ولهذا المعنى السُمْتَحق فى دعوى 
الملك المطلق يستحق العين بالزوائد المتصلة والمنفصلة:١١)‏ 

ولما كان الملك المطلق أزيد من الملك بسببء وأراد أن يُشهد على الملك المطلق هل 
يسعه ذلك ؟ 

بيانه: فى الرجل إذا اشترى من أخر شيئاً و( تقابضا(")؛ ثم إن البائع غصب ذلك 
الشيء» فأقام المشترى الشاهدين اللذين شهدا عند الشراءء وأمرهما أن يشهدا على الملك 
المطلق» قال بعضهم: يسعهما ذلك» وقال بعضهم: لا يسعهما ذلك. 

وكذلك إذا كان له على رجل دين بسبب فادعى ديناً مطلقاً والشهود عرفوا السبب» هل 
يحل لهم أن يشهدوا بالملك المطلق ؟ فإنه على هذا الاختلاف.7") 

وكذلك فى مسألتنا دعوى الملك المطلق من الأب تكون على هذا الخلاف. فلا يقع 
المُخلص للأب من الكذب على كل وجه. ا 

ثم ذكر() الحيلة التي ذكرناها أن المشترى يشترى سهماً من الدار بثمن غالء أو يقر 
البائع للمشترى بسهم من الدار ثم يبيع الباقي منه على نحو ما بينال'ا» وبنى عليه حكم 
التحليف فقال: لو أراد الشفيع أن يحلف البائع بالله ما أقررت بهذا كاذباً وما أردت بهذا 
إبطال الشفعة. 


)١(‏ وجه الفرق بين الملك المطلق والملك بسبب: أن الملك الطلق أعم من الملك بسبب ؛ لأن الملك 
المطلق قديم» إذ أنه يثبث من الأضل» حتى تستّمق به لازولتذه أما الملك بسيب فأنه حنادث مسن 
وقت وجود السبب فكان الملك المطلق أعمء ينظر: بدائع الصنائع" /577» تبيين الحقائق 19/5؟»: 
البحر الرائق :٠١5/‏ مجمع الأنهر .7١5/7‏ 

.) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يتقابضا‎ )١( 

() قال المحقق الكمال بن الهمام - رحمه الله -: إذا تحمل الشهادة على ملك له سبب» وأراد أن يشهد 
بالملك المطلق لم يذكر فى شيء من الكتب» واختلف فيه المشايخ» والأصح أنه لا يسعه ذلك 
ينظر: فتح القدير /45764154» حاشية الشلبى على تبيين الحقائق179/4. 

(5) ينظر: الفتاوى الخانية ؟ /هه*5, 55ه. 

() أي: الإمام الخصاف - رحمه الله - ينظر: حيل الخصاف/57. 

(5) ينظر: ص (2775 )١15‏ من هذه الرسالة. 
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القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 

قال: لا يحلف البائع ؛ لأن فائدة التحليف النكول الذي هو إقرارء وهنا لو أفر البائع 
أنه كان كاذباً فى إقرارهء لا يقبل قوله فى حق المشتريء فلم يكن التحليف مفيداً(": فأما 
إذا أراد أن يُحَلف المقر له كان له ذلك؛ وهذا إنما يتأتى على قول من يقول بأن الإقفرار 
كانبا لا يزيل الملك: أما على قول من يقول بأنه يزيل» لا يكون له ولاية الاستحلاف 
للمقر له.(") 

وذكر بعد هذا حيلة الهبة على نحو ما بيناء وبنى عليه حكم التحليف أيضاء فقال: إن 
أراد الشفيع أن يحلفه بالله ما أردت بهذا إيطال الشفعة» لا يحلف.7) 

قال شمس الأئمة الحلواني: وقد ذكرَ فى كتاب الشفعة أنه يحلفء قال- رحمه اشيل؛) - 
وتلك رواية منكرة؛ والصحيح ما ذكر هنا ؛ لأن الهبة تنقل الملك فلم يكن التحليف مفيدا. 


وأخرى لإبطال الشفعة: أن يوكل البائمٌ الشفيع ببيع الدارء وإذا قبل الوكالة وباع لم 
يكن له فيها شفعة:!©) 


.١817// ينظر: حيل الخصاف/68» الفتاوى الخانية " /555.» الفتاوى الهنديةه‎ )١( 

)١(‏ جاء فى الدر المختار للحصكفي: ادعى الشفيع على المشترى أنه احتال لإبطالها يحلف» وفى 
الوهبانية خلافه. 
قال ابن عابدين فى حاشيته أقول: ما ذهب إليه ابن وهبان أولى من جهة الفقه ؛ لأنه قال: كل 
موضع لو أقر به لا يلزمه شيءء لو أنكره لا يحلف» وهنا لو أقر بالحيلة لعدم ثبوتها ابتداء - أي 
لعدم ثبوت الشفعة- لا يلزمه شيء» فلا يحلفء ثم نقل ابن عابدين عن الولوالجية ما يفيد: أن 
الشفيع إذا طلب يمين المشترى بالله تعالى أنه ما فعل ذلك ضراراً ولا فراراً من الشفعة على وجه 
التلجئة» له ذلك ؛ لأنه يدعى عليه معنى لو أقر به لزمه وهو خصم.ء فإن حلف فلا شفعة:» وإلا 
ثبتت» فتبين بما ذكره ابن عابدين أن في التحليف في هذه المسألة خلافاًء ينظر: الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين؟ .55١ 35 5١0/‏ 

(9) ينظر: حيل الخصاف/18» الفتاوى الخانية ؟/555» لسان الحكام/9١"»‏ الفتاوى الهنديةه//81١.‏ 

(4) أي: شمس الأثمة الحلواني. 

(0) الأصل فى خلك أن من باع أوتبيع له قاكقفة لفن ومن اشترى أن اشترئ لدفلة الفسفنة 6 أن 
الأخذ بالشفعة فى الأول يلزم منه نقض ما تم من جهته» وهو البيع ؛ لأن البيع تمليكء والأخذ 
بالشفعة تملك» وبينهما منافاة» وكذلك فإن البيع يوجب التسليم والأخذ ينافيه؛ لأنه يمتنع به التسليم- 
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القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 
وأخرى: أن يبيع الدار من المشتري على أن الشفيع يضمن الدرك عن البائع 
للمشترى فإذا فعل كذلك, لا يكون للشفيع بعد ذلك شفعة.(") 
وأخرى: - أيضاً - أن يبيع الدار من المشترى بشرط الخيار للشفيع» شم إن أجاز 
الشفيع الشراء تبطل شفعته!"» وبمثله لو جعل المشترى الخيار للشفيع» ثم أجاز الشفيع 
الشراء لا تبطل شفعته ؛ وهذا لأنه حَمَّله لذلك العقدء فصار من هذا الوجه كأن الشفيع 
باشر العقد بنفسه» والشفيع لو [ باع1] بنفسه لا شفعة له» ولو اشترى كان له الشفعةء 


وهذا هو الأصل المعروف: أن من باعأ') أو بيع له( لا شفعة له. ومن اشترى(" أو 
اشترى له(")ء كان له الشفعة. 


حوفى الثاني لا يلزم ذلك بل فيه تقريره ؛ لأن الأخذ بالشفعة مثل الشراء» ينظر: الجامع الكبير 
لمحمد بن الحسن/57"؛ حيل الخصاف/65» تبيين الحقائق5/8/5؟: 594 5,. العناية117//9١4» .4١/8‏ 

)١(‏ إنما لا يثبت للشفيع حق الشفعة فى هذه المسألة ؛ لأن تمام البيع» إنما كان من جهته» حيث لم 
يرض المشتري إلا بضمانه» فكان الأخذ بالشفعة سعياً فى نقض ما تم من جهته؛ فلا يصح؛ ينظر: 
المراجع السابقة في نفس المواضع» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق159/5» الجوهرة النيرة١/‏ 
1 

)١(‏ لا شفعة للشفيع سواء أجاز البيع أم أبطله فى هذه الحالة» أما إن أجاز البيع ؛ فلأن البيع تم من 
جهته فصار كأنه باع ابتداء» وأما إن فسخ البيع» فلا شفعة له كذلك ؛ لأن ملك البائع لم يزل» 
والحيلة للشفيع حتى يأخذ بالشفعة فى هذه المسألة : أن لا يفسخ ولا يجيز حتى يجيز البائع أو 
يجوز العقد بمضي مدة الخيار» ينظر: بدائع الصنائع 2١١5/5‏ حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق 4/5 5 7» الفتاوى الهندية65/١5١»‏ جنة الأحكام ورقة /١١‏ ب ( مخطوط ). 

(*) ما بين المعقوفين فى النسختين ( باشر ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(4) كما إذا وكل رب الدار شفيعها ببيعها فباعها بطلت شفعته ؛ لأن البيع يدل على الإعراضء ينظر: 
تبيين الحقائق 2758/0 559 العناية 411//9: .4١8‏ 

(5) ومثال ذلك: إذا باع المضارب دار المضاربة» ورب المال شفيعها بدار له أخرىء فلا شفعة له ؛ 
لأن البيع له» ينظر: المرجعان السابقان في نفس المواضع. 

(5) كما لو وكل المشتري الشفيع بشراء الدارء فاشتراها له الشفيع» لا تسقط شفعته فيهاء ينظر: 
المبسوط للسرخسي 2١55 ١55/5١‏ تكملة البحر الرائق ١5١/8‏ مجمع الأنهر .585/١‏ 

(1) كما لو اشترى المضارب بمال المضاربة دارا » ورب المال شفعيهاء وجبت له الشفعة؛ ينظر: 
المراجع السابقة في نفس المواضع. 
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-0- 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 
وحيلة أخرى: و( هى[") أن الذي يريد شراء الدار يأمر رجلا حتى يجئ إلى الشفيع 
فيشترى داره بثمن كثيرء على أن المشترى بالخيار ثلاثة أيام» ثم يشترى هذا الرجل بعد 
ذلك الدار التي يريد شراءها من [ صاحبهاء ثم إن(] ذلك الرجل الذي اشترى دار الشفيع 
يفسخ الشراء فى دار الشفيع» فلا تجب الشفعة ؛ لأن وقت وجوب الشفعة كان ملكه/"ا 
ذفلا غن ادا (ة) 
وأخرى لمنع جواب الشفعة فقال("): يؤاجر هذا الذي يريد شراء الدار مملوكاء أو ثوبا 
من ري الدار سكة أو شتهرا بيده الدارء ورقاصياء #لداكين القفية #اللأن الذاز ملكك يذ 
عن المنافع فصار كما لو جعل مهراً(")؛ فلا تجب الشفعة قال: أو يجعل عشر الدار بدلاً 


عن ( منفعة") الذي يريد الشراء [ البائع شربه فى المجلس!) ] فيبصير عشر الدار 


(1)ماجين التوسين فى (ب ) ( هن ): 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته استنادا إلى عبارة الإمام الخصاف فى كتاب الحيل 
ينظر: حيل الخصاف/١/.‏ 

(؟) الضمير هنا يرجع إلى الشفيع. 

(4) ينظر حيل الخصاف/55:١/.‏ 

(©) هذه الحيلة ضعيفة ؛ لأنها تعتمد على رضا الشفيع بيع داره وربما لا يرضى بذلك. 

(5) أي الإمام الخصاف - رحمه الله- ينظر: حيل الخصاف/١/.‏ 

)١(‏ المهر لغة: صداق المرأة»ء ينظر: الصحاح للجوهريء باب الراء» فصل الميمء مادة: مهر 
01 - المصباح المنير/ 587. 
واصطلاحاً: المال الذي يجب فى عقد النكاح على الزوج فى مقابلة منافع البُضْعء إما بالتسمية أو 
بالعقد» ينظر العناية "١5/5‏ حاشية ابن عابدين؟/١٠٠3١١٠1.‏ 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( منع ) والصواب ما أثبته بالصلب بدلالة سياق الكلام. 

(9) ما بين المعقوفين» ورد هكذا في النسختين» والذي يبدو لي أن هناك كلام قد سقط من صلب 
المخطوط؛ وقد بحثت عن هذه الجزئية باستقصاء في مظانها مثل كتاب الخصاف في الحيل وكتاب 
المخارج فلم أجدهاء لكن وجدت عبارة قريبة منها فى فتاوى قاضيخان حيث قال - رحمه الله - 
عند كلامه عن حيل إسقاط الشفعة» ( ومنها : أن يستأجرَ صاحب الدار الذي يريد شراء الدار 
بعشر الدار على أن يسقيه» فإذا سقاه فى ذلك المجلس أو فى غيره يملك عشر الدارء فلا يكون 
للشفيع حق الشفعة» وهو أولى من الجار) ينظر: الفتاوى الخانية 555/5. 
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مم 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 
مملوكاً له» ثم يشترى بافي الدارء فلا تجب للجار شفعة ؛ لأنه صار شريكاً فى الدار وقت 


شرائه. 

قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله -: جعل الخصاف الأجرة بمنزلة المهر فى 
النكاح حتى قال: لا يثبت للشفيع حق الشفعة؛ وفيما عرف فى المبسوطا'! هى بمنزلة 
المبيع» فإنه قال فى المبسوط: إذا باع الأجرة قبل القبضء لا يجوز.(") 

وإذا استحقت الأجرة تبطل الإجارة على اتفاق الروايات» كما يبطل البيع إذا استحق 
المبيع.(") 

وإنما [ اختلفت7/] الرواياث فى فصل الزكاة» وصورته: أن يؤاجر الدار بمقدار ما 
يبلغ نصاباء هل ينعقد نصاباً قبل القبضء» روي عن أبي حنيفة في رواية أنه ينعقد نصاباً 
قبل القبضء ولكن لا تجب الزكاة» ما لم يقبض مائتي درهمء وقاسه على بدل عبد الخدمة. 
وفى رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة لا ينعقد نصاباً قبل القبض» ويشترط حولان 
الحول بعد قبض المائتين لوجوب الزكاة وألحقه بالمهر فى النكاح.!*) 

قال القاضي الإمام أبو على النسفي: هذا الفصل فى غاية الإشكال حتى أثبت مشايخنا 


فيه رواينين. 


)0 المراد بالمبسوط كتاب الأصل للإمام محمد. 

)١(‏ لا يجوز بيع الأجرة المنقولة قبل القبض إذا كانت عيناً» قياساً على المبيع المنقول حيث لا يجوز 
للمشترى بيعه قبل القبض والأصل فى ذلك: أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ العقد بهلاكه قبل 
اقش الامجو التشدريك فيه فل الفتمء #النييع والكمرة وال المنك 411 ع مققواً اميف 
وكل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض» يجوز التصرف فيه؛ كالمهر» وبدل 
الخلع» وبدل العتق» ينظر: بدائع الصنائع ١8١/5‏ تبيين الحقائق4/١8»‏ البحر الرائق .١77/56‏ 

(") ينظر: الفتاوى الخانية 5665/7. 

(5) ما بين المعقوفين في النسختين ( اختلف ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(5) وجه الرواية الأولى؛ وهى ظاهر الرواية: أن الأجرة بدل عن مال ليس بمحل لوجوب الزكاة فيه؛ 
لأن المنافع مال حقيقة» لكنها ليست بمحل لوجوب الزكاة ؛ لأنها لا تصلح نصاباً إذا لا تبقى سنة. 
ووجه الرواية الثانية: أن المنافع ليست بمال حقيقة» فصارت الأجرة كالمهرء ينظر: فتح 
القدير2157/7 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ؟/05, البحر الرائق؟/177: حاشية 
الشرنبلالي على الدرر .177/١‏ 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


غ9 - 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 

فإن قال البائع: داري يساوي مائة دينارء وأجرة هذا المملوك سنة. 

قال('): ( يؤاجره(") العبد شهراً بالدار ويقبضها منه؛ ثم يهب له مائة دينار» فلا يلزمه 
الشفعة.29) 

قلت: فإن استحقت الدار» فالذي قبض الدار يرجع على صاحب الدار بماذا ؟ 

قال: بأجرة مثل المملوك لتلك المدة:(؟) 

قلت: وما الثقة للذي قبض الدار حتى يرجع بجملة ما دفء( ؟ 


رمات النقرى مك بلقي الذارء وقلك #تمماقة وقولة قوق سينا بالفائة اعفار كسلا 
تجب الشفعة» وتحصل ( الثقة1")) للذي أخذ الدار.(") 


.7/١/فاصخلا القائل هنا هو الإمام الخصاف» ينظر حيل‎ )١( 

)١(‏ ما بين القوسين في ( ب ) ( لو أجره ) وهو تصحيف. 

(") أي: أن البائع لو قال: إن قيمة داره تزيد على أجرة الثوب أو أجرة العبد شهراً أو سنة؛ ونحو 
ذلك؛ وأراد الزيادة» فالحيلة لزيادته فى ثمن داره» مع ضمان عدم استحقاق الشفيع للشفعة: أن 
يؤجره المشترى الثوب أو العبد شهراً أو حسب ما يتفقان عليه من المدة فى مقابل الدار» ويقبض 
المشترى الدارء ثم يهب للبائع ما طلبه من الزيادة ( كمائة دينار مثلاً ) فيحصل مقصود البائع فى 
الزولاة ولا كتهب القتفعة 4 لأ الداى جملةة فى لمق بدلا عن متقعة العيد آى الثوي: فلا قعنب 
الشفعة» تنظر هذه المسألة فى: حيل الخصاف/١/.‏ 

(4) إنما يرجع بأجرة مثل المملوك لتلك المدة» دون أن يرجع بما وهب إلى البائع ؛ لأن أجرة المملوك 
هى الثمن الذي وقع عليه العقد» دون ما وهبه إليه. 

(5) المراد: ما الذي يفعله المشترى حتى يرجع على البائع بجملة ما دفعه إليه إذا استحقت الدار؟ 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( الشفعة ) وهو تصحيف . 

(1) إنما تحصل الثقة للمشترى» ولا تجب الشفعة هنا ؛ لأنه إذا أجر العبد شهراً بسهم واحد من ألف 
سهم من الدارء لا تجب الشفعة فى هذا السهم ؛ لانه بدل عن منفعة العبد» ثم إذا اشترى باقي الدار 
بالمائة دينار» لا تجب الشفعة فى الباقي من الدار ؛ لأن المشترى صار شريكاً مخالطأً فى الدار 
عند الصفقة الثانية فكان أولى من غيره؛ ثم إذا استحقت الدار يرجع المشترى على البائع بجميع ما 
دفع فى كل صفقة من الصفقتين» ينظر: حيل الخصاف/ .١‏ 
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-ه؟!- 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 

رجل اشترى دارا ونقد الثمن وقبضهاء فقال المشتري للشفيع: إن [ أحببت أن١(']‏ 
أوليكها بما اشتريتهاء فعلت ذلك فإذا قال الشفيع: نعم ( ولنيها(") بطلت شفعته ؛ لأنه 
رغب عن الأخذ بالشفعة حين طلب التولية ؛ لأن الأخذ بالشفعة هو الأخذ بالشراء الأول» 
لا بشراء ( آخر(") والإعراض عن الأخذ بالشفعة يبطل الشفعة» وينبغي للمشترى إن 
خاف جحود الشفيع ذلك» أو يقول هذه المقالة بحضرة الشهودء. وكذلك لو قال: إن أحببت 
بعتها منك دون الثمن الأول» فإذا قال الشفيع: نعمء تبطل شفعته.(؟) 

وكذلك لو أرسل المشترى رسولا إلى الشفيع حتى قال للشفيع على الوجه الذي 
قلناءل”). فإذا قال الشفيع مجيباً له: ( نعم[))؛ تبطل شفعته. وهذا ظاهر ؛ لأن عبارة 
الرسول كعبارة المرسلء و( لهذا (")) جُعل تسليم الشفيع الشفعة على لسان الرسول» 
كدب ليه بذة 2 

وأخرى: أن يتصادق البائع والمشتر ف أن البيع كان فاسداً أو تلجئنة أو كان بشرط 
الخيارء فيقبل قولهما ؛ لأن البيع تم بهماء فكان ظهور صفة لهماء وإذا قبلنا قولهماء لا 
يجب للشفيع الشفعة» لما عرف أن ثبوت حق الشفعة يعتمد زوال ملك البائع بسبب 
صحيح» ولم [ يوجد هذال“ا] فوم هذه المسائل:/3! 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( أجبت لى ) والصواب ما أثبته بالصاب نقلاً عن حيل 
الخصاف/١,,.‏ 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) (وليتها ). 

(9) ما بين القوسين فى ( ب ) ( اجر ) . 

(4) ينظر: حيل الخصاف/١7؛‏ الفتاوى التتارخانية/١‏ ورقة 254/ب ( مخطوط ).؛ الفقتاوى 
الهندية"/؟47. 

©) وذلك بأن يقول الرسول للشفيع: إن أحببت أن أوليكها أو أبيعها منك. 

؟) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) . 

") ما بين القوسين في( ب) ( لهذا ). 

4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( ولم توجد هذه الحيلة ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن 
الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة55/ أ ( مخطوط )» الفتاوى الهندية 577/5. 

(9) ينظر: المرجعان السابقان فى نفس المواضع. 


) 
) 
) 
) 
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-995- 

القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 

وأخرى: أن يأمر المشترى رجلا حتى يقول للشفيع: أيها الشفيع لقد كنت اشتريت هذه 
الدار من فلان البائع قبل أن يشتريها فلان هذا "المشترى" » فإذا قال الشفيع: صدقت بطلت 
( شفعته(") ؛ لأنه لما أقر أن شراء المشترى كان بعد شرائه فقد أقر أن شراء المشتري 
لم يصح فصار مقراً ببطلان شفعته ؛ لأن حق الشفعة يستدعى شراء صحيحاً. 

وكذلك لو قال أحد للشفيع: هذه الدار لكء ولم تك لفلان البائع» فقال الشفيع: نعم» تبطل 
شفعته ؛ لأنه صار مقرأ بأن شراء المشترى لم يصحء فصار مقراً ببطلان شفعته.(") 

وكذلك لو قال المشتري للشفيع: قد اشتريت هذه الدار بمائة دينارء فإن أحببت أحطك 
من ثمنها كذاء فقال: نعم! قد [ أحببت()]. بطلت شفعته.(؟) 

وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يقول: إنما تبطل شفعته إذا قال: أحطك من ثمنها 
عشرة دنانير وأبيعها منك بتسعين ديناراء فقال: نعم ؛ لأنه أعرض عن الأخذ بالشفعة لما 
( رغبا") فى شرائه بأقل من المائة» [ فأما إذا لم يقل» وأبيعها منك بتسعين ديناراء فلا 
تبطل شفعته؛ لأنه لم يوجد منه الإعراض عن الأخذ بالشفعة ؛ لأنه إنما قصد حط العشرة 
ليأخذها بالعقد الأول!')]. وكذلك إذا قال الشفيع للمشترى: خط عنى عشرة:» إن قال بعد 
ذلك على أن تبيعني الباقي بتسعين ديناراً تبطل شفعته؛ وما لا فلا.(") 


.) ما بين القوسين فى ( ب ) ( الشفعة‎ )١( 

)١(‏ هذه الحيلة والتي سبقتها واهيتان» لما فيهما من الكذب» والرغبة فى تضليل الشفيع» بما لا يخفى 
على أحد. 

(؟) ما بين المعقوفين فى النسختين ( أجبت ) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن حيل 
الخصاف/١,,.‏ 

(4) ينظر: حيل الخصاف/١٠273‏ الفتاوى التتارخانية/١‏ ورقة 55/] ( مخطوط ). الفتاوى 
الهندية"/47. 

(6) ما بين القوسين فى ( ب ) ( رغبة ). 

(1) ما بين المعقوفين مكرر فى النسختين. 

(1) قال الخصاف - رحمه الله - فى كتاب الحيل بعد ذكره لهذه المساتل ( قلت: ولما يبطل فى هذه 
الأشياء» قال: لأن الشفعة إنما تجب للشفيع أن يأخذها بالثمن الذي وجب به البيع؛ فإذا خرج من 
هذا المعنى» صار ذلك بمنزلة المساومة أو البيع والمساومة والبيع يبطلان الشفعة» ينظر: حيل 
الخصاف/١7.‏ 
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القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 

ولو قال المشترى للشفيع: قد اشتريت هذه الدار بمائة» فسلم إليّ نصفهاء وأدفع إليك 
نصفهاء فقال: نعم أو قال: فعلت ذلكء فهذا منه تسليم للشفعة.!(') 

وذكر(! هذه المسألة فى كتاب الشفعة وجعلها على ثلاثة أوجه فقال: أما إن صالح 
المشترى مع الشفيع على عشرة دراهم؛ على أن يسلم الشفعة له» وفى هذا الوجه تبطل 
شفعته» ولا يلزمه شيء من الدراهم ؛ لأن هذا اعتياض! "عن مجرد حق أخد اللفعة ولا 
5( 


يجوز الاعتياض عن مجرد حق أخذ الشفعة. 
وإما أن يصالحه على بيت بعينه من الدار على أن يسلم الشفعة فى الباقي» وفي هذا 
الوجه؛ لا يصح هذا الصلح» ويكون هو على شفعته فى جميع الدار. (*) 
وإما أن يصالحه على نصف الدار شائعاء على أن يسلم له النصف الآخرء وفى هذا 


)١(‏ تنظر المسائل السابقة فى: المرجع السابق/١7:‏ ١/ء‏ الفقاوى التتارخانية/؟ ورقة هده /أ 
(مخطوط)ء الفتاوى الهندية 5/؟471. 

)١(‏ أي: وذكر الإمام محمد رحمه الله. 

6 الاعتياض معناه: أخذ العوض» يقال اعتاض: إذا أخذ العوضء واستئعاض أي : سأل العوض» 
ينظر: مختار الصحاح/57١2‏ المصباح المنير/8؟5. 

(4) تبطل الشفعة إذا صالح الشفيع منها على عوضء ويجب عليه رد العوضء لأن حق الشفعة ليس 
بمتقرر فى المحل» وإنما هو مجرد حق التملك» فلا يجوز أخذ العوض عنهء ينظر: تبيين الحقائق 
؟", تكملة البحر الرائق ١50/8‏ مجمع الأنهر .57/8/١‏ 

(5) وسبب بطلان الصلح فى هذا الوجه هو: جهالة حصة البيت من الثمن» ومثل هذه الجهالة تمنع 
صحة البيع ابتداءً » والأخذ بالشفعة بيع من الشفيع» فلا يصح هذا الصلح» لكن لا يسقط حق الشفيع 
فى الشفعة ؛ لأنه لم يرض بإسقاط حقه؛ وإنما أظهر رغبته فى أخذ مقدار ما يحتاج إليه من الدارء 
فيكون على شفعته فى جميع الدارء ينظر: المبسوط للسرخسي؛ 1١9/١‏ 2158 تبيين 
الحقائق 51/5 3,» العناية 5/9 .5١5 »4١‏ 
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القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 
الوجه» يصح الصلح فيما أخذأ'اء وهو على شفعته فيما لم يأخذا')ء هكذا ذكر في شفعة 
الأصل» وذكر الخصاف > رحمه الله في [ حيلها"] هذا الوجةء وقال: قبطل شفعته فى 
الكل (؟) 

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي: وضع المسألة فى شفعة الأصل مما يدل على أن 
التسليم ( يتجزأً")) وأن ( تسليم")) الشفعة فى البعضء لا يكون تسليماً فى الكلء حيث 
قال: إذا كان للدار شفعاء ثلاثة» غاب اثنان»ء وحضر الثالث» فأخذ الحاضر ثلث الدار» ثم 


حضر الغائبان فهذا الثلث الذي أخذه الحاضرء وما بقي فى يد المشتري من الدار بينهم 
أثلاثاء الحاضر يأخذ ثلث جملة الدار» ولم يحصل رضا الحاضر بأخذ البعض تسليما 
للشفعة فى كل الدارء حتى لم تبطل شفعته فيما بقيء كذا هذا.!") 

ثم إذا كان!') بلفظ التسليم فالمسألة على وجهين: 


)١(‏ ومعنى هذا: أن يصالح الشفيع المشترى على أن يأخذ منه نصف الدار بنصف الثمن » ويسلم له 
الشفعة فى باقي الدار» فإذا فعلا ذلك» صح الصلح ؛ لأن الشفيع أخذ بعض حقه بما يخصه من 
البدل فقد أخذه بثمن معلوم وهذا جائزء ينظر: المبسوط للسرخسي؛ ,1١8/١‏ تكملة البحر 
الرائق50/6١.‏ 

)١(‏ ما ذكره المؤلف - رحمه الله - فى هذا الوجه من أن الشفيع يكون على شفعته فيما لم يأخذء ورد 
فى المبسوط للسرخسي - رحمه الله- ما يخالفه حيث قال فى معرض ذكره لهذه الأوجه الثلاثة 
«والثاني: أن يصالح المشترى على أن يأخذ منه نصف الدار بنصف الثمن» فهذا صحيح؛ ويكون 
سقظا لحف قما 5 على التصيقه ؟ الأنه أكة محظن 'حقه وما بخص ين الثيرض وكلك حائق اعبار ا 
للبعض بالكل» ينظر: المبسوط للسرخسي؛ .١١9 21١4/١‏ 

(؟) ما بين المعقوفين غير مثبت بالنسختين» وقد أثبته ؛ لأن سياق الكلام يقتضيه. 

(4) عبارة كتاب الحيل للخصاف رحمه الله ( وكذلك إن قال المشترى للشفيع قد اشتريت هذه الدار 
بمائة دينار فسلم إلى نصفهاء وأدفع إليك نصفها فقال: نعم أو قال: قد فعلت» فهذا تسليم منه 
للشفعة » ينظر : حيل الخصاف/ ١/ا١١7.‏ 

5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( منجز ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

*) ما بين القوسين فى ( ب ) ( نسلم ). 
( 
؛ 


/ بالرجوع إلى كتاب الأصل لم أجد به هذه المسألة» بل لا يوجد به كتاب الشفعة. 


) 
) 
١‏ 
(8) أي: إذا كان الصلح. 
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القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 

إما أن يقول الشفيع: سلمت لك نصف الشفعة أو يقول: سلمت لك الشفعة فى الكل ؛ 
لأن حق الشفعة غير [ متجزئ!1]!'!. وفى الوجه الثاني على قياس ما ذكر فى شفعة 
الأصل( والجامع!')» لا تبطل الشفعة فى الكل» وعلى قياس ما ذكر هنا(") تبطل.7") 

ثم قد ذكرنا أن المشترى إذا صالح الشفيع على بيت بعينه من الدار يدفعه إليه 

والحيلة فى ذلك حتى يسلم البيت للشفيع» ويسلم الباقي من الدار للمشئري: أن يشترى 
رجل من قبل الشفيع هذا البيت من المشترى بثمن معلومء ثم يُسلم الشفيع بعد ذلك الشفعة 
للمشتري فيما بقي من الدارء فيحصل مقصود كل واحد منهماء وستأتي هذه الحيلة فى 
فصل الصلح بعد هذا أن شاء الله تعالى.(") 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( منجز ) والصواب ما أثبته بالصلب ؛ لأنه يناسب سياق الكلام. 

)١(‏ إذا قال الشفيع للمشترى: سلمت لك نصف الشفعة» بطلت شفعته ؛ لأن حق الشفعة لا يتجزأ ثبوتاً 
واستيفاء ؛ لأنه تمليك كما ملك المشتري والمشتري لا يملك البعض ؛ لأنه تفريق للصفقة؛ فلا 
يتجزأ إسقاطأ أيضا ويكون تكن يغشيه كنذكر كله ينظو المبسوطظ للسرضشحي 111/814 
الاختيار »5١/5‏ مجمع الأنهر .585/١‏ 

(5) المراد بقوله "ما ذكر فى شفعة الأصل" ما أورده عن القاضي الإمام أبو على النسفي» واستدل به 
على أن تسليم الشفعة فى البعض لا يكون تسليماً للكل» ينظر: الصفحة السابقة. 

(4) المراد بالجامع : كتاب الجامع الكبير للإمام محمد » فقد ذكر فيه مسألة 'رجل اشترى داراً » ولها 
شفيعان» فصالح أحدهما المشترى على نصف الدار» ثم حضر الآخرء فإنه يأخذ مافى يدي 
المشترى كله» ويأخذ نصف ما فى يدي الشفيع الآخر" فهذا يدل على أن تسليم الشفعة فى البعض» 
لا يكون تسليما فى الكل» ينظر: الجامع الكبير/هه؟ 

(©) المراد بقوله ( ما ذكر هنا )» ما تقدم من قوله « ولو قال المشترى للشفيع فد اشتريت هذه الدار 
بمائة دينار فسلم إلى نصفهاء وأدفع إليك نصفهاء فقال: نعم أو قال فعلت ذلك» فهذا تسليم منه 
الششة ينظن صن 190/1 من هذه الرشالة: 

(1) قال قاضيخان - رحمه الله - فى فتاويه « وإن قال سلمت لك الشفعة فى نصف الدار ففيه روايتان» 
فى رواية تبطل الشفعة فى الكل وفى رواية لا تبطل» وذكر فى الجامع أن تسليم الشفعة فى 
البعضء لا يبطل الشفعة فى الكل ) ينظر: الفتاوى الخانية /05ه. 

(1) ينظر: حيل الخصاف/84. 
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القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 
رجل أراد أن يشترى داراً بعشرة ألآف درهمء وكره أن يأخذها الشفيع بالشفعة: 
فالحيلة!"': أن يشتريها بعشرين ألف درهمء ثم يدفع تسعة ألآف درهم وتسعمائة درهم. 
ويدفع بالبافي عشرة دنانير» أو أقل أو أكثرء وتكون هذه حيلة من الجانبين» يعنى من 
جانب البائع والمشترىء أما من جانب المشترى فإن الشفيع لو أخذ إنما [ يأخذ ("] 
بالثمن المسمى فى العقدء وذلك عشرون ألف درهم وهو لا يأخذ بذلك. لأنه ثنمن غال» 
ولو حلفه الحاكم بالله أوفيت الثمن كان باراً فى يمينه ؛ لأن هذه الدنانير بدل تلك الدراهم 
وأما من جانب البائع ؛ فلأنه لو جاء مستحق واستحق الدارا)؛ فإن المشترى يرجع على 
البائع بتسعة ألآف درهمء وتسعمائة درهم [وعشرة! ] دنانير» لا بعشرين ألف درهم ؛ لأن 
بالاستحقاق تبين أن الثمن لم يجب على المشتريء وعقد الصرف "كان بذلك الثمن وإذا 
ظهر أن الثمن لم يكن [ واجباً ()] ظهر بطلان الصرف , فيظهر أن الافتراق حصل قبل 


)١(‏ هذا النوع من الحيلة إنما هو لتقليل رغبة الشفيع فى الأخذ بالشفعة. 

)1١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( أخذ ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(؟) بمعنى: إذا خرجت الدار عن ملك البائع» بأن استحقها أحد بسبب من الأسباب. 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( تسعة ) والمناسب ما أثبته بالصلب ؛ لأنه ذكر فى أول المسالة 

أنها ( عشرة دنانير ) فلا يسوغ كونها ( تسعة ) هنا. 

(5) الصرف لغة: يطلق على عدة معان منها : رد الشيء عن وجهه؛ والإنفاق» يقال صرفت المال أي 
أنفقته» ويطلق أنظباً على بيع النقود بعضها ببعض» يقال: صرفت الذهب بالدراهم أي : بعته 
بالدراهم» ينظر: المصباح المنير/ /**؛ المعجم الوجيز/؟5". 
واصطلاحاً: هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جسس الأثمان» ينظر: مختصر 
القدوري/9”» الهداية 41/9. 

(1) ما بين المعقوفين غير مثبت بالنسختين » وسياق الكلام يقتضى إثباته. 
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القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 

قبض أحد البدلين("), وإذا بطل الصرف صار كأنه لم يوجدء كان المشترى عند 
الاستحقاق يرجع على البائع بما دفع كذا هنا(')ء وهذا بخلاف ما إذا كان [ مكان("] 
الدنائير ثوب أو عرضاً من العروض [ كان/“)] بيعاً لا صرفا(» فالبيع إذا حصل بدين ثم 
ظهر بطلان الدين» لا يبطل البيع ؛ لأن قبض البدلين فى باب البيع ليس بشرطء بخلاف 
الصرف على ما بيناء ألا ترى أن من ادعى على آخر دينا دراهم » فباعه المدعى [ 
عليهأ"] بالدراهم ديناراء ثم تصادقا على أنه لم يكن عليه شيء يرجع المدعى عليه على 
المدعى إبالدينار()] لانتقاض الصرفء ولو كان باعه ( بها("))عرضاء ثم تصادقا أنه لم 
يكن عليه شيءء رجع عليه بمائة درهم ؛ لأن البيع لم ينتقض.7") 


)١(‏ من شروط عقد الصرف قبض البدلين قبل الافتراق عن المجلسء بالأبدان » لقول النبي يل ( لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز )مشق عليي» 
ينظر: صحيح البخاري» كتاب البيوع؛ باب بيع الفضة بالفضة ١1/7‏ - صحيح مسلم كتاب 
المساقاقء باب الربا .١١١4/‏ 
فدل قوله 5 ( ولا تبيعوا منها غائباً بناجز على اشتراط قبض البدلين قبل الافتراق» ينظر: بدائع 
الصانع5/5١5؟»:‏ فتح القدير 7077 175١ء‏ مجمع الأنهر ؟5/5١١.‏ 

؟) ينظر: المخارج فى الحيل/87 » حيل الخصاف/18.» الفتاوى الخانية؟//551. 
) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته بالصلب ؛ لأن سياق الكلام يقتضيه. 
) ما بين المعقوفين غير مثبت بالنسختين» وسياق الكلام يقتضى إثباته. 

5) المراد: إذا دفع المشتري إلى البائع بالباقي من الثمن ثوباً أو عرضاً من العسروضء وقع هذا 

التنصرف نيعا 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» والصواب إثباته. 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( بالدنائير ) والمناسب ما أثبته بالصلب» لأن المذكور في أول 

المسألة ( دينار). 
(4) ما بين القوسين فى ( ب ) ( بهما ) وهو تصحيف ؛ لأن الضمير هنا يرجع إلى الدراهم. 
(9) ينظر: المخارج فى الحيل/54:87. 


0 
3 


) 
) 
) 
) 
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فرّع على هذا فى حيل الأصل فقال: لو أراد المشترى أن يرد الدار بالعيب فى هذه 
الصورة يرجع على البائع بعشرين ل ل ار ات 
الاستحقاق!' والفرق: أن بالرد بالعيب فى هذه الصورة: لا يتبين ( أن") الثمن لم يكن 
واجباً على المشترىء وإذا بقى الثمن واجباء بقي العقد صحيحاً صرفاً كان أو بيعماء وإذا 
بقي العقد صحيحاء صار مشترى الدار موفياً البائع عشرين ألف درهم؛ فيرجع بذلك. 

أما بالاستحقاق تبين أن الثمن لم يكن واجبأ على المشترى وأن البيع أو الصرف 
حصل بدين غير واجبء فيبطل الصرف دون البيع على ما بيناء!©) 

فإن أراد المشترى أن لا يلزمه يمين من جهة الشفيع فى الموضع الذي يتوجه 
[عليه!”)] اليمين» فالحيلة: أن يوكل المشترى رجلا غريباً لا يعرف حتى يشترى الغريب 
الدار ويذهبء ويوكل الموكل بحفظ الدارء ويُشهد على ذلك» ويقر في برل" أنه اشتراها له 
بماله» فإذا حضر الشفيع لم يكن بينه وبين المودع خصومة.7") 

وأخرى: لدفع اليمين أن يكتب المشترى فى كتاب الشراء أنه اشترى لولده الصغيرء 
فلا يتوجه عليه اليمين ؛ لأن فائدة الاستحلاف رجاء النكول الذي هو إقرارء وهو لو أقفر 
بذلك في حق الصغيرء لا يصح إقرارها'» وقد ذكر مثل هذه الحيلة فى حيل الأصل: 


اللو ل ا ري 

)١(‏ ينظر: المرجع السابق/؟8. 

(") ما بين القوسين فى ( ب ) ( إذا ) وهو تصحيف. 

(4) المراد: أن في حالة الاستحقاق يبطل عقد الصرف ؛ لأن من شروط صحة عقد الصرف قبض 
البدلين قبل الافتراق» وإذا تبين أن الثمن لم يكن واجباً على المشترى ظهر أن الافتراق حصل قبل 
قبض أحد البدلين فييطل الصرفء بخلاف البيع حيث لا يشترط فيه القبض فى المجلس فلا 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( على ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

() البَرّ بالفتح: خلاف البحرء ينظر: مختار الصحاح/5١»:‏ المصباح المنير/؟5. 

)١(‏ إنما لا يكون بين الشفيع» وبين هذا الرجل خصومة ؛ لأن الظاهر أنه موكل بحفظ الدار من جهة 
الغريب الذي اشترى الدار» فهو مودع وليس بعاقد فلا خصومة بينه» وبين الشفيع. 

(6) استدل الإمام محمد - رحمه الله - على أن اليمين لا تتوجه على الأب فى هذه المسألة فقال (لأنه 

- أي الأب - لو أراد اليمين وقد قامت البينة على الثمن الذي اشترى به الدار لم أصدقه على 

إيطال حق ابنه الصغيرء وقد قامت البينة على أصل الثمن» ينظر: المخارج/؟5. 
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ع9 - 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 

رجل ادعى فى دار رجل دعوىء وهوا' يعلم أن المدعى مبطلء؛ غير أن المدعى يستحلفه 
بالله ا فأحب المدعى عليه أن لا يكون عليه يمين» فالحيلة: أن بقر كنْ هذه 
الدار لابن له صغيرء فلا يستحلفه [ المدعى7”)] بعد ذلك7)؛ ولكن يُقبل بينة المُدعى عليه"ا) 


وأخرى لدفع اليمين - أيضا - أن يجئ رجل غريبء وبأمر المشئري حتى يشتري 
له هذه الدار ويُشهد على الوكالة ويجعله جائز الأمر فى ذلك!"!؛ فلا يكون بين الشفيع 
وبين المشترى خصومة قالوا 1"اد وهذا على قول محمذء أما على قول أبى يوسف ماذامت 
الدار فى يده فهو خصم للشفيعأ!! » إلا أن بُشهد على تسليمها إلى الآمرء ثم يودعها الآمر 


)١(‏ أي المدعى عليه. 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( متعيناً) والصواب ما أثبته بالصلبء نقلاً عن كتاب المخارج/87. 

(؟) المتعنت معناه: طالب الزلة » يقال: تعنت فلان فلاناً إذا أدخل عليه الأذي؛ وجاءه متعنتاً إذا جاء 
يطلب زلته. ينظر: الصحاح للجوهري» باب الثاء فصل العين» مادة عنثت 2559/١‏ مختار 


.١9١/حاحصلا‎ 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( المدعى عليه ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(5) المراد: أن المدعى لا يستطيع تحليف المدعى عليه ؛ لأن المدعى عليه لو أقر بهذه الدار للمدعي 
بعد إقراره بها لابنه لم يصدق ولم تؤخذ منه الدار بإقراره هذاء فلا فائدة من تحليفه؛ ينظر: 
المخارج فى الحيل/87. 

(5) الضمير هنا يرجع إلى صاحب الدارء والمراد : أن المدعى وإن كان لا يملك تحليف المدعى عليه 
بعد إقراره بالدار لابنه» إلا أنه إذا أقام المدعى البينة على أن الدار داره ثقبل بينته» وتكون الدار 
له ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع. 

(9) وذلك بأن يوكل الغريب المشترى بشراء الدار» ويجيز أمره فيها. 

(8) أي : المشايخ كالإمام الخصاف - رحمه الله - ينظر حيل الخصاف/59. 

(9) اعتمد الإمام أبو يوسف - رحمه الله - على أن الوكيل بالشراء خصم للشفيع ؛ لأن الوكيل هو 
العاقدء والأخذ بالشفعة من حقوق العقد» فيكون خصماً مالم يسلم الوكيل ما اشتراه إلى الموكلء فإذا 
سلمه إليه لا يكون خصماً ؛ لأنه لم يبق له يد ولا ملك؛ فيكون الخصم هو الموكل» ينظر: تبيين 
الحقائق 55/5 5» درر الحكام لملا خسرو1/١1712»‏ تكملة البحر الرائق »١549/8‏ مجمع 
الأنهر 27/5. 
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-غ4!- 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 
منهء أو يقر بها.!') 
أصل المسالة ما ذكر فى كتاب المأذون!": أن مشتري الدار إذا باع الدار من رجل 
آخرء ثم جاء الشفيع وأراد أن يأخذ الدار بالشفعة ( بالبيع!") الأولء كان له ذلك عند أبى 
بوسقات رحيية اللذت كلونا لمكن وكيد اليا" 
وكذلك العبد المأذون له المديون إذا باعه المولى من رجلء ثم حضر الغرماءء لا 


خصومة لهم مع المشترى عند محمد - رحمه الله -» وعند أبى يوسف - رحمه الله - لهم 


)١(‏ ينظر: حيل الخصاف/ 59 » الفتاوى الخانية؟/565. 

)١(‏ المأذون لغة: من الإذن» وهو الإطلاق» تقول: أذنت له فى كذا إذا أطلقت له فعله» ويطلق الإذن 
على الإعلام بالشيء والعلم به أيضأء ينظر: طلبه الطلبة/ 2157 المصباح المنير/ة .٠١١‏ 
والإكن شرعا: فك الحجرة وإسقاط الحق: 
والمراد بالحق حق المولى؛ فإن المولى إذا أذن لعبده فى التجارة فقد أسقط حق نفسه الذي لأجله 
كان العيدمصهورا عن التسرف كن مال الموتى» ينظر: الغتاية 6 غلا الجوهرة النيرة 
"0١‏ تكملة فتح القدير 181/9. 

(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( بالمبيع ). 

(4) توضيح هذه المسألة: أن المشترى إذا باع الدار لرجل أخرء فالشفيع بالخيار أن شاء أخذ الدار 
بالثمن الثاني» وهنا لا يشترط حضور المشترى الأول بلا خلاف» وإن شاء الشفيع أخذ الدار 
بالثمن الأول» لكن هل يشترط حضرة المشترى الأول أم يكون المشترى الثاني خصماً للشفيع» فيه 
فعند أبى حنيفة ومحمد - رحمهما الله- : أن الشفيع لو أراد أن يأخذ بالثمن الأول لابد من حضرة 
المشترى الأول؛ ولا يكون الثاني خصماً الشفيع إذا غاب الأول. 
وقال أبو يوسف - رحمه الله -: لا تشترط حضرة المشترى الأول إذا أراد الشفيع أن يأخذ الدار 
بالبيع الأول » ويكون المشتري الثاني خصماً للشفيع» فيأخذها الشفيع منه ويدفع إليه الثمن الأول» 
ويرجع المشترى الثاني على الأول بما زاده فى الثمن» ينظر: تكملة البحر الرائق 2١59/8‏ 
الفتاوى الهندية ١117/5‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 5/١‏ /الا. 
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هغعغ- 
القسم التحقيقي: الفصل الحادي والعشرون ( في الشفعة ) 


ذلك(). فهذا بناء على ذلك(), واذ. أعلم 


)١(‏ توضيح المسألة: إذا باع المولى عبده الماذون له وعليه دين» وقبضه المشترى ثم غاب البائع؛ 
قل قوق المشترى خصما الغرياء لفن هذه المربالة بخلاف: 
فيرى الإمامان أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - أن المشتري لا يكون خصماً للغرماء إذا أتكر 


الدين. 
بينما يرى الإمام أبو يوسف - رحمه الله - أن المشترى يكون خصماً للغرماء فيقضى لهم 
ديونهم. 


استدل الإمام أبو يوسف لرأيه بالمعقول: بأن ذا اليد - المشترى - يدعى الملك لنفسه فى العين» 
فيكون خصماً لكل من ينازعه فيهاء كما لو ادعوا ملك العبد لأنفسهم» أو ادعى رجل أنه رهن 
عنذه. 
واستدل الإمامان أبو حنيفة ومحمد على قولهما بالمعقول أيضاًء فقالا: بأن الدعوى تتضمن فسخ 
العقد» وهو قائم بالبائع والمشتريء فيكون الفسخ قضاءً على الغائب» والحاضر ليس بخصم عنه»؛ 
وهذا وكالافه هنا إذا أدصي الغزماء التلك » الأج صناحيه الب يظير في القنياء أنه كسان كاضحيا 
منهم؛ والغاضب يكون خصماً للمغصوب منه» وبخلاف دعوى الرهن ؛ لأن فيه فائدة» إذ الرهن 
لا يباع . 

وأما لو صدق المشترى الغرماء فى الدين» فإن لهم أن يردوا البيع بالاتفاق ؛ لأن إقراره حجة 
عليه» فيفسخ بيعه إذا لم يف الثمن بديونهم» ينظر: تبيين الحقائق7717//5 215١18‏ درر الحكام لملا 
خسرو7/١181:‏ تكملة البحر الرائق ١١١/8‏ مجمع الأنهر .557/١‏ 


)١(‏ أي أن الخلاف بين أبى يوسف ومحمد هناء» مبنى على خلافهما فى هاتين المسألتين» بنظر: 
الفتاوى الخانية 55/9ه. 
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-945- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 


الفصل الثاني والعشرون 


زعت 


(الكفالة) 
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-/410؟- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 


الفصل الثانى والعشرون 
فى الكفالسسة 


رجل له على رجل دين فكفل إنسان بنفس المطلوب("؛ فتغيب المطلوب أو توارىا") 
فأخذ الطالب الكفيل بالكفالة بالنفس . فقال(: أنا أؤدي إليك هذا المال على أن أبرأ من 
كفالة نفسه: و( أبى ()) الطالب أن يبرته عن الكفالة بالنفس» هل فى هذا حيلة ؟ 

قال: نعم ! وهى أن يقرض!' الكفيل الطالب هذا المال » [ ولا يبرته!! ] الطالب من 
الكفالة» ولكن يكون هذا المال فرضا للكفيل على الطالب» فمتى طالب .ضاحب المال 
الكفيل بالكفالة بالنفس فالكفيل يطالبه بالمال الذي أقرضهء ولا يعتبر ذلك قصاصاً بما على 
الأصيل المطلوب ؛ لأن الطالب لم يستوجب على الكفيل دينا(")؛ فإن لم يصر قصاصاء 
كاخ للكفيل حق مظالبة الطاتب ذلك المال: » وكان فى هذا مكرجا له من مطاليته يدا". 


.١50/ المراد بالمطلوب هنا : المكفول بنفسه » ينظر طلبة الطلبة‎ )١( 

00 أي: استثر » ينظر الصحاح للجوهري ١577/6‏ » المعجم الوجيز / 555 . 

(5) أي: 

ا ب ) ( إلى ). 

(5) القرض لغة: بفتح القاف ما يعطيه الإنسان لغيره ليقضاه؛ وما يتجازى به الناس بينهم ويتقاضونه؛ 
وما أسلفت من إحسان أو إساءة » ينظر:لسان العرب 585/5" » مختار الصحاح / 171. 
واصطلاحاً : عقد مخصوص يرد على دفع وإعطاء المال المثلي لآخر على أن يرد مثله» ينظر: 
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ©/ ١5١‏ » درر الحكام شرح مجلة الأحكام 87/9. 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( أو لا يبرائه ) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلب » 
استنادأ إلى عبارة الإمام الخصاف» ينظر: حيل الخصاف/١1.‏ 

() وذلك لأن الكفيل إنما هو كفيل بالنفس لا بالمال » وليس للطالب عليه دين حتى يصير القرض 
الذي له على الطالب قصاصاً بما للطالب على الأصيل. 

(8) قلت: ليس في هذه الحيلة مخرج للكفيل من مطالبة الطالب له بنفس المكفول من كل وجه ؛ لأن 
الطالب يمكنه أن يطالبه مع ذلك ٠»‏ وإنما فى هذه الحيلة ما قد يصرف الطالب عن مطالبة الكفيل ؛ 
لأنه إذا طالبه بتسليم المكفول بنفسه» كان للكفيل أن يطالبه بما أفرضه من المال؛ فخوفه من 
مطالبة الكفيل له بالقرض قد يصرفه عن مطالبته بتسليم المكفول بنفسه. 
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-م؛؟- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 

فإن قال صاحب المال : أريد أن آخذ مالى » ويتحول مالى ويصير لهذا الكفيل » هل 
فى ذلك حيلة ؟ 

قال( : نعم : أن يهب الكفيل ما أقرض من الطالب » ويبرته الطالب عن الكفالة » ثم 
يقر الطالب أن المال الذي له على فلان لهذا الكفيل » وأن اسمه فى ذلك عارية » ويوكله 
بالقبض ويقيمه فيه مقام نفسه؛ فإذا فعل على هذا الوجه » يصير ذلك المال للكفيل.(") 

قلت : فهل فيه غيره؟ 

قال : نعم ! أن يقر الطالب بهذا المال لابن الكفيل الصغيرء ويوكله الأب 
بالقبض1() 

رجل له على غيرهمال فسأل المطلوب الطالب أن يؤجله بهذا المال» أو يُنجمه عليه. 
فأجابه الطالب إليه» وخاف الطالب إن فعل ذلك؛ تغيب المطلوب عنه عند محل الأجل 
فأراد المطلوب أن يعطيه كفيلاً بنفسه» فخاف الطالب أن يجيء الكفيل بالمطلوب قبل محل 
الأجل فيسلمه إليه» وهو يبرأ من الكفالة» فأراد الطالب حيلة ( لتكون/") الكفالة على 
وجهها وحالها ولا يبرأ الكفيل!) بالتسليم قبل حلول الأجلء فالحيلة : أن يقول الكفيل 
للطالب : إذا حل مالك على فلان فأنا كفيل لك بنفسه » وإن كان نجّمّه يقول الكفيل: كلما 


.؟١‎ / أي الإمام الخصاف - رحمه الله - ينظر: حيل الخصاف‎ )١( 

)١(‏ ومعنى هذا: أنهما إذا فعلا ذلك » يكون المال الذي فى ذمة الأصيل للكفيل بمقنضى إقرار الطالب 
له بذلك المال الذي هو في الحقيقة يقابل ما دفعه الكفيل إلى الطالب» ويكون للكفيل أن يقبضه من 
الأصيل بالوكالة عن الطالب. 

() إنما يوكل الأب الطالب بقبض المال من الأصيل ؛ لأن الطالب لما أقر لابن الكفيل الصغير بالمال 
يكون إقراره مقتصراً عليه » ولا يتعداه إلى الأصيل» فيكون للأصيل أن يمتنع عن دفع المال إلى 
غيره. 

(4) تنظر هذه المسالة فى: حيل الخصاف .١١/‏ 

(6) مابين القوسين فى ( ب ) ( تكون ). 

(1) فى النسختين بعد كلمة ( الكفيل ) زيادة كلمة ( الطالب )» وهى زيادة تخل بالمعنى ؛ ولهذا لم 
أثبتها بالصلب. 
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-949- 

القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 

كل فَكم مق هذه التكوم علية فأنا كفيل لك يتقية ع مكل كل تمد فاذا فئل. على هنذا 
نجم من 0 : نجمء فإ 

الوجه لم يكن للكفيل أن يبرأ من كفالته قبل محل المال. 


قلت : أتجوز الكفالة بهذا الشرطء وفيه نوع ( خطر7") » قال: نعم! استحساناً لتعامل 
)2 


الناس» وعادتهم. 

ألا ترى أنه!! ذكر فى كتاب الكفالة من قال لغيره : ما ذاب7) لك على فلان فهوعلي» 
فإن ذلك جائز استحساناء وإن كان فيه نوع خطرء وتعليق المال وجوب الخطر لا يصحء 
ومع هذا جوزوا ذلك استحساناً لتعامل الناس وعاداتهم. ©) 


)١‏ ما بين القوسين ( ب ) ( لخطر ) » وهو تصحيف. 
؟) ينظر : حيل الخصاف / ١4‏ » الفتاوى الهندية 791/59. 
( أي : الإمام محمد بن الحسن رحمه الله. 

) ذاب : هنا بمعنى ثبت ووجب » يقال ذاب له عليه من الحق كذاء أي ثبت له أو وجبء ينظر: 
معجم مقاييس اللغة ؟/ 554"» مختار الصحاح / 55. 

(0) اختلف الفقهاء فى حكم تعليق الكفالة بالشرط : 

فذهب الحنفية » والحنابلة فى الصحيح والشافعية فى مقابل الأصح وهو ما يفهم من كلام المالكية 
وإن لم يصرحوا به : إلى أنه يجوز تعليق الكفالة بالملائم من الشروط مشل أن يكون شرطاً 
لوجوب الحق كأن يقول الكفيل: ما بايعت فلاناً فعليّ » أو ما ذاب لك على فلان فأنا كفيل به؛ أو 
يكون شرطاً لإمكان الاستيفاء نحو: إن قدم زيد ( وهو المكفول عنه ) فأنا كفيل بما لك عليه » أو 
لتعذر الاستيفاء مثل : إن غاب عن البلد» أو مات ولم يدع شيثاً. 

ولا يجوز تعليق الكفالة بشرط غير ملائم مثل ان يقول : إن هبت الريح أو إن نزل المطر » فأنا 


) 
) 
) 
) 


3 


كفيل بما لك على فلان. 

وقد استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والقياس: 

فأما دليلهم من الكتاب فقوله تعالى 8 وَلَمَنْ جَاءَ به حمل بَعير وأنَا به زَعِيمٌ 6( سورة يوسف: من 
الآية: 77 ) 

وجه الدلالة : أنه علق الكفالة بشرط المجيء بصواع الملك » وذلك الشرط سبب لوجوب الحمل» 
وشرع من قبلنا شرع لنا مالم ينسخ. 


أما الاستدلال بالقياس فمن وجهين: 
الأول : أن الإجماع قد انعقد على صحة الكفالة بالدرك » وفيه تعليق فهذا مثله. 
الثاني : أن قبول الطالب ليس بشرط فى عقد الكفالة » فصح تعليقه كالطلاق. - 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 

ثم قال(': لو أراد الكفيل أن ببرأ قبل حلول الأجل ليس له ذلك » وهذا بخلاف الوكالة 
فإن من وكل رجلا أن يبيع عبده [ غداً ()] فعزل الوكيل [ نفسه()] قبل مجئ الغدء 
بحضرة الموكل » صح العزل. 

وكذلك الوكيل بطلاق المرأة غداً » إذا عزل نفسه عن الوكالة قبل مجيء الغد بحضرة 
الموكل صح. !ا 
وكذلك الفضولي إذا باع مال الغير [بغيرأ”)] أمر صاحبه ء ثم فسخ قبل إجازة المالك صح 


حوذهب الشافعية فى الأصح والحنابلة فى رواية ثانية إلى عدم جواز تعليق الكفالة بالشرطء 
واستدلوا على ذلك بالقياس على البيع » فقالوا : إن الكفالة عقد فيه معنى المعاوضة فلا يصح 
تعليقها على شرط قياساً على البيع»ء ينظر : تبيين الحقائق 2١61/4‏ 154١ء‏ العناية شرح الهداية 
7 » مجمع الضمانات /7377» المدونة الكبرى للإمام مالك ٠١7/4‏ » مواهب الجليل للحطاب 
» منح الجليل 7٠١7/5‏ » حاشيتا قليوبي وعميرة 4١١/١‏ » مغني المحتاج ٠١17/7‏ » نهاية 
المحتاج 455/4 » الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع للمرداوي 744/4 + 754 » الإنتصاف 
للمرداوي 7١/5‏ 

)١(‏ أي: الإمام الخصاف» ينظر: حيل الخصاف/ 4 ؟. 

(؟) ما بين المعقوفين في النسختين ( هذا ) » والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الذخيرة البرهانية 
للمؤلف » ينظر : كتاب الكفالة من الذخيرة دراسة وتحقيق » رسالة ماجستير / 48؟؟ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسختين » وقد أثبته بالصلب نقلاً عن المرجع السابق في نفس 
الموضع 

(4) توضيح ذلك : أن الوكالة من العقود الجائزة غير اللازمة» فيكون للوكيل أن يمتنع عن القيام بما 
وكل به » ويعزل نفسه عن الوكالة » وكذلك الموكل له أن يعزل وكيله» دون توقف على رضا 
الطرف الآخرء هذا بخلاف الكفالة ؛ لأن الكفالة من العقود اللازمة طرف الكفيل» فبعد انعقادها 
ونفاذها ليس للكفيل أن يخرج نفسه منهاء ينظر: فتح القدير 5017/7 » العناية 5060/97 » درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام "5٠0 7417/١‏ الفتاوى الهندية 2591/5 بتصرف. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين » وقد أثبته بالصلب نقلاً عن كتاب الذخيرة البرهانية 
للمؤلف» ينظر: كتاب الكفالة من الذخيرة دراسة وتحقيق /5؟؟ 
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زه 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
' خهأ') ولا تقع التفرقة بين هذه المسائل وبين مسألة الكفالة من حيث الظاهر ؛ لأن 


صحة فسخه. وصحة عزله نفسه إنما كانت باعتبار أنه قصد أن لا يلزمه عهدة ذلك المبيع 
وعهدة تلك الوكالة» وله ذلك» فكذلك فى الكفالة؛ قصد أن لا يلزمه عهدة الكفالة 
غير (اللازمة!") للحال . 

وكان القاضي الإمام أبو على النسفي - رحمه الله - يقول : هذه المسائل!) تشابهت 
في الصورة/'! واختلفت في الجواب!”) ومشايخنا عدوها من جملة ( الغوامض(").7") 

قال!'): فهذه المسائل تجر إلى مسألة» وهي أن الرجل إذا أجر داره رأس الشهرء ثم 
فسخ الإجارة قبل مجيء الشهرء أو باع المستأججّر قبل رأس الشهرء بأن باعها من غيره. 
هل يصح الفسخ » وهل يصح البيع ؟ فعن محمد - رحمه الله - روايتان » ومشايخنا فيه 


)١(‏ يصح للفضولي إذا باع مال غيره أن يفسخ ذلك البيع قبل إجازة المالك ؛ لأن حقوق العقد ترجع 
إليه » فكان له أن يتحرز عن التزام العهدة » هذا بخلاف الفضولي فى النكاح » حيث لا يملك 
الفسخ قبل الإجازة ؛ لأن حقوق العقد لا ترجع إليه» وإنما هو معبر محض» ينظر: العناية //رهه, 
تبيين الحقائق 5/5 .٠١‏ فتح القدير 55/7» مجمع الأنهر .55/١‏ 

(؟) ما بين القوسين فى ( ب ) ( ذلك لازمة ) والصواب ما أثبته بالصلب بدلالة السياق. 

(؟) المراد بالمسائل : مسائل خروج الكفيل من الكفالة قبل حلول الأجل» وعزل الوكيل نفسه قبل 
مجيء وقت مباشرة الوكالة » وفسخ الفضولي للبيع قبل إجازة المالك. 

(4) المراد بقوله ( تشابهت فى الصورة ) : أنه لا فرق في الظاهر بين مسائل الوكيل البيع أو الطلاق 
» والفضولي» وبين مسألة الكفيل حال الرغبة في إنهاء العقد قبل حلول الأجل أو قبل الإجازة ؛ 
لأن المقصود من عزل الوكيل لنفسه » أو فسخ الفضولي للعقد » أن لا تلزمه العهدة » وكذلك 
الكفيل إذا أراد أن يخرج عن الكفالة قبل حلول الأجل فإن مقصوده هو أن لا تلزمه عهدة الكفالة؛ 
فكانت هذه المسائل متشابهة من حيث الظاهر. 

(5) معنى قوله ( واختلفت فى الجواب ) أي: اختلفت فى الحكم » حيث صح عزل الوكيل نفسه» وصح 
فسخ الفضولي للبيع قبل مجيء الوقتء» ولم تصح براءة الكفيل قبل حلول الأجل . 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( الفرائض ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته بالصلب. 

)١(‏ الغوامض: جمع غامض »؛ والغامض الخفي غير الواضحء ينظر: الصحاح ٠١95/9”‏ المعجم 
الوجيز/ 455. 

(8) القائل هنا هو شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - كما هو مصرح به في التتارخانية؛ ينظر: 
الفتاوى التتارخانية /؟ ورقة 55/ أ. 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


لاه 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
مترددون() وكذلك فى الإجارة الطويلة الرسمية فى ( بلادنا 7)) فيها مدة لم تدخل تحت 
العقد » وهى أيام الخيار » فإذا باع الآجر الدار قبل مجيء أيام الخيارء ثم جاء أيام الخيار 


هل يصح البيع وهل تفسخ الإجارة ؟ فعن محمد - رحمه الله - فيه روايتان - أيضا - 
ومشايخنا رحمهم الله - فيه مترددون وأكثرهم فى زماننا على أنه تنفسخ الإجارة؛ء ويصح 
البيع!")» فعرفت أن هذه المسائل من جملة الغوامض. 7“ ) 

وكان القاضي الإمام أبو على النسفي يقول: ما ذكر الخصاف في الكفالة صحيح: 
وكان يفرق بين الكفالة » وبين مسائل الوكالة» والفرق: أن في مسألة الوكالة وبييع مال 
الغير امتنع عن التزام العهدة » والعهدة غير لازمة بعد, فكان له أن لا يلتزم؛ أما فى 
مسألة الكفالة العهدة قد ( لزمته!)) من حيث التقدير والاعتبار» وهذا لأن التحملء وإن 
أضيف على وقت محل المال لكن ذلك المال كأنه واجب عليه للحال معنى ء وإن كان 
معلقاً بالشرط صورة . 
ألا ترى أن الصحيح إذا قال لآخر: ما ذاب لك على فلان فعلى » ثم مرض الكفيل . ثم 
ذاب له على فلان شيء يلزم الكفيل» ويعتبر من جميع المال» وجعل كأن المال كان واجبا 


)١(‏ إذا أجر إنسان داره إجارة مضافة إلى وقت في المستقبل» ثم باع الدار من غير المستأجر قبل 
مجيء الوقت» ذكر هشام في المنتقى فيه روايتان » في رواية قال : ليس للآجر أن يبيع قبل 
مجيء الوقت » وفى رواية قال: إذا باع أو وهب قبل مجيء الوقت جاز ما صنع » والفتوى على 
أنه ينفذ البيع » وتبطل الإجارة المضافة » وهو اختيار شمس الآئمة الحلواني» ينظر: الفقتاوى 
الخانية 598/١‏ » الفتاوى الهندية .5١١/4‏ 

() ما بين القوسين فى ( ب ) ( بلاد هانا ) » والمراد بقوله ( بلادنا ) مدينة بخارى. 

(5) إذا أجر إنسان داره إجارة طويلة ‏ وهى المعروفة ببخارى بالإجارة الرسمية ‏ ثم باعها قبل 
مجيء مدة الخيار » ثم جاءت مدة الخيار » هل ينفذ بيعه ؟ فيه روايتان » والصحيح أنه ينفذ » كما 
لو أجر إجارة مضافة» ثم باع قبل مجيء وقت الإضافة» ينظر: الفتاوى الخانية "١5/7‏ » الفتاوى 
الهندية 5/4 .50١‏ 

(4) ينظر : الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة 55/أ ( مخطوط ). 

() ما بين القوسين فى ( ب ) ( لزمه ) . 
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اقم ؟- 

القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
وقت التحمل؛ وهو فى تلك الحالة صحيح!')» فكذا هنا يعتبر المال كالواجب للحال» فكانت 
العهدة لازمة للكفيل من حيث التقدير والاعتبار وكان إبراء نفسه قبل محل المال إيطالا 
لما لزمه لا امتناعاً عن التزام ما لم يلزمه.() 

واستدل فى الكتاب7) لإيضاح هذه المسألة( فقال: ألا ترى أنه لو اشترى دارا 
وضمن له آخر بنفس البائع إن أدركه فيها دركء كانت الكفالة جائزة وليس للكفيل أن يبر 
من هذه الكفالة قبل الدرك. والمعنى ما ذكرنا(/؛ كذا هذا. 

قلت: فهل فى هذا غير هذاء قال: نعم أن يقول الكفيل للطالب: كلما حل لك على فلان 
نجمٌ فأنا كفيل لك بنفسه» فإن لم ادفعه إليك عند محل كل نجمء فجميع هذا المال لك على 
وهو كذا وكذا ( أو[")) يقول فإن لم أحضره عند محل الأجل فالمال الذي يحل لك عليه 
فعليّ » ( وهو كذا وكذا(") )1") فإذا كفل بهذاء ولم يحضره عند محل الأجل» وجب على 
الكفيل المال. 


(0) 


ومراده من قوله : لم يحضره. أي لم يحضره عند طلب صاحب الحق. 


)١(‏ إذا كفل رجل فى صحته مالا عن رجل وأضاف ذلك إلى المستقبل » بأن قال للمكفول له: كفلت 
بما يذوب لك على فلان» ثم وجب له على فلان دين في حال مرض الكفيل» فحكم هذا الدين ودين 
الصحة سواء حتى يضرب للمكفول له بجميع ما يضرب به لغريم الصحة ؛ لأن الكفالة وجدت في 
حال الصحة» ينظر: بدائع الصنائع7/١717؛‏ المبسوط١717/7١2‏ 2178 درر الحكام شرح مجلة 
الأحكام 56/4 .١‏ 

(1) ينظر الفتاوى التتارخانية /١‏ ورقة 55/أ ( مخطوط). 

(*) المراد بالكتاب هنا كتاب الحيل للإمام الخصاف - رحمه الله- ينظر : حيل الخصاف/4 ؟. 

(4) المراد بالمسألة : ما تقدم من قوله "ولو أراد الكفيل أن يبرأ قبل حلول الأجل ليس له ذلك" ينظر: 
)١50(‏ من هذه الرسالة. 

(5) وهو أن العهدة قد لزمت الكفيل من حيث التقدير والاعتبار ؛ لأن التحمل وإن أضيف إلى وقت 
محل المال لكنه كأنه واجب عليه للحال معنى» ينظر : الصفحة السابقة من هذه الرسالة. 

؟) ما بين القوسين فى ( ب ) ( و ). 

»") ما بين القوسين ساقط من ( ب ). 

6) بعد قوله 'كذا وكذا" كلمة مطموسة غير واضحة فى ( أ). 

4) الضمير يرجع إلى الإمام الخصاف رحمه الله. 


) 
) 
) 
) 
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جه 

القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 

ثم قال فى الكتاب : لا اعرف فى ذلك خلافاً بين أصحابنا()؛ ولكن لا آمن قول غير 
أصحابنا ؛ لأن عند بعض الناس تعليق الكفالة بالمال لا يصحء وعندنا تعليق الكفالة بالمال 
بشرط متعارف جائزء وهنا الكفالة معلقة بشرط متعارف. وهو شرط عدم الموافاة 
بالمطلوبء» فجازت7'؛ فالأحوط على قول هؤلاء أن يقول الكفيل: كلما حل لك نجم على 
فلان من هذه النجوم فأنا كفيل لك بنفسه وبالمال الذي لك عليه بذلك النجم فيجوز.("ا 

قال مشايخنا - رحمهم الله- : ولم يرد الخصاف - رحمه الله - بهذا التحرز عن قول 
مق خائففا + لأن مدنا "! الكفالة والتفين لأ يكوز + وقايق الققالة بالفظن ايشا لا يوة: 
وهنا الكفالة بالمال تعلقت بحلول النجمء وإنما أراد بهذا التحرز عن قول من يقول من 
القضاة: إن تعليق الكفالة بالمال بعدم الموافاة لا يجوز . 

وذكر7) هذه المسألة فى حيل الأصلء وقال الحيلة: أن يضمن الكفيل للطالب المال 
غير معلق بالشرط على أنه برئ من كل نجم متى دفع المطلوب عند محله إلى الطالب. 
فإن قال: كفلت لك بمالك على فلان على أنى برئ من ذلك متى سلمت المطلوب إليك عند 
محل كل نجمء فمتى قال على هذا الوجه صحت الكفالة بالمال » والبراءة عن المال عند 
كل أحدء أما الكفالة بالمال فلأنها مطلقة غير معلقة بشرطء والكفالة المطلقة جائزة عند 


)١(‏ أي: الأحناف رحمهم الله. 

)١(‏ تقدم ذكر الخلاف فى حكم تعليق الكفالة» ينظر : ص (43 ؟) من هذه الرسالة. 

(") ينظر: حيل الخصاف /74؟ . 

(4) الضمير هنا يرجع إلى قوله ( من خالفنا ) والمراد به الإمام الشافعي - رحمه الله - حيث أن 
الأصح عنده أنه لا يجوز تعليق الكفالة » وقد تقدم بيان الخلاف فى ذلك . 
أما الكفالة بالنفس » فالمذهب عند الشافعية: صحة كفالة البدن فى الجملة للحاجة إليها واستؤنس 
لالصحة بقوله تعالى ' قال أن أَرسلَة مَعكمْ حَتَى تؤتون موئقاً من الله لتَأنتني ب"(يوسف: من 
الآية5؟) 
وفى قول أنها لا تصح فقد روى عن الشافعي - رحمه الله - أنها ضعيفة ؛ لأن الحر لا يدخل 
تحت اليد » ولا يقدر على تسليمه» ينظر : تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ١51/5‏ » نهاية 
المحتاج 45/4 4» حاشيتا قليوبي وعميرة 508/7 »2 505 . 


(6) أي: الإمام محمد - رحمه الله . 
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لات 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 

الكل» وأما البراءة فلأن البراءة عن الكفالة بالمال معلقة بشرطأ) موافاة المطلوبء وأنه 
شرط متعارف جائز عندناء وعند بعض الناس تعليق البراءة بالشرط وإن كان لا يجوزء 
إلا ان هذا ليس بتعليق معنى ؛ لأن دفع المطلوب إلى الطالب عند كل نجم سبب الوصول 
إلى المال» كدفع المال» وتعليق البراءة عن كل نجم بدفع المال إلى الطالب صحيح ؛ لأن 
ذلك مما تقتضيه الكفالة من غير شرطء واشتراط ما يقتضيه العقدء لا يوجب فسادهء» كذا 


هذا () 


: تعليق البراءة عن الكفالة بالمال بالشرط فيه روايتان‎ )١( 
الأولى: لا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالمال بالشرط؛ كأن يقول: إن جاء غد فأنت بريء من‎ 
الكفالة ؛ لأن الإبراء فيه معنى التمليك والتمليكات لا يجوز تعليقها بالشرط ؛ لأن ذلك يفضي إلى‎ 
معنى القمار.‎ 
الرواية الثانية : يصح تعليق البراءة من الكفالة بالمال بالشرط ؛ لن الثابت على الكفيل المطالبة‎ 
دون الدين فى الصحيح » فكان إسقاطا محضاً كالطلاق» ولهذا لا يرتد الإبراء بالرد من الكفيل‎ 
بخلاف إبراء الأصيل » فلا يصح تعليقه ؛ لأن فيه معنى التمليك.‎ 
قال الكمال بن الهمام - رحمه الله -: وهو -أي القول الثاني - أوجه لأن المنع لمعنى التمليك»:‎ 
وذاك يتحقق بالنسبة إلى المطلوب» أما الكفيل فالمتحقق عليه المطالبة» فكان إبراؤه إسقاطاً محضاً‎ 
كالطلاق.‎ 
هذا ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه لا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط الذي لا منفعة فيه‎ 
للطالب أصلا كدخول الدار ومجيء الغير ؛ لأنه غير متعارف » أما الشرط المتعارف فيصح‎ 
تعليق البراءة به » كما فى تعليق الكفالة » ومثاله لو قال : إن وافيتك غداً فأنا بريء من المال؛‎ 
. فإذا وافاه في الغد يبرأء وكذا إذا علق البراءة باستيفاء البعض أو بتعجيل البعض » فإنه يجوز‎ 
2١91/19 العناية مع فتح القدير شرح الهداية‎ .٠58/4 ينظر: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي عليه‎ 
درر الحكام لملا خسرو مع حاشية الشرنبلالي؟/07", 04", البحر‎ » "١4/١ الجوهرة النيرة‎ 
الرائق 43/56 5 مجمع الضمانات/775.‎ 

)١(‏ ينظر: المخارج فى الحيل/؟". 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


5ه 

القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 

رجل أراد أن يأخذ من رجل كفيلا بنفسه [ و7"] لا يقدر الكفيل أن [ يبر!"'] عن 
الكفالة بتسليم المكفول بهء فالحيلة له أن يقول للكفيل حتى يقول: قد كفلت ( لك()) بنفس 
فلان على أني كلما دفعته إليك » فأنا كفيل لك بنفسه كفالة ( مجددة! )) فهذا جائز » وأنه 
مروي عن الحسن بن زيادا"» وليس عن أصحابنا - رحمهم الله - فيه رواية . وفى 
الوكالة في نظيره اختلاف المشايخ» [ من7"] أهل الشروطء وهو ما إذا وكل رجلاء وقال 
له: كلما عزلتك فأنت وكيليء على قول عامة المشايخ لا ( تتجددا") الوكالة» وعلى قول 
أبي زيد ( الشروطي/))!') تتجددء فالكفالة قياسها.!'") 

رجل ضمن المال عن غيره بأمره » فأراد الطالب منفعة [ الكفيل(!'')] » بأن يأخذ منه 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسختين » وقد أثبته نقلاً عن حيل الخصاف/ 4 ؟ 
)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( يبرئه ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجع السابق فى 


نفس الموضع. 
(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( لكن) » وهو تصحيف. 
(4) ما بين القوسين فى ( ب ) ( مجردة ) » وهو تصحيف. 
(5) ينظر: حيل الخصاف/4 .١‏ 
() ما بين المعقوفين فى النسختين ( فمن ) » والصواب ما أثبته بالصلب» نقلاً عن الفتاوى التتارخانية 


.57 4/5 ورقة رقم 55/أ ( مخطوط 4 » الفتاوى الهندية‎ /١ 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يتجدد ). 

(6) ما بين القوسين فى ( ب ) ( الشروط. 

(9) أبو زيد الشروطي : أحمد بن زيد الشروطي » فقيه حنفي» قال ابن النديم: له من الكتدب كتاب 
الوثائق » وكتاب الشروط الكبير» وكتاب الشروط الصغير» ينظر : الفهرست/ 157, الجواهر 
المضية للقرشي .54/١‏ 

(') ينظر : الفتاوى التتارخانية ؟| ورقة 55/أ ( مخطوط )» الفتاوى الهندية 5/5 47. 

('') ما بين المعقوفين فى النسختين ( الوكيل)» والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الحيل للإمام 
الخصاف/ 4 7» وهو ما يقتضيه سياق الكلام. 

('') أي: أن الطالب إذا أراد المنفعة للكفيل بأن يأخذ منه بعض المال الذي كفل به عن الأصيل» 
ويبرئه عن الباقي» بحيث يكون للكفيل أن يرجع على الأصيل بجميع المال الذي ضمنه عنه فإذا 
أراد ذلك فلابد من الأخذ بالحيلة التي يذكرها المؤلف رحمه الله. 
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لاه - 

القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
إن كان ضمن عنه ألف درهم أن يعطيه بالألف دنانير»( فإن!") كان الدينار بعشرين 
(أخذها") الطالب منه بثلاثين» فإذا فعل ذلك» رجع الكفيل على الذي ضمن عنه بجميع 
الألف التي كان ضمنها عنه() ؛ لأن الطالب لما أخذ بالدراهم الدنائير » صار مستوفياً 
للدراهم التي [ وجبت7] للطالب على الكفيل حكماء وإن اخذ الدنانير بالزيادة على 
ا ا 0 
بالدين ثوباً من المديون وأغلى فى الثمن فى عينه [ صح ذلك؛ ولم يحنث كذا هذا('](") 
فعلم أن هاهنا الطالب [ بأخذا"] الدنائير صار مستوفياً للدراهم التي على الكفيل حكماًء 
ولو أوفاه الكفيل بالدراهم حقيقة كان للكفيل حق الرجوع على الأصيل بجميع ما أدىء كذا 
هذا. 

وكذلك إن كان ضمن عن الأصيل دنانير فأعطى رب المال دراهم وأغلى له من قيمة 
الدراهم رجع على الأصيل بالدنانير التي ضمن عنهء وكذلك إن باع الكفيل من الطالب 


.) ما بين القوسين فى ( ب ) ( إن‎ )١( 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( أخذ ). 

(؟) فى النسخة ( ب ) بعد قوله ( عنه ) زيادة كلمة ( له )» ولا معنى لهاء ولذا لم أثبتها بالصلب. 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( وجب ) » والصواب ما أثبته بالصلب. 

(5) ينظر : حيل الخصاف/ 4 ؟» ١5‏ » غمز عيون البصائر4ة/778. 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( لك كذا ) وسياق الكلام يقتضي ما أثبته بالصلب. 

(1) نظير هذه المسالة فى الفتاوى الخانية فى رجل قال لغريمه: والله لا أفارقك حتى استوفى منك 
حقي» ثم إنه اشترى من مديونه عبداً بذلك الدين قبل أن يفارقه» ولم يقبض الدين حتى فارقه. 
قال محمد - رحمه الله تعالى : على قول من لا يجعله حانثا إذا وهب الدين منه قبل المفارقة» 
وقبل المديون الهبة ثم فارقه» لا يحنث ؛ لأنه فارق وليس عليه شيء فها هنا ينبغي ألا يحنث ؛ 
لأن المديون. حين باغ العبد مته ملك ما في ذمكه» فلا يحنث الحالف» وغلى قول من يجعله خانث] 
فى الهبة» وهو قول أبى يوسفء يحنث هناء إذا فارق قبل أن يقبض المبيع» ينظر: الفتاوى الخانية 
5 الفتاوى الهندية ١5/7‏ » البحر الرائق91/4". 

(6) ما بين المعقوفين مكرر فى النسختين. 
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مه - 

القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 

ثوباً » أو ما أشبهه بتلك الدراهم رجع الكفيل على الأصيل بجميع ما ضمن عنها"/ء وهذا 
بخلاف ما لو حط الطالب عن الكفيل أو أبرأ الكفيل عن المال حيث لا يرجع على 

53 ...لز" 0 5 د 3 ٠.‏ 

الأصيل!"؛ ولكن يرجع رب الدين على المطلوب ( فيأخذا")) منه حقه؛ والفرق عرف فى 
موضعها“)ء ثم قال () فى الكتاب» قلت: ويطيب للكفيل هذاء قال: نعم! إنما هذا شيء 
تركه له صاحب المال. 


قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله-: لم يرد بهذا حقيقة التركء وإنما أراد 
المسامحة » لأنه لو ترك حقيقة؛ لكان لا يرجع الكفيل على الأصيل.7") 


)١(‏ إنما يرجع الكفيل على الأصيل بجميع ما ضمن عنه لا بما أداه ؛ لأنه بالأداء ملك ما في ذمة 
الأصيلء فيرجع به؛ كما لو كفل بدراهم جياد فأدى زيوفأء فإنه يرجع بالجياد على الأصيل؛ ينظر: 
تحفة الفقهاء 40/7 5» بدائع الصنائع5/6١»‏ حاشية الشلبى على تبيين الحقائق .١55/4‏ 

)١(‏ إذا أبرأ الطالب الكفيل عن المال» فليس للطالب أن يرجع به على الأصيل ؛ لأن الإبراء إسقاط 
وهو فى حق الكفيل إسقاط المطالبة لا غير» ولهذا لا توجب براءة الكفيل براءة الأصيل » فلم يكن 
فيه معنى التمليك للدين أصلاء ينظر: بدائع الصنائع 4/5 2١‏ الجوهرة النيرة 4/١‏ ١؛‏ لسان الحكام 
]لاه 1 

(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( فأخذ ). 

(4) أي: أن براءة الكفيل لا توجب براءة الأصيلء ولا التأخير عن الكفيل يوجب التأخير عن الاصيل 
؛ لأن الكفيل ليس عليه دين وإنما عليه المطالبة فقطء وإسقاط المطالبة عنه أو تأخيرها لا يوجب 
سقوظ النين ول تاحيرة هن الأصيل» الأايرى أن الذيق .وجودا بخوى العنيل لقداء نقذ| يقاف هذا 
بخلاف إبراء الأصيل أو التأجيل عنه فإنه يسرى فى حق الكفيل أيضاء لما ذكرنا من أنه ليس عليه 
إلا المطالبة» وهى تبع للدين فتسقط بسقوطه وتتأخر بتأخرهء ينظر: تبيين الحقائق 4ك ١‏ لاه 
البحر الرائق 2745/56 46 1» لسان الحكام/ /61؟. 

(5) القائل هنا هو: الإمام الخصاف - رحمه الله- ينظر حيل الخصاف ورقة رقم 5١/ب‏ مخطوط 
بمكتبة الأزهر برقم خاص 7705: وعام 475515» وقد رجعت إلى هذه النسخة المخطوطة؛ نظراً 
لسقوط بعض المسائل من الكثاب المطبوع:؛ ومنها هذه المسألة. 

(5) أي: أن الخصاف - رحمه الله - أراد بقوله ( وإنما هذا شيء تركه له صاحب المال » أي سامح 
صاحب المال الكفيل بأخذ الدنانير منه بالزيادة على قيمتها أو الثوب كذلك بدلاً من الدراهم » لينتفع 
الكفيل بالفرق» ولم يرد الخصاف بقوله هذا حقيقه الترك ؛ لأنه لو كان المراد حقيقة الترك لكان 
حطأ أو إيراء ولما كان للكفيل أن يرجع على الأصيل بجميع ما ضمن عنه. 
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-وه9!- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
قلت: فإن أخذ الطالب من الكفيل خمسمائة» وحط عنه خمسماتة. 
قال: برئ الكفيل من جملة المال وللطالب أن يرجع بالخمسماتة الباقية على المطلوب؛ 
لأن براءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل على ما عرف فى موضعه.؛ ويرجع الكفيل على 
الأضيل يما أذ و ذلك كسناقة غير( 
قلت: فإن أراد المضمون عنه أن [ ينتفع( ] الضامن بفضل هذا المال» ما الحيلة فى 
ذلك حتى يطيب له الفضل؟ 
قال: يدفع المضمون عنه المال إلى الكفيل على أنه ( قضاء()) له مما ضمن عنةا") 
فإذا قبض على ذلك7): وأتجر به [ طاب17] له(") الفضل. 
معنى هذه المسألة: أن الكفالة توجب دينين» ديناً للطالب على الكفيل وديناً للكفيل 
على الأصيلء غير أن دين الكفيل يؤجل إلى وقت الأداءء فما لم يؤد الكفيل لا يكون له أن 
يرجع على الأصيل(!"), فإن أراد المضمون عنه ان [ ينتفء(")] الضامن بفضل هذا المال؛ 


)١(‏ ووجه ذلك : أن إبراء الكفيل يكون فسخاً للكفالة» ولا يكون إسقاطا لأصل الدين؛ فيبقى الدين فى 
ذمة الأصيلء فيرجع عليه الكفيل بما أداه وهو خمسماتة» ويكون للطالب أن يرجع عليه بالخمسمائة 
الباقية مالم يشترط براءته؛ أو براءة الكفيل والأصيل معاً فإذا اشترط ذلك لم يكن للطالب أن يرجع 
على الأصيل؛ ينظر: حيل الخصاف/ ورقة 5١|ب‏ ( مخطوط )؛ المبسوط للسرخسي١‏ 58/7 مجمع 
الضمانات/77256774» الفتاوى الهندية */ 757: بتصرف. 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( يبيع ) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن حيل 
الخصاف ورقة رقم /١5‏ ب ( مخطوط ). 

() ما بين القوسين في ( ب) ( قضى ) وهو تصحيف. 

5( المراد : أن يدفع المكفول عنه المال إلى الكفيل - قبل أن يؤديه - على وجه القضاءء بأن يقول 
له: أني لا آمن أن يأخذ الطالب حقه منكء فأنا أقضيك المال قبل أن تؤديه» ينظر: تبيين الحفائق 
14 البحر الرائق 55/6 5» مجمع النهر ؟/178. 

(6) أي: على وجه القضاء. 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( طالب ) والصواب وما أثبته بالصلب. 

(0) الضمير يرجع إلى الكفيل. 

(8) ينظر: العناية »75١8/7‏ حاشية ابن عابدين ©/؟؟57. 

(9) ما بين المعقوفين فى النسختين ( يبيع ) والصواب ما أأثبته بالصلب. 
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القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
- يعنى إذا أراد المضمون [ عنهأ'] أن يدفع قدر الدين إلى الكفيل حتى يتصرف هو فيه 
ويربح - فلو دفعه إليه على وجه الرسالة بأن قال المطلوب للكفيل: خذ ( هذه!")) الألنف 
فادفعها إلى الطالب بدينه» فأخذها الكفيل وتصرف فيها لا يطيب له الربح عند أبى حنيفة 
ومحمد - رحمهما الله - ؛ لأن الألف فى يده وديعة» والمودع إذا تصرف فى الوديعة 
وربح لا يطيب له عندهماء وإن دفع الألف إليه على أنها قضاء له مما ضمن عنه يطيب 
له ؛ لأنه إذا فعل كذلك فقد استعجل المؤجلء. فيجوز ويطيب له الفضل الذي يحصل منه ؛ 
لأن هذا ربح حصل على ملكها فإذا فعل كذلك بعد هذا ينظر: إن استوفى الطالب جملة 
الدين من الكفيل أو وهب الكل منه؛ أو استوفى البعض ووهب البعض منه [ طاب7] 
(للكفيل!”)) جميع المقبوضء وإذا استوفى البعض وأبرأه عن البعض لا يطيب للكفيل ما 
وراء المحطوطء ويجب عليه رد ذلك البعضء وإن أبرأه عن الكل لا يبطيب له شيءء 
ويجب على الكفيل رد ما قبض على المطلوبء. وهذه المسائل معروفة فى كفالة 


١! الميسوظ‎ 

)١(‏ ما بين المعقوفين غير مثبت بالنسختين» والصواب إثباته. 

(1) ما بين القوسين في ( ب ) ( هذا ) . 

(") تقدم ذكر هذه المسألة وما ورد فيها من الخلاف؛ ينظر: الصفحة رقم (39) من هذه الرسالة. 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( طالب )» وهو تصحيف والصواب ما أثبته بالصلب. 

() ما بين القوسين فى ( ب ) ( الكفيل ). 

(5) توضيح هذه المسائل: إذا استوفى الطالب من الكفيل كل المال أو وهبه له أو استوفى منه البعض 


ووهب له البعض طاب للكفيل جميع ما قبضه من الأصيلء لأن الكفيل ملك المال بأدائه إلى 
الطالب أو بهبة الطالب ذلك المال له. 

أما إذا استوفى الطالب من الكفيل بعض المال وأبرأه عن البعضء فإنه يجب عليه أن يرد على 
الأصيل ما أبرأه الطالب منه» وكذلك إذا أبرأه الطالب عن الكل وجب عليه أن يرد على الأصيل 
جميع ما قبض منه؛ ولا يطيب له شيء منه ؛ لأن إبراء الكفيل إنما هو مجرد إسقاط المطالبة عنه» 
وليس تمليكاً للدين له» فيجب عليه أن يرد المال على الأصيل» ينظر: حيل الخصاف ورقة 5١/ب‏ 
( مخطوط )» بتصرف يسير. 
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رجلان كفلا بنفس رجل كفالة واحدة: فدفعه أحدهما إلى الطالب. قال(): يبرءان 
جميعاً من الكفالة » لأن كل واحد منهما التزم ما التزمه صاحبه » وهو أمر وقع مختلطا 
مجتمعاً » لا ينفك أحدهما عن الآخر("» فإذا سلم أحدهما صار مسلماً عن نفسه بجهة 
الكفالة وعن شريكه بجهة النيابة » ويبرءان جميعا(”» وهذا كما لو اشترى رجلان شيئاً 
من واحدء فإن كل واحد منهما إنما ولي الشراء فى النصف فلو أن أحدهما نقد نصف 
الثمن» وأراد قبض نصف السلعة؛ كان للبائع أن لا يسلم إليهء ولو نقد أحدهما جميع الثمن 
وأراد قبض السلعة وصاحبه غائب ليس للبائع أن يأبى عن التسليم» ولم يبصر المؤدي 
تكريها عفد إلى يطلدقة بوواحية كدر نهنا لله- وجعل الأمر ( مختلطاً())؛ فلما كان فى 
الأشرية هكذا , فكذا فى الكفالة.(*ا 


.١١|]ليحلا القائل هنا هو الإمام محمد بن الحسنء ينظر: المخارج في‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر : المرجع السابق ورقة /١7 ٠ب /١5‏ أ ( مخطوط).» المبسوط للسرخسي١١/١7١.‏ 

() إذا كفل رجلان أو جماعة بنفس رجل كفالة واحدة غير متفرقة» فسلمه واحد منهم» برئوا جميعاً: 
بخلاف ما إذا كانت الكفالة متفرقة فلا يبرأ البافي بتسليم الواحد ؛ لأن الكفالة إذا كانت واحدة 
فالداخل تحت العقد فعل واحد وهو الإحضارء وذلك يحصل بتسليم واحد منهم؛ أما إذا تفرقت 
الكفالة » فإن كل عقد يوجب إحضارا على حدة فإحضار الواحد لا يسقط إحضار غيره. ينظر: 
البدائع 2107/5 الجوهرة النيرة ,5١١/١‏ البحر الرائق 5717/56 178, الفتاوى الهندية 
ادا 

() ما بين القوسين في (ب) ( مختلفاً ) وهو تصحيف. 

(5) توضيح مسألة الشراء : إذا اشترى رجلان شيئاً » وغاب أحدهماء فنقد الآخر حصته من الثمن 
وأراد ان يأخذ من البائع حصته من المبيع ففي هذه المسألة روايثان: 
فظاهر الرواية: أن للبائع أن لا يسلم إليه حصته من المبيع» وله أن يحبس المبيع حتى يقبض ما 
على الآخر. 
وفى رواية النوادر عن أبى يوسف - رحمه الله : أنه إذا نقد أحدهما ما عليه من الثمن » فإنه 
وجه ظاهر الرواية : أن المبيع فى حق استحقاق الحبس لدفع الثمن لا يحتمل التجزتئة:؛ فكان 
استحقاق بعضه كاستحقاق كله» ولأن الصفقة واحدة فلا تحتمل التفريق فى القبض كما لا تحتمله 
فى القبول. 95 
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القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
وقد ذكرا') هذه المسألة فى كتاب الكفالة» وقال: هذا مذهبنا وقال بعض الناس: أنه لا يبرأ 


- ووجه ما روى عن أبى يوسف - رحمه الله -: أن الواجب على كل واحد منهما نصف الثمن» 
فإذا أدى النصف فقد أدى ما وجب عليه فلا معنى لتوقيف حقه فى قبض المبيع على أداء صاحبه؛ 
والأنة أو :توقف:وصياهيه مهار فى أن :تود أو لا يؤدي» رفوك حقة أصلا ورأساء وهذا لا يجرة. 
فإذا دفع الحاضر جميع الثمن : هل يجبر البائع على القبول فى نصيب الغائب وتسليم نصيبه إلى 
الحاضر » فيقبض الحاضر نصيبه ونصيب صاحبه الغائب » فيه خلاف: 
ذهب أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله -: إلى القول بأنه إذا كان المشترى اثنين فغاب أحدهماء 
فالحاضر لا يملك قبض نصيبه حتى ينقد جميع الثمن» فإذا نقده يجبر البائع على القبول فى نصيب 
الغائب» ويسلم نصيب الغائب من المبيع إلى الحاضر » فإذا حضر الغائب» كان للحاضر أن يحبس 
عنه نصيبه من المبيع حتى يستوفى منه ما نقده لأجله؛ ولا يكون الحاضر متبرعاً عن الغائب. 
وقال أبو يوسف - رحمه الله -: لا يجبر البائع على قبول نصيب الغائب من الثمن» وإذا قبل لا 
يجبر على تسليم نصيب الغائب من المبيع إلى الحاضر» وليس للحاضر إلا أن يقبض نصيب نفسه 
على وجه المهايأة ويكون متبرعاً عن الغائب فيما نقده لأجله» فليس له أن يرجع عليه إذا حضر. 
وجه قول أبى حنيفة ومحمد - رحمهما الله -: أن الحاضر مضطر إلى أداء جميع الثمن بما فيه 
نصيب الغائب » حتى يتمكن من قبض نصيبه والانتفاع به» ولا يمكنه ذلك إلا بأداء جميع الثمن 
لاتحاد الصفقة » فإذا كان مضطراً كان له أن يرجع على الغائب كمعير الرهن؛ فإن من استعار 
من آخر شيئاً ليرهنه» فرهنه ثم أفلس أو غابء فافتكه المعير فإنه يرجع على الراهن وهو 
(المستعير) بما أدى فهذا مثله» وإذا كان له أن يرجع عليه بما أدى كان له أن يحبس نصيبه عنه 
حتى يستوفى ما عليه» كالوكيل بالشراء إذا قفضى الثمن من مال نفسه. 
ووجه قول أبى يوسف: أن الحاضر قضى دين غيره بغير أمره فيكون متبرعاً» وليس له الرجوع 
عليه» وليس له قبض نصيب صاحبه ؛ لأنه أجنبي عنه» ينظر: البدائع »15٠0/٠‏ تبيين الحفائق 
4ك © العناية مع فتح القدير71/7 2١‏ 178 البحر الرائق ١3١/5‏ مجمع الأنهر .١١9/7‏ 

)١(‏ أي : الإمام محمد - رحمه الله - ينظر: كتاب الكفالة من الذخيرة البرهانية دراسة وتحقيق» رسالة 


ماجستير/؟71. 
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القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
الذي لم يسلم!'اء وهو قول زفرا"7) - رحمه الله - لأنه () قصد بهذا 7) استكثار التونق 
واستكثار الكفلاء » فلو حصلت البراءة بتسليم أحدهما لم يكن للاستكثار فائدة ؛ ولآن 
الكفالة بتسليم النفس لا تتجزأ ولا ( تحتمل7١))‏ الانقسام (). وكل ما لا يتجزأ فذكر بعضه 
كذكر كله فإذا كفلا جميعاً بتسليم النفس» صار كل واحد منهما كفيلاً بتسليم جميع النفس» 
فلا يبرأ أحدهما بدفع الآخر كما لو تفرقت الكفالة» ويجوز أن يعتبر المجمل!') بالمفرق» 


)١(‏ من القائلين بهذا الرأي الشافعية» والحنابلة فى المذهبء وقالوا فى التعليل لهذا الرأي: إن إحدى 
الوثيقتين انحلت فلا تنحل الأخرىء كما لو أبرأ الطالب أحدهماء فلا يبرأ الآخر: وكما لو كان 
بالدين رهنان فانفك أحدهما لا ينفك الآخرء ينظر : تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي27517/5: 
مغني المحتاج للشربيني؟/5١7»‏ وحاشية الجمل؟/ ١77‏ مطالب أولي النهى للرحيباني؟/١57.‏ 

)١(‏ هو: زفربن الهذيل بن قيس العنبري البصري وكنيته أبو الهذيل» ولد سنة ٠١١‏ ه» وهو من 
أصحاب الإمام أبى حنيفة وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يفضله؛ ويقول: هو أقيس أصحابي» 
وكان زفر -رحمه الله - جامعاً بين العلم والعبادة » وكان من أهل الحديث ثم غلب عليه الرأي قال 
عنه ابن معين: ثقة مأمون» توفى - رحمه الله - سنة ١١48‏ هه ينظ ر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي/١4١: ١57‏ سير أعلام النبلاء 8/8"؛ وما بعدها » طبقات الفقهاء لطاش كبري/8١2‏ 
كثائب أعلام الأخيار للكفوي روقة/ 7 ( مخطوط ).؛ لمحات النظر للكوثري/"؛ وما بعدها. 


(*) ينظر: المخارج في الحيل/ :»5١‏ كتاب الكفالة من الذخيرة» دراسة وتحقيق / 1515. 

(4) الضمير يرجع على الطالب» وهذا دليل القائلين بأنه لا يبرأ الذي لم يسلم. 

(5) أي: بأخذ الكفيلين. 

(1) ما بين القوسين في ( ب) ( يحتمل ). 

(1) بمعنى أنه لا يتصور تسليم بعض المكفول بنفسه. 

(8) المجمل لغة: المجموع غير المفصلء والموجزء يقال أجمل الشيء إجمالاً إذا جمععه من غير 


تفصيل» وأجمل الكلام أوجزه؛ ينظر: المعجم الوسيط ,175/١‏ المعجم الوجيز/17١81١1.‏ 
والمجمل في اصطلاح الأصوليين: ما احتمل وجوهاء فصار بحال لا يوقف على المراد به إلا 
ببيان من جهة المتكلم. 

وقيل: ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه - والمراد بالمجمل هنا 
المعنى اللغوي- ينظر أصول الشاسي/١8»‏ الأحكام للآمدي؟/؟١.‏ 
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ألا ترى أن رجلا لو آلى من أربع نسوة جملة؛» صار موليا من كل واحدة منهن» حتى لو 
مضى أربعة أشهر ولم يف١‏ إلى واحدة منهن [ بن!') [جميعا("] كما لو الى من كل 
واحدة على الانفرادء(حتى لو وطئ إحداهن يلزمه الكفارة!”) كما لو ظاهرا”) من كل واحدة 


)١(‏ الفيء لغة: الرجوع؛ يقال: فاء الرجل فيئاً إذا رجع؛ ويطلق الفيء أيضا على الخراج والغنيمة؛ 
ينظر: معجم مقاييس اللغة45/4» المصباح المنير/48”7» 
وفى اصطلاح الفقهاء يطلق فى باب الإيلاء على: رجوع الرجل إلى زوجته بالجماع عند القدرة 
عليه» أو بالقول عند العجز عن الجماع مدة الإيلاء» ينظر: بدائع الصنائع ,١77/9‏ الجوهرة 
النيرة ؟/لاه. 

)١(‏ البائن لغة : يقال بان الشيء عن الشيء أي: انقطع عنه وانفصل فهو بائن» ومنه بات المرأة 
بالطلاق فهي بائن» ويستعمل بان أيضا بمعنى ظهر واتضح يقال بان الشيء بيانا إذا ظهر واتضح 
» ينظر : المغرب/ 517» المصباح المنير .,/١/‏ 
والبائن فى اصطلاح الفقهاء: هي المرأة المطلقة طلاقاً بائناً حقيقة أو حكما. 
والمطلقة بائناً هي التي: لا يمكن للزوج مراجعتهاء ولا تحل لها إلا بعقد ومهر جديدين في البينونة 
الصغرىء أما في البينونة الكبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها دخولا حقيقاء ثم 
يطلقها أو يموت عنهاء ينظر: تحفة الفقهاء ؟401١- 2187٠‏ بدائع الصنائع ١٠١9|‏ وما بعدهاء 
بتصرف. 

(؟) ما بين المعقوفين في النسختين ( الجميع ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 


ع الكفارة لغة: من اك بفث الكاف و ل 4 والتغطية» وسميت كفا ة لأنها تسد الذنب» ذذ : 
بفتح هو 5 تستر . 
معجم مقاييس اللغة 5/ »١9١‏ المغرب/١١4.‏ 
وافيظلكها وياازهي عل الشائى جيرا لباتفؤقي وقهر ا هن مكلةه يكل التعازريف الشارى 
لي جبر فعم)؛ ورجر رد و 
5 


(5) الظهار لغة : من الظهر الذي هو خلاف البطن» لأن صورته الأصلية: أن يقول الرجل لزوجته 
أنت علي كظهر أمي» ينظر: المصباح المنير/584؛: مختار الصحاح/١7١.‏ 
واصطلاحاً: تشبيه الزوجة أو جزء شائع منها أو معبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من 
المحرمة على التأبيد» ولو برضاع أو صهرية» ينظر: الاختيار231707/5, فتح القدير؛/545»: 
الفتاوى الهندية .5٠١5/١‏ 
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على الانفراد())(") 


ولو ان رجلين كفلا بألف. صار كل واحد منهما كفيلاً بالشطرء وفى النفس قال: 
يصير كل واحد منهما كفيلا بجميعه ؛ لأن المال مما يمكن توزيعه» أما النفس مما لا يمكن 
توزيعه؛ فلهذا صار كل واحد منهما كفيلاً بالجميع في النفس وبالشطر في المال » ثم في 
الكفالة بالمال إذا صار كل واحد منهما كفيلا بالشطر ء لو أدى أحدهما جميع المال يصير 


)١(‏ ما بين القوسين مثبت بالهامش فى النسخة (أ). 


)١(‏ توضيج مسألة الإيلاء: إذا حلف الرجل على أربع نسوة له لا يقربهن فهو مول منهنء فإذا تركهن 
حتى انقضت مدة الإبلاء وهى أربعة أشهر وقعت على كل واحدة منهن طلقة بائنة بالإيلاء» وهذا 
عند الأئمة الثلاثة ( أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد) 
وقال زفر: لا يكون مولياً حتى يقرب ثلاثاً منهن» فحينئذ يكون مولياً من الرابعة» لأنه يملك قربان 
كل واحدة منهن من غير أن يلزمه شيءء؛ فلم يكن مولياً حتى يقرب ثلاثاً منهن» فحينئذ لا يملك 
قربان الرابعة إلا بكفارة تلزمه ؛ لأنه يتم شرط الحنث بقربانها فيكون مولياً منها ويكون كأنه قال: 
إن قربت ثلاثاً منكن» فوالله لا أقرب الرابعة 
واستدل الأئمة الثلاثة لقولهم: بأن مراده هو قصد الإضرار بهن كلهن؛ فيكون مولياً منهن» فلما لم 
يوجد وطء جميعهن لا يتحقق الحنث» وإذا وجد يضاف الحنث إلى وطء كلهن» لا إلى الرابعة 
فقط » بخلاف ما قاس عليه زفر - رحمه الله - لأنه يمين معلقة فلا تنعقد مالم يوجد شرطهاء 
ينظر: المبسوط 275/37 2137 تبيين الحقائق 55/7 5» العناية 2,3١ 237١17/4‏ فتح القدير9/4١253‏ 


لك 
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[ متبرعا على صاحبه!') بخلاف الشراء ؛ لأن هناك لو أدى أحدهما جميع المال!")]: 


فعند أبى حنيفة ومحمد - رحمهما الله - لأمضيو دوا وذلك يعرف فى الكفالة:(؟) 


ثم ذكر الخصاف بعد هذا فى مسألة الكفيلين بالنفس رواية الحسن بن زياد عن أبي 
نيفة وأبي يوسف - رحمهما الله- أنهما قالا: لا يبرأ الذي لم يدفعه (6) 


)١(‏ تفصيل المسألة : إذا كفل رجلان عن رجل مالا كألف درهم مثلاً كفالة واحدةء صار كل واحد 
منهما كفيلاً بالنصف وهو خمسمائة» فإذا أدى أحدهما شيئاً إلى الطالب وأراد أن يرجع على 
صاحبه؛ فهذا لا يخلو من أمور: إما أن يكفل كل واحد منهما عن صاحبه بما عليه وقت العقد أو 
بعده» وإما أن يكفل واحد منهما عن صاحبه بما عليه» ولا يكفل صاحبه عنه» وإما أن لا يكفل أي 
واحد مكهيا حم الآخر أضلا: 
فإذا لم يكفل أي متهما عن صاحبه أصلاء لا يرجع أي واحد منهما على صاحبه بشيء مما أدى ؛؟ 
لأنه أدى عن نفسه لا عن صاحبه ؛ لأنه لم يكفل عنه» ولكن له أن يرجع على الأصيل ؛ لأنه 
كفيل عنه بأمره. 
وأما إذا كفل واحد منهما عن صاحبه بما عليه» ولم يكفل الآخر عنه» فالقول قول الكفيل فيما يؤدى 
» أنه من كفالة صاحبه أو من كفالة نفسه» لأنه كفيل من وجهين أحدهما: من جهة الأصيلء» 
والثاني: من جهة الكفالة عن صاحبه» وليس أحد الوجهين أولى من الآخرء فكان له ولاية الأداء 
عن إيهما شاءء فإذا قال: أديته عن كفالة صاحبي يصدق ويرجع عليه ؛ لأنه كفل عنه بأمره؛ وإذا 
قال أديته عن كفالة الأصيل يرجع على الأصيل. 
أما إذا كان كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه؛ فما أدى كل واحد منهما يكون عن نفسه إلى 
خمسمائة» ولا يقبل قوله فيه أنه أدى عن شريكه؛ بل يكون عن نفسه إلى هذا القدرء فلا يرجع فيه 
على شريكه» فإذا زاد على الخمسمائة» كان له أن يرجع بالزيادة إن شاء على شريكه؛ وإن شاء 
على الأصيل» ينظر: تحفه الفقهاء /47 ؟» بدائع الصانع 5/5 .١‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته بالصلب نقلاً عن كتاب الكفالة من الذخيرة 
البزهانية + دراسة وتحنيق/ 1514 

(") تقدم تفصيل مسالة الشراء في هامش الصفحة رقم .)55١(‏ 

(4) ينظر: كتاب الكفالة من الذخيرة البرهانية» دراسة وتحقيق/1514. 

(6) ينظر حيل الخصاف ورفة رقم /119/ أ ( مخطوط ): 
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-/ا؟5؟!- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
وكان القاضي الإمام أبو على النسفي يقول: الذي صح عندنا أن المخالف فى هذه 
المسألة زفر - رحمه الله - إلا أن الخصاف - رحمه الله - روى عن أبى حنيفة وأبى 


يوسف - رحمهما الله - أيضاء وفى بعض كتبه ونسخه ذكر فقال: وهكذا عن محمدء 
فصار فى المسألة عن أصحابنا روايتان. 
قلت: وما الحيلة حتى تكون براءة لهما عن الكل؟!") 

قال: الحيلة أن يقولا فى نفس الكفالة: وقد كفلنا بنفس فلان هذا على أنه أَيُنا دفعه إليك 
تقحق حموما ركان غاذا شرطا نقذ وا قاو حقمه أحدهيا بركا حنيها + ليما قوط 
كذلك!')» قال اكت بر المسلمون عند شروطهم!) 

قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله -: ولا يقع التحرز/") بهذا من جميع الوجوه ؛ 
لأن هذا تعليق البراءة بالخطرء ومن مذهب زفر- رحمه الل أن البراءة متى علقت 
بالخطر لا تصح البراءةل"). 

فلو لم يكن هذا فى أصل الكفالة()؛ ولكن كفلا كفالة مطلقة» فأراد أن يدفعه أحدهما 
فيبرءان جميعاء فالحيلة فيه: أن يشهدا جميعاً أن كل واحد منهما قد وكل الآخر فى دفع 


)١(‏ أي: ما هى الحيلة ليبرأ الكفيلان بدفع أحدهما المكفول بنفسه إلى الطالب من غير خلاف ؟ 

.) ينظر: المخارج فى الحيل/١١: حيل الخصاف ورقة 7١/أ ( مخطوط‎ )١( 

(؟) هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقاً » كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة ؟/84/ا- 
-والطحاوي في شرح معاني الآثار » كتاب الهبة والصدقة» باب العمرى 40/4- والبيهقي فى 
سننه الكبرى » كتاب الشركة» باب الشرط في الشركة وغيرهاك/9/- والترمذي في سننه وقال: 
حسن صحيح » كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح بين الناس 17*4/9»: 
وصححه الألباني - رحمه الله - ينظر: إرواء الغليل للألباني ,»١1317/7‏ السلسلة الصحيحة 
للألباني/5/1١١.‏ 

(4) التحرز معناه: التوقي» يقال: تحرز من كذا إذا توقاه» ينظر: الصحاح للجوهري؟/877» القاموس 
المحيط للفيروزآبادى ؟/77١.‏ 

(5) تقدم ذكر الخلاف فى تعليق البراءة عن الكفالة بالشرط في هامش الصفحة رقم )١55(‏ من هذه 


الرسالة. 
(5) أي: إذا لم يشترط الكفيلان على الطالب فى عقد الكفالة» أنه متى دفع أحدهما المكفول بنفسه إليه 
فلك يوا حميهعا. 
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-م/95- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
فلان بن فلان إلى فلان بالكفالة التي كفل له بها » فإذا دفعه أحدهما برثاء لأنهما إذا فملا 
فكذا فاذا سلمة أحدهما صناد مسلما مق حهة نفسه بالكفالة ؛٠‏ ومق جهة هحتاهه بالوكالية 
فيبرءان جميعاً("'؛ غير أن هذا موضع نزاع ؛ لأنه لا يصير مسلماً من الوجهين جميماء 
إما أن يصير مسلماً من جهة الكفالة» أو من جهة الوكالة» وأما أن يصير مسلماً من 
(الجهتين!')) جميعاً فلا 7)» ولكن إذا أرادا أن يبرئا ينبغي أن يقول المُسَلم وقت التسليم: 
سلمته إليك بجهة الوكالة» [ ثم يجدد القول فيقول: سلمته إليك بجهة الكفالة/؛)] 
وهو" )حاضر فى ذلك المجلسء فحينتذ يبرءان جميعاء ثم معنى قوله أن يُشهدا جميعا: أن 
يوكلا شهوداء وبغير الإشهادء ( يجوز(") التوكيل أيضا لكنه ذكر الشهادة لإمكان إثبات 
الوكالة. 

قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله- : لما ذكر من الحيلة أن يُشهدا جميعاء أن كل 
واحد منهما قد وكل صاحبه فى دفع فلان بن فلان إلى فلان بالكفالة التي كفل بها فذلك 
مستقيم» فيما إذا كان ذلك بمحضر الطالبء وفى وجهه حتى إذا دفع أحدهما نفس المطلوب 
كان عليه أن يقبله» ولم يكن له أن يأبى على صاحبه. 

وأما إذا لم تكن هذه الوكالة بمحضر من الطالبء ولا بوجهه لكان ذلك الخوف/') من 
الذي لم يدفع المطلوب إلى الطالب على قول ذلك القائس7! باق ؛ لأنه إذا دفعه إلى 


) أ ( مخطوط‎ /١7 حيل الخصاف ورقة‎ » 5١ + 5١ / ينظر : المخارج فى الحيل‎ )١( 

.) ما بين القوسين مكرر فى ( ب‎ )١( 

(") التسليم الواحد لا يكون من جهتين» فإذا قال أحد الكفيلين بنفس المطلوب: دفعته عن نفسي وعن 
فلا فإنة يكوق عن تمه ففل و لقلك. ذكن المؤلف #ترحمة الك حا الحيلة لبراءة القفليق تجميعا 
يشمليم أحذهما للتكفول بنسه إلى :الطالف: ينظر:الفيسوط 14( 187: يتصرف 

4إمابيق: النحقوفين قور :قن التسكقيق: 

©) المراد بالضمير هنا ( المكفول له ). 

)١‏ ما بين القوسين فى ( ب ) ( لا يجوز ) » والصواب ما هو مثبت بالصلب. 

؟) المراد بالخوف هنا: الخوف من عدم قبول الطالب التسليم عن الكفيل الغاتب إذا لم تكن الوكالة 


) 
) 
) 
) 
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-59- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
الطالب أحدهما عن نفسه وعن صاحبه » كان للطالب أن لا يرضى عن صاحبه على ذلك 
القول الذي قال ذلك؛ ويكون فى حق صاحبه متطوعاء ويصير كما لو تطوع رجل آخر 
بتسليم النفس عن صاحبه» ولو تطوع رجل آخر بذلك كان للطالب أن لا يرضى بتسليمه 
إلبه ولا يقبله كذا هذاء ويدل عليه الكفالة بالمال لو أن رجلين كفلا عن رجل بألف درهم.: 
وأشهد على أنفسهما هذان الكفيلان أن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه بأداء المال؛ إن 
كان بحضرة الطالب يجوز ذلكء وإذا دفع أحدهما المال برئا جميعاء وليس للطالب أن لا 
يرضى بذلكء ولو لم يكن التوكيل بحضرة الطالب ». فجاء أحدهما بالمال عن نفسه» وعن 
صاحبه كان للطالب أن لا يرضى عن صاحبه؛ لأنه فى حق الطالب متطوع بأداء 
الخمسمائة عن صاحبه؛ ولو أن حلا تطوع عن صاحبه بأداء الخمسمائة. كان للطالب أن 
لا يرضى بذلك التطوع كذا هاهنا فى الكفالة ( بالنفس!") لأنه إذا لم يكن الإشهاد بالتوكيل 
عند حضرة الطالب فذلك الجواب» والإشكال باق(" فإذا كان بحضرة الطالب يبرءان 
جميعاً بدفع أحدهما نفسهآ") إلى الطالب على ما بينا.!*) 


)١(‏ المراد بالقائس هنا : الإمام زفر - رحمه الله - والذي نسب إليه المؤلف- رحمه الله- القول بعدم 
براءة الكفيل الذي لم يدفع المطلوب إلى الطالب إذا دفعه شريكه في الكفالة عنهما جميعاء ينظر: 
الصفحة رقم )١1(‏ فى هذه الرسالة. 

(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( عن نفس ). 

(5) المراد : بالجواب والإشكال: أن التوكيل إذا لم يكن بحضرة الطالب» كان للطالب أن لا يرضى 
بالتسليم عن الكفيل الغائب فيبقى الإشكال فى عدم كون تسليم أحدهما يبرئهما جميعا. 

(5) المراد : نفس المطلوب ( المكفول بنفسه ). 

(5) الظاهر فيما اطلعت عليه من كتب الأحناف أن تسليم وكيل الكفيل أو رسوله المكفول بنفسه إلى 
الطالب ييرا به الكفيل:» كما إذا سلمة ينفسه + يشرط أن يقول الوكيل أو الرسول للظالب: سملت 
إليك بحكم الكفالة» من غير شرط أن تكون الوكالة بمحضر من الطالب» ومن غير شرط قبول 
الطالب ؛ لأن وكيل الكفيل يقوم مقامه ورسوله سفير عنه » فيكون فعلهما كفعله» بخلاف مالو 
سلمه أجنبي بغير أمر الكفيل » وقال للطالب: سلمت إليك عن الكفيل فحينئذ لا يبرأ الكفيل إلا إذا 
قبل الطالب» ينظر : المبسوط للسرخسي 2187/١5‏ تبيين الحقائق؛/ 5 العناية مع فتح القدير 
77 البحر الرائق »57١/5‏ مجمع الأنهر 2177/7 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
76 ؟:, لسان الحكام/17١.‏ 
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لاو/ام#آ - 

القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 

رجل سال رجلا أن يكفل بنفسه لرجلء فأراد الكفيل ان يستوثق من الذي يكفل به. 
حتى لا يتوارى منه؛ فالحيلة: أن يأخذ الكفيل كفيلا آخر من الذي عليه المال!: وذلك 
لأنه لما كفل خده صنان خصبما!")؛ فقاع له أنرياكة هنه كفيلا أيضنا حت إذا :طولب بدا 
طالبه()» وإذا اتبع اتبعه. 

فإن أراد أن يأخذ من المكفول به رهنا لا يجوزء وهذا لأنه ليس للكفيل عليه مالء» 
وإنما كفل بنفسه لا غيرء وأخذ الرهن إنما يجوز بالأموال.!") 
وهذا كما ( نقول!)) فى المشترى إذا أخذ من البائع كفيلاً بالدرك جازء ولو أخذ منه رهناً 
لا يجوزء والمسألة موضعها الجامع الصغير.!") 
قلنا: فهل فى ذلك حيلة حتى يجوز الرهن ؟ 


)١(‏ وهو المكفول بنفسه ؛ لأنها كفالة بالنفس بسبب المال. 

)١(‏ أي: صار الكفيل خصمماً للطالب. 

(؟) الضمير يرجع على المكفول بنفسه. 

(4) أي: طالب الكفيل الأول الكفيل الثاني. 

(5) الضمير يرجع على المكفول بنفسه. 

(5) لا يجوز للكفيل بالنفس أن يأخذ رهناً من المكفول بنفسه لمعنين: 
أحدهما: أن المكفول به وهو النفس لا يمكن استيفاوه من الرهن. 
الثاني : أن المكفول به غير مضمون فى نفسه؛ فإنه لو هلك لم يجب شيء» ينظر: حيل الخصاف 
/15» المبسوط للسرخسي١١/0١6١7//ء‏ البدائع 45/5 2١456١‏ العناية 2154/٠١‏ مجمع 
الضمانات/ 917:45 بتصرف يسير. 

(0) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يقول ). 

(8) الرهن بالدرك باطل بخلاف الكفالة بالدرك » فإنها جائزة والفرق : أن الرهن شرع للاستيفاء» 
ولا استيفاء إلا فى الواجب» والدرك ليس بمال مستحق يمكن استيفاؤه ممن عليه الرهن» وإضافة 
التمليك إلى زمان فى المستقبل لا تجوز. 
أما الكفالة فإنها شرعت لالتزام المطالبة » والتزام الأفعال يصح مضافاً على المآل» كما فى الصوم 
والصلاة» ولهذا تصح الكفالة بما يذوب له على فلان» ولا يصح الرهن به» ينظر: الجامع الصغير 
ومعه النافع الكبير/484» المبسوط للسرخسي١7/1؛‏ الهداية .١34/4‏ الجوهرة النيرة١/7717‏ 
مجمع الأنهر 537/7, تكملة البحر الرائق 707/.71/7//8. 
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-!ا/١-‎ 

القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 

قال: الحيلة لجواز أخذ الرهن فيه أن يقر المطلوب أنه أمر .هذا الكفيل أن يضمن عند هالا 
لرجل من الناس قد عرفه ولا يسميه» وأنه قد رهنه بذلك المال الذي ضمنه عنه هذا 
العبدءويكتب بذلك كتابا ويُشهد عليه ؛ لأنه صار له عليه مال وأخذ الرهن بالأموال 
جائز )١(.‏ 

غير أن هذا من الحيلة التي عيب بها على الخصاف - رحمه الله- أنه زور وكذب.7"ا 

ثم قال: ولا يسمى ذلك المال فى الصك حتى لا يلزمه المسمى ولكن يكون القول قول 
المطلوب فى مبلغ المال ؛ لأن المطلوب ضامن فالقول قول الضامن فى مقدار الضمان.7") 


فإن قال المطلوب: لست آمن أن يَغلق!') رهنيء فيقول الكفيل: صاحب المال غائبء. 
والرهن عنديء ولا أقبض المال منك حتى يقدم الرجل. 

فإذا دفع إليه المال ليس له أن يحبس الرهن! ؛ لأن الراهن إذا أتى بالمال ليس 
للمرتهن أن يحبس الرهن بعد ذلك. 

فلو قال الكفيل: لست آمن أن ( يرهنني!")) هذا الرهن فإن [ كفلت7")] بنشمه قال/") 
[خذا'] هذا المال منى؛ وسلم الرهن إلىَّ» فيقر بشيء يسيرء ويكون القول قوله فى مقدار 


.١5/فاصخلا ينظر: حيل‎ )١( 

(؟) وإنما كانت هذه الحيلة زوراً وكذباً ؛ لأن الكفيل لم يضمن عن المكفول بنفسه مالاً وإنما ضمن 
تسليم نفسه» فيكون إقرار المطلوب بأن الكفيل ضمن عنه مالا لرجل من الناس كذباء ويكون 
الإشهاد عليه زوراً. 

(؟) ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع. 

(4) الغلق : استحقاق المرتهن للرهن؛ وذلك إذا لم يفتك فى الوقت المشروطهء ينظر: الصحاح 
4 , المغرب/47”*: المصباح المنير/١40.‏ 

(5) قوله ( فإذا دفع إليه المال ليس له أن يحبس الرهن .. الخ) جواب لقوله « فإن قال المطلوب: 
لست آمن أن يغلق رهني ..الخ). 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يرهن ). 

)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( الكفيل ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلا عن حيل الخصاف/75. 

(8) أي: المكفول بنفسه. 
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-909!- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
المال ()» فيأخذ الرهن منىء ويبقى كفالته في عنقيء فالحيلة فيه: أن يضعا الرهن على 
يدي عدل يثقان به» ويجعل المال باسمه» ويسمى مالا يثقل على المطلوبء ويكتبان بينهما 
مواضعة [يعمل!] العدل بما فيها وقد ذكرنا فصل العدل قبل هذا( "ا وهذا غين ذلك. 
وذكر محمد - رحمه الله - فى حيل الأصل حيلة جواز أخذ الرهن من المطلوب على 
ما ذكرنا)ء وذكر فى حيل الأصل - أيضا - حيلة جواز أخذ الرهن قبل المطلوب فى 
مسألة أخرى: أن الكفيل إذا أراد أن يكفل بنفس المطلوب على أنه إن لم يواف به فى وقت 
كذا فالمال عليه صحت الكفالتان!') على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
فلو أراد الكفيل أن يتوثق من المطلوب برهن ( يأخذءا") منه؛ لا يجوز أخذ الرهن لا 
بالكفالة بالنفسء. ولا بالكفالة بالمال» أما الكفالة بالنفس فلما بينا(")» وأما الكفالة بالمال فلاً: 
كِ ب و ' ل 
الدين بالكفالة بالمال غير واجب للحال» وإنما يجب فى الثاني 7') ( عندا' ')) عدم الموافاة 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( أخذ ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجع السابق فى 
نفس الموضع. 

(') وذلك لأنه ضامن والقول قول الضامن فى مقدار المال الذي ضمنه؛ كما ذكره المؤلف قبل ذلك. 

(؟) ما بين المعقوفين فى النسختين ( يجهل ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن حيل الخصاف/5؟. 

(4) المراد بقول المؤلف - رحمه الله - ( وقد ذكرنا فصل العدل قبل هذا» ما تقدم ذكره فى فصل 
الحيل فى الإجارات وغيره من جعل المال على يدي عدل فى حالة خوف المتعاقدين أو أحدهما 
من ضياع الحق أو إنكاره» أو الانتقاص منه» والرغبة فى زيادة الاستيثاق للعقود» ينظر: الصفحة 
رقم ( 51 ) من هذه الرسالة. 

(5) ينظر : المخارج فى الحيل/7". 

(5) المراد بالكفالتين: الكفالة بالنفس والكفالة بالمال» ينظر: المخارج فى الحيل /60677, المبسوط 
للسرخسي١170/7١.‏ 

(9) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يأخذ ). 

(8) ذكر المؤلف رحمه الله - فيما تقدم أنه لا يجوز أخذ الرهن فى الكفالة بالنفس بأي وجه من الوجوه 
وذكر العلة فى ذلك» ينظر: الصفحة رقم ( 77١‏ ) من هذه الرسالة. 

(9) المراد بقوله ( الثاني ) ( المآل ). 

.) ما بين القوسين في ( ب) ( إذا‎ )٠١( 
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ا 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 


بالمطلوب فى الوقت المضروب لذلكء وأخذ الرهن بدين يجب فى الثانى باطل!'), والكفالة 
بدين يجب فى الثاني جائزة» والفرق عرف فى الشروط:(7") 


: وخلاصة المسألة: أن أخذ الكفيل الرهن من المكفول عنه لا يصح إلا بشروط هى‎ )١( 
أن يكون كفيلاً بالمال » فلا يصح إعطاء الرهن للكفيل بالنفس.‎ -١ 
أن تكون الكفالة منجزة فلا يصح إعطاء الكفيل بالمال رهناً فى الكفالة المعلقة قبل وجود‎ -١؟‎ 

الشرط » لأن المال لم يجب على الكفيل بعد. 
"- أن تكون الكفالة بالمال بأمر المكفول عنه ؛ لأن الكفالة بغير أمره تبرع؛ ولا حق للكفيل فى 
الرجوع على الأصيل بعد أداء الدين وبناء عليه يكون الرهن فى مقابلة دين معدوم. 

وبناء على ما تقدم من الشروطهء لا يصح إعطاء الرهن للكفيل فى المسألة التي ذكرها المؤلف - 
رحمه الله - لا فى الكفالة بالنفس لعدم جوازه مطلقاً ولا فى الكفالة بالمال ؛ لأن المال لم يجب 
على الكفيل بعد حيث علق التزام المال بشرط عدم الموافاة : ينظر المبسوط للسرخسي١؟١/0١١2‏ 
الفتاوى الهندية4350/5» درر الحكام شرح مجلة الأحكام »١19/١‏ بتصرف. 

(1) علم الشروط: هو علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي فى الكتب والسجلات على 
وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال. 
وموضوعه: تلك الأحكام عن حيث الكتابة » وبعض مبادئه مأخوذة من الفقه» وبعضها من علم 
الإنشاء وبعضها من الرسوم والعادات والأمور الاستحسانية» وهو من فروع الفقه من حيث كون 
ترتيب معانيه موافقاً لقوانين الشرع؛ وقد يجعل من فروع الأدب باعتبار تحسين الألفاظء وأول من 
صنف فيه هلال بن يحي البصري المتوفى سنة 45 7ه » ولأبي زيد الشروطي فيه ثلاثة كتب » 
وممن صنف فيه : الخصاف » والطحاوي » والحلواني » وصاحب المحيط» ينظر: كشف الظنون 
.1١ 435 3١ 5‏ 

(؟) الفرق بين الرهن والكفالة حيث لا يصح الرهن بما يصير مضموناً فى المآل بخلاف الكفالة هو 
أن الارتهان استيفاء من وجه للحال» ولا شيء للحال يستوفى» واستيفاء المعدوم محال» بخلاف 
الكفالة» فإنها مجرد التزام المطالبة ؛ ولأن الرهن والارتهان لما كان من باب الإيفاء والاستيفاء 
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-0/4!- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 


ثم الحيلة حتى يصح ارتهان الكفيل من المطلوب بما كفل عنه [أن يبدأ بضمان!"] 
[المال!'] فيقول: أنا ضامن لك بما على فلان» فإن وافيتك به( إلى يوم كذا وكذا من 
الأجل فأنا برئ حتى بصير كفيلاً بالمال عن المطلوب للحال» فيصير [ الرهن()] بدين 
وجب لهأ“ على المطلوب لا بدين سيجب فيجوز7"), ثم تعلق البراءة بموافاة المطلوب إلى 
الطالب إلى يوم كذا("أوكذا من الأجلء فيصح البراءة إذا بين ( لموافاة!')) المطلوب إلى 
الظالب وققا مطلوها »:ومكل كنذا حاقة بختذفا وعد غير نا (3) 


أشبه البيع فلا يحتمل الإضافة كالبيع ؛ ولأن القياس هنا يأبى جواز الرهن والكفالة جميعاً ؛ لأن 
كل منهما يستدعى مضموتاًء إلا أن الجواز فى الكفالة لتعامل الناس ولا تعامل فى الرهن فيبقى 
الأمر فيه على أصل القياس» ينظر: هامش الصفحة رقم ( 77١‏ ) من هده الرسالة» بدائع 
الصنائع 2 01 

)١(‏ ما بين المعقوفيخ سافظ من النسخكتين + وقد أثبثه بالصلب ثفلاً عن المخارج فى الحيل/*م. 

)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( بالمال ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجع السابق فى 
نفس الموضع 

(*) أي: بنفس المكفول عنه. 


(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( الكفيل ) » والمناسب ما ( أثبته بالصلب بدلالة سياق الكلام) . 
(©) الضمير يرجع إلى الكفيل. 

(5) ينظر : المخارج فى الحيل/7"؛ حيل الخصاف/75. 

(0) بعد كلمة "كذ" زيادة كلمة غير واضحة في النسخة ( ب) ويبدو أنها من خطأ الناسخ في الكتابة. 


(4) ما بين القوسين فى ( ب ) ( موافاة ). 
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-ه/ا؟!- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 


رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف غداًء فإنه ضامن لما عليه. 
قال: هذا جائز!')» وهى خلافية معروفة:(") 


(9) يصح الإبراء عن الكفالة فى هذه المسألة ؛ لأنه علق الإبراء على شرط الموافاة فى الموعد 
المحددء وهو شرط ملاتم؛ وتعليق الإبراء عن الكفالة بشرط ملائم جائز فى أوجه الروايتين» 
ينظر: هامش ص )١55(‏ من هذه الرسالة. 

.755/ لسان الحكام‎ 7٠١ المخارج فى الحيل/٠ » الجامع الصغير/‎ )١( 

» إذا كان لرجل على رجل مال فكفل إنسان بنفس المطلوب على أنه إن لم يواف به إلى وقت كذا‎ )١( 
0 ا ل‎ 


بالغال ؛ لأنها معلقة يشرط تعد للفواقاة وهو توظ راد و 0 
المال ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس ؛ لأن وجوب المال عليه لا ينافي الكفالة بنفسه» إذاكل واحد 
منهما للتوثق ولعله يطالبه بحق آخر. 

وقال الشافعى وابن أبى ليلى - رحمهما الله -: لا تصح الكفالة بالمال فى هذه المسألة ؛ لأن فيها 
تعليق التزام المال بالحظرء وتعليق التزام المال بالحظر باطل قياساً على البيع » فكما لا يجوز 
تعليق البيع كما لو قال: إذا دخلت الدار فقد بعتك كذا بمائة» فقبل الآخر لا يثبت البيع عند الدخول» 
فهذا كذلك. 

ويجاب على هذا : بأن الناس تعاملوا ذلك» والقياس يثرك بالتعامل كما فى الاستصناع وغيرهه؛ 
وباب الكفالة أوسع لكونها من التبرعات ؛ ولأنها تشبه البيع انتهاءً من حيث إن الكفيل يرجع على 
الأصيل إذا كان بأمره فصار كالمعاوضة:» وتشبه النذر ابتداءً من حيث إنها تبرع فى الابتداء 
بالتزام المال» فبالنظر إلى الشبه بالبيع فقط لا يصح تعليق الكفالة مطلقاء وبالنظر إلى الشبه بالنذر 
يصح تعليقها مطلقء فعلمنا بالشبهين» فقلنا: إذا كان التعليق بشرط متعارف بين الناس صح عملا 
بشبه النذر» وإذا كان بشرط غير متعارف كدخول الدار وهبوب الريح ونحوه؛ لا يجوز عملا بشبه 
البيع» والتعليق بعدم الموافاة متعارف» فيصح التعليق وتصح الكفالة» ينظر: المبسوط للسرخسي 
»7١+١ 8‏ تبيين الحقائق »١ 5١/4‏ الهداية 88/9 ٠‏ 54 » العناية مع فتح القدير7/؟7١2‏ 
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-5/ا؟!- 

القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 

قال شمس الأثمة الحلواني - رحمه الله تعالى -: هذه المسألة مذكورة فى كتاب 
الكفالة» ولها فروع ( ثمة1") وقد ( أوردها!") الخصاف - رحمه الله - وفرق المسائلء 
ومن حقها أن تجمعء فيقول: إذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فى وقت كذاء 
فالمال الذي على المكفول به على الكفيل» وهذا جائز استحساناء فأما جواز الكفالة [ 
بالنفس!] فلآنها مطلقة» وأما الكفالة [ بالمال!')] فلأنها وإن كانت معلقة إلا أنها معلقة 
يشزظ مقا رفو ديف النانى يدو اقفالة الكلقة شررظ متداز نوين الثاتن سمحيفة أككياناء 
[وإذا مالا ] صحت الكفالتان» فلو لم يواف به فى ذلك الوقت ( فهو()) ضامن للنفس 
والمال» لأنه كفيل للنفس كفالة مطلقة» فلا [ يبرأ!")] إلا بتسليم النفس» وعلق الكفالة بالمال 
بعدم الموفاة وقد 6ن 

قال محمد - رحمه الله - فى حيل الأصل عقب هذه المسألة : ولست آمن من بعمض 
الفقهاء أن [ يبرته!") ] من الكفالة بالنفس ؛ لأنه يقول الكفالة بها مؤقتة إلى وقت ثبوت 
الكفالة بالمال» فإنه قال: إن لم أواف بنفسه إلى وقت كذاء فأنا كفيل بالمال. 

ومن مذهب بعض الفقهاء أن الكفالة بالنفس إذا كانت مؤقتة لا [ تبقى!' ]1 بعد مضى 
الوقتء ثم الثقة فى ذلك: أن يضمن الكفيل النفس والمال جميعاء على أنه إن أوفاه بنشمه 


77» روضة الطالبين للنووي570/4؛ أسنى المطالب للأنصاري 45/١‏ ؟»: حاشية البجيرمي على 
الخطيب ١١9/5‏ مغنى المحتاج :7٠١17/7‏ بتصرف. 

.) ما بين القوسين فى ( ب ) ( ثمت‎ )١( 

)١(‏ ما بين القوسين فى ( ب ) ( أورد هنا). 

(") ما بين المعقوفين ساقط من النسختين » وقد أثبته بالصلب ؛ لأن سياق الكلام يقتضيه. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين ٠»‏ وقد أثبته بالصلب ؛ لأن سياق الكلام يقتضيه. 

(5) ما بين المعقوفين في النسختين ( وإنما ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( وهو ). 

(0) ما بين المعقوفين في النسختين ( يتيسر ) وهو تصحيفء والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(8) ينظر: الصفحة السابقة من هذه الرسالة. 

(9) ما بين المعقوفين فى النسختين ( ببراته ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن كتاب المخارج فى 
الحيل/ 4 ". 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( يبقى ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 
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-/ا/ا؟ - 

القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
يوم كذاء فهو برئ من المال والنفس جميعاء وإن لم يواف به حتى مضى الأجلء فالمال 
والثقين هما عليه جميعاء فإذا قل هذا ققد ادنتو*ة عما حاف من يعطن. النقياء )١(‏ 

وأما إذا قال: كفلت بمالك على فلان على أنى إن وافيت به فى يوم كذاء فأنا برئ من 
ذلك المال؛ فهو جائز استحساناء على ما مر من قبل. 

وعند زفر: صح الأول دون الثاني لأنه تعليق البراءة بالخطرء وذا لا يجوز عند زفر 
- رحمه الله- هكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله. 

قيل: والأصح أن زفر لا يخالفنا فى هذه المسألة ؛ لأن هذا وإن كان تعليق البراءة 
بالنواكاة إلذ أتفيكن للقوافاة وفكا مسلوماء ومكل 1388 التمائق جائذ عفه فرك رسيتةه الم 
تعالى- أيضا بدليل المسألة التي ذكرها قبل هذه المسألة» وإنما لا يصح تعليق البراءة عند 
زفر إذا لم يبين لما علق به البراءة وقتا معلوما. 
والأصح أن زفر- رحمه الله - لا يخالفنا فى هذه الصورة لا للمعنى الذي قالواء لكن لأن 
هذا ليس بتعليق على الحقيقة على ما مر قبل هذا. (") 

وأما إذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فى وقت كذا » فالمال الذي للطالب 
على غريم آخر على هذا الكفيل» صحت الكفالتان عن أبى حنيفة وأبى يوسف - رحمهما 
الله- وعند محمد - رحمه الله - الكفالة الأولى() جائزة دون [ الثانية!'" ]( فمحمدة"ا) - 
ورحنة ال > وفك اككاة مو الها الذق» وفن علية الحق أضخة الكفالقيق» وهنا ١١‏ بعتو ان 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق في نفس الموضعء حيل الخصاف/"؟. 

)1١(‏ لم أجد فيما بين يدي من كتب الأحناف أي خلاف للإمام زفر فى هذه المسألة» ولكن ذكر فى 
البدائع وفى البحر: أنه لو كفل بالمال وقال إن وافيتك به غداً فأنا برئ فوافاه من الغد يبرأ من 
المال فى رواية وفى رواية: لا يبرأ. 
وجه الرواية الثانية: أن قوله إن وافيتك به غداً فأنا برئ» تعليق للبراءة عن المال بشرط الموافاة 
بالنفس» والبراءة لا تحتمل التعليق بالشرط ؛ لأن فيها معنى التمليك» والتمليكات لا يصح تعليقها 
بالشرط. 
ووجه الرواية الأولى: أن هذا ليس بتعليق البراءة بشرط الموافاة» بل هو جعل الموافاة غاية للكفالة 
بالمال والشرط قد يذكر بمعنى الغاية لمناسبة بينهماء ينظر: بدائع الصنائع5/6: والبحر الرائق 
ونيا 

(") أي: الكفالة بالنفس. 
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3 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 


لصحة الكفالتين اتحاد من له الحق [ لا( )] من عليهء وهنا اتحد من له الحق(”). وأما إذا 
كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به وقت كذا ء فهو كفيل بنفس فلان - رجل آخر- 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( الثاني ) والمناسب ما أثبته بالصلبء والمراد 'بالثانية" الكفالة 
بالمال 

؟) ما بين القوسين فى ( ب ) ( محمد ). 

*) يعني: الإمامين ( أبا حنيفة وأبا يوسف ) رحمهما الله. 

4) ما بين المعقوفين فى ( أ) ( فلا ) » وفى ( ب ) ( بلا ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

5) توضيح المسالة: إذا كفل رجل بنفس رجل على أنه إن لم يوف به فى وقت كذا فالمال الذي 
للطالب على فلان - رجل آخر غير المكفول بنفسه- على الكفيل ففي هذه المسالة خلاف : 
فذهب الإمام أبو حنيفة- رحمه الله - وأبو يوسف في أحد قوليه: إلى القول بصحة الكفالتين ( 
الكفالة بالنفس والكفالة بالمال). 
وذهب محمد - رحمه الله - وهو قول أبي يوسف الآخر: إلى أن الكفالة بالمال باطلة في هذه 
المسألة. 
وجه القول الأول: هو أن الكفالة الثانية هنا توقن بحق من وقعت له الأولى» فتصح كما إذا اتحد 
المطلوب ؛ وهذا لأن الكفالة إنما تقع للطالب» حتى تحتاج إلى قبول الطالب» وإذا كان الطالب 
واحداً أمكن جعل الكفالتين فى المعنى كفالة واحدة واتباع الثانية للأولى فيحكم بصحتها بخلاف ما 
إذا اختلف الطالب. 
ووجه القول الثاني : أن الكفالة الثانية هنا لا يمكن تصحيحها تبعاً للكفالة الأولى ؛ لأن الكفالة 
الأولى كفالة بنفس غير نفس المطلوب بالمال» ولا يمكن أن تجعل الموافاة بنفسه مبرئة للكفيل عما 
التزمه عن أخرء فبقيت هذه كفالة مقصودة متعلقة بالشرط» وهى مخاطرة فلا تصح. ولا يمكن 
تصحيح الكفالة هنا بحمل كلامه على التقديم والتأخيرء بخلاف إذا ما اتحد المطلوب. 
وخلاصة القول: أن للكفالة بالمال مع الكفالة بالنفس ثلاث صور: 
الأونى: أن يكوخ الطالت والمطلوب واحداً فن الكفالتين + فتجوز الكفالتاق اسستكساناً. 
الثانية: أن يكون الطالب مختلفاء فتبطل الكفالة بالمال» سواء أكان المطلوب واحداء أم اثنين» نحو: 
أن يكفل بنفس رجل على أنه عن لم يواف به غدا فالمال الذي لرجل آخر على هذا المطلوب على 
الكفيل» فهذا باطل بالاتفاق؛ لأنه إذا اختلف الطالب فالكفالة الثانية لن تكون تابعة للكفالة الأولى» 


) 
) 
) 
) 
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-9/ا!- 

القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
للطالب عليه دين صحت الكفالتان فى قولهماء وعلى قول محمد - رحمه الله - صحت 
الكفالة الأولى ولا تصح الثانية.!") 

قال شمس الأئمة الحلواني: ذكرا') هاتين المسألتين فى الكفالة» وذكر الخلاف فى 
الكفالة بالمال لا فى الكفالة بالنفسء إلا أنهم قالوا: الصحيح أن كل واحد منهما على هذا 
الخلاف. 

وذكر الإمام المعروف بخواهر زاده مسألة الكفالة بالنفس فى شرحه حيل الأصل(7", 
وذكر الخلاف على هذا الوجه؛ إلا انه ذكر لأبى يوسف قولاً كقول محمدء وقال: الخلاف 
على هذا الوجه مسطور فى كتاب الحوالة والكفالة:؟) 

ثم قال الخصاف - رحمه الله - وما الحيلة حتى تجوز الكفالتان جميعاً عند الكل فى 
المسألتين؟ 
قال: الحيلة فى المسألتين أن يكفل الكفيل فى المسألة الأولي بنفس هذا الرجلء وبالمال 
الذي على ذلك الرجل على أنه مثى وافى بهذا الرجل فى يوم كذا فهو برئ من الكفالة 


ولا يكون تصحيحها مقصوداً؛ لأنه تعليق للالتزام بالشرط ولأنا عند اتحاد الطالب والمطلوب 
صححنا الكفالة الثانية حملاً لكلامه على معنى التقديم والتأخيرء ولا يتأتى ذلك عند اختلاف الطالب 
الثالثة: إذا كان الطالب واحداً والمطلوب اثنين فهو على الخلاف حيث صحح الإمامان أبو حنيفة 
وأبو يوسف فى أحد قوليه الكفالتان» وأبطل الإمام محمد الكفالة بالمال كما بيناء هذا وقد عكس 
الؤقاعي :اين تجيم فخلا الفؤل يضنحة الكفالة مالمال هو فول متحمده والقول بالبظلاق فول الى 
يوسف. 2 
حينظر: المبسوط للسرخسي5١/2180‏ تبيين الحقائق4/١5١:‏ فتح القدير2174/7 البحر 
الزائق؟/ 1 مجمع الضمانات //53؟ حاشية ابن عابدين 754/8 يتصرف 

)١(‏ ينظر المبسوط للسرخسي4 11/4/1١‏ البحر الرائق 77/5 مجمع الضمانات/>>1. 

)١(‏ أي: الإمام محمد رحمه الله تعالى. 

(؟) شرح حيل الأصل : للإمام محمد بن الحسين المعروف بخواهر زاده حيث إنه شرح كتاب الأصل 
للإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - ويعرف شرحه بمبسوط خواهر زاده » ينتظر: كشف 
الظنون ١641/١‏ 

(4) ينظر: المبسوط للسرخسي 194/١5‏ 
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5 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
الأخرىء وفى المسألة الثانية يكفل بالنفس!! على أنه متى وافى هذا الرجل فى يوم كذا 
فهو برئ من الكفالة الأخرى. !"ا 

قال شمس الأئمة الحلواني: وهذا التحرز إنما يقع على مذهبنا أما على قول زفر فلا 
يقع بهذا التحرزء لأن هذا تعليق البراءة بالخطرء وذا لا يجوز على قوله» والأصح على 
قول زفر أيضاً يجوز فى هذه الصورة لما بينا من قبل.() 

قال( ): والذي هو أجود وأقوى أن يقول الكفيل: أنا كفيل لك بالمال الذي لك على فلان 
وبنفسه على أني إن دفعت إليك فلانا فى يوم كذاء فأنا برئ من نفسه ومن المال الذي 
ضمنته فهذا جائزء وإذا دفع إليه برئ./*) 

قال(')- رحمه الله-: وعند زفر الثاني( لا يصح أيضاً ؛ لأنه تعليق البراءة بالخطر 
فيكون هذا التحرز عندناء والأصح أن على قول زفر يصح الثاني أيضاً لما قلنا قبل هذاء 
وإليه أشار الخصاف رحمه الله.(*) 

وأما إذا قال: كلفت بنفس فلان على أنى إن لم أوف به فى وقت كذا فعليّ ألف درهمء 
ولم يقل علي الألف التي هى على المطلوبء وهذه المسألة تأتى بعد هذا إن شاء الله 
قال 7 


رجل له على رجل مال فنَجّمه عليه وأخذ منه كفيلاً بنفسه على أنه إن لم يواف به 
عند محل كل نجم من هذه النجوم فالكفيل ضامن لجميع المالء» فهذا جائز عندنا. 


)١(‏ يعنى: بنفس الرجلين جميعاً. 

(نأي تين للكفالة ينس الرجل الآخر» ينطر «عيل الحضات 

(8) بولك لأ هذا ليس يكطليق فى الحفيفة ينان الضفمة رقم (/أن1؟) فى هذه الرسالة: 
(4) القائل هنا الإمام الخصاف رحمه الله. 

(0) ينظر» حيل الحصاف/ 3 

(1) القائل هنا هو شمس الأثمة الحلواني رحمه الله. 

00 3 اد: بالثاني هنا عقد الكفالة الثاني» وهو الكفالة بالمال. 

() ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع 
() ينظر: الصفحة التالية لهذم الصفحة: 
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-م5- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
قال: ولست [ آمن(')] أن يبطله غيرنا لما فيه من تعليق وجوب المال بالخطر. 
والحيلة (): أن يضمن الكفيل المال مع النفس على أنه كلما سلم الكفيل المطلوب عند 


محل كل نجم فهو بريء من ذلك النجم فيكون هذا جائزاً في قولنا. () 


قال شمس الأتمة الحلواني: هكذا ذكر الخصاف - رحمه الله تعالى- ولكن شبهة 
الاختلاف [ باقية!"] ؛ لأن فيه تعليق البراءة بالخطرء وأنه لا يجوز عند يعض الناس. 

وقد ذكرنا الجواب عن مثل هذه الشبهة فيما تقدم.!*) 

رجل ضمن لرجل ما أدركه من درك فى دار اشتراها من إنسان» فأراد الضمين أن 
يأخذ من المطلوب رهناً بما ضمنه؛ لا يصح ؛ لأنه ارتهان بدين يجب( فلا يصح. 

والحيلة: أن يقر البائع أنه باع هذه الدارء وليست له؛ ولا لإنسان آخر منها حق وأنه 
أمر هذا الضمين أن يضمن عنه ما أدرك المشترى فى هذه الدار من دركء وأنه قد رهن 
الضمين بضمانه رهناً ويسمى الرهنء ويذكر أنه دفع الرهن إلى الضمين وقبض الضمين 
ذلك منه ؛ وهذا لأنه إذا اقر البائع بوجوب الثمن صار الكفيل آخذاً الرهن من البائع بدين 
واجب على البائع للحال» لا بدين يجب فيجوز.(") 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( آمر ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن حيل الخصاف/49. 

)١(‏ أي: والحيلة للجواز بلا خلاف. 

() قال في كتاب المخارج بعد ذكره لهذه الحيلة ( فيجوز ذلك فى قول كل أحد )» وقال الخصاف 
أيضا عقب ذكره لهذه الحيلة ( فإذا ضمن على هذا جاز فى قولنا وفى قول غيرنا) ينظر: 
المخارج فى الحيل/77؛ حيل الخصاف/55. 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( باق ) والمناسب ما أثبته بالصلب 

(5) ينظر : الصفحة رقم (71717) من هذه الرسالة. 

(1) أي: دين يجب فى المستقبل » وقد تقدم أن الرهن بدين يجب فى المستقبل لا يصحء ينظر: الصفحة 
رقم (1717؟ ) من هذه الرسالة. 

(1) ينظر : المخارج فى الحيل/7"؛ حيل الخصاف/ ٠٠١‏ قال الخصاف - رحمه الله- بعد ذكره لهذه 


الحيلة ( وفيه بعض ما فيه من الكذب ). 
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-5م- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
ادعى رجل له على آخر ألف درهم, وهو يجحد فأعطاه كفيلاً بنفسه على أنه [ إن(')] 
لم يواف به فى يوم كذاء فللطالب على الكفيل ألف درهمء ولم يقل الألف التي على 
المطلوبء فهذا جائز فى قول أبي حنيفة» وفى قول محمد لا يجوزء وقول أبى يوسف 
مضطربا", هكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني» وذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر 
زاده - رحمه اش ( أن()) قول أبى يوسف مع قول أبى حنيفة؛ والمسألة معروفة فى 
كتاب الكفالة(). والحيلة لجوازها على قول الكل: أن يقر الكفيل أن الطالب محق فى 
دعواد» ب ألف اد » ثم بضمن فبة : أذ بل لك بذ » شان 
عواهء وله على المطلوب آلف درهمء ثم يضمن فيقول: أنا كفيل لك بنفس فلان» فإن لم 


أوافك به فى يوم كذا فالألف التي عليه لك على» فإذا قال هكذا جاز الضمان عندهم جميعا 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسختين؛ وقد أثبته نقلاً من كتابي المخارج فى الحيل/5"؛ حيل 
الخصاف/١١٠.‏ 

)١(‏ يعنى: أن قوله في هذه المسألة تارة يروى أنه موافق لقول الإمام أبي حنيفة» وثارة أخري يروى 
أنه موافق لقول الإمام محمد. 

(") ما بين القوسين فى ( ب ) ( فى ) » والصواب ما أثبته بالصلب. 

(4) توضيح المسألة : إذا ادعى رجل على آخر ألف جنيه مثلآء وجحد المدعى عليه ذلك » وأعطاه 
كفيلاً بنفسه» فقال الكفيل للطالب: إن لم أوافك به غداً فعلى ألف جنيه؛ ولم يقل الألف التي لك عليه 
٠‏ أو التي ادعيتها عليه» فهذه المسألة فيها خلاف: فعند أبى حنيفة وأبى يوسف فى قوله الأول: 
يلزم الكفيل المالء وعند محمد وهو قول أبى يوسف الآخر: لا يلزمه شيء. 
وجه القول الأول: أن الصحة مقصود كل متكلم فمهما أمكن حمل كلامه على وجه صحيح؛ يجب 
حمله عليه» ولو حملناه على الالتزام بطريق الرشوة لم يصح » ولو حملناه على الالتزام بطريق 
الكفالة عن فلان كان صحيحاًء فيجب حمله على الوجه الذي يصح به وهو الكفالة؛ وإذا حملنا 
كلامه من على الكفالة » كان ذلك إقرارا منه بوجوب المال على فلان وإقراره صحيح في حق 
نفسه فلا ينفعه الإنكار بعد ذلك. 
ووجه القول الثاني : أن مجرد دعوى الطالب لا تثبت المال على أي منهماء فكانت هذه رشوة 
التزمها الكفيل له عند عدم الموافاة» والرشوة حرام» ولو جعلناه كأنه قال: فعلى الألف التي لك 
عليه لزمه المال» ولو جعلناه كأنه قال: فلك على ألف درهم ابتداء من جهتي لم يلزمه شيءء 
والمال لا يجب بالشكء لعلمنا ببراءة ذمته فى الأصل » ووقوع الشك فى اشتغالها. 
ينظر : المبسوط للسرخسي5١/21786111‏ بدائع الصنائع5:4/6» تحفة الفقهاء؟/2744 فتح 
القدير77/17١‏ 201717 البحر الرائق 775/6» مجمع الضمانات/7717. 
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م 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
ويلزمه المال إن لم يواف بدآأ'افى ذلك الوقت ؛ لأنه أقر بوجوب المال» وإقراره فى حق 
نفسه صحيح حتى يلزمه؛ وإن كان لا يصح فى حق ( الأصيل١")1)‏ 

وذكر محمد هذه المسالة فى حيل الأصل وقال: الحيلة أن يقر الكفيل أن دعوى 
الطالب حقء ثم يضمن له بالنفس والمال جميعاً على أنه إن وافاه بنفس المطلوب إلى كذا 
من الأجل فهو برئ من ذلك كله فإذا فعل ( هذا( ») صحت الكفالتان عندهم جميعاء لأن 
كل بواهدة مديها مظلقة: خرر نيئلقة بالنترطا ...ونا دكن فى ديل الأضيل كود 

رجل ادعى رقبةا') عبد فى يد إنسان» فأخذ منه كفيلاً بنفسه وبنفس العبدء قبل أن 
يثبت حق الطالب, [ أيكون ذلك للطالب١")]‏ ؟ 

ذكر محمد - رحمه الله - هذه المسألة فى حيل الأصل وقال: والمسألة على وجهين: 
إما أن يقول المدعى: لى بينة حاضرة» أو قال: ليست لي بينة حاضرة؛ ففي الأول: يجبر 
المطلوب على إعطاء [ الكفيل!")] بنفسه وبنفس العبد» لأن الطالب لا يتمكن من إقامة 
البينة إلا بحضرتهماء وفى الوجه الثاني: لا يجبر» ولكن إن تبرع بذلك كان جائزاً على 
مذهبنا. 
فأما على قول الشافعي - رحمه الله - فالكفالة بالأعيان لا تصح بحال ما.(") 

قال محمد - رحمه الله - فى حيل الأصل: وله أن يأخذ كفيلاً بنشمه وبنفس عبده 


وكيلاً بالخصومة.(') 

8 آم بكس المطالونة: 

.) ما بين القوسين فى ( ب ) ( الأصل‎ )١( 

لاوكظن حل العسافا داء 

لاطي السوف ( ب ) (كذا ). 

(6) ينظر : المخارج فى الحيل / 5". 

5 الدهقه الى وال أملكفاء وقل ميوكى دل الحقه و ااستعال ارك بيت التداوك نين اندي 


الكل باسم البعض» ينظر: لسان العرب »١7١7/9‏ المغرب/95١2‏ المعجم الوجيز/777. 
(1) ما بين المعقوفين غير واضح فى النسختين؛ وقد أثبته بالصلب نقلاً عن المخارج فى الحيل/ ٠75‏ 
(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( الوكيل ) » والمناسب ما أثبته بالصلب. 
(4) في حكم الكفالة بالأعيان قولان عند الشافعية أحدهما: أن ضمان الأعيان لا يصح مطلقاء والثشاني 
يصح ضمان الأعيان المضمونة بنفسهاء ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة؟/١١5.‏ 
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دع اسم 

القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 

قال مشايخنا: ومعناه إذا تبرع المطلوب فجعل الكفيل وكيلاً بالخصومة متى غغابء 
كان جائزاء وإن أبى لا يجبر عليه وإن قال المدعى لى بينة حاضرة: وهذا لأنا نظرنا 
للمدعى حيث أخذنا من المدعى عليه كفيلاً بتسليم نفسه ونفس العبد متى قال لى بينة 
حاضرة؛ فيجب أن ينظر للمطلوبء فلا يجبر على إعطاء الوكيل بالخصومة ؛ لأن الناس 
مما يتفاوتون فى الخصوماتء وربما يكون المطلوب فى الخصومة أهدى من الوكيل. 

ثم قال( بعد هذا فى حيل الأصل: وإن أخذ منه كفيلاً بنفسه وبنفس عبده وكيلاً فى 
(خصومته١()‏ إن غاب ضامنا لما يجب عليه؛ أكان ضامناً ؟ 

قال: نعم ؛ لأنه علق الوكالة بالشرط وعلق الكفالة بما يجب عليه بالشرط أيضاء 
وتعليق [ الوكالة! ''] بالشروط جائزء وتعليق الكفالة بالشروط المتعارفة فيما بين الناس 
جائزء ثم قال فى حيل الأصل: وليس له أن يأخذه بسائر ذلك مما وصفت لك.*) 

قال مشايخنا- رحمهم الله تعالى-: وأراد به أن المدعى وإن قال: لى بينة حاضرة لا 
يجبر المدعى عليه على إعطاء الوكيل بالخصومة ولكن لو تبرع يجوزء ولكن يجبر على 
إعطاء الكفيل بنفسه وبنفس العبد متى قآل المدعى لى بينه حاضرة للمعنى الذي قلنال"). 

ثم جتنا إلى مسألة الكتاب(') فنقول: [ إن()] أعطى صاحب [ العبدل")] كفيلاً بنشمه 
وبنفس العبد وكيلاً فى خصومة المولى إن غابء ولم يأخذ منه ضميناً بما يجب عليه!'", 


4) ما بين المعقوفين فى ( أ ) ( الوكالتان ) وفى ( ب ) ( الوكالتين ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

5) ينظر: المخارج فى الحيل/ 5" ١‏ 

؟) المراد بقوله للمعنى الذي قلنا ما ذكره - رحمه الله من قوله ( أنا نظرنا للمدعى حيث أخذنا من 
المدعى عليه كفيلاً بتسليم نفسه ونفس العبد متى قال لى بينه حاضرة؛ فيجب أن ينظر للمطلوب»ء 
فلا يجبر على إعطاء الوكيل بالخصومة ... الخ » ينظر الصفحة السابقة من هذه الرسالة. 

") المراد بالكتاب هنا 'كتاب الحيل" 

8) ما بين المعقوفين فى النسختين ( إنما ) والصواب ما أثبته بالصلب بدلالة سياق الكلام. 

4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( العدل ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته بالصلب. 

)٠‏ أي: ولم يأخذ المدعى من المدعى عليه كفيلاً بما يجب له على المدعى عليه بسبب هذا العبد. 


00 
0( 
(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( خصومة ). 
5( 
)0( 
0( 


سينا سسييية ‏ سسييية | سيية 
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هم - 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
فمات المطلوب ومات العبد أيضاء فأقام المدعى بينة أن العبد عبده قال: فعلى الكفيل قيمة 


العبد ؛ لأن نفس العبد متقوم» وقد ضمن الكفيل تسليمه وعجز عن ذلك بموته» فيجب عليه 


قيمته!') » بخلاف ما لو كفل بنفس حر فمات المكفول به حيث لا يجب على الكفيل شيءء 
لأن نفس الحر مما لا يدخل تحت التقويم» فالعجز عن تسليمه لا يوجب شيئاء أما هاهنا 
فبخلافه(. ثم قال(): هل يجعل غيركم الكفيل بنفس الحر والعبد سواءء ويجعل بريتا 
تنوك الغية كنا يوق القذيل بررينا بيرق اله ؟ 

قال: نعدأ*)! وكأن هذا القائل يذهب فى ذلك إلى أن الكفيل ضمن تسليم العبد بسبب 
هو تبرع وذلك الكفالة » ومثل هذا الضمان لا يوجب القيمة عند العجز عن تسليم العين؛ 
ألا ترى أن المستعار إذا هلك فى يد المستعير لا يلزمه قيمته وإن كان يؤمر المستعير 
بالتسليم حال قيامه؛ ( هذا لآن!)) تسليم العين إنما لزمه بسبب هو تبرع وذلك عقد 
العارية: كذا هذا.(١)‏ 

وعلماؤنا قالوا: بأنه لزمه تسليم العبد بسبب موجب للضمان وهو الكفالة:؛ فيلزمه 
تسليم قيمته عند العجز عن تسليم العين كما فى الغضبء ثم الحيلة فى ذلك: أن يأخذ 


)١(‏ وذلك لأن المدعي يدعى على ذي اليد غضب العبد» والكفيل تكفل عن ذي اليد بتسليم رقبة العبد 
؛ والكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها جائزة» فيجب على ذي اليد رد العين » فإن هلكث وجب عليه 
قيمتهاء فكذا على الكفيل ؛ لأنه يقوم مقام الأصيلء هذا إذا أثبت المدعى بالبينة أن العبد له» بخلاف 
ما إذا ثبت الملك بإقرار ذي اليد أو بنكوله ؛ لأن إقرار الأصيل ليس بحجة فى حق الكفيلء فلا 
يلزمه ما لم يقر به بنفسه» ينظر: تبيين الحقائق 237١/4‏ العناية 755:715/1» مجمع الأنهر 
5 ١كء‏ الجامع الصغير ومعه النافع الكبير//ا/ا” ٠‏ 

.٠٠١/فاصخلا ينظر : المخارج فى الحيل/77:*5»: حيل‎ )١( 

)١(‏ أي: الإمام محمد رحمه الله » ينظر: المخارج في الحيل/55. 

(4) يفترض الإمام محمد هنا أن بعض الفقهاء قد يجعل الكفيل بريئاً بموت العبد كما يكون بريئاً بموت 
الحرء حيث قال فى كتاب المخارج: لست آمن أن يكون بعض الفقهاء يجعل كفالة الكفيل بنفس 
الحر والعبد سواء» ويجعل الكفيل فى ذلك بريئاً بموتهماء ينظر: المخارج فى الحيل/55. 

() ما بين القوسين في ( ب ) ( لهذا أن ). 

(1) ينظر المرجع السابق في نفس الموضع. 
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-5م9- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
المدعى كفيلاً بنفس المدعى عليه؛ وبنفس العبد وكيلاً للمطلوب فى خصومة الطالب فى 
هذه الدعوى ضامناً لما وجب على المطلوب بسبب هذا العبدء فيصير كفيلاً بالقيمة فى 
قولهم جميعا.(') 

رجل كفل بنفس رجل اليوم إلى الليل ( أو(") إلى رأس الشهر فالكفالة جائزة » فإن 
مضت المدة المذكورة ولم يدفعه الكفيل إلى الطالب فالكفالة بالنفس على حالها لا يبرأ منها 
الكفيل حتى يدفع المكفول به إلى المكفول له فى قول أصحابنا.(") 

قال شمس الأئمة الحلواني!): المذهب عند علمائنا أنه إذا كفل لا يطالب به في تلك 
المدة وإنما يطالب بعد مضي المدة» وضرب المدة في هذا( لتأخيرا")) المطالبة إلى تلك 
المدة» وروى عن أبى يوسف - رحمه الله- أنه يطالب فى المدة؛ ثم إن مضت المدة يبرأء 
وهو قول الحسن بن زياد - رحمه الله- ومسألتا الظهار والإيلاء تشهدان لهمال"!. فإنه إذا 
ظاهر منها إلى مدة معلومة ( أو()) آلى منها إلى مدة» فالظهار والإيلاء إنما يقعان فى 
المدة» ويبطلان بعد مضيهاء و[ مسألةا")] الطلاق [ تشهدا"] لظاهر الرواية» فإنه إذا قال 


)١(‏ أي: أن يكون الوكيل بالخصومة ضامناً لما يُقضى به على المطلوب بسبب هذا العبد» فيكون كفيلاً 
بقيمة العبد فثجب عليه قيمتة إذا مات بلا خلاف» ينظر: المخارج فى الحيل/5*: حيل 
الخصاف/١١٠.‏ 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) (و ). 

(5) المراد بقوله: 'فى قول أصحابنا" أي 'فى ظاهر الرواية" ينظر: المرجعان السابقان في نفس 
المواضع؛ الفتاوى الطرطوسية/١:".‏ 

(4) بعد كلمة "الحلواني" في النسختين زيادة كلمة "هو" وهي زيادة لا معنى لها ولهذا لم أثبتها بالصلب. 


(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( التأخير ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(1) الضمير يرجع إلى الإمامين أبى يوسف والحسن بن زياد رحمهما الله. 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( و ) . 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( مثله ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن: كتاب الكفالة من 
الذخيرة البرهانية» دراسة وتحقيق/ »١78‏ الفتاوى الطرطوسية/١٠”.‏ 

(9) ما بين المعقوفين فى النسختين ( يشهدا )» والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجعين السابقين 


فى نفس الموضع. 
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-/1م؟- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
لامرأته: أنت طالق إلى عشرة أيام؛ فإنما يقع الطلاق عليها بعد مضى عشرة أيام, إلا 
على قول زفرء فإن عنده يقع الطلاق عليها للحال.!") 

قال الإمام القاضي أبو على النسفي: قول أبى يوسف [ أشبه بعرفنا(")] فإن الناس إذا 
كفلوا إلى مدة ( فإنما(") يفهمون بضرب المدة أنهم يطالبون فى المدة لا بعدهاء فكان هذا 
[ أشبه( )] بعرفنا/") 

فإذا طلب الكفيل حيلة حتى إذا مضى رأس الشهر تبرأ عن الكفالة على ظاهر الرواية 
فى قول الكلء فالحيلة: أن يقول كفلت بنفس فلان إلى عشرة أيام» فإذا مضت فأنا برئ 
منه » فيقع له الثقة على ظاهر الراوية. 

وإذا طلب الطالب حيلة حتى إذا مضى الشهر لا يبرأ عند أبى يوسفهء فالحيلة أن 
يقول: كفلت بنفس فلان إلى شهر فإن لم ادفعه إليك رأس الشهرء فأنا ضامنٌ ما عليه؛ فإذا 
قال هذاء لم يبرأ الكفيل» هكذا قال الخصاف رحمه الله تعالى.(") 

قال شمس الأثمة الحلوانى: عُدَ هذا من جملة الحيلة ولا فائدة فيه» لأنه لو كفل بنفس 
رجل ولم يؤقت له وقتاً فإنه يتأبد» فإذا أراد التأبيد ينبغي له أن يطلق الكفالة إطلاقاً حتى 
لا يحتاج إلى هذا الشرط. 


:717//* ينظر: المرجعان السابقان فى نفس الموضع, الفتاوى الخانية */54»51» الفتاوى الهندية‎ )١( 
مجمع الضمانات/2757 حاشية ابن عابدين589/5. البحر الرائق؟/7817.‎ 

)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( انه يعرفان ) » والصواب ما أثبته بالصلب » وهو مسنفاد من 
عبارة ابن عابدين» والفتاوى الطرطوسية » وما يليه من الكلام يدل على ذلك» ينظر : حاشية ابن 
عابدين 589/5 » الفتاوى الطرطوسية / ”5 ٠‏ 

(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( فإنهما ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( اشتبه ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(5) يتنر المرجعان السايقان. فى كفس المواضع ؛ مجمع الصمانات /755 + حاشية الشرلالي على 
الدرر ؟/5795 7917 

(5) وعبارة الخصاف - رحمه الله- في كتاب الحيل " كفلت لك بنفسه إلى رأس الشهرء فإن لم أدفعه 
إليك رأس الشهر فكفالته بنفسه على» حتى أدفعه إليك بعد رأس الشهر ... الخ" ينظر: حيل 
الخصاف/ .1١١23٠٠١‏ 
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-م؟- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
وأما إذا قال: كفلت بنفس فلان شهرا ( أوا')) عشرة أيام» ولم يقل إلى شهر أو إلى 
عشرة أيام» فقد اختلف المشايخ فيه: 
فمنهم من قال: هذا وما لو قال إلى شهر سواء حتى لا يطالب الكفيل فى المدة 
[ويطالب بعد مضي("] المدة على ظاهر الرواية ؛ لأنه لا فرق بين قوله شهراً وبين قوله 
إلى شهر كما فى باب اليمين. 
ومنهم من قال: فى هذه المسألة يطالب الكفيل فى المدة ويبرأ بمضي المدة؛ بخلاف 
قوله إلى شهرء وهكذا روي عن أبي يوسفء وإليه مال الشيخ الإمام عبد الواحد الشيباني 
كمه ا ذا 
ثم إذا كان يبرأ عن الكفالة بمضي المدة فى هذه المسألة عند بعض العلماءء فلو 
طلب الطالب حيلة حتى لا يبرأ بمضي المدة» فالحيلة ما ذكرنا قبل هذا فى قوله إلى شهر. 


. ) ما بين القوسين فى ( ب ) ( و‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين في النسختين ( ويبرا بمضي ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

() عبد الواحد الشيباني: كان من كبار فقهاء ما وراء النهر» وكان يرجع إليه فى أكشر الوقائع 
والنوازل» ينظر: الفوائد البهية/١١.‏ 

(4) ينظر: كتاب الكفالة من الذخيرة دراسة وتحقيق + رسالة ماجستير/ 1*٠‏ الفتاوى الهندية */9/4؟: 
الفتاوى الطرطوسية .":١/‏ 
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-989- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
ثم ذكرا'! بعد هذه المسالة المعروفة أن الكفالة لا توجب براءة الأصيل والحوالة 
توجب("» وعند الشافعي - رحمه الله - توجب براءة الأصيل كالحوالة.(") 


.٠١١/فاصخلا أي: الإمام الخصاف - رحمه الله - ينظر: حيل‎ )١( 

)١(‏ يرى الحنفية أن الكفالة لا توجب براءة الأصيل؛ بل يكون للطالب مطالبة من شاء من الأصيل أو 
الكفيل» أما الحوالة فيرى الأثمة الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد - رحمهم الله - أنها توجب 
براءة ذمة الأصيل ( المحيل ) بينما يرى الإمام زفر - رحمه الله- أن الحوالة لا توجب براءة ذمة 
المحيل» ويبقى الحق فى ذمته بعد الحوالة كما كان قبلها كالكفالة. 
وجه قول الأئمة الثلاثة: أن كل واحد من العقدين اختص باسم واختصاص العقد باسم يقتضى 
اختصاصه بموجب هو معنى ذلك الاسم» كاختصاص الصرف باسم أوجب اختصاصه بموجب هو 
معنى ذلك الاسم» وهو صرف ما فى يد كل واحد منهما إلى يد صاحبه بالقبض فى المجلس» 
فكذلك هنا معنى الكفالة الضم فيقتضى ذلك أن يكون موجب هذا العقد هو ضم إحدى الذمتين إلى 
الأخرى» وذلك لا يتحقق مع براءة ذمة الأصيلء والحوالة مشتقة من التحويل» وهو النقل فكان 
معنى الانتقال لازماً فيهاء فلا يتحقق هذا المعنى إلا بفراغ ذمة الأصيل» ومعنى الوثيقة فيها 
يحصل بسهولة الوصول من حيث الملاءة والإنصاف. 
ووجه قول الإمام زفر: أن الحوالة شرعت وثيقة للدين كالكفالة» وليس من الوثيقة براءة الأول» بل 
الوثيقة فى مطالبة الثاني مع بقاء الدين على حاله فى ذمة الأول من غير تغييرء ينظر: المبسوط 
للسرخسي9١/51١+‏ 2157 بدائع الصنائع 2١5/5‏ 217 الجوهرة النيرة١//5117.‏ 

(5) بالرجوع إلى كتب الشافعية فى هذه المسألة تبين أن رأى الإمام الشافعي بخلاف ما ذكره المؤلف 
فى الصلب» وأنه يرى أن الكفالة لا توجب براءة ذمة الأصيل بل للطالب أن يطالب أي واحد من 
الكفيل أو الأصيل» وذكر فى كتابه الأم مسألة تدل على هذا المعنى فقال ( وإذا كان للرجل على 
الرجل المال وكفل به آخرء فلرب المال أن يأخذهما وكل واحد منهما » ولا يبرأ كل واحد منهما 
حتى يستوفى ماله .. الخ) فتبين بهذا أن ما ذكره المؤلف ليس برأي الإمام الشافعي. 
والذي قال بأن الكفالة توجب براءة ذمة الأصيل هو ابن أبي ليلى ووافقه على ذلك بعض الفقهاءء 
وسوف أتناول هذه المسألة بالتفصيل فى القسم الثالث الخاص ببعض المسائل الفقهية المقارنة» 
ينظر: الأم للإمام الشافعي 775/9 2١١4/17‏ أسنى المطالب للأنصاري 45/١‏ 25 مغنى المحتاج 
5 » حاشية الجمل على المنهج 7807/7 ٠‏ 5848 حاشية البُجَيْرَمي على الخطيب ١١9/9‏ » 
حاشية البْجَيْرّمي على المنهج 5/7". 
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ا 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 

فإن أراد الاتفاق فالحيلة: أن يضمن الكفيل المال عن المطلوب على أن كل واحد 
منهما كفيل عن صاحبه بذلك؛ وعلى أن للطالب أن يأخذ أيهما شاء بجميع المال.(") 

ومما يتعلق بمسائل الكفالة ما ذكر فى حيل الأصل: إذا أخذ الطالب من المطلوب 
كفيلاً بنفسه وكيلاً فى خصومته إن غاب فذلك جائز ؛ لأن الكفالة بالنفس حصلت مطلقةء 
والوكالة بالخصومة حصلت معلقة بشرط أن يغيب المطلوبء وتعليق الوكالة بالشرط [ 
صحيح[](). فإن كان الطالب إنما أخذ منه كفيلا بنفسه ووكيلاً فى خصومه إن غاب 
المطلوب» على أنه ضامن لجميع ما ( يذوب/7)) عليه") جاز ذلك ؛ لأنه كفل بنفس 
المطلوب ٠‏ وإن ( زاد()» وعلق الكفالة بما يجب عليه إن غاب المطلوب( ووجبا") 
عليه للطالب حقء وتعليق الكفالة بشرط متعارف جائز.!") 
قال('): ولست آمن أن يبطله بعض القضاة ؛ لأن عند بعضهم الكفالة بما يجب على 
المطلوب [ إن !'')] غاب لا تصح ؛ لأنها كفالة معلقة بالشرط. 


)١(‏ المراد: أنه يمكن التوفيق بين الرأيين ولا يبرأ الأصيل عن الدين بالكفالة بل تبقى ذمته مشغولة 
بالمال بعدها بلا خلاف بين الفقهاء» وذلك بأن يضمن الكفيل المال عن المطلوبء؛ ويضمن 
المطلوي: الال خن الكقيل؟ فقون كوهد مكيبا كنيلا عن مناميهه فايرا الأضيل هنا كي 
على الرأي القائل ببراءة ذمته بعقد الكفالة ؛ لأنه أصبح كفيلاً عن الكفيلء ينظر: حيل 
الخصاف/١١٠»‏ بتصرف. 

)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( صحيحة ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

1ب1ب1ب010121 0 0 
ينظر : مجمع الضمانات/510» الفتاوى الطرطوسية/ »3586٠١‏ حاشية ابن عابدينه157/5. 


(4) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يدوب ). 

(ه) أنية حلن النطلونة: 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( جاز ) . 

(0) ما بين القوسين فى ( ب) ( وجب ) . 

(4) ينار المخار جف لحيل كاثق 

(4)اللقائل.هدا الإمام محمد ت ونضة الث حينظن +المرجع السازق :ف لفن الموضلع: 
)'١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( بما ) والصواب ما أثبته بالصلب . 
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-591- 

القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 

فالحيلة للطالب: أن يأخذ منه كفيلاً بنفسه ضامناً لما يجب عليه من حق الطالب» على 
أنه إن وافاه به إلى كذا من الأجل فهو برئ من ذلك كله » وإن لم يواف بهء فذلك كله 
عليه» وعلى أن الكفيل إن لم يواف به على ما سمينا من الأجلء فهو وكيل المطلوب فى 
جميع ما يطالبه به هذا الطالب» ويقر المطلوب أنه أمره بذلك كله» ويقر الكفيل أنه قبل 
ذلك كله(" 

ومن جملة ذلك(": أنه إذا ادعى الكفيل أنه ( سَلّمَ ()) المطلوب إلى الطالبء وأنكر 
الطالبء فجاء هذا الكفيل بشاهدين » شهد أحدهما أنه سَلمَ إليها) فى موطن كذاء والآخر 
ألدمتك إليه فى موطق كذاه كينها كن الأرل» لا تقل هته اللنيادة حمنها كلكا لطن 
العلماء» وكذلك إذا اخثلفا فى الزمان7: وأما إذا سكتا عن ذكر الزمان والمكانء فتقبل 
#نوادكيها و السنالة معروفة !1 

ومن جملة ذلك : رجلان ضمنا عن الرجل ( ما!") بايعه فلان من مائتي درهم 
إلى ألف جاز ؛ لأنهما لو كفلا عن رجل بما يجب عليه لفلان صحت الكفالة » وإن لم يبينا 
مقدار المكفول به» فإن بيناه أولى أن يصح » وكأنه إذا بين المقدار هاهنا تحرزاً عن قول 
ابن أبى ليلى رحمه الله.!*ا 


. ينظر : المخارج فى الحيل 4” , ه"”‎ )١( 

)١(‏ معطوف على قوله» ومما يتعلق بمسائل الكفالة ما ذكر فى حيل الأصل. 

(") ما بين القوسين فى ( ب ) ( مسلم ) . 

(4) أي: إلى الطالب. 

(5) وذلك بأن يشهد أحدهما أنه سلمه إليه فى يوم كذا » ويشهد الآخر بأنه سلمه إليه فى يوم غير الذي 
شهد به الأول. 

(5) ينظر: المرجع السابق / 5”. 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( عما ). 

(8) وذلك لأن ابن أبى ليلى رحمه الله - يرى عدم جواز الكفالة بالمجهول» وقد تقدم بيان هذه المسألة 
ينظر: الصفحة رقم ( 14) من هذه الرسالة. 
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-999- 
القسم التحقيقي: الفصل الثاني والعشرون ( في الكفالة ) 
قال(': فإن ( كانا(')) ضمناه [ كما( ] وصفت على أن على أحدهما الثلث وعلى الآخر 


لثلثين » جاز 
قال: فإن كان أحد الكفيلين أراد أن يضمن الكفيل الذي معه [ ما لزمهاة)] فيما ضمن من 
الغرم.!*) 


يريد أنه إذا أراد أحد الكفيلين» أنه إذا أدى شيئاً يرجع بما أدى على صاحبه أو على 
الذي عليه الأصل7). فالحيلة: أن يُشهد على إقرار الذي عليه الأصلء وعلى إقرار 
صاحبه. أنه كفل عن الذي عليه الأصل وعن صاحبه بما كفل عن الذي عليه الأصل 
بأمرهما(". حتى إذا أدى كان له أن يرجع بما أدى إن شاء على ( الأصيل!") وإن شاء 
على صاحبه الكفيل [ حيث7'] كفل عنهما بأمرهما!'"؛ وال أعلر. 


)١(‏ القائل هنا الإمام محمد - رحمه الله - ينظر : المخارج فى الحيل/ ؟5. 
(7) ما بين القوسين فى زاب ) كان ]+ 
(*) ما بين المعقوفين فى النسكتين ( وما ) والمناسب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجع السابق فى 


(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( فألزمه ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجع السابق فى 


(5) الغرم معناه : ما التزمه الإنسان مما ليس عليه يقال: غَرم الدين والدية إذا أداهما عن غيره 
ينظ المغرب/ 066 المعجم الوجيز/ 425 

(5) المراد بالذي عليه الأصل : المكفول عنه. 

(1) المراد: أن يقر كل من الأصيل والكفيل الآخر بأن هذا الكفيل كفيل عن الأصيل بما عليه للطالب» 
وكفيل عن صاحبه الكفيل بما كفل عن الأصيل بأمرهماء مع الإشهاد على إقرار كل منهماء وبذلك 
يمكن للكفيل أن يرجع بما يؤدي على أي واحد منهما. 

(4) ما بين القوسين فى ( ب ) ( الأصل ) . 

(9) ما بين المعقوفين غير مثبت بالنسختين» وقد أثبته بالصلب ؛ لأن سياق الكلام يقتضيه. 

('/ ينكلن + المخازح فى الخيل/ 9 : 
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م99 - 
القسم التحقيقي: الفصل الثالث والعشرون ( في الحوالة ) 


القصل الثالت والعشرون 


أءعء 


(الحوالة ) 


النصل الثالث والعشرون 
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-غ994- 
القسم التحقيقي: الفصل الثالث والعشرون ( في الحوالة ) 


فى الحوالسة 


رجل له على آخر مالء فأراد المديون أن يحيله على غيره بالمال على أنه إذا مات 
المحتال عليه(" مفلسا(", لا يرجع الطالب على المحيل() بما له عليه. 
فالحيلة (): أن يقر المحيل والمحتال له(”) فى كتاب الحوالة/) أن هذا المحيل أحال بهذا 
المال على فلان - ويسميان رجلا مجهولا لا يعرف- وقبل ذلك الرجل ( الحوالة!")» ثم 
إن المحتال [ عليه("]7') أحال هذا المحتال له على هذا المحتال عليه(" فإذا فعلا على 
هذا الوجه؛ ثم مات هذا المحتال عليه مفلسأء لا يكون [ للمحتال!'')] له على المحيل الأول 


)١(‏ المحتال عليه أو المحال عليه: هو المنقول عليه الدين» ينظر: القاموس الفقهي لسعدي أبو 
جيب 1 

)١(‏ المفلس لغة: يقال أفلس الرجل كأنه صار بحال لا فلوس له» وبعضهم يقول: أفلس أي: صار ذا 
فلوس بعد أن كان ذا درهم» فهو مفلسء ينظر: المصباح المنير/١48»‏ أنيس الفقهاء/ .١56‏ 
واصطلاحا : من كان دينه أكثر من ماله سواء أكان غير ذي مال أصلا أم كان له مال إلا انه أقل 
من دينه» ينظر: الموسوعة الفقهية "٠٠١/6‏ » القاموس الفقهي/ .191١‏ 

(؟) المحيل: هو من عليه الدين» أي المديون الذي أحال بالدين على غيره: ينظر: القاموس 
الفقتهي/١٠:‏ مجلة الأحكام مادة :51/4» بتصرف يسير. 

(4) إنما احتاج المحيل إلى الحيلة هاهنا ؛ لأن الحنفية يرون أن المحال يكون له حق الرجوع على 
البحيل |3| مات المحال حلية مفلساء أو جحة الحوالة ولا بيدة علب ينظر :شنييق العقائم 4] اا 
*077١,ء‏ البحر الرائق 7,715 5» الدر المختار ©4©616”. 

(©) المحتال له أو المحال له: هو الدائن » ينظر: مجلة الأحكام» مادة: 5175» القاموس الفقهي|]"١٠.‏ 

(5) معنى قوله في كتاب الحوالة: في الكتاب أو الصك الذي يكتب فيه عقد الحوالة. 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( الحوالة )» والصواب ما أثبته بالصلب. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين وقد أثبته نقلاً عن الفتاوى الهندية 4/5 47. 

(9) المحتال عليه هنا هو : الرجل المجهول الذي لا يعرف. 

') المحتال عليه هنا: هو الذي يخشى موته مفلساً. 

('') ما بين المعقوفين فى النسختين ( المحتال ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجع السابق. 


16 
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-م996- 
القسم التحقيقي: الفصل الثالث والعشرون ( في الحوالة ) 
حق الرجوع ؛ لأنه ما أحاله على هذا » وإنما أحاله على آخرء. ولم يمسرف موت ذلك 
فنلي 1 

إذا أراد المطلوب أن يحيل الطالب بالمال على غريم له. فقال الطالب: للمطلوب أنت 
عندي أوثق من المحتال عليه» ولا آمن أن يتوي مالى إن أحلت به عليه؛ وطلب حيلة 
حتى لا يبرأ الأصيلء فالحيلة : أن يضمن ( غريد(") المطلوب للطالب عن المطلوب ما 
عليه مق الديخ: فلا يرأ الأصيل!"اء وكان للطالب أن يأخذ أييما شاء فيحصل مقصودهما 
عنما © 
وأخري: الوحدافى ذلك أن يؤكل اليظلوي: العذالب حكن فيضن الفيق ريحي قضصاصيبا 
ونال قيحر أما "التو كيل وقيطن لفون فهو وظاهن »و أما حطل المقوكن لصاضا يفنا 
له “فظلاهن أيظا * لأن ظروق قضناء النيق هذا على هنا عرف قن موظنيةه. 1" 
فإن قال المطلوب: أخاف أن يقبض الطالب من غريمي ويقول: ضاع قبل أن أقبضه 
5 53 90 . 
لنفسيء ويكون القول قوله فى ذلك.(") 

معنى هذه المسالة: أن المطلوب لما وكل الطالب بقبض الدين من غريمه؛ ولم يقل 
اقبضه لنفسكء. يقع قبض الطالب للمطلوب أولاء ثم يحتاج الطالب إلى تجديد القبض لنفسه 
ليقع القبض للطالب ؛ لأن المقبوض فى يد الوكيل أمانة» والقبض لنفسه قبض ضمان» 


:»47 5|5 ينظر: حيل الخصاف/١"2 الفتاوى التتارخانية|؟ ورقة 155 (مخطوط).ء الفتاوى الهندية‎ )١( 
.717/[14 الأشباه والنظائر لابن نجيم[/5”؟: غمز عيون البصائر‎ 

) ما بين القوسين فى ( ب ) ( الغريم‎ )١( 

(؟) معنى هذه الحيلة: أن يُجعل العقد عقد كفالة لا عقد حوالة» وذلك بأن يكفل غريم المطلوب للطالب 
بالمال الذي له على المطلوبء فإذا فعل ذلك فقد استوثق الطالب مما خاف منه وكان له أن يرجع 
على الأصيل إذا لم يوافه غريمه بالمال لأن العقد عقد كفالة. 

(4) بمعنى: أنه يحصل بذلك مقصود المطلوب فى الإحالة على غريمه» ويحصل مقصود الطالب فى 
الرجوع على المطلوب إذا لم يوافه غريمه بالمال» ينظر: حيل الخصاف/١"؟.‏ 

(5) ينظر: المخارج فى الحيل/ 077 الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة رقم 50/ !أ ( مخطوط) الفقتاوى 
الهندية 4/5 47» 4755» حيل الخصاف/57:947. 

(1) وذلك لأن الطالب وكيل فى قبض المال من الغريم والوكيل أمين ولا ضمان على الأمين» ينظر: 
الفتاوى التتارخانية ١/‏ ورقة 55/أ ( مخطوط ) الفتاوى الهندية 5" /575. 
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-995- 
القسم التحقيقي: الفصل الثالث والعشرون ( في الحوالة ) 
وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان فيحتاج إلى تجديد القبض لنفسه فإذا قال: هلك 
المقبوض قبل أن أقبضه [ لنفسي!'] فقد ادعى هلاك الأمانة قبل إحداث سبب الضمان» 
فيكون القول قوله. 
وإذا عرفت تفسير المسالة فالثقة له(): أن يأمر المطلوب غريمه هذا أن يضمن عنه 
المال للطالب على أن يأخذ به أيهما شاء() فإذا فعل ذلك صار المال [ عليهما7“]؛ فإذا 
أخذ الطالب من غريم المطلوب شيئاء يصير آخذا لنفسه؛ ولو هلك يهلك عليه.(©) 
٠‏ ع" 5 5 2 5 5 5 56 
وحكى عن الحاكم الإمام أبى محمد ( الكوفي7)) - رحمه الله - أنه قال: ها هنا مسألة 
أخرى أن يقول المطلوب للطالب: اقبض عنى مال غريمى لنفسكء فإذا قال هكذا لا يمكنه 
أن يقول: ضاع منى ؛ لأنه كما يقبض له يقبض لنفسه وينوب القبض الواحد مكان 
قيطن لنفسنة. ا 
ونظير هذا ما قلنا فى الراهن أنه إذا قال للمرتهن: بع الرهن واقبض مالك علي من 
ثمنه» فباعه المرتهن وقبض ثمنه؛ فالمقبوض يكون أمانة فى يده فى أول قبضء ثم يصير 
قبضا بعد ذلك» حتى لو هلك فى أول ما قبض يهلك أمانة» وبمثله لو قال للمرتهن: بعه 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( لنفسه ) والمناسب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجعين السابقين 
فى نفس الموضع. 

)١(‏ أي: للمطلوب الذي وكل الطالب فى قبض الدين من الغريم. 

(؟) المراد: أن يكون للطالب أن يرجع إن شاء على الغريم» لأنه كفيل وإن شاء على المطلوب لأنه 
أصيل» وصار العقد كفالة» وقد سبق للمؤلف أن ذكر هذه الحيلة قبل هذا. 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( عليه ) وهو خطأ يخل بالمعنى» والصواب ما أثبته بالصلب نقلآً 
عن حيل الخصاف/ 37: إذ الضمير فى قوله ( عليهما ) يرجع إلى المطلوب وغريمه؛ وهو 
المراد. 

(5) ينظر: المخارج فى الحيل/ 7 حيل الخصاف/ 417» الفتاوى الهندية 475/5. 

(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( الكرخي ) » والصواب ما أثبته بالصلبء كذا فى الفتاوى التتارخانية/ 
؟ ورقة 55/أ ( مخطوط). 

(0) ينظر: الفتاوى التتارخانية ١/‏ ورقة ٠5‏ ( مخطوط ). 
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9910 
القسم التحقيقي: الفصل الثالث والعشرون ( في الحوالة ) 
بدينك فباعه المرتهن وقبض الثمنء فالقبض فى أول الوهلة!'' يقع اقتضاء حتى لو هلك 
يهلك على المرتهن. 

فإن قال المطلوب: لا أرضى أن يكفل عني أحد + لآني [ أنسب()] إلى الإفلاس 7 
فالوجه: أن يحتال الطالب بالمال على غريم المطلوب؛ على أن الغريم إن لم يواف الطالب 
المال إلى وقت كذاء فالمطلوب ضامن للمال على حاله» فيحصل مقصودهماء ويجوز هذا؛ 
لأن المطلوب ضمن للطالب عن المحتال عليه بدين مضمون على المحتال عليه. 


فيجوز !). والله أعلروالصواب. 


لله الوهلة : يقال لقيته أول وهلة ولأول وهلة: أي أول شيء أو أول مايرىء ينظر: مخثتار 
الصحاح/ لا: *؛ المعجم الوجيز/ 587. 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( أحب ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى التتارخانية 
' ورقة 20/ ب ( مخطوط ). 

(5) أي: أن ذلك يضره فى تجارته» فلا يتعامل الناس معه» ينظر المخارج/ /ا/ا» بتصرف. 

(4)ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع؛ خيل القضصاف/4597 الف اوى التتارخانية / ؟ وزقة 
داب ( مخطوط ). 
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-9944- 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 


الفصل الرابع والعشرون 


4 


( الصلم ) 
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-999- 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 


الفصل الرابج والعشرون 
في الصلح 


ذكر محمد - رحمه الله تعالى - فى حيل الأصل: رجل له على رجل ألف درهم 
فصالحه منها على مائة درهم يؤديها إليه فى هلال شهر كذا من سنة كذاء فإن لم يفعل 
فعليه مائتا درهم؛ جاز هذا الصلح فى قولنا!')» وقول أبى يوسف رحمه الله "ا 

فهذه المسألة على هذه الصورة والوضع لم يذكرها محمد - رحمه الله - فى كتاب 
الصلح إنما هى من خصائص كتاب الحيلء والحكم فيها: أن المطلوب إذا أدى مائة فى 
الوقت المشروط برئ عن الباقي» وإن لم يؤد فعليه [ مائتال)] درهم» وإنما المذكور فى 
أحدها: إذا كان لرجل على آخر ألف درهم7) [و)] قال صاحب المال للمديون: 
حططت عتك كاسماتة لتوذى كسسماقة غدا إلى" أو 'قال» لتؤدى إل“ خمسفاتة غذاء وقيل 
الآخرء وذكر() أن الصلح والحط جائزان أدى المديون إليه غداً خمسمائة أو لم يؤدها. (") 
الثاني: إذا قال حططت عنك خمسمائة على أن تعجلني خمسمائة؛ فإن لم تعجل فالألف 
عليك على حالهاء وقبل الآخر. 


)١(‏ أي: في قول الإمام محمد رحمه الله. 

.51 ينظر : المخارج فى الحيل/ 76 » حيل الخصاف/‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين فى النسختين ( مائة ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الهندية 
كه ؟؛ . 

(4) المراد: آلف درهم حالّة وليست مؤجلة» إذ لو صالح عن ألف درهم مؤجلة على خمسماتة لا 
يجوزء وذلك لأن المعجل خير من المؤجل» وهو غير مستحق بالعقد» فيكون الخمسمائة فى مقابل 
خمسمائة من الدين» وصفه التعجيل فى مقابلة البافي» وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرامء ينظر: 
الهداية 47/9 » تبيين الحقائق مع حاشية الشلبى5/؟4» العناية 471)475/4. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين وقد أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الهندية " /6؟4. 

(1) قوله ( وذكر أن الصلح ... الخ») جواب لقوله ( إذا كان لرجل على آخر ألف درهم .... الخ » 

(9) ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع » الفتاوى التتارخانية/ ١‏ ورقة 55/ ب ( مخطوط).؛ 
لسان الحكام/ ؟5؟. 
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”5 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
ذكر أن المديون إن عجل خمسماتة؛ فهو برئ عن الخمسمائة الأخرىء وإن لم يعجل 
فالألف عليه بحالهاء وهذا استحسانء والقياس أن الألف على حالها عَجَّلَ الخمسمائة أو لم 
يعجلء وبالقياس أخذ بعض الناس. 
الثالث: إذا قال حططت عنك خمسمائة على أن تعجلني خمسمائة ولم يزد على هذاء وذكر 
فيه خلافاً فقال: على قول أبى حنيفة إن عَجِّلُ خمسمائة برئ عن [ الأخرى!"] » وإلا 
فالألف عليه على حالهاء وبطل الصلحء وقال أبو يوسف - رحمه اله -: لا يبطل الصلح 
وعلى المطلوب خمسمائة؛ عَجَّل الخمسمائة أو لم يعجل؛ فهذه جملة ما أورده محمد فى 
كتاب الصلح.(") 

جئنا إلى مسألة كتاب الحيل» وصورتها وحكمها على ما ذكرناء وإنما ذكر محمد قول 
أبى يوسف - رحمه الله- هنا ليتبين أن هذه المسألة على الاتفاق» ولا خلاف فيها كما ذكر 
فى مسألة كتاب الصلح وأما فى مسألة كتاب الحيل [ ففيها(”)] مخالفء [ قيل المخالف 
زفرا)] وقيل هو ابن أبى ليلى» فوجه قول المخالف: أن البراءة عما زاد على المائة إلى 
تمام المائتين معلقة بشرط أداء المائة فى الوفت المشروطهء وتعليق البراءة بسائر الشروط 
باطل؛ فكذا بهذا الشرط.(©) 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( الآخر)؛ والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الهندية 
كه 4. 

(1) ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع؛ الفتاوى التتارخانية|؟ ورقة 55/ب ( مخطوط). 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وسياق الكلام يقتضى إثباته: وقد أثبته نفلا عن الفتاوى 


الهندية 475|5. 
(تخطومط): 


(5) وذكر السرخسي - رحمه الله - أن المخالف فى هذه المسالة هما شريك وابن أبى ليلى وأنهما كانا 
يقولان: هذا تعليق التزام المال بالخطر ؛ لأن الدائن يقول: فإن لم يفعل فعليه مائتا درهم يعنى إن 
لم يؤد المائة فى نجومهاء ولا يُدرى أيؤدي أم لا يؤدى» وتعليق التزام المال بالخطر لاا يجوزء» 
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أءوذفات 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
قلنا: إن هذا شرط معناه متعارف من غير نكير منكرء وتعليق البراءة بالشرط المعتاد 
فى مواضع كثيرة. 
فإن طلبا حيلة حتى يجوز هذا الصلح بلا خلافء فالحيلة ما أشار إليه محمد فقال: 
يحط رب المال عن المديون ثمانماتئة درهم [ فيبقى ماتتا دره!! ] يصالحه من هاتين 
الصلح جائز بلا خلاف.7") 
وقال شمس الأئمة الحلواني: فى هذه الحيلة نوع نظر ؛ لأن فيه تعليق البراءة عما زاد 
0 5 عم 0.ى أ كا 
على المائة على تمام المائتين أيضنا.(") 
وذكر شيخ الإسلاء() في شرح الحيل7') أن هذا الصلح جائز بالاتفاق » وقرر ذلك غاية 
1 5000 . 5 4ه (4 
التقرير فيفظن فى شرحه لأ محالة:1") 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته نقلآً عن : حيل الخصاف/47: الفتاوى الهندية 
7 . 

/"٠ ينظر: المرجعان السابقان نفس المواضعء المخارج فى الحيل/ 75 المبسوط للسرخسي‎ )١( 
الفتاوى التتارخانية/١ ورقة 55/ب ( مخطوط).‎ 5 

(5) أي: فلا يتحقق بهذه الحيلة الاتفاق على الجواز. 

(:) المراد بشيخ الإسلام : الإمام محمد بن الحسين المعروف بخواهر زاده؛ وقد تقدمت ص ( 75 ) 
من هذه الرسالة» ينظر: المذهب الحنفي .57١ |١‏ 

(©) ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون 19451١‏ أن شيخ الإسلام خواهر زاده شرح كتاب الحيل للإمام 
الفضافاء ولكتي لم أعثن على هذا الشوخ مظبوعا أو مخطوطا: 

(1) ينظر: الفتاوى التتارخانية|؟١‏ ورقة 55/ب ( مخطوط). الفتاوى الهندية 475[5. 
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الى ات 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
وقد كتب فى الواقعات السمرقندية('): إذا كان لرجل على آخر ألف درهم صالحه منها 

عر كيه 51 05 2 5 > الأعس 2 5 

على مائة درهم ( إلى!)) شهرء فإن لم يعطها إلى شهر فمائتي درهم؛ فهذا لا يجوز» وإن 
كان هذا الصلح حَطأ ؛ لأن المحطوط مجهول وهو تسعماتة إن أوفاه ماقةفى الوقت 
المشروطهء وإن لم يوفيه فالمحطوط [ ثمانمائة وجهالة المحطوطأ)] يمنع صحة الحطء 
فيجب أن يكون الجواب فى مسألة الحيل كذلك؛ فيكون فى المسألة روايتان!) إذ لا فرق 
فين السالفية 5 


)١(‏ لم اعثر على كتاب بهذا الاسم » ولم تذكر المراجع التي عنيت بأسماء الكتب والمصنفات كتاباً 
بهذا الاسم» وإنما ورد ذكره فى الفتاوى التتارخانية/ ؟ ورقة 55/ب ( مخطوط ) » والفقاوى 
الهندية 476/5» ولعل المراد به كتاب النوازل لأبى الليث السمرقندي المتوفى سنة 75ااه» يؤيد 
ذلك ما ذكره حاجى خليفة فى كشف الظنون فى معرض كلامه عن طبقات المسائل فى المذهب 
الحنفي» حيث ذكر في الطبقة الثالثة: الفتاوى والواقعات وبِيّنَ أنها مسائل اس تنبطها المجتهدون 
المتأخرون لما سئلوا عنهاء ولم يجدوا فيها رواية عن أصحاب المذهب المتقدمين» وهولاء 
المجتهدون المتأخرون هم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهماء وهلم جرا إلى أن 
ينقرض عصر الاجتهادء وهم كثيرون» وأول كتاب جمع فى فتواهم فيما بلغنا كتاب النوازل لأبى 
الليث السمرقندي» ينظر: كشف الظنون .١787/7‏ 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( على ). 

(") ما بين المعقوفين ساقط من النسختين » وقد أثبته بالصلب نقلا عن الفتاوى الهندية 475/5. 

(5) والروايتان هما: رواية بالجواز وهى رواية كتاب الحيل» ورواية بعدم الجواز وهى رواية 
الواقعات السمرقندية» كما تقدم. 

(5) ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع. الفتاوى التتارخانية/١‏ ورقة55/ ب ( مخطوط ). 
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50 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 

رجل كاتب|') عبده على ألف درهم إلى سنة كذاء فإن لم ( يؤدا") إلى سنة كذاء فعليه 
ألف أخرى فهذه الكتابة باطلة ؛ لأنه علق وجوب ألف أخرى - وأنه تمليك محض - 
بشرط أن لا يؤدى الألف إلى سنة كذاء .وفعليق التمليكات بالشووط باظل:7) 

فإن طلب المولى لذلك وجهاً فالحيلة له: أن يكاتب العبد على [ ألفى(')] درهم » ثم إن 
المولى يصالحه بما كاتبه على ألف درهم يؤديها إلى سنة؛ فإن لم يؤد فلا صاح بينهماء 
فهذا جائز ؛ لأن مثل هذا الشرط يجوز فى البيع » حتى أن من باع من آخر عبداً على أنه 
إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء فالبيع جائزء فكذا الكتابة بالطريق الأولى”؛ 
لأن فى الكتابة معنى التعليق» ويجرى فى التعليقفات من السعة ما لا يجرى فى 
البياعات.(١)‏ 


قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله-: وقد روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة - 
رحمه الله- أنه لا يجوز هذا أيضاء ووجهه: أن فيه تعليق البراءة عما زاد على الألف إلى 
تمام الألفين بشرط أداء الألف فى الوقت المشروطهء والحيلة فى ذلك للمولى(": أن يكاتبه 


)١(‏ الكتابة لغة: اسم للمكتوب ويقال: للمكاتبة كتابة تسمية لها باسم المكتوب مجازاً واتساعاً ؛ لأنه 
يُكتب في الغالب للعبد على مولاه كتابٌ بالعتق عند أداء النجوم» ثم كثر الاستعمال حتى قال الفقهاء 
للمكاتبة كتابة وإن لم يُكتب شيء» ينظر: المصباح المنير/؛ ؟5» التعاريف للمناوي|559. 
واصطلاحاً: تحرير المملوك يدا في الحال ورقبة في المآل؛ ينظر: تبيين الحقائق 44/0 :»١‏ تكملة 
البحر الرائق 45/8» مجمع الأنهر ؟/505. 

)١(‏ ما بين القوسين فى ( ب ) ( يرد ) وهو تصحيف. 

(") ينظر: المخارج فى الحيل/ ١5‏ حيل الخصاف/ 97» ونظير هذه المسألة - أيضاً - فى المبسوط 
للإمام محمد /478» والمبسوط للسرخسي .١7/8‏ 

(4) مأ بين المعقوفين فى النسختين ( ألف ) » والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المخارج فى 
الحيل//11 حيل الخصاف//667 المبسوط للسرخسي: /771. 

(5) ينظر: المرجع السابقة فى نفس المواضع. 

(") أي: الحيلة التي تمكن للمولى أن يشترط ما اشترطه على العبد الذي يريد مكاتبته» ويصح على 


رواية الحسن بن زياد رحمه الله. 
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”5 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
على ألف درهم إلى سنة(') كذاء ويمكث حتى تمضى تلك المدة» ثم يصالحه على الألفين 
ويزيد فى الأجل و( تكون!") هذه كتابة مستأنفة بالألفين» فيجوز. 

فإن كان المولى كاتبه على ألفي درهم منجمة» فأراد العبد أن يصالح مولاه على 
النصف من لك مُعجلاً فهذا جائزا) فى قول علمائنا - رحمهم الله - وروى الحسن بن 
زياد عن أبى حنيفة - رحمه الله - أنه لا يجوز .© ) 

وأجمعوا أن فى سائر الديون المؤجلة لو وقع الصلح على النصف منه مُعجلاً لا 
تعره ةا 

فالحيلة فى أن يجوز هذا الصلح بالاتفاق أن يأخذ المولى من مكاتبه بجميع ماله عليه 
ثلاثين ديناراً أو عَرّضاء ( ويغلي!') ) المكاتب فى ثمنه!''» فيكون المكاتب بذلك موفياً حقاً 


)١(‏ بعد كلمة سنة في (أ) زيادة وهي ( فإن لم يؤد فلا صلح بينهما فهذا جائز ؛ لأن مشل هذا 
الشرط يجوز في البيع حتى أن من باع من آخر عبدا على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا 
بيع» فالبيع جائز فكذا الكتابة بالطريق الأولى ؛ لأن في الكتابة معنى التعليق» ويجري في التعليقات 
إلى سنة ») وأول هذه العبارة تكرار لكلام سبق وآخرها لا معنى له» ولهذا لم أثبتها بالصلب» حتى 
لا يختل المعنى. 

.) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يكون‎ )١( 

(*) إذا كاتب المولى عبده على مال منجم - أي مقسط - ثم صالحه على أن يعجل بعضه ويحط عنه 
ما بقى فهو جائز ؛ لأنه عبده ومعنى الإرفاق فيما يجرى بينهما أظهر من معنى المعاوضة؛ فلا 
يكون هذا من مقابلة الأجل ببعض المال» ولكنه إرفاق من المولى بحط بعض البدل» وهو مندوب 
إليه فى الشرع » وفيه تسهيل على المكاتب ليتوصل به إلى شرف الحرية» بخلاف سائر الديون 
المؤجلة» فلو صولح فيها عن النصف معجلاً لا يجوز بالاتفاق ؛ لأن معنى المعاوضة فيها يغلدب 
على معنى الإرفاق» فيكون فيه مبادلة الأجل بالمال» وهو ربا محرم؛ ينظر: المبسوط للإمام محمد 
7/9 » المبسوط للسرخسي 26/8 لا» بتصرف بيسير. 

(5) لم أقف على هذه الرواية في كتب المذهب التي بين أيديناء وكل ما فيها قوله في كتاب المخارج: 
هذا جائز عندنا ولست آمن أن يبطله غيرنا » ينظر: المخارج/ 707. 

(5) ينظر: هامش رقم ( 4) ص ( ١99‏ ) من هذه الرسالة. 

(1) من بين القوسين فى ( ب ) ( يعلى ). 
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القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
واجبا عليه» ويصل إلى مراده؛ ولا يدخل فيه قول أحد يبطله.("') 

إذا اشترى الرجل من آخر داراً بألف درهم, فأراد الشفيع أخذها الشفعة؛ فصالحه 
المشتري على أن أعطاه نصف الدار بنصف الثمن فهذا جائز.() 
إعلم بأن محمداً - رحمه الله - أورد هذه المسألة فى كتاب الشفعة وجعلها على ثلاثة 
أوجها') أحدها: أن يصالح المشترى الشفيع على أن يسلم الشفعة على دارهم مسماة» وفى 
هذا الوجه لا يصح الصلح» حتى لا يجب للشفيع على المشترى شيء من الدراهم ولكن 
الثاني: أن يصالحه على أن يعطيه نصف الدار بنصف الثمن وأنه يجوزء وللشفيع أن يأخذ 
نصف الدار بنصف الثمن ؛ لأنه ترك بعض حقه واستوفى البعض ببدل معلوم. 

ومعنى المسألة : إذا طلب الشفيع الشفعة فى كل الدار من الابتداء بكل الثمن ثم وقع 
الصلح بينهما على نصف الدار بنصف الثمنء فأما إذا طلب الشفيع من الابتداء الشفعة فى 
نصف الدارء فيبطل شفعته فى الكل. 
الثالث: أن يصالح المشترى على أن يأخذ ( بيتا 7)) من الدار بعينه» بما يخصه من الثمن 
وأنه ( يبطل()) لجهالة الحصة فإن طلبا وجهاً حتى يَسلم للشفيع ذلك البيت» وما بقىئّ 
للمشترئ: فالحيلة ما مر فى فصل الشفعة:(") 


)١(‏ أي: يغلي في ثمن الثلاثين ديناراً أو العرض. 

)١(‏ ومعنى ذلك: أن المكاتب يصالح مولاه عن بدل الكتابة الذي عليه» وهو ألفي درهم على ثلاثين 
ديناراً أو عرضاً من العروض ويغلى فى قيمته» وبذلك يصح الصلح على قول الجميع ويبحصل 
مقصودهما فى التعجيل والإرفاق بالمكاتب» ينظر: المخارج فى الحيل/ 77. 

(*) ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع» الفتاوى الخانية /59. 

(4) تقدمت هذه المسألة بوجوهها فى الفصل الحادي والعشرين الخاص بالحيل في الشفعة؛ ينظر: 
الصفحات رقم ( 27717 71/8) من هذه الرسالة. 

(5) ما بين القوسين في( ب) ( شيتا ). 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( بطل ). 

(1) وهى « أن يشترى رجل من قبل الشفيع هذا البيت من المشترى بثمن معلوم؛ ثم يسلم الشفيع بعد 
ذلك الشفعة للمشترى فيما بقى من الدار» فيحصل مقصود كل واحد منهما ) ينظر: الصفحة رقم 
(9؟) فى هذه الرسالة. 
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وذكر هنا حيلة أخرىء وهى أن يشترى الشفيع هذا البيت من المشترى بثمن مسمىء ثم 
يسلم الشفيع للمشتري ما بقى من الدار.(') 

إلا أن فى هذه الحيلة نوع نظر ؛ لأن شراء الشفيع البيت لا يكون إلا بعد سابقية 
الاستيام!"» وباستيام الشفيع شراء المبيع ( تبطل() شفعته» فقد عغرف فى كتاب الشفعة أن 
الشفيع إذا استام من المشترى شراء بعض المُشترى أو كله» تبطل شفعته فى الكل/“)[ و(*] 
ربما لا يفي المشترى بعد ذلك ببيع البيت من الشفيع» فلا يحصل مقصوده. 

والحيلة فى ذلك: أن يبدأ المشترى ويقول للشفيع: هذا البيت بيع لك بكذاء فيقول 
الشفيع: قد أخذت أو قد رضيت أو قد تملكت.(") 


رجل ادعى دارا فى يدي رجلء وأراد ذو اليد أن يصالحه من غير إقرارء لما أنه 
يخاف أنه لو أقر بالدار للمدعىء فإنه يأخذها منه ولا يصالحه. 


.77 المخارج فى الحيل/‎ )١ 

؟) الاستيام: هو طلب البيع والتفاوض عليه ينظر: المصباح المنير/751» المعجم الوجيز/ .59٠‏ 

") ما بين القوسين فى ( ب ) » ( يبطل ). 

4) إذا ساوم الشفيع المشترى على الدار أو بعضها بطلت شفعته ؛ لأن هذا دليل على إعراضه عن 
الأخذ بالشفعة» ينظر تبيين الحقائق 5/ 15/8» الدر المختار مع حاشية ابن عابدين؟/ 57 .١‏ 

(©) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين وسياق الكلام يقتضى إثباته. 

(5) ينظر: المخارج فى الحيل/ 77. 

(") القائل هنا هو الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. 


) 
) 
) 
) 
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صلح لا إقرار فيه.(') 

والحيلة فى تجويزه على قول الكل: أن يواضع المدعى عليه أجنبياً فضولياً حتى 
يصالح هذا الفضولي مع المدعى عن الذي فى يده الدار» فيكون هذا صاحاً عن إقرار 
(المصالحين!"): وذلك جائز بالاتفاق» ويحصل الثقة للمدعى ؛ لأن المدعى عليه ما أقر 
بالدار للمدعىء إنما أقر به الفضوليء وإقرار الإنسان لا يكون حجة على غيره؛ فبعد ذلك 
ينظر: إن كان الصلح بأمر المدعى عليه نفذ عليه ورجع المصالح الفضولي [ عليه" ] 
ببدل!؟) الصلح7”)» وإن كان بغير أمره إن ضمن المصالح بذلك الصلح» أو أضاف الصلح 
على مال نفسه؛ نفذ على الصلح الأجنبي» ولم يتوقف على المدعى عليه ولا يرجع 
المصالح الفضولي على المدعى عليه ببدل الصلح ٠‏ وإن لم يضمن المصالح بدل الصلح 


-: الصلح أنواع ثلاثة‎ )١( 

أ - صلح مع إقرار المدعى عليه » وذلك بأن يدعى شخص على آخر شيئاء فيقر المدعى عليه بذلك ؛ 
ويصالح المدعى عنه» وهذا الصلح جائز بلا خلاف بين الفقهاء. 

ب- صلح مع إنكار المدعى عليه؛ وذلك بأن يدعى شخص على آخر شيئاًء فينكر المدعى عليه؛: ثم 
يتصالح مع المدعى. 

ج- صلح مع سكوت المدعى عليه؛ وذلك بأن يدعى شخص على آخر شيئاء فيسكت المدعى عليه: 
ولا يقر بما اذعي عليه» ولا ينكره. 
والصلح عن إنكار أو عن سكوت جائزان عند الحنيفة» كالصلح عن إقرارء ويرى بعض الفقهاء 
عدم جوازهماء وسوف أتناول هذه المسألة بالتفصيل فى القسم الثالث إن شاء الله تعالى» ينظر: 
الجوهرة النيرة 5١/١‏ معين الحكام/ .١١‏ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي 
0*5 - 965" 4, والموسوعة الفقهية /717/ره 5915 /19؟. 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( الصالحين ) . 

() ما بين المعقوفين سأقط من النسختين وسياق الكلام يقتضى إثباته. 

(4) بعد كلمة ( ببدل ) زيادة كلمة ( من ) فى النسختين» والمناسب عدم إثباتهاء ولذلك لم أثبتها 
بالصلب. 

(5) ينظر حيل الخصاف/ /5. 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


لوم 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 


ولا أضاف الصلح على مال نفسه» توقف الصلح على إجازة المدعى عليه.!") 
ثم قال!') فى ذكر هذه الحيلة: وبُضمن المصالح المتوسط المدعى ما أدرك ذا اليد من 


درك فى الدار المدعىء بأن استحقت الدار من ذي اليدء وهذا الضمان ثابت بدون 


: تفصيل المسألة‎ )١( 
الصلح بين المدعى والأجنبي إما أن يكون بأمر المدعى عليه» أو بغير أمره فإن كان بأمره» يصح‎ 
الصلح » ويكون المصالح وكيلاً عن المدعى عليه» ويجب المال على المدعى عليه دون الوكيل‎ 
سواء أكان الصلح عن إقرار أم عن إنكار ؛ لأن الوكيل فى الصلح لا ترجع إليه حقوق العقدء‎ 
وإن كان الصلح بغير أمر المدعى عليه؛ فهو صلح الفضولي وهو على خمسة أوجه:‎ 
الأول: أن يضيف الفضولي المال إلى نفسه؛ بأن يقول علي ألفي هذه أو علي فرسي هذا.‎ 
الثاني: أن يضيف الضمان إلى نفسه» بأن يقول للمدعى: صالحتك من دعواك هذه على فلان على‎ 
ألف درهم على أني ضامن لك الألف أو على أن علي الألف.‎ 
الثالث: أن بُعين البدل» وإن كان لا ينسبه إلى نفسه» بأن يقول علي هذا الألف أو علي هذا الفرس.‎ 
الرابع: أن يُسلم البدل» وإن لم يُعين ولم ينسب بأن يقول: صالحتك على ألف ويسلمها إليه.‎ 
الخامس: أن لا يفعل شيئاً من ذلك» وإنما يقول: صالحتك على ألف درهم ولا يزيد على ذلك.‎ 
ففي الوجوه الأربعة الأول يصح الصلح لقوله - تعالى - «ِإِنْمَا الْمُؤْمنُونَ إِحوةٌ فََصْلحُوا بَيْنَ‎ 
أخويك » ( التدراك مق الايد 1 )+ وقوله. كمالى 1 والصللت حير 4( السام من الآية:15 )+ وهنذا‎ 
عام فى جميع أنواع الصلح لدخول ( ال ) عليه وهى لاستغراق الجنس ؛ ولأن الفضولي بالصلح‎ 
فى هذه الوجوه يتصرف على نفسه بالتبرع بإسقاط الدين عن غيره بقضائه من مال نفسه إذا كان‎ 
الصلح عن إقرارء أو بإسقاط الخصومة إذا كان الصلح عن إنكار» فيصح تبرعه وليس له أن‎ 
يرجع على المدعى عليه ؛ لأن التبرع بقضاء الدين لا يطلق الرجوع.ء أما فى الوجه الخامس: فإن‎ 
الصلح يتوقف على إجازة المدعى عليه حيث لا يمكن حمل الفضولي على التبرع بقضاء الدين عن‎ 
الغير» لعدم موجب الحمل» فلم يكن الفضولي متصرفاً على نفسه بل على المدعى عليه وبالتالي‎ 
يتوقف الصلح فى هذا الوجه على إجازة المدعى عليه؛ فإن أجازه نفذ» ويجب عليه البدل ؛ لآأن‎ 
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة» وإن رده بطل ؛ لأن التصرف على الإنسان لا يصح من غير‎ 
الهداية‎ ».4١ - إذنه وإجازته» ينظر: بدائع الصنائع 657/6» تبيين الحقائق مع حاشية الشلبىه/9”‎ 
:»4”50/56 الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي‎ 2371/١ الجوهرة النيرة‎ ١973/5 
م‎ 

(؟) أي: الإمام الخصاف - رحمه الله- ينظر: حيل الخصاف/58. 
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الشرط("'. فإن الدار متى استحقت من يد ذي اليدء فإن المصالح يرجع على المدعى بما 
أعطاه من بدل الصلح؛ ضَمَّنَ المصالح المدعى ذلك أو لم يُضمنء فإن استحقت نصف 
الدار يرجع المصالح عليها"! بنصف بدل الصلحء فكذلك إن استحقت ربعها أو ثلثهاء يرجع 
المصالح على المدعى بما يخص ذلك من بدل الصلحء إلا أن الخصاف - رحمه الله - 
ذكر ذلك تأكيداً لا شرطأ.() 

وإن كان المدعى ادعى نصف الدارء ووقع الصلح على نحو ما بينا فاستحق شيء من 
الدار» إن استحق النصفء لا يرجع المصالح على المدعى بشيء ؛ لأن من حجة المدعى 
أن يقول للمصالح: صالحتك عن نصف الدار وقد بقى فى يد ذي اليد النصف.7“) 

فإن طلب المدعى عليه والمصالح حيلة حتى لا يُستحق شيء من الدار إلا ويرجع 
المصالح على المدعى بما يخصه من بدل الصلحء فالحيلة: أن يقر المدعى أن له نصف 
الدار وللذي فى يديه الدار النصفء ثم يصالحه الفضولي بعد ذلك على كذا وكذا ويكتبان 
ذلك فى كتاب الصلح. فإن فعلا على هذا الوجه؛ ثم استحق نصف الدار فما دونه 
فالمصالح يرجع على المدعى بما يخصه من بدل الصلح.!*) 

فرق بين هذا وبين ما إذا لم يقر المدعى أن نصف الدار للمدعى عليه» قم استحق 
نصف الدار فما دونه» فالمصالح لا يرجع على المدعى بشيءء والفرق: أن المدعى لما 
أقر أن نصف هذه الدار للمدعى عليه قبل الصلحء لا يمكنه أن يقول عند الاستحقاق إن 


() أي أن ضمان المدعى لما أدرك المدعى عليه فى الدار من درك ثابت» وإن لم يشترط فى عقد 
الصلح . 

(؟) أي: يرجع المصالح الفضولي على المدعي. 

)١(‏ أي: أن ما ذكره الخصاف - رحمه الله - من أن المصالح يُضمن المدعى ما أدرك ذا اليد من 
درك إنما هو على سبيل التوكيد لا الشرطء لأن ضمان المدعى لما أدراك ذا اليد من درك ثابت 
بدون الشرط » كما تقدم. 1 

(4) ينظر حيل الخصاف/ 38. 

(5) وذلك لأن المدعى لما أقر أن له نصف الدار وللذي فى يديه الدار النمصفء صار مقراً 
باشتراكهما فى ملك الدار على الشيوع:؛ فإذا استحق شيء من الدار لزمهما جميعاء فيرجع المصالح 
على المدعي بما يخصه من بدل الصاح. ينظر: المخارج فى الحيل/ 0758 755: حيل 
الخصاف/48: بتصرف يسير. 
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الاستحقاق ورد على النصف الذي لم يقع فيه الدعوى ؛ لأنه أقر بملك ذلك للمدعى عليه 
صريحاء فلابد وأن ينصرف الاستحقاق إلى النصيبين» وكان للمستحق سهمًا وقع فيه 
الدعوى فى نصفه فعند الاستحقاق» يرجع المصالح بما يخصه من البدل. 

فأما إذا لم يقر أن النصف ملك المدعى عليه يمكنه(" [ أن يقول عند الاستحقاق/']: 
إن الاستحقاق ورد على النصف الذي لم يقع فيه الدعوى؛ فصرفناه ( إليهما!") صيانة 
للصلح بقدر الممكن ؛ [ لأنه إذا لم( )] يكن الاستحقاق وارداً على شيء وقع فيه الدعوى. 
فلا يرجع المصالح على المدعى بشيء من بدل الصلح. 

رجل مات وترك ابنا وامرأة وفى أيديهما دارء جاء رجل وادعى أن هذه الدار دارهء 
فصالحاه من دعواه على مالء فهذه المسألة على الوجهين: إن كانا صالحاه على غير 
إقرار منهماء فالمال عليهما أثماناء والدار بينهما أثمانال» أما الدار فلن فى الصلح على 
الإنكار المدعى عليه إنما يلتزم المال لدفع ( خصومةا")) المدعى»؛ وإذا اندفعت خصومة 
المدعى صارت الدار بينهما أثماناً بحكم الإرث("؛ والمال عليهما أثمانا أيضاً ؛ لأن 
بمطلق قبول العقد المال يجب على من ينتفع» فيجب على كل منهما من المال بقدر ما 
يتناول من المنفعة. 


)١(‏ الضمير يرجع إلى المدعى. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته بالصلب ؛ لأن سياق الكلام يقتضيه. 

(؟) ما بين القوسين فى ( ب ) ( إليه ) والصواب ما أثبته ؛ لأن المراد بالضمير هنا "النصيبين”. 

(4) ما بين المعقوفين فى ( أ ) ( ذلم ) وفى ( ب ) ( فلم )» والصواب ما أثبته بالصلب بدلالة سياق 
الكلام. 

(5) أي : أن يكون على المرأة ثمن المال الذي يدفع إلى المدعيء وعلى الابن الباقي» ولها الثمن فى 
الدار وللابن الباقي» طبقاً لقواعد الميراث. 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( الخصومة ) 

(1) الإرث لغة: يقال ورث فلان المال عن فلان إرثاً وورثاًء أي: صار إليه بعد موته؛ ينظر: المعجم 
الوسيط ٠١74/7‏ المعجم الوجيز/4 55. 
والمططلكه * حل قال لتم قة وقيك لمستكقه هه موف فرق كام له تله أقرانة ينها اد تحوفاء: 
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وإن كان صالحاه على إقرار منهما فالدار بينهما نصفان» والمال بينهما نصفان - 
أبضاً ؛ لأنهما لما أفر أن الدار للمدعى صارا بالصلح مشتربين هذه الدار من المدعى؛ 
وبمطلق العقد يكون المشترى بين المشتريين نصفين» ويكون الثمن بينهما نصفان7") 
أنتا 7" 

وإن طلبا حيلة حتى يكون الصلح عن إقرار على أن يَسلم للمرأة الثمن وللابن سبعة 
الأشيام ا 
[ قال: يصالح عن الابن والمرأة هذا المدعى رجل أجنبي على ما سميت من الدراهم بعد 
إقرارء) للمدعى بالدارء على أن يسم للمرأة تمن جميع الدار» وعلى أن يسْلَمِ للابن 
سبعة أثمان الدار(”]» وإذا وقع الصلح على هذا الوجه صح وكانت الذار بينهما أثماناء ثم 
يرجع المصالح عليهما ببدل الصلح أثماناً إن كانا أمراه بالصلح؛ وإنما كان كذلك ؛ لأن 
إقرار الأجنبي لا يصح فى حقهما فكان صلحه مُسقطأً دعوى المدعى وإذا سقط دعواه 
لمالا ذكرنا قبل هذا:!") 


)١(‏ بعد قوله ( نصفان ) في النسختين زيادة قوله ( والمال بينهما نصفان ؛ لأنهما لما أقرا أن الدار 
للمدعى صارا حبسا ) وهى زيادة تخل بالمعنى» ولذلك لم أثبتها بالصلب. 

(') ينظر: المخارج في الحيل/ 5؟: حيل الخصاف/ 4/8» المبسوط للسرخسي172/50, الفقاوى 
التتارخانية/ ؟ ورقة 55/ب ( مخطوط). الفتاوى الهندية 475/5» الأشباه والنظائر لابن نجيم/ 
*» غمز عيون البصائر 771/4 . 

*) المراد بقوله: سبعة الأثمان سبعة أثمان الدار» ينظر المخارج فى الحيل/ .5"٠‏ 

4) المراد : إقرار الأجنبي. 

0) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين؛ وقد أثبته نقلاً عن المخارج فى الحيل/ 279 ."٠‏ 

) بعد كلمة ( لما ) زاد فى النسخة ( ب ) كلمة ( بينا ) وفوقها خط » ويبدو أن الناسخ أثبتها سهواً 

ثم استدرك فوضع فوقها خط. 

)١(‏ المراد بقوله (لما ذكرنا قبل هذا» ما تقدم ذكره فيما إذا صالحا عن إنكار» حيث ذكر أن الدار 
تكون بينهما أثمانا ويكون المال غليهما أثمانا بحكم الأرث لاندفاع خصومة المدهى ؛ ولأن الال 
يجب على من ينتفع بقدر ما يتناول من المنفعة» وهنا سقطت خصومة المدعى ؛ لأنهما لم يقرا له 
بالدار» بل أقر له بها الأجنبي فلا يكون إقراره حجة عليهماء فسقطت خصومة المدعى بصلحه - 


) 
) 
) 
) 


1 
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وذكر شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - هذه المسألة فى شرحه حيل الأصلء 
فقال: الحيلة أن ( يقرا (')) للمدعى بالدار ثم يصالحاه [ منها ('] على كذا على أن يكون 
للعرأة كمن اللداو وثلاق سبعة الأشان» قن ضرريخا بذلك كان الك فى اندار عتحى مما 
صرحا به والثمن كذلك بمنزلة ما لو اشتريا دارا على أن يكون لأحدهما ثمنهاء وللآخر 
سبعة الأشساة ا 

رجل مات وترك دراهم ودنانير وعروضاًء فأراد ورثته أن يصالحوا المرأة من [ 
حصتهال)] من التركةأ”) على دراهم ودنانير» إعلم بأن هذه المسألة على وجهين: 
الأول: إذا لم يكن فى التركة دين» وقد ثرك الزوج دراهم وعروضاً وصولحت على 
دراهم» إن كان ما أخذت من الدراهم أكثر من نصيبها من الدراهم جاز» ويجعل المثل من 
الدراهم بالمثل والباقي بمقابلة العروض!". غير أن ما يخص [ الدراهما"] من الدراهم 
يكون صرفاً » فيشترط قبض البدلين فى المجلسء إذا كانت الورثة مقرين بالتركة غير 
مانعين لنصيبها ؛ لأن نصيبها من التركة أمانة فى هذه الحالة فى أيديهمء وقبض الأمانة لا 
ينوب عن قبض الضمانء؛ ولو صار نصيبها مضموناً على الورثة بأن كانوا جاحدين 


حمع الأجنبي» وكان للأجنبي أن يرجع عليهما بالمال فيرجع على المرأة بالثمن» وعلى الابن 
بسبعة أثمان إذا كان الصلح بأمرهماء وتكون الدار بينهما طبقاً لقواعد الميراث» ينظر: المخارج 
فى الحيل/ 279 ,"١‏ بتصرف. 

.) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يقر‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( منهما ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلا عن المبسوط للسرخسي 
يننا 

(") ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع؛ الفتاوى الهندية 47/5» غمز عيون البصائر 771/4. 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( جهتها ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى التتارخانية 
ورقة رقم 5ه/ب ( مخطوط ) » الفتاوى الهندية 475/5. 

(5) التركة لغة: ما يخلفه الميت من مال ينظر: المصباح المنير/75 المعجم الوجيز/4/. 
وافظلاحا: ما يتزكه الديث خالبا حن تخلق عق الغين بعينه» ينظر فبين الحقاتق 905/5 تكبلة 
البحر الرائق 551/8 التركات والوصايا لأستاذنا الدكتور أحمد الحصري//. 

(5) وذلك احترازاً عن الرباء ينظر: الهداية ٠١1١/9‏ » تكملة حاشية ابن عابدين 755/4 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته نقلاً عن الفتاوى الهندية فى نفس الموضع السابق. 
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للتركة ( أو(" ) مقرين إلا أنهم مانعون نصيبها من التركة الآنء لا يُحتاج إلى قبض 
البدلين فى المجلس ؛ لأن قبض الغصب ينوب عن قبض الضمانء وإنما يُحتاج إلى قبض 
بدل الصلح لا غير:7"ا 

وإن كان ما أخذت مثل نصيبها من الدراهم لا يجوز ؛ لأنه يبقى العروض خاليا عن 
العوضء وكذلك إذا كان ما أخذت أقل من نصيبها من الدراهم لا يجوز ؛ لأنه يبقى 
العروض مع بعض الدراهم خاليا عن العوضء؛ فتعذر تجويز هذا الصاح بطريق 
المعاوضة؛ وبطريق الإبراء عن الباقي ؛ لأن التركة عينء والإبراء عن الأعيان 
1ن 


.) ما بين القوسين فى ( ب ) ( و‎ )١( 

)١(‏ إذا كان الورثة مقرين بالتركة غير مانعين لنصيب الزوجة» فلابد من قبض البدلين فى المجلس 
فيما يخص نصيبها من الدراهم ؛ لأن المعاوضة فى هذا القدر صرفء ونصيبها من التركة أمانة 
فى أيديهم» والقبض المستحق بالعقد قبض ضمانء وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان ؛ 
لأنه دونه فهو غير مضمون» وقبض الصرف مضمون. فكان لا بد من تجديد القبض» بخلاف ما 
إذا كان الورثة جاحدين للتركة أو مانعين نصيب الزوجة» فإنه يكتقفي بذلك القبض ؛ لأنهم 
غاضبون والغاضب ضامنء» فينوب قبضه عن قبض الصاح. فلا يُحتاج إلى تجديد القبض من 
جهته» وإنما تقبض المرأة بدل الصلح لا غير» ينظر: الهداية ”/ 350١١07٠١‏ تبيين الحقائق 
6 العناية 50/8 4» حاشية ابن عابدين 547/6. 

() ما بين المعقوفين فى النسختين ( باطلة )» والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الهندية 
1 

(4) إذا كان ما ضولحت عليه المزأة من الدراهم مساويا لنصيبها من الدراهم فى التركة» أو أقل؛ أو 
كان مقدار نصيبها من التركة غير معلوم؛ لا يبصح الصلح لوجود الربا أو شبهته» أما إذا كان 
مساويا فلزيادة العروض» وإن كان أقل فلزيادة العروض وبعض الدراهم؛ وإن كان مجهولاً ففيه 
شبهة» ولا يصح تصحيحه بطريق الإبراء ؛ لأن الإبراء عن الأعيان المضمونة لا يصحء ينظر: 
العناية :»55١١550/4‏ مجمع الأنهر ؟/9١5.‏ 
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قال الحاكم أبو الفضل(": إنما يبطل الصلح على مثل نصيبها من الدراهم( أو("ا) على 
أقل من نصيبها [ فى()] حالة التصادق/“!» أما فى حالة المناكرةل”ا. فالصلح جائز ؛ لأن 
حالة المناكرة المعطي يعطى المال لقطع المنازعة وتفدية يمينه» فلا يتمكن الرباء وإلى هذا 
أشار محمد - رحمه الله - فى كتاب الصلح.((") 

وإن لم يُعلم مقدار نصيبها من الدراهم التي تركها الزوج لم يجز الصلح ؛ لأنه فاسد 
من وجهين صحيح [ من وجها"]؛ فكانت العبرة لجانب الفساد.!") 


)١(‏ الحاكم أبو الفضل: الحاكم الشهيد كما هو مصرح به في التبيين والشرنبلالية والخانية:» ينظر: 
تبيين الحقائق »5١/5‏ حاشية الشرنبلالي على الدرر؟507/7» والفتاوى الخانية 236١/9‏ وقد تقدمت 
ترجمة الحاكم الشهيد فى هامش رقم ( ١‏ ) ص .)١١*(‏ 

(؟) ما بين القوسين في( ب) ( و ). 

(*) ما بين المعقوفين فى النسختين ( من ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الخانية» في 
نفس الموضع السابق. 

(4) أي: فى حالة ما إذا كان الورثة مقرين بالتركة و ثبوت الوراثة للوارث. 

(5) وذلك بأن أنكروا التركة أو الوراثة. 

(5) ووجه ذلك: أن فى حالة المناكرة ما يؤخذ لا يكون بدلاً فى حق الآخذء أو حق الدافع» ينظر: تبيبن 
الحقائق مع حاشية الشلبى5/١5»‏ حاشية ابن عابدين 147/5» الفتاوى الأنقروية 49/١‏ ؟. 

)١(‏ قال الإثقاني: قال شيخ الإسلام الإسبيجابي - رحمه الله- : الصحيح أنه باطل فى الوجهين ؛ لأنه 
يكون معاوضة عن حق المدعى» فيدخل فيه معنى الربا من الوجه الذي قلناء ينظر: حاشية الشلبى 
على تبيين الحقائق »5١/5‏ تكملة حاشية ابن عابدين 77/4؟. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته نقلاً عن الفتاوى الهندية 4717/5. 

(9) معنى قوله (فاسد من وجهين» صحيح من وجه فكانت العبرة لجانب الفساد) أن احتمال الفساد 
فى هذا الصلح من جهتين واحتمال الصحة من جهة واحدة» أما جهتي الفساد فعلى تقدير أن يكون 
نصيبها من الدراهم فى التركة أكثر من الدراهم المصالح عليها أو مثلهاء فيتحقق الرباء وأما جهة 
الصحة فعلى تقدير أن يكون نصيبها من الدراهم فى التركة أقل من الدراهم المصالح عليها فيصح 
الصلح فيكون القدر الذي يخص الدراهم من التركة بإزائهاء والباقي فى مقابل العروضء؛ فيصح 
الصلح؛ ولما كان الماك محتملا من حينيق: والصحة من جية واحدة ترجم جانب القيباة على 
جانب الصحة» تنظر هذه المسألة فى: الفتاوى التتارخانية/ ؟ ورقة 55 / أ ( مخطوط ).؛ الفتاوى 
الهندية 477/5» الفتاوى الأنقروية 59/7 .١‏ 
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وإن صولحت على عرض أو دنانير جاز وإن قل ؛ لأنه لا يتمكن الربا فى خلاف 
الجنسء فهذا هو الحيلة فى هذا الباب. 

وإن كانت تركة الزوج دنانيرا وعروضاً فصولحت على الدنانير فهو على التفاصيل 
التي ذكرنا فى الدراهم؛ وإن صولحت على دراهم جاز على كل حال()؛ وإن كان فى 
التركة دراهم ودنائير وعروض فصولحت على دراهم أو على دنانيرء لا يجوز إلا إذا 
كان بدل الصلح أكثر من نصيبها من ذلك النقد حتى يكون المثل بالمئك من ذلك النقد 
والباقي بإزاء العروض والنقد الآخرء وإن صولحت على دراهم ودنانير جاز على كل 
حال ويصرف الجنس على خلاف الجنسء وهذا هو الحيلة فى هذا الباب» إلا أن ما يخص 
الدراهم من الدنانير» وما يخص الدنانير من الدراهم [ صرف!"] فيُشترط فبض البدلين[ 
في! ] المجلس؛ وما يخص العروض فليس بصرف فلا يشترط فيه قبض البدلين في 
المجلس غير أن هذه الحيلة مستقيمة عند علماتنا الثلاثة - رحمهم الله - غير مستقيمة عند 
زفر ؛ لأنه لا يصرف الجنس إلى خلاف الجدس على ما عرف فى مسألة الإكراه.(؟) 

والحبلة على قول الكل: أن يصالحوها من جميع نصيبها من جميع التركة على عرض 
واحد بعينه» ثم فى الموضع الذي يجوز هذا الصلحء لا يحتاج إلى معرفة حصتها من 
جملة التركة» وهذا مشكل") ؛ لأن جواز هذا الصلح بطريق البيع» إلا أن هذا بيع لا يحتاج 
فيه إلى التسليم» وبيع مالم يعلم البائع والمشترى مقداره إذا كان لا يحتاج فيه إلى التسليم 


)١(‏ وإنما يجوز على كل حال إذا صولحت على دراهم ؛ لاختلاف الجنس فلا يتمكن الربا. 

477/5 ما بين المعقوفين ساقط من النسختين » وقد أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الهندية‎ )١( 

(") ما بين المعقوفين في النسختين ( من ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(4) ينظر: تبيين الحقائق »5١/5‏ العناية »4١/8‏ البحر الرائق757/1. 

(5) ووجه الإشكال فيه هو: جهالة حصة المرأة من التركة» وجواز هذا الصلح إنما يكون بطريق 
البيع» والبيع لا بد فيه أن يكون المبيع معلوم المقدارء وقد أجاب المؤلف - رحمه الله- عن هذا 
الإشكال بقوله ( إلا أن هذا بيع لا يحتاج فيه إلى التسليم ....الخ ) . 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


-15- 

القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
جائز ألا ترى أن من أقر أنه غضب من فلان شيتآء أو أقر أن فلاناً أودعه شيئاء ثم إن 
المقر اشترى ذلك الشيء من المقر له جازء وإن كانا لا يعرفان مقداره. [ كذا!') ] هنا 

وإن كانت التركة مجهولة لا يدرى ما هيء ذكر الشيخ الإمام ظهير الدين 
المرغيناني!') فى شرح كتاب الشروط: أنه لا يجوز الصلح على المكيل 0 
من احتمال الرباء 0 كان فى التركة مكيل أو موزونء ونصيبها [[ من/*] ذل كا" 
مثل بدل الصلح أو أكثر.(") 

وقال الفقيه أبو جعفرا) - رحمه الله - : يجوز هذا الصلح ؛ لأنه يحتمل أن لا يكون 
فى التركة من بدل الصلح » وإن كان فيحتمل أن يكون نصيبها من ذلك أكثر من بدل 


)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( كهذا) والصواب ما أثبته بالصلب نقلآ عن الفتاوى الهندية 
“0 . 

(؟) ظهير الدين المرغبناني: تقدمت ترجمته ص ( ١17‏ ). 

(؟) ما بين المعقوفين فى النسختين ( وأن ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلآً عن الفتاوى التتارخانية/؟ 
ورقة 55 / أ الفتاوى الهندية 57//5. 

4) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته نقلاً عن الفتاوى الهندية 478/5. 

5) أي: من المكيل والموزون. 

؟) ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. 

)٠‏ الفقيه أبو جعفر: محمد بن عبد الله بن محمد بن عمرء وكنيته أبو جعفرء الفقيه البلخي الهندواني 
الحنفي» شيخ كبير» وإمام جليل القدر من أ هل بلخ كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد 
والورع؛ وكان يقال له: أبو حنيفة الصغير لفقهه» تفقه على أبي بكر الأعمشء» وممن تفقه عليه: 
الفقيه أبو الليث السمرقندي» وجماعة كثيرة من الفقهاء»ء توفى - رحمه الله - ببخارى سنة 
"هه ينظر : سير أعلام النبلاء 5١51/1١ء‏ شذرات الذهب »4١/95‏ الفوائد البهية/ .١179‏ 


) 
) 
) 
) 
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1197م 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 


الصلحء أو أقل فيكون فيه احتمال الاحتمال» وذلك لا يكون معتبرً!.(') 

أن المدعى لا يدرى ما هوء فصالحهم على مكيل أو موزون جازء وقد مر جنس هذا. !"ا 
الوجه الثاني: أن يكون فى التركة دين» فإن [ أدخلوا الدين فى الصلح(] فصالحوها من 
الدين والعين على مالء أو صالحوها أن تأخذ هى الدين من الغريم وتترك حقها فى سائر 
الأموالء وكل ذلك باطل ؛ [ لأنه(“)] تمليك الدين من غير من عليه الدين» ومتى [فسد("] 
الصلح فى حصة الدين فسد فى حصة العين ؛ لأن العقد واحد.(") 


)١(‏ ينظر : الفتاوى التتارخانية /؟ ورقة 55 / | ( مخطوط )» تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 
»٠ه‏ الفتاوى الهندية 471//56» 478» الفتاوى الأنقروية 49/7 .١‏ 

)١(‏ المراد بقوله: وقد مر جنس هذا ما تقدم من أنه ( إذا صولحت على دارهم ودنانير جاز على كل 
حال...الخ) ينظر: الصفحة رقم ( "١5‏ ) في هذه الرسالة. 

(؟) ما بين المعقوفين فى النسختين ( فإن ادخله فى الصلح دين ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن 
الفتاوى التتارخانية/ ١"ورقة‏ 55 / أ ( مخطوط ) الفتاوى الهندية 578/5. 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( لأن ) والصواب ما أثبته نقلا عن المرجعين السابقين فى نفس 
المواضع. 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( قصد ) والصواب ما أثبته بالصاب نقلاً عن الفقتاوى 
الهندية"/478. 

(1) ينظر: تبيين الحقائق 51/5» العناية »4١١/4‏ درر الحكام لملا خسرو 4075/7» الجوهرة 
النيرة 4/١‏ 7". 
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م١”-‏ 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
وتكون هذه المسالة إشكالاً لأبى حئيفة - رحمه لله - فيمن أسلم حنطة فى شع 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( زبيب ) والصواب ما أثبته بالصاب نقلاً عن الفتاوى 
التتارخانية/١ورقة‏ 55/ أ ( مخطوط )» تبيين الحقائق 5١/5‏ . 

)١(‏ أي: عند الصاحبين أبى يوسفء ومحمد رحمهما الله. 

(؟) ما بين المعقوفين فى النسختين ( الزبيب ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجعين السابقين 
فى نفس المواضع. 


(4) اختلف الإمام أبو حنيفة مع صاحبيه أبي يوسف ومحمد فى حكم ما إذا أسلم حنطة فى شعير 
وزيت. 
فقال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -: يبطل السلم فيهما. 
وقال الصاحبان - رحمهما الله- : يجوز السلم فى حصة الزيت. 
وجه قول الإمام أبى حنيفة: أن العلة المفسدة وجدت فى الكل» أما فى حصة الشعير فظاهرء 
لوجود أحد طرفي علة الربا وهو الكيل» وهو يحرم النساء» وأما فى الزيت فقد جعل قبول العقد 
في الشعير شرطاً لقبول العقد فى الزيت ؛ لأن من جمع بين الشيتين فى عقد واحد فإنه يكون 
شارطا قبول النقد في كل واخذ مديماء وليذا لو قبل العقد فى أمدكيا كون الآخن لا بحود »+ وهنةا 
شرط فاسد والسلم يفسد بالشرط الفاسدء وتوضيحه: أن العقد يفسد فى الشعير لاشتراط الأجل» 
والأجل قد اشترط فى العقد والعقد واحدء فإذا تمكن فيه الشرط الفاسدء فسد كله. 
ووجه قول الصاحبين: أن الفساد إنما يكون بوجود العلة المفسدة» وذلك فى الشعير خاصة إذ 
الكيل يجمع بين البدلين فيحرم النساء» وفى حصة الزيت لا يوجد ذلك» فإن إسلام المكيل فى 
الموزون صحيح. وثبوت الحكم يكون بحسب العلة» وليس من ضرورة فساد العقد فى أحدهما 
فساده فى الآخر كما لو باع بعيرين» فهلك أحدهما قبل القبضء لا يفسد العقد فى الآخر. 
وبناء على ذلك كانت مسألة الصلح إشكالاً وحجة للإمام أبى حنيفة على الصاحبين في مسألة السلم؛ 
لأنهما فى مسألة الصلح قالا: بفساد العقد فى الكل - يعنى فى حصة الدين والعين - وفى مسألة 
السلم قالا: بجوازه فى حصة الزيت فاحتاجا إلى الفرق» ويمكن أن يقال أن مرادهما فى مسألة 
الصلح: إذا لم يُبين ما يقابل كل واحد من الدين والعين» وفى مسألة السلم إذا بِيّن ما يقابل كل من 
الزيت والشعير من الحنطة» توفيقاً لهما وتصحيحاً لقاعدتهما. 
ينظر: الأصل للإمام محمد 55/5» 55» المبسوط للسرخسي »١187/١7‏ تبيين الحقائق مع حاشية 
الشلبىه/١5.‏ 
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-99- 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 

وإن لم يدخلوا الدين فى الصلح» صح الصلح عن بافي التركة» وبقى الدين على الغريم 
( بينهم!") على فرائض الله تعالى. 

وهذا نوع حيلة فى تصحيح هذا الصلح: أن يستثنوا الدين"» ويذكروا فى الوثيقة ما 
خلا الدين» فإن أرادوا إدخال الدين فى الصلح/) فالوجه: أن ( تستقرض7)) المرأة من 
الورثة مثل نصيبها من الدين» ثم تحيلهم بذلك على الغريم ليعطيهم من نصيبهاء ويقبل 
الغريم ذلك» ثم يصالحوها عن بقية المال» فيصير جميع العين والدين ملكا لهم!أ”» أو 
يعجلوا للمرأة نصيبهاء يعنى الورثة من الدين من أموالهم متطوعين عن الغريمء فإن 
قضاء الدين [عن("] [غيره (')] متطوعاً جائزء ثم يصالحونها عما بقي» والإفراض أنفع 
في حق الورثة حتى أنهم لو لم يصلوا إلى حقهم يرجعون بما أدوا على المرأةء أما لو 
عجلوا نصيبها متطوعينء لا يصلون إلى ما أدوا من جهة الغريم» ولا من جهة المرأة ؛ 
لأنه لا رجوع للمتطوع على [ أحدا)]؛ وإن أبت الورثة أن يقرضوها نصيبها من الدين 
فالحيلة: أن يستقرض الغريم نصيبها من الدين من رجلء ويعجل نصيبها من الدين» ثم 


.) من بين القوسين ساقط من ( ب‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الفتاوى التتارخانية/ ١‏ ورقة 57/ أ ( مخطوط ).؛ الفتاوى الهندية 478/6» الفقتاوى 
الأنقروية .١560/١‏ 

(؟) بعد كلمة الصلح فى النسخة ( أ ) زيادة قوله « صح الصلح عن باقي التركة وبقى الدين على 
الغريم ) وهى زيادة تخل بالمعنى» ويبدو أن الناسخ أثبتها سهواًء ولذلك لم أثبتها بالصلب. 

(4) ما بين القوسين في ( أ) ( يستقر ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(©) ينظر: المخارج فى الحيل/١"‏ » الهداية ,7١١/5‏ الجوهرة النيرة 575/١‏ مجمع الأنهر 7١9/7‏ » 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( فيه ) والصواب ما أثبته بالصاب نقلاً عن الفقاوى 
التتارخانية/ "ورقة 55/ أ ( مخطوط )» الفتاوى الهندية 57/8/5. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين ساقطء وقد أثبته نقلاً عن المرجعين السابقين فى نفس 


(4) ها بين المعقوفين فى النسختين ( واحد ) والصواب.ما أثبكه بالض لب تقلا من الفقاوئ 
الهندية”//47. 
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"2ك 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
يصالحونها من المال العين["؛ وإن أبى ( الغريم!") أن يستقرض نصيبها فالحيلة: أن 
يبيع الورثة أو واحد منهم عرضاً من عروضه من المرأة ما يساوى عشرة بخمسين التي 
نصيبها هيء وقد يفعل الوارث هذا لأجل هذه المنفعة» وهى صحة الصلح وخروجها من 
[الدين!"] ثم [تحيل!')] المرأة بثمن ذلك العرض على الغريم؛ ثم يصالحونها من المال 
العين» وإن كانت المرأة لا تجيب إلى ذلك مخافة أن يتوى المال على الغريم» ويرجع 
الورثة عليها بثمن العرضء فالحيلة: أن تقر المرأة باستيفاء نصيبها من الدين الذي على 
الغريم وتشهد على نفسها بالاستيفاء» ثم يصالحونها من المال العين على ما وصفنا.!*) 
وأخرى: أن يصالحوها من المال العين سوى ما باسم زوجها فلان من الدين» ثم تقر 
هي في أسفل الصك أن جميع ما باسم زوجها فلان من الدين وهو على فلان وفلان كذا 
وكذاء كله كان لفلان وفلان - تسمى جميع الورثة - [حقهم!')] وملكهم لا حق لأحد 
سواهم [ فيها"'] وأن اسم زوجها فى ذلك عارية ومعونة لهم؛ فالإفرار بالدين للغير 
تيجوزا"] إلا أن حق القبض يكون للمقرء وإن كان موروثا ( معتبر[) بالذي ثبت 


)١(‏ ينظر: الفتاوى التتارخانية ؟/ ورقة 55/ب ( مخطوط ) درر الحكام لملا خسرو؟/ ”20» الفتاوى 
الهندية 478/5» حاشية ابن عابدين 545/6. 

. ) ما بين القوسين فى ( ب) ( الغرماء‎ )١( 

() ما بين المعقوفين فى النسختين ( البين ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(4؛) ما بين المعقوفين فى النسختين ( يحيل ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاآً عن الفتاوى الهندية 
2/6 . 

(5) ينظر: المرجعان السابقان فى نفس المواضع » الفتاوى التتارخانية ؟/ورقة 55/ب ( مخطوط ). 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته نقلآً عن الفتاوى التتارخانية/١ورقة‏ 5ه/ ب 
(مخطوط ). 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( فيها ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاآً عن المرجع السابق فى 
نفس الموضع. 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( لا يجوز) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجع السابق في 
نفس الموضع. 

(9) ما بين القوسين فى (ب) (معتبر). 
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#99 - 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
بعقدها!')» ولو ثبت بعقدها كان حق القبض لهاء فكذا هاهناء فينبغي أن توكل المرأة الورثة 
المقر لهم [ بالقبض!')] حتى يثبت لهم حق القبضء إلا أن فى هذه المسألة والني سبقتها 
أمر بالكذب.9) 

وأما أن لم يكن الدين معلوماً وقت الصلحء ووقع الصلح جائزاً على بعض ما ذكرنا 
من الوجوهء ثم ظهر دين للميت أو ظهر عين للميت فى يدي رجلء هل يكون داخلاً تحت 
الصلح؟ لا رواية لهذه المسألة. 

قال الففيه أبو بكر الأعمش7) - رحمه الله- : لقائل أن يقول لا يدخل7“”.؛ ولقافل 
(أن1")) يقول : يدخل("» ثم على قول هؤلاء إذا دخل الدين تحت الصلح إن كان ما ظهر 


)١(‏ يعنى: اعتباراً بعقد البيع ونحوه حيث يكون حق القبض لها. 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين (بدين) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجع السابق فى 
نفس الموضع. 

(؟) ينظر: المخارج فى الحيل/0؛ حيل الخصاف/43» الفتاوى التتارخانية/١‏ ورقة 55/ب(مخطوط). 

(4) أبو بكر الأعمش: محمد بن سعيد الأعمش البلخي» فقيه حنفي» ثفقه على يد أبى بكر الإسكاف» 
وممن تفقه عليه ابنه عبيد الله» والفقيه أبو جعفر الهندواني» توفى - رحمه الله - سنة 554٠‏ هاء 
ينظر: كتائب أعلام الأخبار ورقة 5١١/ب ١١5 ٠‏ / أ (مخطوط)» الفوائد البهية/0٠5١.‏ 

(5) وجه القول بعدم دخول ما ظهر من الدين فى الصلح: أن الورثة إذا لم يعملوا بالدين كان ص لحهم 
عن الظاهر المعلوم لا عن المجهول» وما لم يكن ظاهراً يكون بمنزلة المستثنى من الصلح؛ فلا 
يدخل فيه» ويكون الدين والعين بين جميع الورثة على حساب مواريثهم» ينظر: الفقتاوى 
الخانية؟/87» الفتاوى الأنقروية 2757/1 5/8 7. 

(1) ما بين القوسين مثبت بالهامش فى النسخة (ب). 

() ووجه القول بدخول الدين فى الصلح: أن الورثة صالحوا عن التركة» والتركة هى المعلوم عند 
الورثة» فإن ظهر دين للميت فسد الصلح» ويجعل أن هذا الدين كان ظاهراً وقت الصلح؛ ينظر: 
المرجعان السابقان فى نفس المواضع. 
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-0- 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
عينا » لا يوجب فساد الصلحء وإن كان ما ظهر دينا إن كان الدين مستثني!') من الصلح 
لا يفسد الصلحء وإن لم يكن مستثنى يفسد. !"ا 
فإذا شرطوا فى هذا الصلح أن لو ظهر على الميت دين فلا شيء عليها لاايصح 
الصلح؛ وكذلك لو شرطوا فيه أن لو ظهر للميت دين؛ فلا حصة لها من ذلك الدينء لا 


يصح الصلح. 


وفى فتاوى شمس الإسلام الأوزجندي/: لو شرطوا فى هذا أن لو طمع السلطان شيا 
من [التركةأ')] فلا شيء عليهاء أنه لا يصح الصلحأ"), ولكن هذا ليس بصواب ؛ لأن هذا 
شرط أن لا يظلم » بخلاف ما إذا شرطوا أنه لو ظهر على الميت دين فلا شيء عليها.!") 


)١(‏ معنى استثناء الدين فى هذه الصورة: أن يقول الورثة عند الصلح: ما خلا الدين إذا ظهر على 
الميت دين» ينظر الفتاوى الخانية/١‏ ورقة 5ه5/ب (مخطوط). 

.545/0 حاشية ابن عابدين‎ »15٠0/١ ينظر:الفتاوى الخانية 87/7» الفتاوى الأنقروية‎ )١( 

(") شمس الإسلام الأوزجندي: محمود بن عبد العزيز الأوزجندي» ويلقب بشمس الإسلام» ويقال له 
أيضماً قسن الأشة: :وهو جد فهن الإنبلام قاضى حان» أحذ الفقه عن. مسن الأثمة السرهني»: 
ولم تذكر كتثب التراجم ثاريخا لوفاقه:؛ ينظ ر: الجواهر المضميتة 4355/9 +65: الفوائد 


البهية/9١7.‏ 
(4)مابين: المغقوفين فى التسكتين (الشركة) والضواف ما اكه بالصلب تقلا عن الجامع 
الوجيزن؟/45. 


(5) ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. 
(1) والفرق: أن ما يطمع فيه السلطان ليس من واجبات التركة» بخلاف ما إذا ظهر دين على الميت 
حيث يجب أداؤه من التركة, ينظر: الفتاوى التتارخانية /"ورقة كه/إب (مخطوط). 
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الات 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 

قال في المنتقى!') قال هشاء!) فى نوادره: سألت أبا يوسف عن امرأة ادعت ميراثاً 
على ورثة زوجها فصالحوها وهم جاحدون أنها امرأته على أقل من نصيبها من المهر 
ومن الميراث؛. ونصيبها من الميراث من الدراهم أكثر. 

قال: الصلح جائزء وإنما حاز لما حكينا عن الحاكم الشهيد.(") 

ثم قال: ولا بطيب للورثة أن علموا!"!؛ وإن أقامت المرأة البينة بعد ذلك أنها امرأة 
[الميت(] بطل الصلح.!") 

وإن صالحها الابن من ميراثها على دراهم ودنانيرء ولا وارث للميت غيرهما وفى 
التركة دراهم وذهب فى بيت الابن» قال(": لا يجوز الصلحء إلا أن يكون ما ترك الميت 


)١(‏ المنتقى: كتاب فى فروع الفقه الحنفي» لمؤلفه الحاكم الشهيد المتوفى سنة 55 ه » وفى كتاب 
المنتقى نوادر من المذهبء قال الحاكم: نظرت فى ثلاثمائة جزء مؤلف مثل الأمالى؛ والنوادر 
حتى انتقيت كتاب المنثقى. 
ولا يوجد المنتقى فى هذه الإعصارء كذا قال بعض العلماء» ينظر: كشف الظنون »١86١/75‏ 
الفوائد البهية/ ١85‏ . 

. من هذه الرسالة‎ ) ٠١١ هشام بن عبيد الله الرازي » تقدمت ترجمته فى هامش رقم( 4 ) ص(‎ )١( 

(؟) يريد: ما تقدم ذكره من أنه ( إنما يبطل الصلح على أقل من نصيبها أو مثل نصيبها من مال الربا 
فى حالة التصادق» أما فى حالة المناكرة فإنه يجوز الصلح») ينظر: ص ( 5١254‏ ) من هذه 
الرسالة. 

(4) أي: أنه إذا علم الورثة أنها امرأة الميتء لا يطيب لهم ما أخذوا من نصيبها من المهر والميراث. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الخانية ؟/49, :8١/*‏ 
الفتاوى الأنقروية 749/١‏ . 

(1) ينظر: المرجعان السابقان فى نفس المواضع, الجامع الوجيز "/47» البحر الرائق 2557/17 جامع 
الفصولين ؟/7/8. 

. 8١/9 القائل هو أبو يوسف - رحمه الله - ينظر: الفتاوى الخانية‎ )١( 
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#194 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 


من الذهب ( و(")) الفضة حاضراً عند الصل-(". ( أو()) يكون غصباً فى ضمان 
3 


الابن. 
قال(": قلت لأبى يوسف - رحمه الله -: ما تقول في رجل مات وترك ابنين وعليه 
لأبيهما بينهما على حالها وعلى أن الدين [ الذي(] على أبيهما هو [له!'] ضامن وهو 
كذا درهما. 
قال!'): الصلح جائزء وإن لم يسم [ ما على الميت من الدين7)] فالصلح باطل:7'") 


الموصى له وصيته فى العبد لا يجوز ؛ لأن حق الموصى له لا ثمن له ولا مالية فيه. 


. ما بين القوسين فى (ب) (أو)‎ )١( 

)١(‏ إذا صالح الابن زوجة أبيه عن ميراثها فى أبيه عن دراهم ودنائير» وكان فى التركة دراهم 
ودنائير في يد الابن » وهو مقر بنصيب الزوجة غير جاحد ولا مانع» فلابد أن يكون نصيبها من 
الدراهم والدنائير فى التركة حاضراً عند الصلح ؛ لأنه صرفء ونصيبها من ذلك أمانة فى يد 
الابن وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمانء فكان لابد من تجديد القبض لثلا يكون افتراقاً من 
غير قبض» ينظر الفتاوى الخانية 8١/9‏ » بتصرف. 

)ما بين التوسين فى ( ب ) ل ). 

(4) إذا كان الابن مانعاً لنصيب الزوجة فى تركة أبيه؛ فإنه يكون غاصباًء فإذا صالحها على دراهم 
ودنانئير» وفى التركة دراهم ودنانير» لا يحتاج إلى تجديد القبض فى هذه الحالة ؛ لآن قبض 
الغصبء ينوب عن قبض الضمان »وقد تقدم نظير هذاء ينظر: الصفحة رقم ( 7١‏ ) من هذه 
الرسالة» الفتاوى الخانية .4١/57‏ 

(6) القائل هنا هشام بن عبد الله الرازي. 

(5) ما بين المعقوفين غير مثبت بالنسختين» وقد أثبته بالصلب ؛ لأن سياق الكلام يقتضيه. 

() ما بين المعقوفين فى النسختين ( لها ) » والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(8) القائل هنا هو أبو يوسف رحمه الله. 

(9) ما بين المعقوفين فى النسختين ( من عليه الدين ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلا عن الفتاوى 
الخانية 286١/9‏ الفتاوى الهندية .77١/4‏ 

)'١(‏ ينظر: المرجعان السابقان فى نفس المواضعء الجامع الوجيز؟/58. 
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-ه؟8- 

القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
بدليل أنه يبطل بموته» فإنه إذا مات لا تورث وصيته كما لا يورث حق الشفيع بالشفعة؛ 
ولأن حقه لا مالية له ولا ثمن» وعقد البيع والشراء عقد خاص يرد على ماله ثمن وفيه 
مالية» وعن هذا قلنا أن بيع المنافع باطل» والإجارة لا تنعقد بلفظة البيء('!» وما ذلك إلا 
لأن البيع والشراء عقد يرد على ماله مالية» والمنافع لا مالية فيها فلا يرد ( عليه!") 
الب يع كذا هنا فى مسألتناء ويدل عليه [ حق7] الشفعة فإن المشتري إذا اشترى من الشفيع 
حقه بمال» كان الشراء ياطلا وعاخ ذلك شليما للشفمة وإيطالاً لحقه و إننا كان الفسواه 
باطلا لما فنا ©) 

قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - وجدت هذه المسألة مُشكلة ليس لها فى 
الأمة من يفتحهاء وإنما يشكل هذه المسألة لإشكال هذا الأصل: أن البيع لا يرد إلا على ما 
له ثمنية ومالية بدليل ما ذكرنا من المسائل» ويُشكل هذا بمسألة الطلاق» فإن المرأة إذا 
قالت لزوجها اشتريت: طلاقي منك بكذاء فقال الزوج: بعت» يصح ويقع الطلاق» وكذا لو 
باع الزوج طلاقها منها بمال أو باع بُضئْعهال”) منها بمال واشترت منه يصح ويجب البدل» 
ولا مالية لنفسها ( و7)) لا ثمنية وكذا لا مالية لطلافها ولا ثمنية» ومع ذلك صح بلفظفة 


)١(‏ فى انعقاد الإجارة بلفظ البيع والشراء اختلاف بين المشايخ: 
فقال بعض المشايخ: لا تنعقد الإجارة بلفظ البيع والشراء ؛ لأن المنافع معدومة وهي ليست بمحل 
وقال بعضهم: تنعقد بلفظ البيع إذا وجد التوقيت» كأن يقول بعتك منافع دارى شهراء اعتبارا 
حاشية ابن عابدين؟ /ه. 

(؟) ما بين القوسين في ( ب) ( عليه ). 

(؟) ما بين المعقوفين فى النسختين ( هى ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الهندية 
5 . 

(4) ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع » الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة 55/ب (مخطوط). 

(5) البُضع: بضم الباء يطلق على الفرجء والجماع؛ ويطلق أيضا على التزويج» ينظر: المصباح 
المنير/١ه,‏ القاموس الفقهي/ 717 59 

(1) ما بين القوسين فى (ب ) ( أو ) . 
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75م 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 


البيع» فصحة الطلاق بلفظ البيع يقتضي جواز عقد الإجارة بلفظة البيع» وجواز بيع المنافع 
( 


وجواز بيع الوصية.(' 

قال شمس الأئمة: هذا وكان مشايخنا تكلفوا للفرق بينهماء ولم يمكنهم ذلك » وإن 
الكرخي(" - رحمه الله - أعياه!" الفرق بينهماء حتى رجع عن قول العلماء - رحمهم 
الله - وقال: إن الإجارة تنعقد بلفظ البيع!.)» وعلى قياس قوله فى انعقاد الإجارة بلفظ البيع 
ينبغي أن يقال بجواز بيع الموصى له وصيته من الوارث بمال» ولكن ظاهر المبسوط 
يخالفه.(©) 

وإذا لم يجز للوارث أن يشترى من الموصى له وصيته بمال» كيف الحيلة والثققفة 
للوارث فيه ؟ 

فالحيلة فيه: ( أن يصالح!)) الوارث الموصى له من وصيته على دراهم مسماة يدفعها 


إليه فيجوز» ويبطل حق صاحب الخدمة؛ ويصير العبد للوارث يصنع به ما بدا له من بيع 


.479/5 ورقة 55 / ب ( مخطوط ) الفتاوى الهندية‎ ١/ ينظر: الفتاوى التتارخانية‎ )١( 

(؟) الكرخي: الشيخ الإمام الزاهد أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال » مفتى العراق وشيخ 
الحنفية بها انتهت إليه رئاسة المذهب فى وقته» وقد أخذ الفقه عن أبى سعيد البردعيء وممن تفقه 
عليه أبو بكر الرازي» وأبو على أحمد بن محمد الشاسيء وأبو حامد الطبري» وله من الكتب 
المختصرء شرح الجامع الصغيرء شرح الجامع الكبير» توفي - رحمه الله- سنة ٠54ه»‏ ينظر: 
تاريخ بغداد ١٠/755,؛‏ سير أعلام النبلاء 4757/١‏ 4717» شذرات الذهب ,558/١‏ الفوائد 
البهية/ .١١84٠١5‏ 

(؟) أعياه: من العي» وهو خلاف البيان يقال: عَيّ فى منطقه إذا حصر فهو عَيْ » ويقال عي بأمره » 
وأعياه الأمر: إذا لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه ولم يطق إحكامه» ينظر: الصحاح للجوهري » 
باب الواو والياء» فصل العين» مادة عيي 4547/5 5» "44 ؟- القاموس المحيط للفيروزآبادى» باب 
الواو والياء» فصل العين» مادة عيي 554/4" » مختار الصحاح/هة9١.‏ 

(4) كان قول الكرخي - رحمه الله - أن الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع» ثم رجع عن هذا القول » وقال 
بانعقادها بلفظ البيع» ينظر: درر الحكام خسرو 5756/7 البحر الرائق 79537/7»: حاشية ابن 
عابدين"/ه5. 

(5) ينظر: الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة 55/ ب ( مخطوط ). الفتاوى الهندية 479/5. 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) . 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


1107م 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
أو غيرهء وكان ينبغي ألا يجوز هذا الصلح ؛ لأن هذا الصلح وقع على خلاف جنس حقه: 
والصلح إذا كان وافعاً على خلاف جنس حقه؛ يصير معاوضة وتمليكأء وتعذر اعتبار هذا 
الصلح تمليكاً ؛ لأن الموصى له ملك خدمة العبد بغير عوضء ومن ملك منفعة الشيء 
بغير عوضء لا يملك تمليكه من غيره كالمستعير» والجواب عن هذا أن يقال: إن الصلح 
متى تعذر اعتباره تمليكاء فإنه يصير إسقاطا من كل وجه؛ ألا ترى أن الصلح عن 
القصاص!( جائزء وإنما يجوز إسقاطا من كل وجهء فكذا هاهنا يصير هذا الصلح إسقاطا 
لحقه. 

قلنا: وإسقاط الحق عن منافع ( يستحقها(")) الإنسان جائز كما فى الشربء ومسيل 
العا" 

وإذا جاز بطريق الإسقاط صار كأن الموصى له قال: أسقطت حقي فى الخدمة بكذا 


فيسقط حقه في الكديةا ا يدل عليه أن وجلا لو أوصى ( بسكنى7")) قارة كه أو أبداء ثم 
أن أحد الورثة صالح الموصى له على سكنى دار أخرى شهراً يجوزء وإن كان تمليك 


)١(‏ القصاص لغة: تتبع الأثر» يقال قصصت الأثر إذا تتبعته» ومن معاينه أيضاً القودء وقد غلب 
استعمال القصاص في قتل القائل وجرح الجارح وقطع القاطع» ينظر: المصباح المنير/ه:٠5:‏ 
مختار الصحاح/ه5؟١1.‏ 
واصطلاحا: أن يفعل بالفاعل الجاني مثل ما فعل» ينظر: التعريفات للجرجاني/54١»‏ الموسوعة 
الفقهية 59/9 7. 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يستحق ) . 

() مسيل الماء: الموضع الذي يسيل فيه الماء» أي يمر فيه ويذهب» ينظر: المبسوط للسرخسي 
7017 الفتاوى الهندية 154/5: درر الحكام شرح مجلة الحكام لعلي حيدر/779. 

(4) ينظر: الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة 5ه/ب» 57/ أ ( مخطوط ). 

(6) ما بين القوسين فى النسخة ( !أ ) مثبت بالهامش . 

(1) إنما لا يجوز ذلك لاتحاد جنس المنفعة ؛ لأن المعقود عليه هو ما يحدث من المنفعة وذلك غير 
موجود فى الحال» فإذا اتحد الجنس كان كمبادلة الشيء بجنسه نسيئة» والجنس بانفراده يَحَرم 
النساء عند الحنفية» ينظر: الجوهرة النيرة ١/155؛‏ درر الحكام لملا خسرو؟/2776.74 8 
الأنهر ؟/7189. 
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-م/#9- 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
لأن الموصى له بعقد الصلح ترك حقه الذي أوصى له بما يعطى له من سكنى دار أخرى 
بيد |1 

وعن هذا قلنا: إن أحد الورثة إذا صالح الموصى له عن حقه [ فإن("] ذلك الحق لا 
فرائض الله تعالى: وكذلك لو أوصى بما فى بطن أمته()ء وهو الجنين!؛) لإنسان صحت 
الوضية لما غرف موضعدا"؛ فاق كان اشترى ابن الميت من الموضي لداتلك الحدين 
بدارهم مسماة لا يجوز الشراء لما بينا أن الجنين لبست له ثمنية ولا مالبة» لأنه لا يُدرى 
أنه ولد أو ريح ( و()) عقد البيع لا يرد إلا على ما له ثمنية ومالية.(") 


)١‏ ينظر: المبسوط للسرخسي 4/1١١ 2١57/7١‏ » الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة 57/أ ( مخطوط). 

) ما بين المعقوفين فى النسختين ( قال أن ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

") الأمة: هى المرأة المملوكة» خلاف الحرةء ينظر: مختار الصحاح/١١»‏ القاموس الفقهي/717. 

54) الجنين: الولد مادام فى بطن أمه» ينظر: معجم مقاييس اللغة» كتاب الجيم» باب ما جاء من كلام 
العرب في المضاعف والمطابق والترخيم »475١/١‏ القاموس المحيطء باب النون فصل الجيمء 
مادة: جن 23١١/4‏ مختار الصحاح/48 . 

ا ل ا دو ل ا 0 
وعجزه؛ ولهذا تصح الوصية بغير الموجود كالثمرة» فلن تصح بالموجود أولى» ينظر: الهداية 

4 الجوهرة النيرة 599/7؟. 

(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( أو ). 

(0) لا يجوز بيع الحمل فى بطن أمه» ويدل على عدم جوازه السنة والمعقول» أما الدليل من السنة» فما 

روى عن ابن عباس ه أن النبي 8 « نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة).رواه 

الطبراني فى المعجم الكبير١1١/70؟.‏ 

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على عدم جواز بيع هذه الأشياء» ومن بينها الحمل. 

أما الدليل من المعقول فهو: أن بيع الحمل فيه معنى الغرور لانعدام المالية وعدم التقوم قبل 

الانفصال» وعجز البائع عن تسليمه» ينظر: المبسوط للسرخسي .١55/١١‏ فتح القديرك/١١4»:‏ 

الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 57/5. 


0 


) 
) 
) 
) 
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-#994- 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 

فالحيلة فيه: أن يصالحه ابن الميت من وصيته على مال مسمىء فيجوزء وطريق 
الجواز: أن الموصى له ترك حقه فى الجنين بما أخذ من الدراهم؛ وملك الورثة الجنين 
لملكهم الظرف وهى الأمة» فيجوز كما فى خدمة العبد وسكنى الدار.(") 

رجل له على آخر [ مال!''] وصالحه على أن يؤخر عنه [على(] أن يضمن له فلان 
[ المال إلى ذلك الأجلء فإن لم يفعل(')] فلا صلح بينهما والمال حال كما كان» فهو جائز 
عندنا ؛ لأن التأجيل براءة؛ وقد حصل تعليقها بشرط متعارف فيما بين الناس وهو إعطاء 
الكفيل» وتعليق البراءة المؤبدة بشرط متعارف بين الناس صحيح عندناء فكذا تعليق البراءة 
المؤقتة: (*) 

ثم قال!'): ولست آمن أن يبطله بعض من يخالفناء وهو من لا يرى تعليق البراءة 
بالغروط متعازفا كان أو شور متعار شه 

والحيلة فى ذلك: أن يكون الكفيل حاضراء فيضمن المال عن المطلوب مطلقاً غير 
معلق بشيء» ثم يؤجل بعد ذلك الطالب المطلوبء فيثبت الأجل فى حق الكفيل والأصيل 
جميعاً ويكون هنا التأجيل صحيحاً ؛ لأنها غير معلقة بالشرط.(") 

فإن كان الكفيل غاتباً فما الحيلة حتى يصح هذا التأجيل على قول الكل ؟ 


.) الفتاوى التتارخانية/ "ورقة 07/أ ( مخطوط‎ » 5/١ ١يسخرسلل المبسوط‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين بياض فى النسختين وقد أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى التتارخانية/ ١‏ ورقة 
61/ أ( مخطوط ). 

() ما بين المعقوفين ساقط من النسختين » وقد أثبته نقلا عن المرجع السابق في نفس الموضع. 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته نقلا عن المخارج فى الحيل/؟": المبسوط 
المرحسي :172/8 

(4) ينظر: المرجعان السابقان فى نفس المواضع. 

(5) أي: الإمام محمد - رحمه الله - ينظر: المخارج فى الحيل فى نفس الموضع السابق. 

(0) ولأن المخالف قد يقول الصلح قياس البيع فى بعض الأحكام؛ وإذا شرط ضمان رجل بعينه فى 
البيع كان ذلك مبطلاً للبيع» فكذلك الصلحء وإنما لا يصح هذا العقد لمعنى الغرر فيه وهو أنه لا 
يدرى أيضمن الكفيل المال أم لا يضمنء فهاهنا إذا كان الكفيل حاضراً فضمن المال أنعدم معنى 
الغرر» وجاز الصلح بالإتفاق» ينظر المبسوط للسرخسي 32ء بتصرف يسير. 
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لات 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 

قال: الحيلة أن يصالح الطالب المطلوب على أن يؤخر ما عليه من الدين على أن فلانا 
إن ضمن هذا المال ما بينه وبين الله - تعالى- فالصلح تام ولك كد 0 
هذا: أن يقول الطالب أخرت مالى على المطلوب على أن يضمن (فلان(") عنه [[لى!"] 
هذا المال إلى عشرة أيام من هذا الشهر أو من شهر كذا إلى آخر المسألة على نحو ما 
بيناء فبعد ذلك إن كفل فلان عن المطلوب بالمال فى العشرة [أيام!)] صح التأجيل» ويكون 
هذا الصلح جائزاً عند الكل.7©) 

أما عندنا فلما ذكرنا(”)ء وأما عند غيرنا؛ فلان التأجيل براءة مؤقتة؛ فيعتبر بالبراءة 
المؤبدة» وتعليق البراءة المؤبدة بشرط متعارف وهو شرط التعجيلء إنما لا يجوز عند 
غيرناء إذا لم يضرب للتعجيل مدة بأن قال: صالحتك عن الألف على خمسمائة على أن 
تعجلني خمسمائة» ولم يقل على أن تعجلني خمسماتة إلى عشرة أيام» وإن بين للتعجيل مدة 
بآن قال: صالحتك عن الألف على خمسمائة على أن تعجلني خمسمائة في عشرة أيام؛ فإن 
لم تعجل خمسمائة فى عشرة أيام فلا صلح بينناء كان جائزا.(') 

فإذا كان الجواز عند غيرنا على هذا التفصيل فى براءة المؤبدة» فكذا فى البراءة 
المؤقتة» وهو التأجيل إن كان التأجيل معلقاً بإعطاء الكفيل» ولم يبين لذلك وقتآء لا يصح 
التأجيل» وإن بين لذلك وقتأء صح التأجيل.7") 


. ) ما بين القوسين فى ( ب ) ( فلانا‎ )١( 


.) ما بين المعقوفين فى النسختين ( فى‎ )١( 
ما بين المعقوفين فى النسختين ( الأيام ) والصواب أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى التتارخانية/ ؟‎ )"( 
.) ورقة لاه/ ] (مخطوط‎ 


4) ينظر: المخارج فى الحيل 1 + 57 المبسوط 794/٠‏ + 16الا. 
5) وهو أن تعليق البراءة بشرط متعارف جائز. 

0 الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة 5 / أ ( مخطوط ) . 

) ينظر 


: المرجع السابق فى نفس الموضع. 


) 
) 
) 
) 


/ا 
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ست 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
ومما ذكر محمد من مسائل الصلح فى حيل الأصلء ولم يذكر الخصاف - رحمه الله-: 

إذا ادعى رجل فى!') دار غيره دعوىء فصالح رب الدار المدعى على عبد فوجد 
المدعى بالعبد عيباء كان له أن يرد العبد ويكون على دعواه.!") 

فإن أراد رب الدار أن يستوثق من المدعى حتى لا يرجع عليه بشيء., فالحيلة فى 
ذلك: أن يصالحه على هذا العبد ثم يقر المدعى أنه قد قبض العبد وأنه بعد ما قبضه 
تصدق به على فقير أو دفعه إليه» وخرج من يده حتى لا يمكنه الرد بالعيب» فهو حيلة فى 
القضاءء أما فيما بينه وبين ربه»ء فلا يحل هذا ؛ لأنه كذبء. وإنما خص الصدقة بالذكر 
دون الهبة والبيع» وإن كانت الهبة والبيع يمنعان عن الرد بالعيب ؛ لأن الهبة والبيع يفسخ 
فى الغالب» والصدقة لا يفسخ فى الغالب.27) 

فإن قيل: هلا يصالحه على أنه برئ من كل عيب بالعبد» فيكون حيلة فى القضاء 
وفيما بينه وبين ربه. 

قلنال): [ل0*] ؛ لأن به لا يقع التوثق من كل وجه ؛ فإن من مذهب ابن أبى ليلى- 
رحمه الله- أن البراءة من كل عيب لا يصح[7")., ولكنه لو أراد الحيلة بطريق البراءة عن 
العيوب» ينبغي أن يحضر عيوب هذا العبد كلهاء ويقول فى عقد الصلح: صالحتك عن 
(دعواك7") على أنى برئ عن العيوب التي أحصيت عليك كلهاء فإن البراءة عند 


)١(‏ بعد كلمة ( فى ) فى ( ب ) زيادة كلمة ( يد ) وفوقها خط ويبدو أن الناسخ أثبتها سهواً ثم 
استدرك فوضع فوقها ذلك الخط. 

)١(‏ وذلك لأن المصالح عليه أن كان عينا فهو كالمشترى بطريق البناء على زعم المدعى؛ والمشتري 
إذا وجد بالمشترى عيباً كان له أن يرده على البائع فكذلك المصالح إذا وجد بالمصالح عليه عيباً 
كان له أن يرده بالعيب» ويكون على دعواهء. ينظر: المخارج فى الحيل/0٠"؛‏ المبسوط 
السرحسي 4/11 5 145 

*) ينظر المخارج فى الحيل/: ."١١‏ 

4) هذا كلام المؤلف - رحمه الله . 

©) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته بالصلب ؛ لأن سياقه الكلام يقتضيه. 

؟) مذهب ابن أبى ليلى - رحمه الله - أنه لو شرط البراءة من كل عيب لا يبرأ حتى يسمى العيوب 
بأسمائهاء ينظر: الأم للإمام الشافعي49/7» المبسوط للسرخسي:5 .١7/‏ 

(9) ما بين القوسين فى ( ب ) ( دعواه ). 


) 
) 
) 
) 
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الات 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
(تسمية!'') العيوب صحيحة عند الكل» فيحصل الثقة للمدعى عليه ولكن يدخل فى هذه 
الحيلة نوع وهن من وجه آخرء فإن الصلح إذا كان عن إنكار لا يجوز على قول الشافعي 
-رحمه الله- فإذا وجد المدعي بالعبد عيبآء له أن يُرجع أمر هذا الصلح إلى قاض يرى 
مذهب الشافعي - رحمه الله - ( ليبطل(") الصلح.(") 


وأخرى: أن يقول المدعى عليه للمدعي حتى يُشهد على نفسه أنه متى خاصمه فى هذا 
العبد بسبب العيب فهو حرء ولكن يدخل فى هذه الحيلة نوع وهن أيضاً على مذهب 
الشافعي - رحمه الله - إذا كان الصلح عن إنكار. 

ومن جملة ذلك رجحل اذعى فى ذان غيره دعوئ: فضالحه رب الدار على ماقفة 
ذراءعأ) من الدار المدعى بها فهو جائزء هكذا ذكرَ فى حيل الأصلء ولم يحك فيه 
خلافاً.(0) 

وذكرأ") هذه المسالة فى صلح المبسوط وقال: على قول أبي حنيفة - رحمه الله - لا 
يجوز هذا الصلح وعلى قولهما يجوزا", فأكثر مشايخنا - رحمهم الله - على أن الصحيح 


) ما بين القوسين فى ( ب ) ( نسبة‎ )١( 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( بطل ) 

(5) وذلك إذا كان الصلح عند إنكار أما إذا كان عن إقرار فلا يمكنه ذلك. 

(4) الذراع: يؤنث فى الغالب وبعض العرب يذكره وهي: ست قبضات معتدلات من قبضة اليدء 


تكس ذزاع العامة لو الأراع القترصيء .وه حوالي 540 كيرا تقروياء يطني» لوراك 
والمقادير للشيخ إبراهيم سليمان/55. 

(5) ينظر: المخارج فى الحيل/١".‏ 

(5) أي: وذكر الإمام محمد. 

.١١5/9 الفتاوى الخانية‎ .١ 48/7١ ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
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ضارا 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 


ما ذكر في كتاب الصلح أن المسألة على الاختلاف.1') 
من المشايخ من قال: فى المسالة روايثان على قول أبى حنيفة» ويصحح كلا الروايتين. 
وأما إذا صالح على مائة ذراع من دار أخرىء فإن على قول أبى حنيفة, لا يجوز 
هذا الصلح رواية واحدةء وعلى قولهما يجوز .7" 
بالاتفاق. 
قال(: ( يذرع!)) الدار التي يأخذها المدعى فإذا بلغت ألف ذراع؛ صالح رب الدار 
المدعي على عشر الدار الأخرىء فيجوز عندهم جميعا ؛ لأن البيع عندهم يجوز على هذا 


)١(‏ والاختلاف فى هذه المسألة بناء على اختلافهم فيما إذا باع كذا ذراعاً من الدار فإنه لا يجوز عند 
الإمام أبى حنيفة» وعندهما يجوز. 
ووجه قول أبى حنيفة: أن الذراع فى الحقيقة اسم لما يذرع به» وإرادته هنا متعذرة» فيصير مجازاً 
لما يحله الذراع؛ وما يحله لابد أن يكون معيناً مشخصا ؛ لأنه فعل حسي يقتضى محلا حسياء 
والمشاع ليس كذلكء فما يحله الذراع لا يكون مشاعاء والعشرة أذرع هنا غير معلومة» إذ لم يعلم 
أن العشرة من أي جانب من الدار» فيكون مجهولاً جهالة تفضي إلى المنازعة. 
ولا فرق عند الإمام أبى حنيفة بين إذا ما علم جملة الذراعان بأن قال: عشرة أذرع من مائة ذراع: 
أو لم يعلم بأن قال: عشرة أذرع من دارء لبقاء الجهالة المانعة من الجوازء خلافاً لما يقوله 
الخصاف - رحمه الله - أن الفساد إنما هو عند جهالة جملة الذراعان. 
ووجه قول الصاحبين - رحمهما الله- : أن الجهالة يمكن رفعها بالذرع؛ فتعرف فلا تفضي إلى 
المنازعة. 

وهناك رواية عن الصاحبين أنه لا يجوز الصاح للجهالة» فهذه الرواية موافقة لقول الإمام أبى حنيفة 
ينظر: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي »86١7/5‏ العناية 7/56 5, البحر الرائق ه/0١".‏ 

)١(‏ وذلك لأنه يتملك ما وقع عليه الصلح بعوضء فهو بمنزلة من اشترى مائة ذراع من دارء وذلك 
فاسد عند أبى حنيفة» جائز عندهماء ينظر: المبسوط للسرخسي١”‏ /5؟17. 

(*) القائل هنا هو الإمام محمد» ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع. 

(4) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يدرع ). 
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30 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 


الوجه. فلآن يجوز الصلح ( وإنها") أسرع جوازاً أولى.١")‏ 

قال: فإن ( ذرعت()) فبلغ ( ذرعها)) خمسمائة» يصالحه من دعواه على خمس 
الدار ؛ لأن المائة [ ذراع(”] ( خمسها(")؛ ويكون جائزاً ؛ لأن البيع يجوز على هذا 
الوجه ؛ لأن البدل معلوم» فالصلح أولىء» وكذلك لو أراد رجل شراء مائة ذراع من دارء 
جعل ذراع الدارا البهاماء ثم اشترى 5 مائة ذراع من السهام حتى يكون ذلك 527 
جميع الدارء فيجوز البيع عند الكل.(") 


وإذا شج ('أرجل رجلا غمداء وطلب الشاجٌ من المَشجُوج العفوء وعفا ثم مات 
المتلكوج من الشلحة فإخ الشاج يضمن الدية + لأنه عا من غين حقه فلماد يصح. وصار 
عند أى كيفة وجوه كنمة وانها قلذنا عم اب يدق 41 تأده عقا عن اكه نوميل 


(١)مابين‏ التوسين فى زات ) زفإنه ). 

)١(‏ وذلك لزوال الجهالة المفضية إلى المنازعة ببيان جملة أذراع الدار. 

(5) ما بين القوسين فى ( ب ) ( زرعت ). 

(4) ما بين القوسين فى ( ب ) ( ذراعها ). 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( الاراع ) والصواب ما أثبته بالصلبء نقلاً عن المخارج فى 
الحيل/١".‏ 

(1) ما بين القوسين فى ( ب ) ( خمسمائة ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(1) بعد كلمة الدار فى ( ب ) زيادة كلمة ( بينهما ) وفوقها خط ويبدو أن الناسخ أثبتها سهواً ثم 
استدرك ذلك فوضع فوقها خط. 

(1) ينظر: المخارج فى الحيل/١".‏ 

(9) شَج: من الشَجُ وهو كسر الرأسء تقول ثنج يش نجه وبينهم شجاج» أي تج بعضهم بعضاً 
ينظر: العين للخليل» حرف الجيمء باب الجيم مع الشين 5/6» القاموس المحيط باب الجيم » فصل 
الشين مادة: شح .١95/١‏ 
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-ه ام 
القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 


الموت بالشجة؛ تبين أن حقه فى الدم لا فى الشجّة.(') 


(1 ذاش إشان لخر سداء فعا التشتوج .عن الششحتةء ع هات من آثر كلك الفسكة لوطع لننة 
عضواً عمداً فعفا المقطوع عن القاطع» ثم مات من أثر القطع بعد ذلك» ففي هذه المسألة اختلاف 
بين الإمام أبى حنيفة وصاحبيه :- 
فالإمام أبو حنيفة يرى: أن الشاج أو القاطع يضمن الدية فى ماله. 
وقال الصاحبان : إذا عفا عن القطع أو الشجة» ثم مات بعد ذلك» فلا شيء على الجاني. 
وجه قول الإمام أبى حنيفة: أن سبب الضمان قد تحقق» وهو قتل نفس معصومة متقومة» والعغفو 
لم يتناوله بصريحه ؛ لأنه عفا عن الشجة أو القطع؛ وهو غير القتل لا محالة» وبالسراية تبين أن 
الواقع قتل وحقه فيه؛ فما هو حقه لم يعف عنه؛ وما عفا عنه فليس بحقه فلا يكون معتبراً 
والفياين يقلضين التضباصن ؟ الأنك موبمي» العيد» إلا أنا تركناه انتصنانا > ل :صدورة الفقى أور انك 
شبهة» وهى رادئة للقود فتجب الدية. 
ووجه قول الصاحبين: أن العفو عن القطع ونحوه عفوٌ عن موجبه؛ وموجبه هو القطع إذا اقتصرء 
أو القتل إذا سرىء فكان العفو عفواً عنهما ؛ ولأن اسم القطع يتناول الساري والمقتصر فيكون 
العفو عن القطع؛ عفواً عن نوعيه» وصار كما إذا عفا عن الجناية» فإنه يتتاول السارية 
والمقتصوةة فكذا هذا: 
وأجيب عن استدلال الصاحبين من وجهين: 
أحدهما: لا نسلم أن الساري نوع من القطع» بل الساري قتل من الابتداء تبين ذلك بالسراية: 
والمعثير في الجنايات سأآلهاء ولو اغتبن قظعاً فلا موجباله + لأنه إذا سرى وماك تبين أن .هذا 
القطع لم يكن له موجب أصلاء إنما الثابت موجب القئل وهو الدية» فكان العفو المضاف إلى القطع 
ونحوه كالشجّة مضافاً إلى غير محله فلا يصح. 
والثاني: أن العفو عن القطع أو الشجة بخلاف العفو عن الجناية ؛ لأن الجناية اسم جنس فيتناول 
الساري والمقتصرء والقتل ابتداءً» ألا ترى أنه لو قال: لا جناية لى قبل فلان» فإنه يوجب البراءة 
عن الكل» بخلاف ما إذا قال لا قطع لى أولا شجة لي » ينظر: الهداية 770/4 ١17ء‏ تبيين 
الحقائق للزيلعي4/5١١ 23١5‏ العناية 7601/٠١‏ + 157 مجمع الأنهر ؟/:1161» النافع 
لكبير شرح الجامع الصغير لللكنوي/600. 
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ام 

القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 
والحيلة على قول أبى حنيفة: أن يقول المشجوج للشاج عفوتك عن الشجة؛ وما يحدث 

فيها أو يقول: عفوتك من الجناية» والمسألة معروفة فى كتاب الديات.!") 
رجل ادعى قبل رجل حقاًء فصالحه المطلوب على دار له ببلدة» أو على ضيعة لم 

برها المدعى أيكون للمدعى الخيار؟ قال: نعم ! ؛ لأن هذا شراء فى زعم المدعى ؛ لأن 

ما أخذه المدعى أخذه عوضاً عن حقه بزعمه؛ فإن الحق ثابت له بزعمهء وكذلك فى زعم 
المدعى عليه هو شراء أيضاء أما إذا كان الصلح على إقرار فظاهرء وأما إذا كان عن 
إنكار ؛ فلأن فى زعمه أنه فداء عن البمين» ولليمين حكم المال ؛ لأنها [ وجبت()] بسبب 
المال» وإذا كان لليمين حكم المال؛ كان لهذا الصلح حكم الشراء فى زعم المدعى عليه 
أيضاء ولهذا كان هذا الصلح قابلاً للفسخ بتراضيهماء وإذا ثبت أن ( لهذا()) التصرف 
حكم الشراءء كان فيه خيار الرؤية أيضا()؛ فإن طلب المطلوب حيلة لا يكون المدعى أن 
يردها فلا يرجع عليه» فالحيلة: أن يُشهد المدعى على نفسه أنه قد قبض الدار أو الضيعة 
التي وقع الصلح عليهاء وتصدق بها على بعض ولده أو على أجنبي ودفعها إليه أو يقر أنه 
وهبها من بعض ولدهء أو من أجنبي ودفعها إليها* '» فإذا فعل ذلك يسقط خيار رؤيته ؛ لأنه 

أفبكا لفيره حفا لأزما'فيما فيك له .خيار الرؤية: ومن لفتفيان الرؤية إذا ا 

[لازما(")] فيما ثبت له خيار الرؤية يسقط خياره» عرف ذلك فى كتاب البيوع.(") 

الوظرى التولجع الها عافن فين الف اشيرة النقارئ الوكدية 1/1 

)مييق التعقوفين فى كتين (انجب) والشايف نا انك بالساف: 

) ما بين القوسين فى (ب) (هذا). 

) خيار الرؤية فى الصلح بمنزلتة فى البيع ؛ لأن ما وقع عليه الصلح من العين مبيع» ومن اشترى 
قلكا تورف فيو لفيا اراي ينظره السو للسريكيي 24 النودرة الجر ا 
البحر الرائق 55/17 ؟. 

(9) ينطو المخاري فى :الحيل اث 

() ما بين المعقوفين فى النسختين ( لأنها ) والصواب ما أثبته بالصلب بدلالة سياق الكلام. 

(1) يبطل خيار الرؤية إذا تصرف من له الخيار تصرفآء يوجب حقاً لازماً للغير كالبيع المطلق ( أي 
من غير شرط الخيار له)» والرهن والإجارة والهبة» والصدقة بتسليم» فإذا كانا بغير تسليم, لا 
يبطل بهما خيار الرؤية ؛ لأن هذه الحقوق تمنع الفسخ» فيلزم البيع وبسقط الخيار ضرورة: 
ينظر: بدائع الضائع 591/5» تبيين الحقائق 5/4 ؟» مجمع الأنهر ؟/0؟: بتصرف. 


١ 
؟‎ 


) 
) 
) 
) 
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ا 

القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 

وأخرى: أن يقر المدعى أنه قد رأى هذه الدار وهذه الضيعة:() 

رجل اشترى من آخر داراء وقبضه ولم ينقد الثمن حتى اطلع على عيب فيه. فصالح 
البائع من العيب على أن يقبل البائع المبيع بأقل من الثمن الذي باعه؛ فهذا لا يجوز ؛ لأنه 
لو اشترى الدار من المشترى بأقل مما باعه قبل نقد الثمن لا يجوزء فكذا إذا صالح ؛ لأن 
الصلح على ما يقبله البائع بالعيب» رد بالعيب بتراضيهماء والرد بالعيب بعد القفبض 
بالتراضي عقد جديد فى حق الثالثء ( و()) حرمة شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد 
الثمن حق الشرع. فيعتبر بيعاً جديداً فى حق هذا الحكم, فلهذا لم يجزا/؛ فإن كان حدث 
بالمبيع عيب آخر عند المشترىء كان الصلح على هذا الوجه جائزاً ؛ ( لأن()) الشراء 
بأقل مما باع يجوز فى هذا الوجه» ويجعل ما استفضل من الثمن بإزاء مافات عند 
المشترى فيجوز الصلح()» وصار الأصل فى جنس هذه المسائل أن فى كل موضع جاز 
الشراءء جاز الصلح. 

رجل فى يديه دار ادعى آخر الدار لنفسه ولابن صغير له ميراثا من أم الصغيرء 
فأرد المطلوب أن يصالح مع المدعى على مال على أن الغلام إذا اتبع المطلوب يضمن 
الأب خلاص ذلكء فهذا الصلح جائز عندنا وإن كان المدعى عليه منكرأء وعلى قول 
الشافعي لا يجوز.(") 


)١(‏ وذلك لأن من له خيار الرؤية إذا أفر برؤية ما ثبت له خيار فيه الخيار سقط خياره. 
فلت :ولا يخفى ما قى هذه الحيلة » وللتي سبقتها من الأمر بالكذب . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

() وهذا ما يعرف ببيع العينة» وقد تقدم بيان المراد به» ينظر: ص )١١١(‏ من هذه الرسالة. 

(4) ما بين القوسين فى (ب) ( إلا أن ). 

(5) فهنا لا تتحقق شبهة الربا ؛ لآن نقصان الثمن يكون بمقابلة نقصان العيب» فيلتحق النقصان بالعدم؛ 
وكأنه باعه بمثل ما اشتراه به» ينظر: بدائع الضائع ١99/5‏ فتح القدير 455/5» البحر الرائق 
ل 

(5) لا يجوز هذا الصلح على قول الأمام الشافعي إذا كان عن إنكار ؛ لأن الصلح عن إنكار لا يجوز 
عنده . 
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ماما 

القسم التحقيقي: الفصل الرابع والعشرون في الصلح 

فإن طلب المطلوب حيلة» ليجوز هذا الصلح بالاتفاق» وخاف أنه إن أقر بدعوى 
المدعىء فإذا بلغ الصبيء لا يجيز هذا الصلح, لما أن الأب صالح من نصيب الابن على 
أقل من قيمته ؛ لأن الصلح ( ل()) يجوز بدون الحق؛ أو خاف أن المدعى ربما باع 
نصيبه من إنسان قبل الصلحء فمتى أثبت المشترى ( شراءء!") قبل الصاح يأخذ 
نصيبه!').( أو(”)) يخاف الأب أيضاً أنه لو صالح عن إقرار المطلوب ؛ وبلغ الصبي ربما 
لا يجيز هذا الصلحء فيقال: للأب رد ما أخذتء أو سلم المطلوب ذلك بحكم الضمان. 

فالثقة للكل: أن يجئ متوسط7') فيقر بدعوى المدعي ثم يصالحه» فيجوز هذا الصلح 
بالاتفاق» ويحصل الثقة لهما ؛ لأن خوفهما إنما ينشأ عن إقرار المطلوب, والمطلوب ما 
أقر بدعوى المدعى هاهنا!") 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( ب‎ )١( 

(1) ما بين القوسين فى (ب ) (شرا). 

(9) بعد كلمة ( الصلح ) فى ( ب ) زيادة ( و ) والصواب عدم إثباتها. 

(4) أي: يأخذ المشترى نصيب المدعى من يد المدعى عليه؛ فيتضرر المدعى عليه بذلك . ينظر: 
التعارع فى السك 211 . 

() ما بين القوسين فى ( ب ) (و). 

(؟) أي : رجل يتوسط بين الطرفين . 

وطاره المنماز جحي العزل/ 2141 
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#894 - 
القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 


القصل الخامس والعشرون 


ء 


( الرجن ) 
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.#4 
القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 


الفصل الخامس والعشرون 
فى ارهن 


رجل أراد أن يرهن نصف داره؛ أو نصف ضياعه شائعاًء لا يجوز عندناء والمسألة 


)١(‏ لا يصح رهن المشاع عند الحنفية سواء فيما يحتمل القسمة أو ما لا يحتملهاء وسواء أكان من 
الشريك أم من غير الشريكء مقارناً كان الشيوع أم طارثاً إلا فى رواية عن أبى يوسف أن 
الشيوع الطارئ لا يمنع بقاء الرهن ؛ لأن حكم البقاء أسهل من الابتداء» فكان كالهبة» حيث إن 
الشيوع الطارئ لا يمنع بقائها . 
واستدل الحنفية على عدم جواز رهن المشاع بالمعقول فقالوا: إن موجب عقد الرهن ثبوت يد 
الاستيفاء واستحقاق الحبس الدائم» وذلك لا يتصور فى المشاع ؛ لأن الإشاعة تمنع اسددامة 
القبضء والرهن لم يشرع إلا مقبوضأء فلو جاز فى المشاع يفوت الدوام ؛ لأنه لابد من المهايأة: 
فيصير كما لو قال: رهنتك يوماً ويوماً لا » ولهذا لا يجوز فى مالا يحتمل القسمة» وما يحتملهاء 
بخلاف الهبة حيث تجوز فيما لا يحتمل القسمة ؛ لأن المانع فى الهبة غرامة القسمة» وهو فيما 
يقسم » وأما حكم الهبة فالملك» والمشاع يقبله» وأما هاهنا فالحكم ثبوت يد الاستيفاء» والمشاع لا 
يقبله» وإن كان لا يحتمل القسمة. 
هذاء ولا فرق فى ظاهر الرواية فى منع صحة الرهن بين الشيوع المقارن كنصف دارء وبين 
الشيوع الطارئ كما لو رهن جميع الدار ثم تفاسخا فى البعضء أو باع الراهن أو وكيله نصف 
العين المرهونة» فيبطل الرهن فى الباقي ؛ لأن الامتناع لعدم المحلية» وفى مثله يستوي الابتداء 
والبقاء كالمحرمية فى النكاح. 
وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة: إلى القول بجواز رهن المشاع ؛ لآن 
المشاع عين يجوز بيعهاء فيجوز رهنها كالمقسوم. 
ينظر تفصيل هذه المسألة: التجريد للقدوري 7745/56: 2372055 تبيين الحقائق58/6» الجوهرة 
النيرة 774/١‏ 2355 المدونة الكبرى 2١5١/54‏ وما بعدهاء المنتقى شرح الموطأ لللباجيه49/5 27 
الأم للشافعي5/١1١‏ وما بعدهاء شرح البهجة للأنصاري ”/75ء المغنى لابن قدامة 571/4»: 
,> كشاف القناع للبهوتي؟/؟". 
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-#”41١- 
) القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن‎ 
فإن طلبا حيلة فى ذلك فالحيلة: أن يبيع نصف داره أو نصف ضياعه بالمال الذي‎ 
بريد استقراضه!'! على أن المشترى فيه بالخيار إلى ثلاثة أيام» فإذا تقابضا فسخ المشترى‎ 
العقد» فيبقى المبيع فى يده على حكم الرهن بذلك الثمن7» أن هلك هلك بالثمن» وإن دخله‎ 
عيب ذهب من الثمن بقدره؛ هكذا ذكر الخصاف فى حيله:7)‎ 
فهذه المسألة نص على أن المشترّى فى خيار الشرط للمشئري بعد الفمخ مضمون‎ 
85 . 5 3 3 .ىا اي‎ 5 
بالثمن لا بالقيمة» وهكذا ذكر محمد - رحمه الله - في بيوع الجامع(؟ فى باب القبض‎ 
بالبيع وغيره والزيادة.|*)‎ 
فأما المشترى فى خيار الشرط للبائع بعد الفسخ مضمون بالقيمة» لا بالثمن كما قبل‎ 
الفسخ» والرد بخيار الرؤية والرد بالعيب بقضاءء نظير الرد بخيار الشرط للمشترى.!")‎ 
وذكر هذه المسألة فى حيل الأصل وقال: الحيلة أن يبيع المستقرض نصف داره من‎ 
المقرض على أنه بالخيار إلى وقت كذا شهرأء أو أكثر فإن [ ردا"] المال فيه بالخيار» فلا‎ 


)١(‏ وذلك بأن يبيع نصف داره أو نصف ضياعه من الرجل الذي يريد أن يرهنه بالمال الذي يريد 
استقراضه منه» ينظر: حيل الخصاف/١”.‏ 

)١(‏ بمعنى: أن يكون المبيع فى يد المشترى بمنزله الرهن» من حيث ثبوت حق الحبس فقط لحين 
البشفاء القن لاهن سبك أنه رمن طساة الرحق + لأ نذا ليس وهنا عقيقة» لآ حطسا ولا 
فاسداء إذا لم يوجد عقد الرهن» إنما يكون هذا بمنزلة الرهن فى حبس الدار لحين استيفاء الثمن» 
كما إذا فسخ الإجارة» فإن له حبس المأجور حتى يقبض الأجرة» ينظر: حاشية ابن عابدين 
5 » بتصرف يسير. 

(*) ينظر: حيل الخصاف/١7؛‏ عيون المسائل للسمرقندي/7 27١‏ منيه المفتى للسجستاني ورقة 54 إب 
( مخطوط ). 

(4) المراد : بالجامع هنا : الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن. 

(5) ينظر: الجامع الكبير/؛ 4 .١‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضعء الفتاوى التتارخانية/١ورقة‏ 57/أ ( مخطوط )» الفتاوى 
الهندية 479/5: .49. 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( رب ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلآ عن الفتاوى الهندية 
5 الفتاوى التتارخانية /؟ ورقة 51/ب ( مخطوط ). 
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#95 

القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 
بيع بينهماء وإن لم ( يردا")» فالخيار باطل والبيع لازم وقد عرف مثل هذه المسألة فى 
كتاب البيع. !"ا 

[ وكذلك إن شرط الخبار للبائع فنقض البائع البيع(] بعدما تقابضاء فالجواب فيه واحد 
؛ لأن هاهنا المبيع يكون مضموناً بالقيمة أن هلك أو [ دخله!')] عيب» وسقط الدين بطريق 
المقاصة؛ إن كان الدين مثل قيمته ويتردان الفضل إن كان هناك فضل.(©) 

رجل أراد أن يرتهن من رجل رهناء وأراد أن ينتفع بالرهن بأن يكون الرهن() 
أركناء أراد المرتهن أن يزرعهاء أو دارا فأراد أن يسكنها فالحيلة لها"ا: أن يرتهن ذلك 
الشيء» ويقبضه [ ثم يستعير المرتهن ذلك الشيء!')] من الراهنء وإذا أعاره وأذن له فى 
الانتفاع طاب له ذلك » [ ثم العارية لا ترفع الرهن/')] ولكن ما دام ينتفع به المرتهن لا 


.) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يردا‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المرجعان السابقان فى نفس الموضعء المخارج فى الحيل/8/. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته نقلاً عن الفتاوى التتارخانية/؟ ورقة /اه /|ب 
(مخطوط )» الفتاوى الهندية 470/5. 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( ادخله ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن المرجعين فى نفس 
الموضع. 

(5) ينظر: حيل الخصاف ٠ "١/‏ 27 الفتاوى الهندية 40/5. 

(5) بعد كلمة "الرهن" فى ( ب ) زيادة كلمة ( أيضاً )» وهي زيادة لا معنى لها. 

)١(‏ إنما احتاج المرتهن إلى حيلة هاهنا ؛ لأنه لا يحق له الانتفاع بالرهنء إلا إذا أذن له الراهن ؛ لأن 
حقه إنما هو فى حبس الرهنء دون الانتفاع به» ينظر: الهداية 2»١220/4‏ الجوهرة النيرة 7:92/١‏ 25 
مجمع الضمانات/ .١٠١9‏ 

(8) ما بين المعقوفين مكرر فى النسختين. 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( ثم العارية للراهن ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلا عن الفتاوى 
الهندية 47/5. 
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لوج ات 
القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 

يظهر الحكم(')ء حتى لو هلك لا يسقط الدين» وإذا فرغ من الانتفاع يعود رهن( كما كان 
بخلاف الإجارة» فإن عقد الإجارة يبطل الرهنء والمسألة معروفة!", ثم ذكر الخصاف أنه 


إذا ترك الانتفاع بالدار وفرتغها يعود رهناً فقد بين أن مع ترك الانتفاع» التفريغ شرط 
ليعود رهنا.!©) 

وقال فى المبسوطأ): إذا ترك الانتفاع به عاد رهناء وظاهر ما ذكر فى المبسوط أنه 
إذا كان المرهون دارا فاستعارها المرتهن من الراهنء ونقل إليها متاعه؛ ثم ترك سكناها 
بعد ذلك بزمان أنه يعود رهناً وإن لم يُقرغ الدارء وشرط الخصاف- رحمه الله - التفريغ 
فينبغي أن يحفظ هذا من الخصاف رحمه اش(" 

رجل له على رجل ألف درهم, وفى يديه رهن بألف درهم له على الراهنء فقدمه إلى 
الحاكم وقال: لي على هذا ألف درهمء وخاف أنه لو أقر بالرهن [ ربما("] يجحد المطلوب 


)١(‏ أي: لا تظهر فيه حكم الرهن مادام المرتهن ينتفع به» بل تجري عليه أحكام العارية. 

(؟) إذا استعار المرتهن الرهن من الراهن» فهلك قبل أن يأخذ فى الانتفاع هلك على ضمان المرتهن» 
لبقاء يد الرهن» وكذا أن هلك بعد الفراغ من الانتفاع لارتفاع يد العارية» وبقاء يد الرهن فعاد 
ضمانه ؛ أما إن هلك في حالة الانتفاع به كعارية» فإنه يهلك بغير ضمان ؛ لأن يد العارية يد 
أمانة» وهى حادثة بعد زوال قبض الرهن» ينظر: البدائع 2١55/5‏ الهداية :١79/4‏ مجمع الأنهر 
05 بتصرف. 

(5) إذا أجر الراهن الرهن من المرتهن أو من غيره بطل الرهنء ولا يعود إلا بعقد مس تأنف 
والفرق بين العارية والإجارة: أن الإجارة عقد لازم ألا ترى أن أحد العاقدين لا ينفرد بالهفسمخ 
بدون عذرء فكان من ضرورة جوازها بطلان الرهن» نأما الإعارة فليست بلازمة ؛ لأن للمعير 
ولاية الاسترداد فى أي وقت شاءء فجوازها لا يوجب بطلان الرهنء إلا أنه يبطل ضمان الرهن» 
ينظر: البدائع 55/56 2١‏ تبيين الحقائق مع حاشية الشلبى 2.88/5 الجوهرة النيرة١/77/8.‏ 

(5) ينظر : حيل الخصاف/؟". 

(6) المراد بالمبسوط هنا : كتاب الأصل للإمام محمد بن الحسن - رحمه الله- وقد راجعته فلم أجد به 


هذه المسألة. 
البصائر 180/4. 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين (وبما) » والصواب ما أثبته بالصلب ٠‏ بدلالة السياق. 
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-غ #94 - 

القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 
الدين والرهن؛ ويقول: هذا العين الذي أقر أنه رهن ملكي وليس برهنء ويكون القول قوله 
فى ذلك. 

فالحيلة: أن يدعى الدين ( أولا()) مطلقاء ولا يقر بالرهنء فإذا أقر المطلوب بالدين» 
يقر (الطالب!')) بعد ذلك بالرهنء وإن أنكر المطلوب الدين؛ فإنه لا يقر بالرهن» حتى لا 
يكون للمطلوب أن [ يأخذها'] فلو أن المطلوب جحد الدين وادعى الرهن وقال: في يديه 
كذا ولم يقل إنه رهنء قال فى الكتاب/“)» فلبقل الطالب للحاكم: سل هذا الرجل هل هذا 
الشيء رهن بالألف ؟ 

فإذا سأله أن أنكر أن يكون رهناء وأراد أن يحلف الطالب بالله ما له عندي هذا 
الشيء الذي يدعى ( فليحلف/")) وينوى ما له عندي هذا الشيء الذي يدعى غير رهنء 
ويكون صادقاً فى يمينه ؛ لأن ليس له فى يديه هذا الشيء غير رهن.() 

قال شمس الأئمة الحلواني: وهذا من جملة الإضمارات!" التي توسع بها الخصاف - 
رحمه الله - وقد وجدنا فى المبسوط ما يخالف هذاء فإنه ذكر فيه: لو حلف لا يخرج 
ونوى به الخروج إلى موضع لا يُصدق , وكذا لو حلف لا يأكل ونوى به طعاماً دون 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(1) ما بين القوسين فى (أ) ( طالب) . 

(؟) ما بين المعقوفين فى النسختين ( يأخذ ) والمناسب ما أثبته بالصلب . 

(4) المراد بالكتاب هنا: كتاب الخصاف فى الحيل» ينظر: حيل الخصاف/7" . 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين؛ وقد أثبته بالصلب ؛ لأن سياق الكلام يقتضيه واستناداً إلى 
عبارة الأمام الخصاف - رحمه الله - حيث قال (« فإن حلف على ذلك كان صادقاً فى يمينه أنه 
ليس فى يده هذا الشيء غير رهنء ينظر: حيل الخصاف/؟7". 

(1) ينظر : المرجع السابق فى نفس الموضع. 

(0) الإضمارات: جمع إضمارء يقال : أضمر الشيء إذا أخفاه » وأضمر في نفسه شيئا إذا عزم عليه 
بقلبه» ينظر: المغرب/185»؛ المعجم الوجيز/١8".‏ 
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-مغ#- 
القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 

طعام لا يُصدق('): فما ذكر هنا يخالف ما ذكر فى الأصول7"؛ فيكون هذا رأى 
الخصاف رحمه الله. 


وقال قسن الآشمة+ هذا وكأنه إنما أخذ .هذا استدلالاً بمنا ذكن ,محمد > رحمه الل حافى 
باب المساكنة من كتاب الأيمان: إذا حلف لا يساكن فلاناً » ثم قال : نويت فى حجرة كذاء 
فإنه يصدق فيما بينه وبين ربدا'؛ والمسكن غير ملفوظ ومع هذا صُدق فى هذا 
الإضمارء فكذا هذا. 

فإن صح هذا الاستدلال» وهذا القياس» يصير فى المسألة روايتان» ولكن ظاهر مذهب 
علمائنا ما ذكر أنه لا يصح مثل هذه الإضمارات» وأن ما ذكر الخصاف مذهبه.(©) 

قال مشايخنا - رحمهم الله-: وإن أراد الطالب أن لا يصير حانثاً فى هذا اليمين على 
ظاهر مذهب أصحابناء ينبغي أن يقول: ما له عندي هذا الشيء» وينوى ( بما الذي(") 
يعنى العين الذي يدعيه عندي رهن ؛ وهذا لأن كلمة ما قد يحتمل النفي وقد يحتمل 


(1) إذا حلف لأ يخرع» ونوئ الخروع إلى مكان دون مكان» أو حلف لا يأكل».وقال نويبت طعاما 
بعينه» فإنه لا يصدق لا فى القضاءء ولا فيما بينه وبين ربه ؛ لأنه نوى التخصيص من غير 
عند الحنفية ؛ لأن ثبوته ضرورة: ولما لم يعم لم يقبل التخصيصء ينظر: بدائع الضائع 58/9 » 
تبيين الحقائق 2١77/7‏ أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري1/7: 7, التوضيح لصدر 
الشريعة مطبوع مع التلويح للتفتازاني »777/١‏ شرح إفاضة الأنوار للحصني/١6١.‏ 

)١(‏ المراد بالأصول: كتب ظاهر الرواية» ينظر: تكملة فتح القدير لقاضي زاده ,5"7١/8‏ المذهب 
الحنفي لأحمد النقيب 599/١‏ . 

(؟) جاء فى كاب الأصل للإمام محمد ( .. فإن كان نوى حين حلف أنه لا يساكنه فى بيت أو فى 
حجرة: لم يحنث حتى يساكنه فيما نوى ) ينظر: الأصل للإمام محمد .55١1/9‏ 

(4) قلت : وهو رواية عن أبى يوسف - رحمه الله - ينظر: فتح القدير 2١54/5‏ حاشية الشلبى على 
تبيين الحقائق ١75/9‏ . 


(5) ما بين القوسين في ( ب ) ( بالذي ) وهو تصحيف. 
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-45- 
القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 
الإثبات» فإذا نوى الإثبات فقد نفى كلامه؛ ولم تنعقد يمينه أصلاًء فبقع به التحرز عن 
التفك و لوس 1 

ثم قال الخصاف - رحمه الله - لو جحد المال المطلوب وادعى الرهن وقال: لي فى 
يده كذا وكذاء ولم يقل هو رهن» قال: فليقل الطالب للقاضى سل هذا الرجل هل هذا 
الشيء رهن بالألف!' ؟ هكذا ذكر الخصاف - رحمه الله- ولم يجعل هذا اللفظ من 
الطانب: إقر ار | بكوق كلك انيع هنديه وهكذا ذكر محيد درحية الل دفي جيل الأصيل: 
وفى بعض روايات النوادر. 

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي هذا عندي مشكلء فإن أصحابنا - رحمهم الله - 
جعلوا ما هو دون من هذا إقراراء فإن من ادعى على آخر مالاًء فقال المدعى عليه 
[اتزنها!'] وقال حتى [ يتيسرا )] علي أو حتى يدخل علي [ مالي")] فإن هذا كله جُعل 
إقرارا!")» وذلك دون هذاء فينيغئ أن يكون هذا إقرارا أيضا. 


)١(‏ الغمّوس لغة: من الغمس يقال: غمسه في الماء أي: مقله فيه» الأمر الغموس: الشديدء والطعنة 
الغموس» أي: النافذة» ينظر: القاموس المحيطء باب السين» فصل العين» مادة: غمس -١5/١‏ 
الصحاح؛ باب السين» فصل العين؛ مادة غمس 557/9. 
وأعبظ كنا التموى القفوين: الدلفه ظى أمر هافن أو هاه يكشة الكنث فيه ومييت نذلك ؟ 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النارء ينظر: الاختيار 5١7/9‏ العناية 10/5» تبيين الحقائق 
*/و١٠.‏ 

)١(‏ ينظر: حيل الخصاف/7". 

(5) ما بين المعقوفين فى النسختين ( اثرنها ) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن: 
بدائع الضائع 7١4/17‏ الهداية »2١8١/*‏ مجمع الضمانات/565” . 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( يشر ) وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصلب استنادا إلى 
عبارة المبسوط للسرخسي 215/١8‏ الفتاوى الهندية .١548/4‏ 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين » وقد أثبته بالصلب نقلاً عن المرجعين السابقين فى نفس 
المواضعء البحر الرائق 151/9. 

(1) ينظر: المراجع السابقة فى نفس المواضع . 
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دايا ع اا 

القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 

وكذلك لو قال المدعى عليه للمدعي صالحتك من المال الذي تدعى أو قال: قفضيتك؛» 
يكوق إقر ار (١‏ يخلافةما لو قال صالعتك من دغواك لا يكو إقراراء 

قال القاضي الإمام: لو كان الأمر إلى لجعلت هذا اللفظا") إقراراً أيضاًء إلا أن الجواب 
ما ذكر أنه لا يكون إقراراء وأنه عندي مشكل. 

قال(): فإذا كان الرهن أرضاء أو دارا فأراد المرتهن أن ينتفع بها من حيث الزراعة 
والسكنى؛ فالحيلة ما ذكرنا أن المرتهن يستعير الرهن من الراهن» ويأذن له الراهن 
بالانتفاع على نحو ما ذكرنا ولكن للراهن أن يأخذ المرتهن [ بتركأ“)] الانتفاع متى شاء. 

فإن قال المرتهن أريد أن أنتفع بالرهن ما دام فى يديء [و*] لا يكون للراهن أن 
يأخذني بترك الانتفاع؛ فالحيلة فى ذلك: أن يقر الراهن أن هذه الأرض أو هذه الدار لرجل 
من الناسء [ دفعها('] إليّ» وأمرني أن أرهنها بكذاء وأبيح للمرتهن الانتفاع بهاء ثم 
يرهنها من هذا الوجه ويأذن له فى الانتفاع» فإذا فعل على هذا الوجه لا يكون للراهن أن 
يمنع المرتهن من الانتفاع بعد ذلك ؛ لأنه وكيل بالرهنء والمنع إنما يكون للمالك. 

ثم قال: ومتى جاء الراهن بالمال» كان له أن يأخذها منه ولكن ليس له أن يتعرض 
للزرعا". 


)١(‏ وذلك لأن الإقرار بالصلح عن المال المدعى؛ أو الإقرار بالقضاء إقرار بسابقية الوجوب دلالة ؛ 
لأن الإنسان لا يقضى المال إلا بعد كونه واجباً عليه» فكان الإقرار بالقضاء إقرارا بالوجوب» فإذا 
ادعى الخروج عنه بالقضاء فلا يصح إلا بالبينة» ينظر: البدائع .5١8/7‏ تبيين الحقائق 1/5 ./ 
العناية 555/4 ؛ 5:017, بتصرف. 

(؟) وهو قول الطالب « سل هذا الرجل هل هذا الشيء رهن بالألف ). 

. أي: الإمام الخصاف - رحمه الله - ينظر : حيل الخصاف /؟”‎ )١( 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين » وقد أثبته بالصلب لأن سياق الكلام يقتضيه . 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين؛ وقد أثبته بالصلب نقلاً عن حيل الخصاف ورقة /١*‏ ب 
(مخطوط). 

(1) ما بين المعقوفين في النسختين ( دفع ) والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(0) ينظر: حيل الخصاف /7” , 58 . 
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-لمغع”- 

القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 

قال شمس الآئمة السرخسي: ما ذكر هنا خلاف رواية الأصولء فإن الوكيل بالرهن لا 
يملك الاسترداد على رواية الأصول. 

فاق قال :البوكينء الأ آكذها على »هذاه وكق اكذرويا بهذا المسال #نراة صنحيها: 
فأزرعها إن كانت أرضاء أو أسكنها إن كانت داراء وله على عدة أنه إذا جاءني بمالي 
وتكترا عاه وفيفك الب كنم 

وقال صاحب الملك لست آمن أن يحدث حدث فيذهب ملكيء فالحيلة فى ذلك: أن 
يتراضيا برجل ثقة لهما جميعاً فيكتب الشراء باسم ذلك ( الرجل!")) العدل» شم يكتبان 
بينهما مواضعة أن صاحب هذا الشيء متى رد الثمن إلى وقت وكذاء رد العدل ذلك 
الشيء على صاحبه؛ فتكون هذه المواضعة عند العدل» فإن رد صاحب هذا الشيء الثمن 
عمل العدل فى ذلك بما في المواضعة» ومنع كل واحد منها من [ ظلءم!أ')] صاحبه. 

فإن قال صاحب هذا الشيء: هذا الشيء يساوى أكثر مما لهذا الرجل عليء ولست 
آأمن أ يحدث حدث فيذهب ملكيء فالوجه فيه: أن يبيع ندل من ( الضيعة!؟)) مقدار ما 
يساوى هذا المال على أن المشترى فيه بالخيارء فمتى قبضه المشترى ينقض البيع فى مدة 
الخيارء فيبقى هذا الشيء فى يد المشترى بمنزلة الرهن؛ فلا يكون [ للراهن!] إخراج 
ذلك الشيء من يده إلا بقضاء الدراهم.7") 


.)1( ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين (طلب) والصواب ما أثبته بالصلب نقلا عن حيل الخصاف/59؟. 

(5) أي: يبيع العدل من المرتهن.. الخ. 

(5) ما بين القوسين فى (ب) (القيمة) وهو تصحيف . 

(5) ما بين القوسين فى النسختين ( لهذا الشيء) والصواب ما أثبته بالصلب نقلا عن حيل الخصاف 
الراة 

(1) ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع. 
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-949- 

القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 

رجل له على غيره مال مؤجل» فرهنه به ضيعة أو دارا فقال المرتهن للراهن: 
سلطني!! على بيعه عند محل الأجلء وقال الراهن: لا آمن أن أسلطك على بيع ذلك 
فتتوارى عنى عند محل الأجلء فلا تقبض مالك مني و[ تبيع(')] رهني. 

فالحيلة فى ذلك: أن يُجعل الرهن على يدي عدل ويسلطانه على بيعه عند محل الأجل 
أن لم يُحضر الراهن المال» وإن أحضر المال لم يبع العدل ذلكء فيقع التحرز للراهن.7") 

رجل له على آخر مال وللمطلوب بذلك المال رهن عند الطالبء فقدم الطالب 
المطلوب إلى القاضيء وادعى عليه ذلك المال» وأمسك عن الرهن أن يذكره. فخفاف 
المطلوب أنه لو أقر بالمال يجحد الطالب الرهن ويحلف على ذلك فيلزمه المال» ويذهب 
رهنه؛ فالحيلة فيه: أن يقر المطلوب بشيء يسير من الدين» ويقول: لي عنده رهن كذا 
بهذا الدين» فإن أقر الطالب بالرهن حينئذ يقر المطلوب بجميع الدين ؛ لأنه أمن مما كان 
يخافه» وإن جحد الرهن» وحلف عليه» وسع المطلوب أن يحلف ما له باقي المال إذا كانت 
قيمة رهنه مثل ما جحد أو أكثر ؛ لأن الطالب لما جحد الرهن صار متلفاً للرهن؛ وبهلاك 
الرهن يسقط الدين فكان صادقاً فيما حلف.7؟) 

فإن كان المطلوب هو الذي قدم الطالب إلى القاضيء وادعى أن له عنده عبداً أو 
جارية» وأمسك أن يقر بأن ذلك رهنء فخاف الطالب أن يقر أن له عنده هذا العبد أو هذه 
الجارية» فيجحد المطلوب الدين» ويحلف عليه؛ ويأخذ الرهن منهء إذا لم يقر بالرهن. 

فالوجه فى ذلك: أن يقول الطالب للقاضي إذا سأله عن دعوى المطلوب: ما لهذا فى 
يدي هذا العبد الذي يدعىء يجب له أخذهء فإن سُئل عن معنى هذا الكلام يقول: قد يكون 
الشيء فى يدي الرجل على الرهينة» أو على غير ذلك مما ليس لمدعيه أن يأخذهء فإن قبل 


)١(‏ التسليط معناه: التمكين من الشيء» يقال: سلطته عليه تسليطأً أي مكنته منه وحكمته فيه» ينظر: 
المصباح المنير/585 » المعجم الوجيز//1١".‏ 

(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( يمنع ) وهو تصحيف» والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن حيل 
الخصاف/؟”7. 

(6/ينظرة الرجع السااق في هن المورضع: 

(4) ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع. 
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5ظ5”ظ 
القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 
القاضي ذلك منه؛ وإلا حلف ما لهذا فى يدي هذا العبدا')ء وينوى فى قلبه ماله في يدي 
هذا العبد يجب له أخذه حتى يؤدى إلى ماليء فإن حلف على ذلك ينوي ذلك فى يمينه فقد 
ب 01 »الأدد مظلومه فيكون الليمين على فيده:1؟) 

أو يقول الطالب للقاضي: سل المدعيء هل هذا العبد رهن ( بألف/)) ؟ فإن أنكر 
وسعدل" أن يحلف ما له( فى ( يدي(") هذا العبد الذي يدعيهء وينوى ماله هذا العبد الذي 
)0 


)١(‏ بعد كلمة العبد فى ( ]أ ) زيادة ( يجب له أخذه ) و فى ( ب ) زيادة ( يجب له أخذه حتى يؤدى) 
والصواب عدم إثبات أي منهماء كما فى حيل الخصافء ينظر: حيل الخصاف/4”؟. 

3( البر: بالكسر الصدقء والخيرء والصلاح» وعدم العقوق وبر اليمين: الصدق فيها وعدم الحنث. 
ينظر: القاموس المحيطء باب الراء» فصل الباء؛ مادة: بَرَ 370/١‏ - المغرب/40: المصباح 
المنير/؟؟ . 

(؟) مذهب الحنفية: أن اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوماًء وعلى نية المستحلف إذا كان الحالف 
ظالماء وهو قول الأصحاب جميعاًء كما قال الكرخي رحمه الله : 
وذكر القدوري - رحمه الله - : أنه إذا كانت اليمين على الماضي ففيها التفتضيل السابق ؛ لأن 
المؤاخذة فى اليمين على الماضي بالإثم» فمتى كان الحالف ظالماً كان آثماً فى يمينه» وإن نوى به 
غير ما حلف عليه ؛ لأنه يتوصل باليمين إلى ظلم غيره وأما إذا كان مظلوماً فهو لا يقتطع بيمينه 
حقاً فلا يأثم» وإن نوى غير الظاهر. 
وأما اليمين على المستقبل » فلا يتأتى فيها هذا المعنى فتعتبر نية الحالف على كل حال هذا في 
اليمين بالله تعالى» أما اليمين بالطلاق: فهي على نية الحالف مطلقاً ظالماً كان أو مظلوماًء إلا إذا 
نوى به خلاف الظاهرء كأن نوى الطلاق عن وثاق ونحوه؛ فإنه يصدق ديانة» وقال الخصاف 
يصدق قضاءً أيضأء ينظر: البدائع 23١ 7١/‏ البحر الرائق مع منحة الخالق4/هه" ,2 5ه؟ 
الفتاوى الهندية 59/7» حاشية ابن عابدين 7285/9. 

(4) ما بين القوسين فى (ب) (بالألف). 

(©) الضمير يرجع إلى الطالب وهو المرتهن . 

(1) الضمير يرجع إلى المطلوب وهو الراهن . 

(؟).مابين القوسين في( ب) ( يديه ): 

(8) ينظر: حيل الخصاف/4". 
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-اه#8- 

القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 

ومن أراد أن يرتهن شيئاً من العقار » ويكون فى يدي الراهنء أو كان ذلك فى بلد 
آخرء فأراد أن يرتهنهاء وليس يمكنه أن يقبضه اليوم؛ وأراد المرتهن أن يصح الرهن. 
حتى يؤخذ الراهن بتسليم ذلك ( للمرتهن!)) متى شاءء ويحكم له القاضي بذلك» هل فى 
ذلك حيلة) ؟ 

قال : نعم! والحيلة: أن ( يقرا () فى كتاب الرهن أن المرتهن قبض الرهن وصار 
فى يديه» ثم يُذكر بعد ذلك فى الكتاب إقرار الراهن أنه بعدما قبض فلان هذا الرهنء 
انتزعها فلان من يده قاهرا له ومتعدياً عليه؛ فلفلان المرتهن أخذ فلان برد هذا الرهن إلى 
يده ليكون فى يده على الرهن الموصوفء ويؤكدان (الكتاب(")) فإذا فعلا على هذا الوجه 
كان للمرتهن أن يقبض الرهن من الراهن فى أي وفت شاءء فهذه حيلة ظاهرة!”!. غير 
أنها كذب وزور. 


ثم إن الخصاف ب وحيد للد جل القخليةا'! قيضاء ولق كان المرهون ببعد من 


0 


)١(‏ ما بين القوسين فى (ب) (المرتهن). 

(1) إنما احتاج المرتهن إلى حيلة هاهنا ؛ لأن من شروط عقد الرهن أن يكون مقبوضاً للمرتهن» أو 
من يقوم مقامه» لقوله تعالى ف فَرهَانْ مَقَبُوضَة 4 (البقرة من الآية:188) 
فقد وصف الله سبحانه وتعالى الرهن بكونه مقبوضاء فاقتضى ذلك أن يكون القبض شرط فى 
الرهن صيانة لخبره - تعالى- عن الخلف ؛ ولأن الرهن شرع وثيقة بالدين ولا يتحقق ذلك إلا إذا 
كان مقبوضاً للمرتهن» ينظر : المبسوط 58/1١‏ » بدائع الصائع 2١7/5‏ تبيين الحقائق 57/1. 

") ما بين القوسين فى ( ب ) ( يقر له ) . 

5) ما بين القوسين فى( ب ) ( الكتابة ). 

ه)ينظرة جيل العضاف/4: 

؟) التخلية لغة: الترك والإرسال» يقال: خلى الأمرء وتخلى عنه إذا تركه» وخلى سبيله أي: تركه 
وأرسله» ينظر: المعجم الوسيط 54/١‏ 5؛. المعجم الوجيز/ .5١١‏ 
واصطلاحاً : رفع الموانع والتمكين من القبض» ينظر: حاشية ابن عابدين 479/5. 

(9) ينظر: حي العضات 4 


) 
) 
) 
) 
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وهم - 

القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 

ومشايخنا - رحمهم الله - يقولون: بأن ما ذكر فى النوادر يخالف هذاء فإنه ذكر فى 
النوادر: أن الرجل إذا باع ضياعاء وخلى بينه» وبين المشترى؛ فإن كانا بقرب من 
الضياع؛ صار المشترى قابضاً للتخلية وإن كانا ببعد منه [ لا(')] يصير قابضاً.(') 

وما ذكر الخصاف - رحمه الله - يشير إلى أنه بالتخلية يقع القبضء وإن كان المعقود 
عليه ( ببعد)) منهماء والأصح ما ذكر فى النوادر قياساً على الخلوة() فى باب النكاح: 
فإنها لا تصح مع البعد(")» وقياساً على التخلية فى النقليات7. فإن القبض لا يتحقق 
بالتخلية فى النقليات إذا كان يبعد منه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته بالصلب نقلاً عن فتح القدير 1517/5 البحر 
الرائق ه/م". 

. ينظر: المرجعان السابقان فى نفس المواضع‎ )١( 

(5) ها بين التوسين فى زب ) (ريعد) : 

(4) الخلوة لغة: مكان الانفراد بالنفس أو غيرهاء يقال: خلوت به ومعه؛ وإليه: إذا انفردت به» ينظر: 
لسان العرب ؟555/7١»‏ المعجم الوجيز/١١١.‏ 
واصطلاحاً: أن يخلو الرجل بامرأته على وجه لا يوجد معه مانع من الوطء حقيقة أو شرعاً أو 
طبعاً. 
فالمائع الحفيقي: بأن يكون أحذهما مريضا مرضا يمئغ من الوطم أو ضغيرأ لا يجامع؛ أو رثقاه 
أو قرناء. 
والمانع الشرعي: أن يكون أحدهما صائما صوم رمضان أو محرماً بحج أو عمرة أو تكون المرأة 
حاتضا أر تسا 
والمانع الطبعي: بأن يكون معهما ثالث ينظر: البدائع 2537/١‏ 137, البحر الرائق »١57/9‏ وما 
بعدهاء مجمع الأنهر ,5"65٠ ,549/١‏ بتصرف . 

(5) إنما لا تصح الخلوة مع البعد » لأن الخلوة الصحيحة لا تتحقق إلا إذا خلا الزواج زوجته فى مكان 
يأمنان فيه من إطلاع أحد عليهما كدار أو بيت ونحوهما ولم يوجد مانع من الوطءء وهذا يقتضي 
ضرورة اجتماعهماء فلا تصح الخلوة مع البعد» ينظر: تبيين الحقائق 2١ 557/7١‏ فتح القدير”/ 37 
بتصرف. 

(1) النقليات: جمع نقلي والنقلي أو المنقول : هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر فيشمل 
النقود والعروضء والحيوانات والمكيلات والموزونات» ينظر: مجلة الأحكام العدلية» مادة: .١7/8‏ 
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باه 
القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 
وكذلك فى باب الإجارة فى تسليم منافع [ العقار(']ء لا يصير قابضاً بالتخلية مع 
توا" فيافدا كذلك. 
قال شمس الأئمة الحلواني: فالناس عند هذا غافلون» فإنهم يشترون الضيعة بالسوادا", 


ويكتبون فى الصك فى المصر/“) ( و()) يقر المتبايعان بالتسليم والقبضء وذلك مما لا 
يصح به القبض(1) إلا رواية شاذة عن أبى يوسف - رحمه الله -: أنه يصح القبض بتلك 
التخلية» ولا يؤخذ بهذه الرواية ولا يعمل بها.(") انترى 


رجل فى يده رهن [ والراهن!"] غائب, فأراد المرتهن أن يُثبت الرهن عند القاضي . 
حتى يسجل له بذلك» ويحكم بأنها رهن فى يديه؛ فالحلية فيه: أن يأمر المرتهن رجلا 
غريباً حتى يدعى رقبة هذا الرهنء وبقدم المرتهن إلى القاضيء فيقيم المرتهن بينة عند 
القاضي أنه رهن عنده (). فيسمع القاضي بينته على الرهنء ويقضى بكونه رهناً عنده. 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى النسختين ( الحمار ) وهو تصحيف»ء والمناسب ما أثبته بالصلب. 

(1) ينظر: البحر الرائق2700/17 تكملة البحر الرائق للطوري1/8» حاشية ابن عابدين 4/5 .١‏ 

() السواد: ما حول البلد من القرى والرساتيق» ومنه سواد العراق: لما بين البصرة والكوفة»ء وما 
خولهما من القرى :والزسائيق» ينظر: لسان العرب 5141 المنجه الوسيط 451/1: 

(4) النصيرة كل كورة يقاس فيها للفيء والسدفالت:: ينظر» مجعم مقاييين اللقية لانن قاس كقاتب 
الميم» باب الميم والصاد وما يثلثهماء مادة مصر 0/5" المصباح المنير/51/4. 

(6) مابين القوسين فى ( ب ) ( لا ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(1) ينظر: فتح القدير 5 /5917» البحر الرائق 5/ ”3 . 

(0) قلت: قد ورد فى بعض الكتب أنه يصح القبضء وإذا كان العقار غائباً عنهما عند أبي حنيفة: 
خلافا لهماء ينظر: المرجعان السابقان فى نفس الموضعء مجمع الضمانات/8/١71.‏ 

(4) مابيخ المعقوفين ساقط من النسختين + وقد أثبنه بالصلب ثقلاً عن حل القضصاف/: © عيون 
المسائل للسمرقندي/”١٠.‏ 

(9) أي: يقيم المرتهن البينة أنه رهنٌ عنده لفلان الغائب. 
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ع ه#- 

القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 
[الرهن!')] مقبولة» وإن كان الراهن غائباء!") 

وقد ذكر محمد - رحمه الله - هذه المسألة فى كتاب الرهن وشوش( فيه الجواب فى 
بعض المواضع بشرط حضرة الراهن لسماع البينة على الرهنء والمشايخ مختلفون 
بعضهم قالوا: ما ذكر فى كتاب الرهن وقع غلطأً من الكاتب» والصحيح أنه تقبل هذه 
البينة: كما لو أقام صاحب اليد بينة أن هذا الشيء فى يده وديعة عنده من جهة فلان 
ومضاربة أو غصب أو إجارة. !ا 

وبعض مشايخنا قالوا: فى المسألة روايتان: فى إحدى الروايتين تقبل هذه البينة» وهذا 
لأنه لما رهنه فقد استحفظه. فإذا تعذر عليه الحفظ إلا بإقامة البينة» وإثبات الملك للراهن» 
ضبان كصهما فى خلك كما فن الرديعة وأشياههاء 

وفى رواية أخرى: لا يقبل القاضي هذه البينة لإثبات الرهن على الغائب» وإليه مال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - وهذا لأن فى صورة قبول هذه البينة 
لإثبات الرهن على الغائب. قضاء على الغائب» ولا حاجة لصاحب اليد إلى إثبات الرهن 
لدفع الخصومة عن نفسه؛ فإن مجرد اليد تندفع الخصومة عنهء كما لو أقام بينة أنها وديعة 
فى يدهأ » وقد أجاب بمثل هذا فى السير الكبير فى نظائره فقال : العبد المرهون إذا 


)١(‏ مابين المعقوفين فى النسختين ( المرتهن) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاآً عن الفتاوى الهندية 
6 . 

)١(‏ ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضعء حيل الخصاف/ 4”؛ 5” ؛ الأشباه والنظائر لابن 
نجيم//7"6. 

(©) التشويش: التخليط» يقال شوشت عليه الأمر تشويشاً إذا خلطته عليه» ينظر: لسان العرب 
4 المصباح المنير/ 3717". 

(4) ينظر: الفتاوى التتارخانية/١‏ ورقة 517/ ب ( مخطوط ) الفتاوى الهندية /470» غمز عيون 
البصائر .١8٠١/4‏ 

(5) ينظر: الفتاوى التتارخانية/؟ ورقه5/ ب ( مخطوط ). الفتاوى الهندية »53١/©‏ 2497 450/5»: 
»١‏ غمز عيون البصائر .١180/4‏ 
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هه« 

القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 
أسر(') ووقع فى الغنيمة() فوجده المرتهن قبل القسمة» فأقام البينة أنه رهن عنده لفلان 
وأخذه لا يكون هذا [ قضاءا" ] على الغائب بالرهن ؛ لأنه لا يحتاج إلى إثات الرهنء. 
فإن كون العبد فى يده وقت الأسر كاف7“). [ فتبين بهذال"] أن قبول البينة لإثبات الرهن 
على الغائب فى مسألتنا لا ( حاجة/١))‏ إليه.(" ذكر/") بعد هذا الأصل المعروف ( بأن7") 
القضاء على الحاضر إذا كان لا يمكن إلا بالقضاء على الغائب» يتعدى7'') القضاء إلى 
العافت 01 


9 الأسن لغة يطلق طن معان ينهاه الشده والعضي» وشدة الحلق و الحلق + )و القوة والنحوين والأسيرة 
الأخيذ» والمقيد» والمسجون» ينظر: القاموس المحيطء؛ باب الراء» فصل الهمزة:؛ مادة: 
أسر ١/5554؛‏ لسان العرب ١///ا.//.‏ 
والأسير اصطلاحاً: المأخوذ فى الحرب» ينظر: القاموس الفقهي/١٠.‏ 

(؟) الغنيمة لغة: ما يؤخذ في الحرب قهراء ينظر: المعجم الوسيط »154/١‏ المعجم الوجيز/"45. 
واصطلاحاً: اسم لما يؤخذ من أموال الكفار بقوة الغزاة وقهر الكفرة:؛ ينظر: حاشية ابن 
عابدين .١71//4‏ 

() مابين المعقوفين فى النسختين [ قبضاً ] وهو تصحيفء والصواب ما أثبته بالصاب نقلاً عن 
الفتاوى التتارخانية/ ١‏ ورقه 57 /ب ( مخطوط )» الفتاوى الهندية 5" /471. 

(4) ينظر: شرح السير الكبير للسرخسي :»١750/5‏ غمز عيون البصائر4ة/780. 

(5) مابين المعقوفين فى النسختين [ لتضمين هذا ] والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى 
الهندية؟" / .4"١‏ 

(1) مابين القوسين فى ( ب ) ( وجه ) . 

(9) ينظر: المرجع السابق فى نفس الموضع » الفتاوى التتارخانية/ ؟ ورقة اه/ ب ( مخطوط).؛ 
غمز عيون البصائر .١80/4‏ 

(8) أي الإمام الخصاف- رحمه الله . 

(9) مابين القوسين فى ( ب ) ( فإن ) . 

)'١(‏ بعد كلمة ( يتعدى ) فى ( ب ) زيادة كلمة ( إلى ) وفوقها خط » ويبدو أن الناسخ أثبتها سهواء ثم 
استدرك فوضع فوقها خط. 

('') هذا الأصل أشار إليه الإمام الخصاف فى كتاب الحيل حيث قال ( فإن قال قائل: فلم أوجبت 
الرهن على الغائب بهذه البينة» قلت له: من قبل أن هذا المرتهن لا يدفع الخصومة عن نفسه إلا 
بأن يثبت الرهن من الغائب ‏ ألا ترى لو أن رجلا ادعى رق رجل فقال هذا مملوكيء فقال الذي- 
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كهم#م#ط- 

القسم التحقيقي: الفصل الخامس والعشرون ( في الرهن ) 

رجل أراد أن [ يرتهن('] دارا فلم يأمن أن يستحق رجل شيئا من الدار شائعاء 
فيبطل الرهن فيما بقى لمكان الشيوع. 

فالحيلة فى ذلك: أن يشترى الدار كلها على أنه بالخيارء ويقبضها ويسلم الثمن إلى 

2 0 0 فد اه 3 .1 5 5 1 0 5 5 5-500 5 
البائع» ثم ينقض البيع ( فيبقى|")) فى يده شبه الرهن محبوسا بالثمن» فإن استحق شيء 
منهاء بقي مالم يستحق في يده على الرهن» ولو لم ينقض البيع في الدار حتى اس تحق 
شيء منها لم يضره ؛ لأن ما لم يستحق يبقى في يده محبوساً بذلك الثمن» ثم إن الخصاف 
- رحمه الله - ذكر هذه الحيلة أنه يشترط الخيار سنة أو سنتين» وهذا إنما يتأنى على 


قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله.(") 

فإن خاف المرتهن أن يُستحق بعض الدار والباقي لا يساوى ماله؛ فالوجه فى ذلك أن 
يكتب كتاب الشراءء ويكتب على الراهن بالدين كتاب الإقرارا)» ويضعه على يد عدلء 
ويمسك المرتهن كتاب الشراء بنفسه» فإن احتاج المرتهن إلى كتاب الدين”) دفع كتاب 
الشراء إلى العدل» وأخذ منه كتاب الدين:(١)‏ انتتمى 


-ادعيت رقبته إني كنت عبداً فأعتقني» وأقام على ذلك بينة» فإني أحكم بعتقه من قبل الغاقفب 
وأجعله حرآء وأمنع هذا المدعي منه» ينظر: حيل الخصاف/ه". 

قلت: وقد ذكر خاتمة المحققين العلامة ابن عابدين هذا الأصل فى حاشيته على الدر» وذكر له 
شعة و لعشريق مالا يتضين: التصاء. على الحاطى فيها القشاء على الفاقية. بنكار + عاتية اين 
عابدين 41١/5‏ ؟7١4.‏ 
)١‏ ما بين المعقوفين في النسحئين ( يرهن ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن حيل الخصاف/ ه". 
؟) ما بين القوسين فى ( ب ) ( فبقى). 
*") أما على قول الإمام أبى حنيفة» فلا يصح اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام على ما عرف. 
4) وذلك بأن يقر الراهن فى الكتاب أن عليه لفلان المرتهن كذا من المال. 
5) وذلك بأن ظهرت الدار مستحقة لأحد من الناس. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5) ينظر: حيل الحصماق/ #8 
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لاه 
القسم التحقيقي: الفصل السادس والعشرون (في المزارعة ( 


القصل السادس والعشرون 


أءعء 


( المزارعة ) 
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مه" 
القسم التحقيقي: الفصل السادس والعشرون ( في المزارعة ( 
الفصل السادس والعشرون 
فى المزارعسة 


المزارعة فاسدة عند أبي حنيفة - رحمه الله - خلافاً لهما.!') 


(١)اختلف‏ الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - مع صاحبيه فى حكم المزارعة فذهب الإمام أبو حنيفة إلى 

القول: بأن المزارعة فاسدة» غير مشروعة. 

وقال الصاحبان: هى جائزة . 

وقد استدل الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - على القول بفساد المزارعة بأدلة من السنة والمعقول 
أما الأدلة من السنة فمنها: 

(أ) ما روي عن زيد بن ثابت #ه أنه قال ( نهانا رسول الله عن المخابرة» قلت: وما المخابرة» قال 
أن نأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع) رواه ابن شيبه فى مصنفه 179/4*؛ والإمام أحمد فى 
مسنده »١807//5‏ وعبد بن حميد فى مسنده١/١١١ء‏ والطبراني فى المعجم الكبيره/59١2»‏ وأخرجه 
الإمام مسلم من حديث جابره « أن رسول الله يِ نهى عن المخابرة...) الحديث» ينظر: صحيح 
مسلم» كتاب البيوع » باب كراء الأرض .١١1/17/9‏ 

(ب) ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أنه قال ( كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسء حتى زعم 
رافع بن خديج أن رسول الله ' نهى عن ذلكء فتر كناه) ينظر: صحيح مسلم؛ كتاب البيوع.؛ 
باب كراء الأرض -١١١/9#‏ مسند أحمد -١١/7‏ سنن ابن ماجة» كتاب الرهون» باب المزارعة 
بالثلث والربع -8١9/7‏ سنن البيهقي الكبرى» كتاب المزارعة» باب ما جاء فى النهى عن 
المزارعة والمخابرة 8/5/؟١١.‏ 
وجه الدلالة: أن في هذين الحديثين دلالة واضحة على عدم جواز المزارعة لنهي النبي 4# عنها. 
أما من المعقول فمن وجهين : - 
الأول: أن المزارعة استئجار بأجرة معدومة» وذلك مفسد للعقد. 
الثاني: أن المزارعة استئجار للمزارع ببعض ما يحصل من عمله؛ فلا تجوز كقفيز الطحان. 
واستدل الصاحبان على جواز المزارعة بأدلة من السنة؛ والإجماع والقياس والمعقول: 

(أ) فمن السنة ما روى عن النبي يخ « أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع) 
متفق عليه واللفظ لمسلم» ينظر: صحيح البخاري »كتاب المزارعة» باب المزارعة بالشطر ونحوه 
5 - صحيح مسلمء كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
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ةوه 

القسم التحقيقي: الفصل السادس والعشرون ( في المزارعة ( 

قال الخصاف - رحمه الله - والحيلة فى ذلك حتى يجوز على قول الكل أن يتنازعا 
إلى قاض يرى المزارعة جائزة» فيحكم بجوازهاء فتجوز عند الكل( ؛ لأن هذا (قضاء()) 
فى فصل مختلف فيه: 21 

وإن لم يتهيأ أمر القاضي ينبغي أن يُكتب كتاب إقرار منهما أن قاضيا قضى عليهما 
بإنفاذ هذه المزارعة» فيجوز عند الكل فيما بينهما بإقرارهما ؛ لأن إقرارهما حجة 
عي 


-(ب) أما الدليل من الإجماع: فهو تعامل الصحابة والتابعين والصالحين» ومن بعدهم إلى يومنا هذا 
من غير نكير بالمزارعة» فكان ذلك إجماعاً سكوتياً جوازها. 

(ج ) ومن القياس: قياس المزارعة على المضاربة بجامع أن كل منهما شركة يكون فيها المال من 
جانب والعمل من جانب آخر » فجازت المزارعة كالمضاربة. 

([ك ) قن للمعفول: أن للحاجة امادبة إلى جواق للمؤاريغة 4 لأن ,صبلضية الأرض :ف لابفان للد 
العمل بنفسه؛ ولا يجد ما يستأجر به على العملء» والقادر على العمل قد لا يجد أرضّاء ولااما 
يعمل به فمست الحاجة إلى جواز المزارعة. 

والفتوى على قول الصاحبينء لتعامل الناس بالمزارعة وحاجتهم إليهاء ينظر: تبيين الحقائق 
5 175, الاختيار 549/5 ٠5"؛‏ الدر المختار770/5)» درر الحكام لملا خسرو؟/74*, 


بتصرف يسير. 
)١(‏ ينظر: حيل الخصاف/ 44: الفتاوى التتارخانية/ ١‏ ورقة 57/ ب ( مخط وط ).؛ الفتاوى 
الهندية؟/491. 


(؟) ما بين القوسين فى ( ب ) ( قضاه ) وهو تصحيف. 

(") المراد: أنه إذا رفع الأمر إلى قاض يرى جواز المزارعة» فقضى هذا القاضي بجوازههاء فإن 
قضاءه بجواز المزارعة لا يمكن أن ينقض إذا ما رفع إلى قاض آخر لا يرى جواز المزارعة ؛ 
لأن القاضي الأول قد حكم باجتهاده في فصل مختلف فيه؛ فلا مزية لأحد الاجتهادين على الآخرء 
وقد ترجح الأول باتصال القضاء به» فلا ينتقض بما هو دونه ؛ لأن الاجتهاد لو نقض بالاجتهاد 
لما استقرت الأحكام» فما دام قضاء القاضي لم يخالف الكثاب أو السنة المشهورة أو الإجماع فإنه 
يكون نافذاً ضرورة ؛ للإجماع على أن القاضي فى المجتهدات يقضي بأي الأقفوال مال إليه 
اجتهاده» فيكون قضاؤه مجمعاً على صحته؛ فلا يجوز نقضهء ينظر: البدائع 4/7 2١‏ تبيين الحقائق 
مع حاشية الشلبي88/4١»‏ وما بعدهاء البحر الرائق 8/1» بتصرف. 

(4) ينظر: حيل الخصاف/44» 45 الفتاوى التتارخانية/ ؟ورقة :5 /|ب (مخطوط). 
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00 
القسم التحقيقي: الفصل السادس والعشرون ( في المزارعة ) 

وأخرى: أن يُكتب كتاب إقرار بينهماء بقران فيه أن رقبة هذه الضيعة لفلان الذي هو 
مالكهاء ويقران فيه أن هذه الأرض فى يد فلان وأن مزارعتها له ( كذا ()) كذا سنين 
فيزرعها ما بدا له من غلة الشتاء والصيف ببذره ونفقته وأعوانه» فما رزقه الله - تعالى- 
من غلتها في هذه السنين فهو كله له» ويقران أيضاً أن ذلك له صار بأمر حق واجب 
لازم» فإذا ( أقرا( )على هذا الوجه نفذ إقرارهما عليهماء وتكون الغلة [ للمزارع؛ شم إن 
هذا المزارع يحتال لصاحب الأرض فى نصف الغلة أيضا! بحيلة الهبة() أو غيرها.*) 


قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى -: ما قال الخصاف فى هذه الحيلة التي 
ذكرها أولا: أنهما يرفعان الأمر إلى قاض يرى جواز المزارعة؛ يشير إلى أنه يحتاج إلى 
قاض مُوَلى حتى يقضى بذلك بينهماء فيجوزء وفى كلامه ما يدل على أنه لا ينفذ حكم 
الحاكم المُحَكمل") فيه.(") 


.) ما بين القوسين فى ( ب ) ( كذلك‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين فى ( ب ) ( أقر) . 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته نقلا عن الفتاوى التتارخانية/'"ورقة 8ه/أ 
(مخطوط )» الفتاوى الهندية .47١/5‏ 

(4) وذلك بأن يهب المزارع نصف الغلة لصاحب الأرضء فيجوز هذا بلا خلاف. 

(5) من ذلك ما ذكره الخصاف - رحمه الله -: أن المزارع يكتب على نفسه كتاب الإقرار لرجل يثق 
به رب الأرضء» أن نصف ما اخرج الله من غلة هذه الأرض لهذا الرجل» بحق عرفه له؛ فيكون 
ذلك الرجل هو المُطالب بنصف الغلة» ويدفعها إلى مالك الأرضء ينظر حيل الخصاف/45. 

(1) الحاكم المّحَكم: من التحكيم؛ يقال حكمّه فى الأمر والشيء تحكيماء أي: فوض إليه الحكم فيه: 
ينظر: المصباح المنير/45 2١‏ مختار الصحاح/؟5. 
واصطلاحا: هو من يتخذه الخصمان من أهل الحكم حاكماً بينهما برضاهما لفصل خصومتهما 
ودعواهماء ينظر: مجلة الأحكام مادة : 2079٠‏ درر الحكام شرح المجلة518/4» بتصرف. 


() أي: فى تجويز المزارعة. 
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دا لات 
القسم التحقيقي: الفصل السادس والعشرون (في المزارعة ( 

وكان القاضي الإمام أبو على النسفي - رحمه الله - يقول: بعض مشايخنا -رحمهم 
الله- مالوا عن تجويز حكم الحاكم المُحكم فيه [ وقالوا يحتاج على حكم قاض مولى وكذلك 
الطلاق المضاف!' مالوا عن تجويز حكم الحاكم المُحَكم فيه. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأثئمة الحلواني - رحمه الله - والصحيح من المذهب 
أنه يجوز حكم الحاكم المُحكم فى مثل هذه المجتهدات.(")] 


)١(‏ المراد بالطلاق المضاف هنا: الطلاق المضاف إلى الرجل» وهو أن يقول: أنا منك طالق أو أنا 
طالق» وقد اختلف فيه الفقهاء فذهب الحنفية والحنابلة والإمامية والزيدية إلى القول بعدم وقوع 
الطلاق» وإن نواه ؛ لإضافة الطلاق إلى غير محله ؛ لأن الطلاق شرع مضافاً إلى المرأة بقوله 
تعالى ل إِذَا طَلَقتمُ النسَاءَ 4 (الطلاق من الآية: ١‏ ) وغير ذلك من النصوصء وهو إذا طلق نفسه فقد 
غيّرَ المشروع: فيلغو كلامه؛ كما في العتق المضاف إلى المولى. 
وذهب المالكية والشافعية: إلى القول بوقوع الطلاق بهذا اللفظ إذا نواه ؛ لأن الطلاق إزالة النكاح؛ 
وهو مشترك بين الزوجين» فإذا صح فى أحدهما صح فى الآخر. 
ينظر تفصيل هذه المسألة فى: بدائع الصنائع7/١54 ١47 ١‏ تبيين الحقائق؟3508/1, المدونة 
المنتقى شرح الموطأ 5/4 »١‏ أسنى المطالب777/5: تحفة المحتاج »4١/8‏ نهاية 
المحتاج43/6 4» المغنى لابن قدامة1/١7:‏ 5307؛ كشاف القناع757/5.: 757» شرائع الإسلام 
للحلي 2٠١/9‏ البحر الزخار51/4١2‏ 215/8 التاج المذهب للصنعاني؟/77١.‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين فيه خلط وتقديم وتأخير وتكرار يخل بالمعنى فى النسختين» ونص العبارة فيهما 
هكذا « قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأثمة الحلواني - رحمه الله-: الصحيح من المذهب أنه 
يجوز حكم الحاكم المحكم مثل هذه المجتهدات» وقالوا يحتاج إلى حكم قاضي مولىء فكذلك الطلاق 
المضاف؛ والصحيح من المذهب أنه يجوز حكم الحاكم المحكم فى مثل هذه المجتهدات» والصواب 
ما أثبته بالصاب نقلاً عن الفتاوى التتارخانية/؟ورقة 58/أ ( مخطوط ).؛ الفقاوى 
الهندية"/١4577471.‏ 
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51م 
القسم التحقيقي: الفصل السادس والعشرون ( في المزارعة ) 

قال شمس الأئمة: والدليل عليه أنه ذكر فى كتاب الصلح فى مواضع أنه يجوز حكم 
الحاكم المُحكم فى كل شيء إلا القصاص والحدودا'أواللعان.(") 

والطلاق: المضباقه والدز اوسة الا مخ حدلة المسقاقى تكانا عدن بسمة المراقى 
منه(): وكذا ذكر فى غير كتاب الصلح أنه ينفذ حكم الحاكم المُّحَمّم إلا فى الحدود 
والقصاص واللعان» ولكن لا يُفتى للعوام بهذا كي لا ( يتجاوزوا!)) الحدء ولا يتخبطوا 
فيه» وكان المعنى فيه أن حكم الحاكم المُحكم إنما حصل فيما اختلف فيه السلف- رحمهم 
الله - فإذا حكم بقول واحد منهمء وجب أن ينفذ حكمه كما فى القاضي المولى7", [ إلا(] 
أن حكم هذا المُحكم لا يلزم فى حق القاضي المولى » حتى لو رفع حكمه إلى قاض مولى 


)١(‏ الحدود لغة: جمع حدء والحد يطلق على عدة معان منها: الحاجز بين شيئين» ومنتهى الشيء» 
والدفع 2 والمنع» ومن كل شيع حدته» ينظر: القاموس المحبط باب الدال» فصل الحاء ١ركمق‏ 
واصطلاحاً: اسم لعقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى» ينظر: المبسوط للسرخسي 5/4 بدائع 
الصنائع17/؟", فتح القدير .1١7/8‏ 
اللعن» وهو: الطرد والإبعاد والسبء ولاعن الرجل زوجته: أي قذفها بالفجورء ينظر: المصباح 
المنير/4 55» المعجم الوجيز/555. 
واصطلاحاً: شهادات تجرى بين الزوجين مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف فى 
النيرة »59/١‏ البحر الرائق .١77/4‏ 

(5) أي: أن الطلاق المضاف والمزارعة ليسا من الأمور المستثناة من جواز حكم الحاكم المحكم فيهاء 
فيكونا داخلين فيما يجوز فيه حكم الحاكم المحكم. 

(4) ما بين القوسين فى ( ب ) ( يتجاوز ) . 

() ينظر: الفتاوى التتارخانية/ ١ورقة‏ 58 /أ ( مخطوط )» الفتاوى الهندية 5717/56. 

.4917/5 ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وقد أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الهندية‎ )١( 
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ان الات 
القسم التحقيقي: الفصل السادس والعشرون ( في المزارعة ( 
رأى إبطاله» فأبطله صح إبطاله.("7") 
والدليل على اصبحة نا فلقاء - ارضيا < ها ثقرء الكرخي فى مختصردا): أن القآأضضي 
إذا وقعت له حادثة فاستفتى فقيها() وؤصف له ورعه/” وفقهه(") فأجابه الفقيه فمسكن قلب 


هذا القاضي إليهء ثم استفتى فقبهاً آخرء فأجابه بضدهء جاز للقاضي أن يأخذ بقول الأول 
فلما نفذ قول المفتي الأول فى حق ( القاضي!") فلآن ينفذ حكم المُحَكم فيما اختلدف فيه 
السلف أولى. 


.) ينظر: المرجع السبق فى نفس الموضع. الفتاوى التتارخانية ؟/ورقة 58/ أ ( مخطوط‎ )١( 

)١(‏ إذا رقع حكم الحاكم المحكم إلى القاضيء فإما أن يوافق مذهبه؛ وإما أن لا يوافق مذهبه» فإن وافق 
مذهبه فإنه يمضيه وينفذه ولا ينقضه ؛ لأنه لا فائدة فى نقضه ثم إبرامه» وإذا لم يوافق مذهبه 
أبطله ؛ لأن حكم المحكم لا يلزم القاضي لعدم التحكيم من جهته» بخلاف ما إذا رقع إليه حكم 
قاضي مولىء فإنه لا يبطله وإن خالف مذهبه؛ إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع ؛ لأن 
القاضي المولى من جهة الإمام له ولاية على الناس كافة ؛ لأن مقَلَدَهُ له ولاية على الناس كافة 
فكان نائبه كذلك؛ فيكون قضاته حجة فى حق الكل» فلا يتمكن أحد من نقضه كحكم الإمام نفسه». 
بخلاف المحكم ؛ لأنه باصطلاح الخصمينء فلا يكون له ولاية على غيرهماء ولا يلزم القاضي 
حكمه» ينظر: تبيين الحقائق 2١51/54‏ 95١كء‏ العناية مع فتح القدير 531/1 /1". 

(؟) مختصر الكرخى: كتاب فى فروع المذهب الحنفي للإمام عبد الله بن الحسين الكرخي المتوفى سنة 
“4٠‏ هه وقد شرحه الإمام القدوريء والإمام أبو بكر الجبصاصء ينظر: كشف الظنون 
ل" 

(4) الفقيه: هو من له أهلية تامة يعرف بها الحكم -إذا شاء- بدليله مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام 
الفرعية» وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة» ينظر: المسودة لآل تيمية/ 5٠١‏ »شرح 
الكوكب المنير/؟١‏ . 

() الورع: اجتئاب الشبهات خوفاً من الوقوع فى المحرمات؛ وقيل: الورع هو ملازمة الأعمال 
الجميلة» ينظر: التعريفات للجرجاني/؟ 2,7١‏ 6؟1. 

(5) الفقه لغة الفهّم» يقال: فقه يفقه فقهاً أي فهم؛ ينظر: العين للخليل» حرف الهاء» باب الهاء والقاف 
والفاء معهما */ 7076- الصحاح. باب الهاءء فصل الفاءء مادة: فقه 45/5 57؟. 
واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية؛ ينظر: التمهيد 
للأسنوي/50, البحر المحيط للزركشي/4”: بريقة محمودية للخادمي .7817/١‏ 

(1) ما بين القوسين فى (ب) (العامي) وهو تصحيف. 
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-4- 
القسم التحقيقي: الفصل السادس والعشرون ( في المزارعة ) 

وكذلك أيضاً ذكر الكرخي: أن الرجل إذا كان يعتقد أنه لا طهارة(') فى الخارج من 
غير السبيلين!"؛ ثم تحول رأيه فأخذ بقول من رأى الطهارة منه؛ فإنه لا يُققى بإعادةل) 
الضلاة فى حقه: 

وكذلكف إذا كام لذ ور هراعاة القرسي! 1 فرطياا"ء أو كان يري هبعاذاة" الموأة 
الرجل فى صلاة مطلقة مشتركة موجبة فساد صلاته» ثم تحول رأيه» فإنه لا يؤمر بإعادة 


)١(‏ الطهارة لغة: نقيض النجاسة» يقال طهر الشيء فهو طاهرء طهر وطهيرء وطهره بالماء أي غسله 
به ينظر: القاموس المحيطه: باب الراءء فصل الطاءء مادة: طهر ؟/5/ - المغرب/146. 
واصطلاحاً: النظافة عند الحدث والخبث» ينظر: مجمع الأنهر .5/١‏ 

(؟) السبيلان هما: القبل والدبرء ينظر: العناية ١//؛‏ حاشية ابن عابدين ؟١/554.‏ 

(5) الإعادة لغة: التكرار» وإرجاع الشيء إلى مكانه» ينظر: المعجم الوسيط ؟/ 16, المعجم 
الوجيز/459 . 
واصطلاحاً: فعل مثل الواجب في وقته لخلل غير الفساد» ينظر: البحر الرائق 84/1 556 » حاشية 
ابن عابدين .57/١‏ 

(4) الترتيب لغة: إثبات الشيء وإفراره » وجعل كل شيء فى مرتبته؛ ينظر: المعجم الوسيط 
0 المعجم الوجيز/767 . 
واصطلاحاً: جعل الأشياء الكثيرة» بحيث يطلق عليها اسم الواحدء ويكون لبعض أجزاته نسبة إلى 
البعض بالتقدم والتأخرء ينظر: التعريف للجرجاني/48» الموسوعة الفقهية١١/6١2‏ والمراد 
بالترتيب هنا ترتيب الصلوات المفروضة. 

(5) الفرض لغة: يطلق على عدة معان منها : الحز فى الشيء يقال: فرضت الخشبة فرضاً أي: 
حززتهاء والتقدير» يقال: فرض القاضي النفقة أي: قدرهاء والإيجاب يقال: فرض الله الأحكام أي 
أوجبهاء ينظر: المصباح المنير/ 454» 559» مختار الصحاح/9١7.‏ 

واصطلاحا: الحكم الذي ثبت بدليل قطعي واستحق تاركه كلياً بلا عذر العقاب» ينظر: منحة الخالق 
على البحر الرائق 3+/١‏ : 

(5) المحاذاة : الموازاة يقال حاذاه محاذاة إذا قام بحذائه ووازاه» ينظر: المصباح المنير/75١-‏ 

القاموس المحيطه» باب الوا والياء؛ فصل الحاء مادة: حذاء 815/4. 
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-8م- 
القسم التحقيقي: الفصل السادس والعشرون ( في المزارعة ) 
الصلاة فى حقه فلما جاز التقليد (') فى هذه المسألة, فلآن يجوز تقليد المُحكم فى المسائل 
المجتهدة التي اختلف فيها السلف - رحمهم الله - كان أولى.(") 

وسئل الإمام نجم الدين!! عن دفع كرمه وأرضه معاملة [ أو( )] مزارعة إلى إنسان 
ويلزمه إلقاء السّرقين ") وإصلاح المسناة» وحفر الأنهار وكبس!' الشقوق/" (فاشتراطا) 
ذلك فى العقد يفسده!")» ولو سكت عنه لم يلزم ذلك العامل والمزارعء ولو واعده فله أن لا 
يفي بذلك» وأراد رب الملك أن يلزمه ذلك(" '"» ما الوجه فيه ؟ 


)١(‏ التقليد لغة: وضع الشيء فى العنق مع الإحاطة به» والإلزام بالأمر ونحوه؛ يقال: تقلدت السيف 
والأمر: ألزمته نفسيء وقلدينه فلان أي ألزمنيه وجعله فى عنقي» ينظر: العين الخليل؛» حرف 
القاف» باب القاف والدال واللام معهماء مادة: قلد» 2١١7/5‏ المعجم الوجيز/7١5‏ . 
واصطلاحاً: قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل» ينظر: التعريفات/ 517» القاموس الفقهي//:.7. 

)١(‏ ينظر: الفتاوى التتارخانية/ ١‏ ورقة 58/ أ (مخطوط). 

(*) الإمام نجم الدين: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد النسفي السمرقندي » وكنيته أبو 
حفصء فقيه حنفي» مفسرء أصولي » لغوى» محدثء ولد سنة 45١‏ ه بنسف » وله نحو مائة 
مصنف فى علوم شتىء ومن مؤلفاته: نظم الجامع الصغيرء والتيسير فى التفسير» وشرح صحيح 
البخاري» توفى - رحمه الله - سنة لاه ه ء ينظر: سير أعلام النبلاء ١٠/37170175ء‏ 
الجوهرة المضية /١‏ 94" 5"95؛ شذرات الذهب 2١١5/4‏ معجم المؤلفين/ه 3 5.05. 

(4) ما بين المعقوفين فى النسختين ( و) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الهندية4/5 4 1. 

(6) السرقين: بفتح السين وكسرها »فارسي معربء وهو: الزبل» ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه لللووي 
7/0١‏ المطلع للبعلي/779. 

(5) الكبس: الطم بالتراب يقال كبس الحفرة إذا طمها بالتراب أي ملأها به» ينظر: العين للخليل » 
حرف الكاف» باب الكاف والسين والباء معهماء مادة: كبس 5١5/5‏ - الصحاح؛» باب السين» 
فصل الكافء» مادة كبس959/5. 

(1) الشقوق: جمع شق» وهو الصدع فى الأرض» ينظر: المغرب/55 ؟؛ لسان العرب 7700/4. 

(8) ما بين القوسين فى (ب) (فاشترط). 

(9) إنما يفسد العقد ؛ لأنه أشترط على المزارع أو العامل ما تبقى منفعته بعد انقضاء مدة المزارعة أو 
المعاملة» ينظر: المبسوط /7١‏ 287 حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 84/5 5» حاشية ابن عابدين 
. 

)٠١(‏ بمعنى: إذا أراد صاحب الأرض أن يلزم العامل أو المزارع القيام بتلك الأعمال. 
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م 

القسم التحقيقي: الفصل السادس والعشرون ( في المزارعة ( 

قال: يستأجره على ذلك كله بعد ( إعلامه!)) بأجرة يسيرة غير مشروطة فى العقدء 

قيل ( له("): فكبس الشقوق وإصلاح المسناة» وحفر الأنهار عملء فأما إلقاء السرقين؛ 
فيحتاج فيه إلى جمع أوقار!”) كثيرة من السرقين أولاء فلو اشترى منها") كان شراء معدوم 
ليس فى ملكه» فلو أسلم فيه فهو متفاوت ؛ لأن بعضه روث!) وبعضه عذرة("؛ وبعضه 
تراب ونحوه فلا يكون [مضبوط/"] الوصفء فلا يصح السلم ولا الشراءء ولو استأجره 
على النقل إلى ملكه فالمنقول معدوم والمكان المنقول عنه غير معلوم» فما وجه الصحة ؟ 


قال: المشروط النقل عن البلدة ونواحيهاء وتفاوت ذلك قليل لا يؤدى إلى التنازع: 
والمجموع قبل الجمع غير متقومء وبالجمع يتقوم على ملك المستاجر بأمرهء والمعقود عليه 
هو العمل وهو المقصودء فكانت إجارة صحيحة وإن سمى فيه العين» وكان المعتبر هو 
العمل كاستتجار السقا ليحمل إليه كذا قربة من الماء فإنه يصح ذلكء وكانت الأجرة بمقابلة 
العمل» والمياة وإن كانت أعيانا لم يتناولها العقد ولم يكن شراء لهاء وترك إعلام مكان 
النقل عنه لم يضرء حتى جاز العقد. وإن لم يبين أنه ينقل هذه المياة من حوض كذاء وله 
أن ينقل من أي موضع شاء ولم يوجب ذلك جهالة المعقود عليه لما ذكرنا أن هذا نفاوت 


)١(‏ ما بين القوسين فى (ب) (إعلان). 

)١(‏ ينظر:الفتاوى الهندية 45/5 ؟» الفتاوى التتارخانية/ "ورقة 58/ أ (مخطوط). 

(') ما بين القوسين مثبت بالهامش في النسخة( ب ) والمراد بالضمير هنا الإمام نجم الدين. 

() الأوقار: جمع وقر بكسر الواو» وهو الحمل» وأكثر ما يستعمل فى حمل البغل والحمارء ينظر: 

(©) أي: فلو اشترى صاحب الأرض من المزارع... الخ. 

(5) الروث: رجيع ذي الحافر» ينظر المغرب/١٠3,‏ المعجم الوجيز/180. 

)١(‏ العذرة: الغائط» ينظر: القاموس المحيطء باب الراء»فصل العين مادة عذر 65/7» المعجم الوسيط 
5.. 

(4) مابين المعقوفين فى النسكتين ( منطو فى ) وهو تضحيق» والصواب ما أثبته بالصلب ثقلاً عن 

الفتاوى التتارخانية / "ورقة 58/ أ ( مخطوط ). 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


ات 
القسم التحقيقي: الفصل السادس والعشرون ( في المزارعة ) 
لا يؤدى إلى التنازعء إذا استأجره ليحتطب!" له كذا ( وقرا(): أو يحش() له كذا وقراء 
فهو جائز على هذا!"). فكذا هذا.!") 
إذا شرطا فى المزارعة أن صاحب البذر يرفع قدر البذرء ويكون الباقي بينهماء فهذه 
المزارعة فاسدة ؛ لأن هذا شرط يقطع الشركة فى الخارج [ فعسى'"'! [ أن لا يغرج إلا 
قدر البذرا'١]‏ ومثل هذا الشرط يوحب شياد المزارعةا! "ا والهيلةة أن ينظر ضساحب المثق 


إلى مقدار بذره» وإلى مقدار ما يخرج من مثل تلك الأرض عادة؛ حتى يعلم أن بذره من 
الخارج كم يكون ؟ فإن كان فدر بذره من الخارج العشرء يشترط لنفسه العشرء وإن كان 
قدر بذره الثلثء. يشترط لنفسه الثلثء. وعلى هذا القباسء فافهم.(") 


وفى القدوري(' ') إذا دفع إلى إنسان ( بذرا ١‏ ''") لبزرعه فى أرضه بنصف الخارج: 


)١(‏ الاحتطاب: جَمْعْ الحطب»ء ينظر: طلبة الطلبة »٠٠١/‏ لسان العرب ؟417/1. 
(1) ما بين القوسين فى ( ب )( أواقرا ) وهو تصحيف. 
له الحش: قطع الحشيشء ينظر: المغرب/7١١»‏ مختار الصحاح/58. 
(4) أي: على كون الأجرة بمقابلة العمل . 
(6) ينظر: الفتاوى التتارخانية/١‏ ورقة 58 ( مخطوط ) 
(1) ما بين المعقوفين فى النسختين ( عستى ) والصواب ما أثبته بالصلب. 
(1) ما بين المعقوفين غير ثابت بالنسختين» والسياق يقتضى إثباته» وقد أثبته استناد إلى ما تدل عليه 
عبارة الكتب الأخرىء ومنها: الهداية 55/4» الجوهرة النيرة "7١/١‏ مجمع الأنهر 6500/1 . 
(8) وإنما أوجب هذا الشرط فساد المزارعة ؛ لأن هذا الشرط يقطع الشركة فى بعض الخارج أو في 
جميع الخارج لم تخرج الأرض الأكدق النذنه ومن نقرظ ضحة المزارهة أويكوق الخارج 
شناقعاً بيتهما ليكحقق المعتى المقصود م عفد المذ ارعة وهو القوقة + لآنها تاقد الجحارة فين 
الابتداء 58 ء» ينظر: تبيين الحقائق ,1586١/0‏ تكملة البحر الرائق :»١187/8‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين75/6؟2571 0/7ا7. 

(9) ينظر: المراجع : السابقة فى نفس المواضع, الفتاوى الهندية 4557/5. 

)٠١(‏ المراد بالقدوري: كتاب مختصر القدوري للإمام أبى الحسين أحمد بن محمد القدوريء وقد 
راجعته فلم أجد به هذه المسألة» وإن كانت منسوبة إليه أيضاً فى الفتاوى الهندية 497/5 . 

.) ما بين القوسين فى ( ب ) ( بذر‎ )١١( 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


-م8؟- 
القسم التحقيقي: الفصل السادس والعشرون ( في المزارعة ( 


فالمزرعة فاسدة(')(2) ) إله0)) رواية عن أبى يوسف رحمة ا 


٠ ٠. 


والحيلة لأن يجوز بلا خلاف: أن يشترى صاحب الأرض من صاحب البذر نصف 
بذره ويبرئه صاحب البذر عن الثمن» ثم يقول صاحب البذر لصاحب الأرض: ازرع 
أرضك بهذا البذر كله على أن الخارج بيننا نصفان ؛ وهذا لأن البذر إذا كان مشتركا 
فالخارج يخرج من محل مشترك بينهماء فيكون مشتركا بدون الشرط فمع الشرط أولى.!*) 


الشو 


)١(‏ وجه فساد المزارعة: أن صاحب البذر مستأجر للأرضء وفى الإجارة لابد من التخلية بين 
المستأجر وبين ما استأجره» وهنا تنعدم التخلية ؛ لأن الأرض تكون فى يد العامل الذي هو مالكها 
والحامل أجيرع ول ييكن أن ككوق الأرضن ثبع ثه لتددلفف منستوساء. ,ينكان السسطوعة 11 
تكملة البحر الرائق .١87/8‏ 

(١؟)‏ وإذا فسدت المزارعة فالخارج كله يكون لصاحب البذرء وعليه أجر مثل الأرض والعامل» ينظر: 
الفتاوى الخانية 74/7١؛‏ مجمع الضمانات/4 "١‏ . 

(") ما بين المعقوفين فى النسختين ( لا ) والصواب ما أثبته بالصلب نقلاً عن الفتاوى الهندية477/5. 

(4) وجه هذه الرواية: القياس على المضاربة ؛ لأن البذر فى المزارعة بمنزلة رأس المال فى 
المضاربة»: فكما يجوز فى المضاربة دفع رأس المال إلى العامل» كذلك يجوز فى المزارعة دفع 
البذر مزارعة إلى صاحب الأرض والعمل» ينظر: المبسوط *؟/77. 

(5) ينظر: الفتاوى الهندية 477/5» تكملة البحر الرائق .١187/8‏ 
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-1- 
القسم التحقيقي: الفصل السابع والعشرون ( في المضاربة ) 


القصل السابع والعشرون 


زع" 


( المضاربة) 


الفصل السابع والعشرون 
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.لا 
القسم التحقيقي: الفصل السابع والعشرون ( في المضاربة ) 
فى المضاريسة 
رجل أراد أن يدفع ماله مضاربة إلى رجلء وأراد أن يكون الال مكنهمونا علبي 
المضارب. فالحيلة فيه(!: أن يُقرض رب المال المضارب المال كله إلا درهماء ثم 
بشاركه فى تلك الدراهم» فيكون رأس مال رب المال درهماء ورأس مال المضارب جميع 
المالء فيشتركان على هذا الوجه على أن يعملا جميعا فما رزقه الله - تعالى- فى ذلك 
من شيء فهو بينهما نصفانء فهذا جائزاء وإنما كان كذلك ؛ لأن رب المال لما أقفرض 
المختازب المال [ وكقعدا)] إليه» ضار ما أقرضه دينا على المضحارب نرب الال 
وصار ما استقرضه المضارب ملكا له» وبقي على ملك رب المال درهم؛ فإذا شاركه بهذا 
الدرهم فى ذلك المال على أن يعملا بهء فهذه شركة عنان(/). رأس مال أحدهما أكشثر(". 
فبعد ذلك ينظر: إن شرطا الربح بينهما على مقدار رأس مالهما [ جازت هذها"] الشركة 
بالاتفاق(*) 


)١(‏ إنما احتاج رب المال إلى حيلة لكي يكون المال مضموئا على المضارب ؛ لأن مال المضارية 
أمانة فى يد المضارب لا يضمنه إلا لتعدى ؛ لأنه قبضه بإذن مالكه ليبتصسرف له فيه» لا على وجه 
البدل والوثيقة» ينظر: بدائع الصنائع 287/6 تبيين الحقائق 57/5» تحفة الفقهاء »7١/7‏ بتنصرف. 

.159 ,774/٠يسخرسلل ينظر: المخارج فى الحيل/76» حيل الخصاف /18» المبسوط‎ )١( 

(") ما بين المعقوفين فى النسختين ( دفع ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(4) وإذا صار المال ديئاً على المضارب فإنه يكون ضامئاً له» ينظر: المبسوط للسرخسي:9/8؟؟ 
بتصرف. 

(6) شركة العنان لغة: مأخوذة من عن لهما شيء أي عرضء وقيل: مأخوذة من عنان الفرس ؛ لأنه 
يملك بها التصرف مال الغير كما يملك التصرف فى الفرس بعنانه» وقال الزمخشري: بينهما 
شركة العنان إذا اشتركا على السواء ؛ لأن العنان طاقان مستويان» ينظر: القاموس المحيط» باب 
النون» فصل العين» مادة: عنن 43/4 -١‏ المصباح المنير/؟47. 
واصطلاحاً: أن يشترك اثنان فى نوع من التجارات بر أو طعامء أو يشتركان فى عموم التجارات 
ولا يذكران الكفالة» ينظر: فتح القدير>/1175, الفتاوى الهندية 00 ١»؛‏ مجمع الضمانات/191. 

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي »379/2٠١‏ تبيين الحقائق 57/5. 

(1) مابين المعقوفين فى النسختين ( جاز فهذه ) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 6 /17» العناية 5 /لا/ا١.‏ 


4 
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#01 - 
القسم التحقيقي: الفصل السابع والعشرون ( في المضاربة ) 

وإن شرطا أن يكون الربح بينهما نصفان» فقد شرطا لصاحب الأقل من الربح أكثر 
من رأس ماله» فبعد ذلك ينظر: أن شرطا العمل على الذي كان ماله أقل في الشركة» فهذا 
جائز بالاثفاق!'» ويصير بمعنى المضارب فيما شرط له من الزيادة وإن شرطا العمل 
على الذي كان ماله أكثر لا يجوز بالاتفاق.(") 


وإق قرطأ العمل علديما عنهنا؟١‏ محوز + وعند قن حار هيه اشح لا يهو ا 


)١(‏ وذلك لأن صاحب الأقل يستحق الربح على قدر ما له به» والفضل يستحقه بعمله» فجاز ذلك؛ 
ويكون مال الذي لا عمل له مضاربة عند العامل» ينظر: بدائع الصنائع 57/5» العناية 5 ١11/‏ 
حاشية ابن عابدين .”١١7/4‏ 

)١(‏ وذلك لأن الزيادة فى الربح لصاحب الأقل هنا لا يقابلها مال ولا عمل ولاضمان » فلا تجوز ؛ 
لأن استحقاق الربح لا يكون إلا بواحد من هذه الثلاثة» فإذا لم يجز هذا الشرط يكون مال الدافع 
بضاعة عند العامل لكل واحد منهما ربح ماله» وتكون الوضيعة بينهما على قدر مالهماء ينظر: 
المراجع السابقة فى نفس المواضع. 

(") المراد بقوله عندنا: عند الآئمة الثلاثة "أبو حنيفة و أبو يوسف ومحمد” . 

(4) حكم التفاضل فى الربح مع التساوي فى المال فى شركة العنان:- 
إذا تساوى مال الشريكين فى شركة العنان» وشرطا لأحدهما فضلاً فى الربح على الآخر مع شرط 
العمل عليهما جميعا ففيه خلاف 
حيث يرى الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد - رحمهم الله- أن ذلك جائز. 
وقال الإمام زفر - رحمه الله - لا يجوز ذلك. 
وقد استدل الأئمة الثلاثة لرأبهم بالسنة والأثر والمعقول: 
أما دليلهم من السنة: فقوله #5 المسلمون عند شروطهم ) تقدم تخريجه. 
فهذا الحديث عام يدل على الالتزام بالشروطء مادامت لا تحل حراماً أو تحرم حلالاً. 
وأما دليلهم من الأثر: فما روى عن علي 5ه أنه قال ( الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر 
المالين») أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ١472/8‏ بلفظ " الربح على ما اصطلحوا عليه» والوضيعة 
على المال ' وأخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 767/4 موقوفاً على إبراهيم النخعي والحسن- 
حوابن سيرين؛ قال الزيلعي: غريب جداً ويوجد فى بعض كتب الأصحاب من قول عليء ينظر: 
نصب الراية 9/ه/ا4. 
وجه الدلالة: أن علياً 4 جعل الربح بينهما على الشرط من غير فصل بين التفاضل والتساوي. 
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#10 
القسم التحقيقي: الفصل السابع والعشرون ( في المضاربة ) 

وأخرى أن يقرض رب المال المضارب كل المالء» ثم إن المضارب يدفعه إلى رب 
المال مضاربة؛ ثم إن رب المال يستعين بالمضارب فى العمل فهذا جائزء والربح على ما 
شرطا('ء وعلى قول زفر لا يجوز إذا ششرط عمل رب المال.7") 

ذكر الخصاف الخلاف على هذا الوجه في حيله» وهكذا ذكر محمد - رحمه الله - فى 


بعض نسخ حيله("» وذكر في بعض منها اختلاف محمد - رحمه الله - فقال: وقال محمد 
- رحمه الله -: الربح كله للذي عمل فخلاف محمد - رحمه الله - في هذه المسألة من 
هذا الوجه من خصائص حيل محمد رحمه الله. 

فوجه قول محمد: أن المضارب لو استحق الربح» فإنما يستحقه بأن يجعل عمل رب 
القال مكو إلى اللتضباري عن بحي نهمل امورو هن يصون التضازي في الال 
بأمره من حيث الحكم والاعتبارء فيستحق الربح» ولا يمكن أن يجععل عمل رب المال 
مقولا إلى الفضازب + لآن رب المال عامل فى هلك شه قلا ومكتق أن تضيلل ميت 
لغيره حتى ينتقل عمله إليه» بل يكون عاملا لنفسه. 


آنا الدليل عن القياين: قهو أن الربح كما ونكدق بالماك كدق بالشك تقل #تصحين بعال أن 
وسارياافي ارح وان أن وقاضاة فيه فرانا كان انسار 
والدليل من المعقول على ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة: أن المال المعقود عليه فى الشركة مقصود 
بها» وكذلك المال المستفاد بهاء ثم إذا جاز أن يتفاضلا فى رأس المال» جاز أن يتفاضلا فى الربح 
إذ قد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكثر عملا وأقوى فلا يرضى بالمساواة» فمست الحاجة إلى 
القول بجواز التفاضل. 
ووجه قول الإمام زفز - رحمه الله -: أن التفاضل فى الربح مع تساوى المالين يؤدى إلى ربح 
مالم يضمن ؛ لأن الضمان بقدر رأس المالء ولهذا لا يجوز اشتراط الوضيعة على خلاف رأس 
الل فكذا اريس يطازء للقدريد لوزي #454 ومو اليداية [لادكييق المقائق ع 
حاشية الشلبي /8١"؛‏ البحر الرائق .١188/5‏ 

.1951/١ ينظر: بدائع الصنائع 6 /87» تبيين الحقائق57/5, الجوهرة النيرة‎ )١( 

(1وكرق الزمد كله الدب هيل بالمال يطل اقول الافاك وشيم بسار البعار هن انل كيم بالا: 
حيل الخصاف/78. 

(5) ينظر: المرجعان السابقان فى نفس المواضع. 
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ام 
القسم التحقيقي: الفصل السابع والعشرون ( في المضاربة ) 

ألا ترى أن [ الأجير!"] إذا استعان بالمستاجر حتى عملء لآ يُجعل: عسل المستاجر 
منقولا إليه»ء حتى لا يستوجب [ الأجيرا ] الأجر لما قلنا من المعنى» فهاهنا كذلكء وإذا 
تعذر أن يُجعل [ عمل()] رب المال فى ماله منقولاً إلى المضاربء لم يجز أن يستحق 

520 5 (5 عِ هه 5 

الربح ؛ لأن الربح لا يستحق إلا بعمل ( أو( )) رأس ( مال!)) ولم يوجد واحد من هذين 
بخلاف أحد الشريكين ؛ لأن أحد الشروكين فى النصف» إذا كان عاملاً فى ملك نفسه فقي 
الفعنيق» كام فى تصديب كوه وانره فافقق أن حمل خيلة فى قوية جائقة 'منقو لذ [لية. 


ووجه قولهما": أن المضاربة تنعقد شركة محضة ؛ لأنها تنعقد شركة وتتم شركةء 
بدليل أنها تصح من غير بيان المدة» ولو [ كانت!') ] تنعقد شركة وتتم إجارة: لكان لا 
يجوز من غير بيان المدة كالمزارعة»؛ وبدليل أنه لو عمل المضارب و( أنها") لم يربح لا 
يستحق شيئاً كما فى سائر الشركات فدل أنها تنعقد شركة وتتم شركة؛ وكانت شركة 
محضة إلا أن رأس المال من أحدهما دراهم ومن ( الآخرا ) عمل والشركة كما تجوز 
إذا كان رأس مالهما من جنس واحد ( تجوز(" ) إذا كانا من جنسين مختلفين» وإذا ثبت 
أن المضاربة ( تتمحض('١)‏ شركة فنقول: فى الشركات إذا عمل أحد الشريكين بإذن 
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3 
القسم التحقيقي: الفصل السابع والعشرون ( في المضاربة ) 
صاحبه دون الآخرء يكون الربح بينهما على ما شرطاء ويصير عمل العامل منقولاً إلى 
ضباحية كيبا واعتبار اد كذا هنا ا 

قال!): ولو أراد أن يدفع ماله مضاربة» وليس له إلا متاع؛ والعروض لا تصلح رأس 
مال المضاربة!"!؛ فكيف يصنع؟ 

فالحيلة: أن يبيع صاحب المتاع متاعه من رجل ويأخذ الثمن ويدفعه إلى المضارب 


مضاربة؛ فيجوز المضاربة ؛ لأن رأس المال دراهم» شم إن المضارب يشتري ذلك 
المتاع بالدراهم فيكون جائزاء ويكون المتاع على المضاربةأ) ولو كان مقصودهما 
الشركة» فالكلام فيه أظهر: يبيع عرضه بنصف عرض صاحبه ( فتصير””) العمروض 
مشتركة بينهما شركة ملكأ ثم يأذن كل واحد منهما ( لصاحبها"") بالتصرف. وهي في 
الظاهر وكالة» وفي الحقيقة تصرف بحكم الملك(", واكك أعلن 


.159/ ينظر: المبسوط للسرخسي:”‎ )١( 

.5 القائل هنا هو الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - ينظر: المخارج في الحيل|‎ )١( 

(؟) لا تصح المضاربة إلا بالمال الذي تصح به شركة الأموال» بأن يكون من الأثمان المطلقة» وهي 
التي لا تتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير» ولا تصح المضاربة بالعروض ؛ لأن المضاربة 
بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح وقت القسمة ؛ لأن قيمة العروض تعرف بالحرز والظفن 
وتختلف باختلاف المقومين والجهالة تفضي إلى المنازعة» والمنازعة تفضي إلى الفساد» فلا تجوز 
المضاربة بالعروضء ينظر: بدائع الصنائع 85715 درر الحكام لملا خسرو؟|١١"2‏ الدر المختار 
مع حاشية ابن عابدين 141/15. 

(4) ينظر: المرجع السابق في نفس الموضعء حيل الخصاف]| 1/8. 

(5) ما بين القوسين في ( ب) ( فيصير) . 

(1) شركة الملك هي: أن يملكا عيناً بإرث أو بشراء أو اتهاب أو استيلاء من الكفارء أو باختلاط 
مالهما بغير صنعهما أو بخلطهما للمالين حتى يتعذر التمبيز بينهماء ينظر: درر الحكام لملا خسرو 
؟] "١4‏ مجمع الأنهر |١‏ 5 الاء 6١ل.‏ 

(1) ما بين القوسين في ( ب) ( صاحبه ). 

(8) ينظر بدائع الصنائع 5915» تبيين الحقاتق ,"١17[7‏ العناية ,١174|5‏ البحر الرائق 2.3855 2181 
مجمع الأنهر "7١١‏ العقود الدرية ؟|55. 
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30 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن والعشرون ( في الحجر) 


الفصل الثامن والعشرون 


ا 


( الحجر ) 
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ا 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن والعشرون ( في الحجر) 


الفصل الثامن والعشرون 
فى الحجر 


رجل له عقارات وضياع وأموال. فأراد القاضي أن يحجر عليه؛ فدعاه ليشهد على 
حجره عليه» فقال الرجل: امرأته طالق ومماليكه أحرار وجميع ما يملكه صدقة لوجه الله 
- تعالى- على المساكين؛ وعليه الحج إلى بيت الله - تعالى - إثلاثين”'] حجة إن حجرت 
لأمواله عليه» و[التلف”"] هاهنا أكثرء فلا يحجر عليه؛ هكذا ذكر الخصاف - رحمه الله - 
فى الكتاب.0© 

قال مشايخنا: إنما”'» يحجر القاضي عليه بعد هذا اليمين إذا كان يريد الحجر عليه 
بسبيب غرمائه» وطلب الغرماء من القاضى ذلكء فإنه لا يلنفت إلى مثل هذه اليمين ويحجر 
عليه ؛ وهذا لأن القاضي لو كان يمتنع عن الحجر بمثل هذه اليمين» لكان لكل إنسان يتوجه 
القضاء عليه أن يقول بين يدي القاضي: إن قضيت علي فمالي صدقة في المساكين وامرأتي 
طالق» فيمتنع القاضي عن القضاءء فيؤدي إلى إتلاف حقوق المسلمين. 

أما إذا كان الحجر بسبب الفسادء والحجر ها هنا لأجل النظر إليه صيانة لماله» فإذا كان 
التلف بسبب الحجر أكثرء كان نظره فى ترك الحجر:9) 


)١(‏ ما بين المعقوفين في النسختين ( فلا تدل )» وهو تصحيف والصواب ما أثبته بالصلب نقلآً عن 
حيل الخصاف [7/5. 

ار المعقوفين في النسختين ( التلفف) والصواب ما أثبته بالصلب. 

(؟) ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. 

(:) بعد كلمة ( إنما ) في النسختين زيادة كلمة ( لا )» والصواب عدم إثباتها. 

(5) ينظر: حيل الخصاف|75. 
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- 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن والعشرون ( في الحجر) 

وقد ذكر محمد في كتاب الحجر ما يدل على أن الصلاح إذا كان في ترك الحجر عليه؛. 
ترك الحجر عليه ( فإنه”") ( قال ”") فيمن حجر عليه القاضي بسبب الفساد: إذا أحره”” 
بحجة التطوع”' وأحصر”” لا ينبغي للقاضي أن يبعث عنه بالهدي”"» وإذا مسرض فخاف 
الهلاك فإنه يبعث له بالهدي ؛ لأن هذا أصلح الأمرين. 

قال: وكذلك لو أوصى بوصايا يستحسنها الفقهاء» فالقاضي ينفذها ؛ لأن التنفيذ أصلح 
الأمرين ( فكذلك هنا القاضي يعتبر ما هو أصلح الأمرين”") وترك الحجر في مسألتنا هذه 
أصلح وأنفع » فلا يحجر عليه القاضي. 


(١)هايين‏ القوسين في ( ب) ( فإن). 

(؟)مابين القوسين في زب) (كان).. 

() الإحرام لغة: المنع » ونية الدخول في حج أو عمرة: ينظر: مخثتار الصحاح]|55»: المصباح 
المنير| 37 18. 
واميطاكها::الدخول فى حرزيات سخصوصنة أي التزامها: 
غير أنه لا يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكرء وهو التلبية أو الخصوصية وهي: ما يقوم مقام التلبية 
من سوق الهدي أو تقليد البدن» ينظر: فتح القدير؟|479» حاشية الشرنبلالي على الدرر :»5١9[١‏ 
البحر الرائق454|7". 

(4) التطوع لغة: التبرع يقال تطوع بالشيء أي تبرع به » ينظر: الصحاحء باب الغين» فصل الطاءء 
مادة طوع- ».١555[7‏ المصباح المنير|5”8. 
واصطلاحا: ما شرع زيادة على الفرضء والواجبء ينظر: حاشية ابن عابدين »١571١‏ القاموس 
الفقهي|؛ ”؟., التعريفات|57. 

(5) الإحصار لغة: المنع» والتضييق» والحبس عن السفر وغيره؛ ينظر: القاموس المحيط - باب الراء 
فصل الحاء»ء مادة: حصر - 51١‏ » المعجم الوجيز|ه65١.‏ 
واصطلاحاً: منع المحرم من الوقوف والطواف بعذر شرعي كالعدو والمرضء ينظر: الجوهرة 
النيرة ١741١ء‏ حاشية الشرنبلالي على الدرر 51١‏ ؟. 

(1) الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم ليتقرب به؛ ينظر: الدر المختار؟|4١5»:‏ القاموس 
الفقهي|/7”1. 

(") ما بين القوسين ساقط من ( ب). 
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مام 
القسم التحقيقي: الفصل الثامن والعشرون ( في الحجر) 
ومن المشايخ من علل هذه المسألة فقال: هذا اليمين [يدل على”''] ذكائه وفطنته فلا 
وحكي أن أبا يوسف - رحمه الله- حجر على مبذر بالغ» وكان وصيه صديق أبي 
يوسفء. فجاء إليه وقال له: فد اشتريت له كسوة في شهر رمضان. فقال: لا تكسوني هذاء 
فإني لو لبسته يخلق”" إلى العيدء ولو لم تكسني يوم العيد عابوك: ولو اشتربث أخرى لحق 
مالي سرف”"» فقال له أبو يوسف: أنت أولى بالحجر عليك» أطلقت [يده© ]» فلم أن ما 
كام كليلا على فظنت وذكافة: [3ا وجد مق يسقدل يه على ركناذه قاذ يحدر علبه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسختين؛ وسياق الكلام يقتضي إثباته. 

(1) خلق الثوب يخلق خلوقة أي: بلي ينظر: العين للخليل - حرف الخاء؛ باب الخاء والقاف واللام 
معهما -١51|4‏ الصحاح؛ باب القاف» فصل الخاءء مادة: خلق .١4171|4‏ 

[© التترف لعةة امد مق الإشرافه اوهو افير ومجاوزة المذة ينظر»مكفاز الضبحا 4158 المعهه 
الوجيز|9٠"؟.‏ 
واصطلاحاً: عرفه الراغب الأصفهاني بأنه: تجاوز الحد في كل ما يفعله الإنسان» وإن كان في 
الإنفاق أشهر. 
وقريب من هذا التعريف تعريف ابن حجر العسقلاني للإسراف بأنه: مجاوزة الحد في كل فعل أو 
قول وهو في الإنفاق أشهر. 
ينظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني|١57؟,‏ فتح الباري .5607|1٠١‏ 

(4) ما بين المعقوفين في ( أ) ( منه)» وفي (ب) (عنه) والمناسب ما أثبته بالصلب. 
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3 
القسم الثالث: بعض المسائل الفقهية المقارنة 


بعض المسائل الفقهبة المقارنة 
وكتوي على ثلاث مسائل 
مسسالهة ا أوتسى: حكم الحيل 
(المكقول عنه)عننالديبن بعقد 
الكفالة, والحبلة للخروج من الخلاف. 
لة الثالشسسة: حكم الصلم مع إنكار المدعى عليه أو 
سكو نة » والحبلة للخروج م الخلاك. 


* 
1 4 


3 
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.مم - 


القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 
المساألة الأولسى: حكم الحيل 


فرائض الله تعالى كالحج والزكاة» وإبطال حقوق المسلمين» واستحلال ما حرم الله من 
الرباء والزناء وأكل أموال الناس بالباطل» وسفك دمائهمء وفسخ العقود اللازمة» والكذب». 
وشهادة الزورء وإباحة الكفر ؛ محرمة لا يجوز العمل بها!"'» وإنما اختلفت أنظار الفقهاء. 
وتباينت آراؤهم » في بعض مسائل الحيل من جهة أنه لم يتبين فيها دليل واضح يدل على 
مشروعيتها أو منعها(» وكان للفقهاء في حكم هذه الحيل مذهبان : 

المذهب الأول: 

ذهب أصحابه إلى القول بأن الحيل التي يُتخلص بها من المأثم والحرام؛ إلى الحلال؛ 
جائزة لا بأس بهاء أما الحيل التي يترتب عليها إبطال الحقوق» أو تحليل الحرام أو تحريم 
الحلال» فهي ممنوعة لا يجوز الأخذ بهاء وهذا هو رأي الحنفية ومن وافقهم من الشافعية 
والإمامية.() 

المذهضت الشاي: 

ذهب أصحابه إلى القول بأن الحيل محرمة غير جائزة في الجملة » وبهذا قال المالكية 
والحنابلة ومن وافقهم./©) 

الأدد سسة 
أدلة المذهب اذول: 


.178[5 ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(1) ينظر: الحيل في الشريعة للدكتور محمد عبد الوهاب بحيري | ."٠0©‏ 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي »5١١[ 3١‏ عيون المسائل للسمرقندي ١5|‏ "» الفتاوى الهندية 5350[6, غمز 
عيون البصائر .»5١115‏ المنثور في القواعد للزركشي .15[1١‏ طرح التثريب لزين الدين العراقفي ,5١|١‏ 
الخلاف للطوسي 43015» شرائع الإسلام للحلي ؟53551. 

(4) ينظر: إبطال الحيل لابن بطة العكبري | 7ه - 254, المغني لابن قدامة 5514» شرح الكوكب المنير لابن 
النجار |515.: إعلام الموقعين :١17/4|5‏ 2175 الموافقات للشاطبي؟]5؟5. 
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لنة 
القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 


أولا: أدلتهم من الكتاب: 


ساس اس هم أله 


واب ()»4 
وجه الدلالة من الاية الكريمة: 

ذكر المفسرون أن نبى الله أيوب : كان قد غضب على زوجته فى أمر فعلتهء. 
قيل:إنها باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه. فلامها على ذلكء وحلف إن شفه الله 
ليضربنها مائة جلدة» وقيل: إن إبليس - لعنه الله - قعد على الطريق وأخذ تابوتا يداوى 
الناس فقالت امرأة أيوب: يا عبد الله إن ها هنا مبتلى من أمره كذا وكذاء فهل لك أن 
تداويه» قال: نعم بشرط إن أنا شفيته أن يقول: أنت شفيتنيء لا أريد منه أجرا غيره. فأتت 
أيوب ا فذكرت له ذلك فقال: ويحك ذاك الشيطانء لله على إن شفانى الله أن أجلدك 
مائة جلدة» وقيل:غير ذلك من الأسبابء فلما شفاه الله وعافاهء ما كان جزاؤها مع هذه 
الخذئة الثامة والررحمة والشفقة والاصاق أن قال بالضوت» فآمره انهقة أن وأكذ حبعنا 
وهو: الشمراخ - وقيل: هو القبضة من الحشيش ونحوه - فيه مائة قضيبء فيضربها به 
ضربة واحدة فيبر في يمينه» ويخرج عن الحنث فيها.!") 

فهذه الآية أصل في شرع الحيلة» وعامة المشايخ على أن حكمها ليس بمنسوخ. فقد 
أذن الله كبك لنبيه أيوب الغ أن يتحلل من يمينه بالضرب بالضغث. وقد كان نذر أن 
يضربها ضربات معدودة» وهى فى التعارف الظاهر إنما تكون متفرقة» فأرشده تعالى إلى 
الحيلة في خروجه من اليمين» فتكون الحيلة جائزة» ويقاس على ذلك سائر الباب7) 


44 سورة ص الآية:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تفسير القران العظيم لابن كثير :4١14‏ فتح القدير للشوكاني 447714 4594 » روح المعاني 
للآلوسي 9؟08[7١7.‏ 

(؟) ينظر: جنة الأحكام ورقة |؟ ( مخطوط ). المبسوط للسرخسي ,503|"٠‏ بدائع الصنائع 105ه"؛ الفقتاوى 
الهندية 5310|5» المنثور في القواعد 1717 إعلام الموقعين 2.1851 الخلاف للطوسي 43014» الحيل في 
الفقه الإسلامي للدكتور نجاشي على إبراهيم | 541. 
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- 0 


القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 


5 


ونوقش الاستدلال بهذه الاية من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن الاستدلال بهذه الآبة على جواز الحيل غير صحيح: فإن مدلولها خارج 
عن محل الخلافء. فإن للفقهاء في موجب هذه اليمين في شرعنا فولين» يعنى فيما إذا 
حلف ليضربن ولده أو امرأته مائة ضربة. 

أحدهما: قول من يقول: موجبها الضرب مجموعاء أو مفرقا ثم منهم من يشترط مع الجمع 
الوصول إلى المضروب. فعلى هذا يكون ما أمر الله به نبيه أيوب 29: موجب هذا اللفظ 
عند الإطلاق» وليس هذا بحيلة» إنما الحيلة أن يصرف اللفظ عن موجبه عند الإطلاق. 
الثاني: أن موجبه الضرب المعروفء وإذا كان هذا موجبه في شرعناء لم يصح الاحتجاج 
علينا بما يخالف شرعنا من شرائع من قبلنا. 

الوجه الثاني: أن الحكم في هذه الآبة خاص بسيدنا أيوب 2ن إذ لو كان هذا الحكم عاما 
في حق كل أحد ؛ لم يخف على نبي كريم موجب يمينه» ولم يكن في قصه علينا كثير 
عبرة ؛ فإنما بُقصٌ ما خرج عن نظائره لنعتبر به» ونستدل به على حكمة الله فيما قصه 
غليناء أما ما كان هو مقتضى العادة والقياس فلا يُقصء ويدل على الاختصاص قوله - 
تعالى-١‏ إنا وَجَدْتاهُ صابراً 4 وهذه الجملة خرجت مخرج التعليل كما في نظائرهاء فعلم 
أن الل يل إنما أمره بهذا ؛ جزاء له على صبرهء وتخفيفا عن امرأته ورحمة بهاء لا أن 
هذا هو موجب هذه اليمين. 
الوجه الثالث: معلوم أن الله # 
كفارة اليمين لم تكن مشروعة في شريعته؛ بل لم يكن إلا البر أو الحنث. وكانت امرأة 
أيوب 2: ضعيفة وكريمة على ربهاء فخفف الله عنها رحمة بهاء ومثل هذا لا يحتاج إليه 
في شريعتنا ؛ لأن رجلا لو حلف أن يضرب امرأته أمكنه أن يكفر عن يمينه من غير 
احتياج إلى تخفيف الضربء وهذا مما يقوي دعوى الخصوصية فلا يكون في الآية دليل 
على المدعىا"). 

-١‏ قوله - تعالى- في قصة يوسف #68 وإخوته « فَلمّا جَهَّهُم بجَهَازهم جَعَلَ السقايَة 


)١(‏ ينظر : إقامة الدليل على إبطال التحليل لابن تيمية - ضمن فتاويه الكبرى - 5[ 188.187 ءإعلام 
الموقعين ”| 7١١ - 7١4‏ بتصرف. 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


ح تبره بد 
القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 
لاون" نوا نلعا ستراع المتا ولاق جام ديعا ور ولا و رع 4 لوا الي لله 
عَلمُمَ ما جتنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين* َانُوا فمَا جزاوة إن كنتم كاذبين* 
الوأ جزآوة مَن وجد في رحله فَهُوَ جِرَاوة كلك تجزي الظالمين* قَبَدَأ بأوعيّتهم قبل 
وعاء أخيه ثم استَخرَجِهًا من وعاء أخيه كَذَلكَ كدتا ليبُوسف ما كان ليَأَخدَ أُحَاهُ في دين 
امَك إلا أن يَشَاءَ اللّهُ ترق رجات من نشاء وقوق كل ذي علْم عَليم 14') 
جه الدلالة من الآيات : 
أخبر الله - تعالى- عن نبيه يوسف : أنه جعل الصواع في رحل أخيه؛ ليتوأصل 
بذلك إلى أخذه من إخوته ومدحه الله بذلك وأخبر أنه برضاه وإذنه حيث قال «١‏ كذلك كدنا 
ليوف ما كَانَ ليد أحَاهُ في دين الْملك إلا أن يَثَاء الله تقح كرجا من كشنَاء وقوق كل 


ذي علْم عليم 4 فأخبر 4 


العلم ودقيقه الذي لا يهتدي إليه سواهء وأن ذلك من علمه وحكمته(!؛ وقد كان ما فعله 


0 أ هذا كيده لنبيه» وأنه بمشيئته» وأنه يرفع درجة عبده بلطيف 


يوسف الل حيلة منه لإمساك أخيه عنده على وجه لا يعرف إخوته مقصوده بهل). وفيه 
دلالة على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح» واستخراج الحقوقء وذلك لأن الله - 
تعالى- رضي ذلك من يوسف اتن ولم ينكرءآ“) 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن ما فعله يوسف 8ك ليس جائزا في شريعتنا حتى على 
قول من استدلوا بهذه الآية» وإذا لم يكن جائزا لم لهم يكن فيه حجة . فلا يسوغ لهم 
الاستدلال به. والقياس عليه؛ إذ كيف يحتجون بما لا يجوزون فعله!". 


./5- 17٠١ سورة يوسف الآيات:‎ )١( 

(؟) يفره إعلم النوقبيق #[-15:مسائن الثقه الاسلئني ومتايعة للشيخ حعفر للسيكاني ]| 1 الحيل في 
الفقه الإسلامي |0481 . 

(؟) ينظر: المبسوط للسر خسي 7١915١‏ . 

(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص 59714. 

(5) ينظر: إعلام الموقعين ”| 7١١1‏ بتصرف . 
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القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 
"- قوله - تعالى- في قصة إبراهيم ننه ( قالُوا أأنت فعلت هذا بألهتنا يا إنْراهيم ٠‏ قال 
بل فعلَهُ كَبِيرهُم هذا فاسألوهُم إن كانوا يَنطقون 4 

جه الدلالة من الايتين: 

أضاف إبراهيم الك كسر الأصنام إلى الصنم الأكبرء وإنما قال هذا على تأويل 
صحيح. بأن قال: إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهمء فإذا لم ينطقوا فاعلموا أنه ما فعله ؛ 
تنبيها على أن من لا ينطق ولا يفعل» لا يستحق العبادة والألوهية» وخرج هذا الكلام 
مخرجا ظاهره بخلافه» فدل ذلك على جواز استعمال المعاريض في الكلام لمقصد شرعي 


-١‏ ما روي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله كد 
استعمل رجلاً على خيبر» فجاءه بتمر جنيب( فقال رسول الله 2 « أكل تمر خيبر 
هكذا قال: لا والله يا رسول الله؛ إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين 
بالثلاثة» فقال رسول الله : لا تفعل بع الجمعأ) بالدراهمء ثم ابتع بالدراهم جنيبًال”) 

جه الدلالة من الحديث: 
هذا الحديث يدل على جواز استعمال الحيلة في التخلص من الحرام إلي الحلال» حيث 
حظر عليه النبي ك2 التفاضل في التمرء وعلمه كيف يحتال في التوصل إلى أخذ هذا 


.57 2517 : سورة الأنبياء الآيتان‎ )١ 

) الخلاف للطوسي 43014» الحيل في الفقه الإسلامي|] 548. 

) الجنيب: نوع جيد من التمرء ينظر : المصباح المنير|١١١»‏ الفائق .785]١‏ 

4) الجمئع: كل لون من النخيل لا يعرف اسمه؛ء وقيل: الجمع تمر مختلط من أنواع متفرقة؛ و ليس مرغوبا 
فيه» وما يخلط إلا لرداءته» ينظر: النهاية في غريب الأثشر ١7151؟,‏ شرح سنن النسائي للسيوطي 
افق 

(©) الحديث متفق عليه؛ ينظر: صحيح البخاري - كتاب البيوع؛ باب شراء الطعام إلى أجل - 5117لا 

صحيح مسلم - كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل؟51١7١.‏ 


0 
ب« 


) 
) 
) 
) 
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القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 
التمرء يبيع ما معه من التمر بدراهمء ثم يشتري ما أراد شراؤه من التمر الجيد بداره!". 
ولم يفصل بين أن يكون هذا الشري من المشتري أو من غيره.!") 
ونوقش هذا: بأن قوله ب ,( بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا » لبس من الحيلة 
المحرمة في شيءء حيث لم يأمره بأن يبتاع بها من المشتري منه؛ وإنما أمره ببيع مطلقء 
والبيع المطلق هو البيع البتات الذي ليس فيه مشارطة ومواطأة على عود السلعة إلى 
البائع» ولا على إعادة الثمن إلى المشتري بعقد آخرء وهذا بيع مقصود وشراء مقصودء 
ولو باع من الرجل بيعا بتاتا لبس فيه مواطأة لفظية ولا عرفية على الشراء منه» ولا قصد 
لذلك؛ ثم ابتاع منه لجاز ذلكء فإن العقود متى قصد بها ما شرعت له لم يكن في ذلك 
حيلة» فاتباع الطرق الجائزة المشروعة» ليس من الحيلة المنهي عنهاء بخلاف ما إذا كان 
القصد أن يشتري منه ابتداء» وقد عرف ذلك بلفظ أو عرفء فهناك لا يكون الأول بيعما 
ولا الثاني شراء منه ؛ لأنه ليس ببتات» فلا يدخل في الحديث ٠‏ وإذا كان النبي يل قد أمره 
ببيع مطلقء, وذلك إنما يفيد البيع الشرعي ؛ لأن النبي 4 لا يأمر إلا بما هو مشروع.ء 
فحيث وقع في البيع ما يفسده. لا يدخل في هذا الحديث. 

كذلك فإن البائع والمشتري إذا اتفقا على أن يشتري منهء ثم يبيعه» فهذا بيعتان في 
بيعة» وقد صح عن النبي 2 النهي عنهء وإذا تبين ذلك لم يكن لهم في هذا الحديث حجة 
على جواز الحيل.(") 
-١‏ عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه 45 قال قال رسول الله ب « لا أخرج من المسجد حتى 

أخبرك بآية أو قال بسورة لم تنزل على نبي بعد سليمان غيريء قال: فمشى وتبعته 

حتى انتهى إلى باب المسجدء فأخرج رجله من أمتكقةا؛) المسجد. وبقيت الأخرى في 


.59714 ينظر: حيل الخصاف| ؛ » أحكام القرآن للجبصاص‎ )١( 

(9) ينظر المنثوو قي التواغد لازوكشي 4411 خاشية العباذي على تنة الممتاج +[48ه تمن انل الفقفه 
اللاي ويتائمة للنيهاتي #44 بتصدرف: 

(6) يفطن قامة الدل على يطل التخليل لابن قيمية -ضمن فكاوية القيارى - 414114419 بتصسرف 

(4) الأمتكفة: بضم الهمزة عتبة الباب» ينظر : الصحاح للجوهري - باب الفاءء فصل للسين - 89514 ا 
المعجم الوجيز ."١5|‏ 
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585 - 
القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 
المسجدء فقلت: بيني وبين نفسي أنسي؟ قال: فأقبل علي بوجهه. وقال: بأي شيء 
تفتئح القراءة إذا افتتحت الصلاة قال: قلت ببسم الله الرحمن الرحيم قال: هي هيء ثم 
: 1 
خرجا') 
وجه الدلالة من هذا الحديث : 
قال السرخسى - رحمه الله - في مبسوطه: وفائدة الحديث أنه اليه أخبره بعد إخراج 
إحدى الرجلين» للتحرز عن خلف الوعد من الأنبياء عليهم السلامء وفيه دليل على أنه لا 
يصير خارجا بإخراج إحدى الرجلين» ولا داخلا بإدخال إحدى الرجلين ؛ ولهذا قال 
رجليها لم يحنث في يمينه؛ وهذا لأن الخروج انتقال من الداخل إلى الخارج؛ ولا يعصل 
ذلك إلا بإخراج القدمين!). 
فهذا الحديث أصل فى بابه فى التخلص من الأيمان:27) 
ويمكن أن يناقش الاستدلال بهذا الحديث: بأن الحديث بهذا اللفظ ضعفه البيهقي!؟)؛ 
سنده سلمة بن صالح الأحمرء عن يزيد بن أبي خالد عن عبد الكريم بن أبي أمية قال ابن 
الجوزي: أما سلمة وعبد الكريم فقال أحمد ويحيى: ليسا بشيء. وقال النسائي: ويزيد 


متروك الحديث. © 


"- ما وري في قصة غزوة الأحزاب حين تآمر يهود بني قريظة مع المشركينء فجاء 
نعيم بن مسعود الأشجعي إلى النبي ي وكان يأمنه الفريقان» كان موادعا لهما فقال: إني 
كنت عند عبينة وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين 
إلى بيضتهم فقال النبي يه « فلعلنا أمرناهم بذلك » وكان نعيم رجلا لا يكتم الحديث فقام 


)١(‏ ينظر: سنن الدارقطني » كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة (( بسم الله الرحمن ا ا 
»»١ ١‏ سنن البيهقي الكبرى - كتاب الأيمان» باب ما يقرب من الحنث لا يكون حنثا - .571٠١‏ قال 
البيهقي: إسناده ضعيف. 

.1١١ 71١١ [٠ ينظر: المبسوط للسرخسي‎ ) 

) ينظر: حيل الخصاف| "١‏ إعلام الموقعين 3719 »١‏ الحيل في الفقه الإسلامي |49©» .55٠‏ 

4) ينظر: سنن البيهقي الكبرى .171١٠١‏ 

©) ينظر: نصب الراية للزيلعي 67[1. 


؟) ينظر 
ب« 


) 
) 
) 
) 
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القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 


بكلمة النبي 4....الحديث!!) 
وجه الدلالة : 


قوله يَ بر فلعلنا أمرناهم بذلك » فيه اكتساب حيلة ومخرج عن الكذب والإثم بتقبيد 
الكلام بلعل» فدل على جواز المعاريض القولية للتحرز عن الكذب » و الحيل ما هي إلا 

معاريض فعلية للتخلص من الحرامء فتجوز كالمعاريض القولية!"). 

4- ما روي عن سويد بن حنظلة ه أنه قال : خرجنا نريد رسول الله يِ ومعنا واتل بن 
حجرء فأخذه عدو له: فتحرج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه أخيء فخلى سس بيله؛ فأتينا 
رسول الله فأخبرته أن القوم تحرجواء وحلفت أنا أنه أخيء فقال بر صدقتء. المسلم 
أخو المسلما! ») 

وجه الدلالة من هذا الحديث: 
أجاز النبي يَِ ما فعل سويد #ه وبين له صواب قوله فيما احتال به ليكون صادقا في 

يمينه» فدل على جواز على ما قلناه من الأخذ بالحيل لدفع المكروهء والتوصل إلى غغرض 


مشروعأ"). 


.55815 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه - باب وقعة الأحزاب وبني قريظة‎ )١( 

)١(‏ ينظر: حيل الخصاف | 4» المبسوط للسرخسي 23١7 05١١ |"١‏ بتصرف. 

(؟) رواه الحاكم في المستدركء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » كتاب الأيمان والنذور ؛! 
*8*- وأبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذورء باب المعاريض في اليمين "|4؟57- وابن ماجة في 
سننه - كتاب الكفارات» باب من وري في يمينه -14851١‏ والبيهقي في سننه الكبرى » كتاب الأيمان» 
باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى ٠١‏ 55- والطبراني في المعجم الكبير؟89 . 

(4) ينظر: الخلاف للطوسي 43114» الحيل في الفقه الإسلامي 505١|‏ بتصرف يسير. 
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القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 

ه- ما روي أن عجوزا أتت إلى النبي ي فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة 
فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكيء فقال: اخبروها أنها لا 
تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول:إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكارًا عربًا 
أترابًا !') 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي 5 أخبرها بلفظ أضمر فيه سوى ما فهمته من كلامه؛. 

فدل على أن مثل ذلك لا بأس به(). 

ونوقش الاستدلال بالأحاديث الثلاثة المتقدمة: 
بأن تمسكهم بجواز المعاريض وقولهم إن الحيل معاريض فعلية على وزان 

المعاريض القولية يجاب عنه من وجهين:- 

أولهما: لا نسلم لكم أن المعاريض إذا تضمنت استباحة الحرام وإسقاط الواجبات وإبطال 

الحقوق كانت جائزة» وإنما تجوز المعاريض إذا كان فيها تخلص من ظلم كما في حديث 

سويدء أو تضمنت نصر حق أو إبطال باطل كما عرض الخليل اللتثة بقوله8 إني سقيم 4 

وقولهظ بل فعله كبيرهم هذا # وكما عرض النبي 5 بقوله لنعيم بن مسعود « فلعلنا 

أمرناهم بذلك » وهذه المعاريض ونحوها من أصدق الكلامء فأين في جواز هذه مايدل 

على جواز الحيل المذكورة:27) 

الثاني: أن ما ورد في الأحاديث المتقدمة» وإن كان نوع حيلة في الخطابء لكنه يفارق 

الحيل المحرمة من الوجه المحتال عليه والوجه المحتال به. 

أما الأول: فلكونه دفع ضرر غير مستحقء كما في حديث سويد - ه فإن العدو كان 

يريد أخذ وائل بن حجر 4ه وفي ذلك ضرر عظيمء وفي غلبة الكفار للمسلمين مفسدة 

عظيمة؛, وكذلك عامة المعاريض التي يجوز الاحتجاج بها فإنها إنما جاءت حذرا من تولد 


)١(‏ هذا الحديث رواه الترمذي في الشمائل المحمدية عن الحسن وي باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله 
١135 |‏ قال جمال الدين الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار؟|/٠:‏ : مرسل ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن عائشة - رضي الله عنها - في باب من أسمه محمد ١إلاه؟‏ 
برقم ©5514 - قال الهيثمي في مجمع الزوائد :4١11٠١‏ وفيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف. 

.50١| الحيل في الفقه الإسلامي‎ 25١71١ ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

لها ينظر: إعلام الموقعين "| 775 7784. 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


راع 

القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 

شر عظيمء فأما إذا قصد المعاريض كتمان ما يجب إظهاره من شهادة: أو إقرارء أو علم 
أو نصيحة مسلمء أو التعريف بصفة معقود عليه في بيع أو نكاح أو أجارة فإنه غش محرم 
بالنص» والضابط: أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام » لأنه كتمان وتدليس» 
ويدخل في هذا الإفرار بالحق» والتعريض في الحلف عليه. والشهادة على العقود 
»ووصف المعقود عليه والفتيا والحديث والقضاءء وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز 
بل واجب إذا أمكن ووجب الخطابء كالتعريض لسائل عن مال معصوم أو نفسه يريد أن 
يعتدي عليه فالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحب أو مباح أباح الشارع السعي 
في حصوله؛ ونصب له سببا يفضى إليه» فلا يقاس بهذه الحيل التي تنتضمن سقوط ما 
أوجبه الشارعء وتحليل ما حرمه فأين أحد البابين من الآخرء وهل هذا إلا من أفسد 
القياسء» وهو كقياس الربا على البيع» والميتة على المذكي» فهذا الفرق من جهة المحتال 
وأما الثاني وهو: الفرق من جهة المحتال به» فإن المُعَرّض إنما تكلم بحق ونطق 
بصدق فيما بينه وبين اللهء لا سيما إن لم ينو باللفظ خلاف ظاهره في نفسه؛ وإنما كان 

عدم الظهور من ضعف فهم السامع وقصوره في فهم دلالة اللفظء ومعاريض النبي كك 

ومزاحه كان من هذا النوع كما في قوله « لا يدخل الجنة العجز » وأكثر معاريض 
السلف كانت من هذاء ولم يكن من معاريضه يِ أن ينوي بالعام الخاص وبالحقيقة المجازء 
فثبت أن التعريض المباح ليس من المخادعة لله في شيءء وغايته انه مخادعة لمخلوق 

أباح الشارع مخادعته لظلمه؛ ولا يلزم من جواز مخادعه الظالم المبطل جواز مخادعة 
المحق بالحيلء فتبين بهذا الفرق بين المعاريض الجائزة والحيل المحرمة» فالمعرض قصد 
باللفظ ما يحتمله اللفظ - أيضاً - وأن هذا القصد لدفع شرء والمحتال قصد باللفظ ما لا 


11 55 5 


)١(‏ ينظر: إقامة الدليل لابن ثيمية - ضمن فتاويه - ١١5 1١71١|1‏ ء إعلام الموقعين ه79 - 9؟؟ 
»بتصرف واختصار. 
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صن لانن 

القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 

ثالنا: أدلتهم من آثار الصحابة والتابعين:- 
استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز العمل بالحيل بآثار كثيرة وردت عن 

بعض الصحابة والتابعين تدل على أخذهم بالمعاريض في القول للتحرز عن الكذب. ودفع 

المكروهء منها ما يلي:- 

-١‏ ما روي عن عمر 2ه أنه قال « أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب!/) 
وفي هذا دليل على أنه لا بأس باستعمال المعاريض للتحرز عن الكذب. 

-١‏ ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال ( ما يسرني بمعاريض الكلام 
حمر النعم!' ) يريد به أن بمعاريض الكلام يتخلص المرء من الإثم ويحصل 
مقصودهء فهو خير من حمر النعم!"). 

*- عن إبراهيدا» - رحمه الله - أن رجلا قال له: إن فلانا أمرني أن آتى مكان كذاء 
وأنا لا أقدر على ذلك. فكيف الحيلة لي؟ فقال: قل والله لا أبصر إلا ما بصرني به 
غبريء وفي روابة إلا ما سدد لي غيريء يعني إلا ما بصرك ربك. *) 
فيقع عند السامع أن في بصره ضعفا يمنعه من أن يأتيه في الوقت الذي يطلب منهء. 


فهذا الأثر يدل على جواز استعمال المعاريضء لدفع الحرج. 


.١ 4515 تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري‎ . - ٠٠١5 ينظر : الأدب المفرد للبخاري - باب المعاريض]|‎ )١( 

. )) بلفظ (ر ما أحب أن لي بمعاريض الكلام كذا وكذا‎ ١4517 رواه الطبري في تهذيب الآثار‎ )١( 

(؟) ينظر : حيل الخصاف |"؛ المبسوط للسرخسي .1١7[5٠‏ 

(4) هو: إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي - نسبة إلى النخع قرية باليمن - ويكنى أبا 
عمرانء التابعي» الفقيه الكوفي» أدرك عاتشة رضي الله عنها - وأبا سعيد الخدري 5 وروى عن 
كبار التابعين كعلقمة ومسروقء وكان إماماً في الفقه يعظمه الأكابر» وكان يتخوف في الفقتوىء توفي - 
رحمه الله - سنة 195ه » وقيل سنة 5ه » ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي |87 المنتظم لابن 
الجوزي 7375-٠7١7‏ » مولد العلماء ووفياتهم للربعي .55١1١‏ وفيات الأعيان 51١‏ ؟. 

(©) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار |41 »١‏ بلفظ: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا 
سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يعلمهم إذا بعث السلطان إلى الرجل قال ما أبصر إلاا ما بصرني 
غيري وما أهتدي إلا ما سددني غيري ونحو هذا. 

(؟) ينظر: حيل الخصاف |؟ المبسوط للسرخسي .1١[9٠‏ 
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- 849 - 

القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 

4- ما رواه الخصاف في كتاب الحيل عن الشعبي!) - رحمه الله - أنه قال : لا بأس 
بالحيل فيما يحل ويجوز » وإنما الحيل شيء يتخلص به الرجل من المأثم والحرام؛ 
ويخرج به إلى الحلال» فما كان من هذا أو نحوه فلا بأس به» وإنما يكره من ذلك أن 
يحتال الرجل في حق الرجل حتى يبطله؛ أو يحتال في باطل حتى يموهه؛ ويدخل فيه 
شبية 1 

وجه الدلالة: 
هذا الأثر يدل على جواز الحيلء التي لا تتعارض مع مقاصد الشرع. ولا يترتب 

عليها إبطال الحق» أو تمويه باطل بثوب الحقء؛ وهذا ما نقول به. 

ونوقش الاستدلال بهذه الآثار: بما نوقش به الاستدلال بالأحاديث رقم «"ء 4 .5 » من 

الأدلة من السنة. 

رابعا: الدليل من المعقول على جواز العمل بالحيل : 
استدل القائلون أصحاب المذهب الأول على جواز الحيل من المعقول بقولهم: إن 

العقود الشرعية ما هي إلا حيل يتوصل بها إلى أثارها ومقاصدهاء فقد حرم الله الوطء 

بالزناء وأمرنا بالتوصل إليه بعقد النكاح »وحظر علينا أكل المال بالباطل» وأباحه بالشراء 
والهبة ونحوهماء فمن أنكر التوصل إلى استباحة ما كان محظوراً من الجهة التي أبااحت 

الشريعة التوصل إليه عن طريقهاء فإنما يرد أصول الدينء وما قد ثبتت به الشريعة.7") 


)١(‏ الشعبي: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميريء كان تابعياء فقيها محدثاً شاعراء ولد ونشأ 
بالكوفة» واتصل بعبد الملك بن مروان» واستقضاه عمر بن عبد العزيزء. توفي فجاءة بالكوفة سنة 
“٠ه‏ قيل سنة 4١٠ه‏ وقيل غير ذلك» ينظر: تاريخ بغداد 31971١١‏ 337, الأعلام |3301 
معجم المؤلفين ©]4© 

(؟) ينظر: حيل الخصاف |4. 

(؟) ينظر : أحكام القرآن للجصاص 3714"» الحيل في الفقه الإسلامي [©55: بتصرف. 
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- 
القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 
أدلسة المذهب الثانى: 
استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز الحيل في الجملة» بأدلة من الكتاب 
والسنة والإجماع والمعقول. 
أولاً : الأدلة من الكتاب 
(- قله - ليت بواواقة عد النين اعتنوا منكم في الست فنا لَهُمْ كونوا قردة 
خاسئين 4/7 وقوله , وآسألَهُمٌ ع عن القرئيّة التي كانت حاضرة البخر إِذ يَعْدُونَ في 
منت إذ تأتيهم حيقائهم ؤم سنبتهم شلرّعاً ووم لآ يسُون لا أيهم كذلك َبُوهم بما 
كانوا يَفسقون* وَإِذَ قانت م منَهُْ لم تعظون قؤما لله ميلكيم أو ديهم عَذَاباً شديدا 
قالوا مَعْذْرَة إلى ربكم وَلعَلَهُمْ يَتفُون* فَلَمَا سوأ ما ذكروا به أنجينا الذين يَنهُون عن 
السُوء وأخذنا الذين ظَلَمُوا بِعدَاب بئيس با كانوأ يفملقون فنا هو ضنيكا زرا شه 
قلنا لَهُمْ كونوا قردة خاسئين ئ 
وجهالدلالة: 
ذكر أهل التفسير: أن الله تبارك وتعالى أمر اليهود أن يجردوا يوم السبت للعبادة. 
ونهاهم عن الصيد فيهء فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود التتنةا وذلك أنهم كانوا يسكنون 
ايه على ساحل البحر يقال لها أيله» وكان من ابتلاء الله لهم أنه إذا كان يوم السبت لم 
ببق حوت في البحر إلا حضر هناك؛ وأخرج خرطومه؛ فإذا مضى يوم السبت تفرقت 
الحيتان» فاعتدوا وحفروا حياضاء وشرعوا إليها الجداول» وكانت الحيتان تدخلها يوم 
السبت فيصطادونها يوم الأحد» فلما تمادوا في احتيالهم وعصيانهم ولم يستمعوا إلى نصح 
الناصحين وعظة الواعظين بترك هذا الأمرء عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن مسخهم قردة: 
وخنازير جزاء على احتيالهم في تحليل ما حرمه الله وارتكاب ما نهى الله عنه.() 
ففي هذه الآيات مزجرة عظيمة للمتعاطين للحيل ؛ إذ هي من أعظم الحرمات في 


.1© سورة البقرة الآية:‎ )١( 

.155-151 سورة الأعراف الآيات:‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير البيضاوي ,55171١‏ 25117 18»: تفسير أبي السعود 17١١‏ 784|7»وما بعدهاء روح 
المعاني للألوسي |١‏ 187 , تفسير الطبري .11-9٠]1 ,51721]١‏ 
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سوم د 
القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 
ديق الم تعالي 7 
وقد نوقش هذا الاستدلال: 
بأن الله - تعالى- أخبر أنهم اعتدوا في السبتء وهذا يوجب أن يكون حبسها في 
السبت قد كان محظورا عليهم - أيضا - ولو لم يكن حبسهم لها في السبت محرماء لما 
قال: اعتدوا في السبت('), فلم يكن ما فعلوه حيلة» وإنما هو عين المنهي عنه ؛ لأنهم إنما 
بي ع سا 
-١‏ قوله تعالى (١‏ وإذا طلقم الشساء فبَهن فبَلغن أُجِلمْنَ فَأمْكوضْنَ بمتعروف أو سرحوشن 
بمَعروف ولا سكو ضرارا لَتَعتَدُوا ومن يفعل ذلك فق ظَلمَ نفسَه ولا تتخذواأ آيّات 
الله هزوا © 4 
وجهالداالة: 
ذكر المفسرون - رحمهم الله - في سبب نزول هذه الآبة: أن الرجل كان يطلق 
امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتهاء ثم يطلقهاء فيفعل بها ذلك مراراً لتضول عدتها 
فتتضرر بذلكء فأنزل الله هذه الآية ينهاهم عن ذلك ويأمرهم أن يمسكوهن بمعروفء أو 


. 5 
يسرحوهن بمعروف.أ | 


فكان النهي عن مراجعة المطلقة بقصد الإضرار بهاء لكونها حيلة للتوصل إلى غرض 
لم يشرع الحكم لأجله؛ فكذلك سائر الحيل.!") 
1- قوله - تعالى- ١‏ من بَعْد وَصيّة يُوصى بها أوا دَيْن غير مُضآرً وصيّة مّنَ الله والله 


عَليمٌ حَلِيمٌ ")4 


)١‏ ينظر: إقامة الدليل 4|5؟ - "١‏ إعلام الموقعين "| ,50١3 .7٠١‏ الحيل ذ الفقه الإسلامى | هكه., 
9 / 2 1 فعين 2 في 0 : 


57 


بتصرف 


.59514 ينظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) ينظر: روح المعاني للآلوسي |١‏ 2.587 بتصرف يسير. 

(4) سؤرة البقرة اليف اا 

() ينظر: الدر المنثور »1871١‏ تفسير الصنعاني »441١‏ زاد المسير لابن الجوزي ١15111؟.‏ 
(1) ينظر: الموافقات 417 517. 

[/الاسورة الساء الآية: 39 
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14م 

القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 
وجهالدلائلة: 

نهى الله 8 المورث أن يدخل الضرار على ورثته بأي وجه من وجوهه »كأن يقر 
بحق لبس عليه» أو يوصي بأكثر من الثلثء أو يوصي لوارث. ١!‏ 

فقدم - سبحانه - دين ووصية من لم يقصد مضارة الورثة» فإذا قصد ذلك؛ كان هذا 
الفعل حراماء وكان للورثة إيطاله» ويحرم أخذه بغير رضا الورثة؛ فدلت هذه الآية على 
تحريم التحايل لإسقاط الحقوق.١")‏ 
4-قوله - تغالى- في قضبة أصحاب الجنة «( إنا بلوثاشه كما لوكا أصتكَاب الجذة إذ 

أقسَمُوا لَيَصرمُتهًا مُصبحين* ولا يَسَُْْونَ* فطاف علَيْهَا طَائف من رَبك وَهُم 

اعون ابتك اسان 1غ 
وجهالدلاالة : 

تفيد هذه الآيات أن أصحاب هذه الجنة لما احتالوا لإسقاط حق المساكين في الثمرء 
بالجذاذ في وقت لا يخرج فيه المساكين ؛ عاقبهم الله - تعالى- على احتيالهم بإهلاك 
جنتهم» وحرمانهم منها ؛ بسبب مكرهمء وخبث قصدهمء وسوء نيتهم» فدلت هذه القصة 
على عدم جواز الاحتيال لإسقاط الحقوق؛ لأنه يوجب غضب المولى ##لة وعقابه!"). 
ثانها: السسنة : 
-١‏ ما روي عن أنس د« أن أبا بكر 5ه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 
3 


ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة » 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 68015, الدر المنثور للسيوطي :»457[١‏ تفسير البغوي :»404|١‏ فتح القدير 
للشوكاني .450]١‏ 

ينظر: إقامة الدليل ؟| 05. الموافقات ,574[١‏ الحيل في الشريعة | 556. 

سورة : القلم الآيات « 311 »37١-‏ 

الموافقات للشاطبي ؟١|‏ +578 2374 إقامة الدليل 75 74. 


0 
وى 
0 


) 
) 
) 
) 


ا ا اع 


©) هكذا رواه البخاري في صحيحه - كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين متقفرقء ولا يفرق بين مجتمع» 
5 : ورواه أيضا في كتاب الحيل؛ باب في الزكاة.. » 15611 ورواه غيره مطولاً ومنهم: الحاكم 
في المستدرك - كتاب الزكاة 5441١٠‏ - وابن الجارود في المنتقى - باب أول كتاب الزكاة |14 - ؛ 
وابن حبان في صحيحه - كتاب الزكاة» باب فرض الزكاة: 51/18 - 51 - وابن خزيمة في صحيحه - 


كتاب الزكاة» باب الزجر عن الجمع بين المنفرق والتفريق بين المجتمع..» :| ١‏ - والنسائي في س ننه- 
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ه584 - 
القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 
وجه الدلالة: 
هذا الحديث نص في تحريم الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع 
والتفريق!"). 
؟- عن أبي هريرة 2ه قال : قال رسول 24: « لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود » فتستحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل >(" 
وجه الدلالة: 
هذا الحديث نص في تحريم استحلال محارم الله بالاحتيال» حيث حذر النبي 2 أمته 
من اتخاذ الحيل وسيلة إلى استحلال ما حرم الله؛ كما فعل اليهود. () 
؟- ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال بلغ عمر هه أن فلانا باع 
خمرا فقال: قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله يك قال « قاتل الله اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها فباعوها »1©) 
وجه الدلالة: 
في هذا الحديث: بيان لبطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرمء وأنه لا يتغير 
حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه(”)ء فإن اليهود لما حرم الله عليهم الشحومء أرادوا الاحتيال 


-الكبرى - كتاب الزكاة » زكاة الإبل» 417 - وأبو داود في سننه - كتاب الزكاة؛. باب في زكاة 
السائمة» 2451١‏ 47 - والبيهقي في سننه الكبرى - كتاب الزكاة » باب كيف فرض الصدقة» 23515 
والدارقطني في سننه - كتاب الزكاة» باب زكاة الإبل والغنم» »1١717‏ وأبو يعلى في مسنده -١١65[١‏ 
7١:؛‏ والإمام أحمد في مسنده .١١|١‏ 

.5374 إعلام الموقعين "| 177» الموافقات ؟]‎ )١( 

: رواه أبو عبد الله بن بطة في كتاب إيطال الحيل [7؛ » قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه إقامة الدليل‎ )١( 
إسناده جيد» يصحح مثله الترمذي وغيره ثارة» ويحسنه تارة» وسائر رجال الإسناد أشهر من أن يحتاج‎ 
إلى وصفهمء وقال الألباني: حسن » ينظر: إقامة الدليل 7]6؟؛ صفة لأحمد بن حمدان الحرانيء بتحقيق‎ 
الألباني|6 ؟.‎ 

(؟) ينظر: إقامة الدليل 4|5"؛ إعلام الموقعين ]| .١517‏ 

(؛) متفق عليه» ينظر صحيح البخاري - كتاب البيوع؛ باب جلود الميتة قبل أن تدبغ271/411 صحيح مسلم - 
كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامء "1/ا١7١.‏ 

(©) ينظر: إقامة الدليل 515"؛ إعلام الموقعين 21١717‏ تحفة الأحوذي للمباركفوري - باب ما جاء في بيع 
جلود الميتة والأصنامء 4514 - عون المعبود 717419. 
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ةا 
القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 

على الانتفاع بها على وجه لا يقال إنهم انتفعوا بالشحمء فجملوه - أي أذابوه - وقصدوا 
بذلك أن يزول عنه اسم الشحمء ثم انتفعوا بثمنه بعد ذلك لثلا يكون الانتفاع في الظاهر 

بعين المحرمء ثم مع كونهم احتالوا بحيلة خرجوا بها في زعمهم من ظاهر التحريمء لعنهم 

الله على لسان رسوله ي على هذا الاستحلال ؛ نظرا إلى المقصودء وأن حكمة التحريم لا 
تختلف سواء أكان جامدا أم مائعاء وأن بدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسدهء فإذا حرم الله 
الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة» فإذا تبين هذاء فمعلوم أنه لو كان التحريم 

معلقا بمجرد اللفظ وبظاهر من القول دون مراعاة المقفصود للشيء المحرم ومعناه 

وكيفيته» لم يستحق اليهود اللعنة لوجهين: 

أحدهما: أن الشحم خرج بتجميله عن أن يكون شحما وصار ودكا(". كما يغرج الربا 
بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعا عند من يستحل ذلكء فإن من أراد أن 
بعطي ألفاً بألف ومائة إلى أجل فأعطى حريرة بألف ومائة مؤجلة» ثم أخذها بألف حالة 
فإن معناه معنى من أعطى ألفا بألف ومائة» لا فرق بينهما من حيث الحقيقة والمقصود.ء 
إلا كما بين الشحم والودك. 

الوجه الثاني: أن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحمء وإنما انتفعوا بثمنه» ويلزم من مراعاة 

الصور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصدء أن لا يحرم ذلك. فلما لعنوا على 
استحلال الثمن» وإن لم ينص لهم على تحريمه» علم أن الواجب النظر إلى الحقيقفة 
والمقصودء من جهة أن تحريم العين تحريمٌ للانتفاع بهاء وذلك يوجب أن لا يقصد 
الانتفاع بها أصلاء وفي أخذ بدلها ما هو أكثر من الانتفاع بهاء واثبات لخاصة المال 
ومقصوده فيهاء وذلك مناف للتحريم» وصار ذلك مثل: أن يقال لرجل: لا تقفرب مال 
اليتيم» فيبيعه ويأخذ عوضهء ويقول: لم أقرب ماله» أو كرجل قيل له: لا تضرب زيداء 
فجعل يضربه فوق ثيابه» ويقول: لم أضربه؛ إنما ضربت ثيابه» والذين يجوزون الحيل 
لهم فنون كثيرة يعلقون الحكم فيها بمجرد اللفظ من غير التفات إلى المقصود فيقعون في 
مثل ما وقعت فيه اليهودء ومن تأمل أكثر الحيل وجدها عند الحقيقة تشبه ما صنعه اليهود. 


)0( الودك: ما يتحلب من دسم الشحم أو اللحم» ينظر: المغرب إحلق المصباح المنير [565. 
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ةا 

القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 

وبذلك يتبين أن فعل أرباب الحيل من جنس فعل اليهود الذي لعنوا عليه؛ سواء بسواء.!") 

4- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يك قال « البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله!"! » 


2 


وجه الدلالة: 

هذا الحديث دليل على إبطال الحيل ٠‏ فقد أثبت الشارع الخيار لكل واحد من المتعاقدين 
في فسخ العقد إلى حين التفرق» ثم حرم النبي 5 أن يقصد المفارق منع الآخر من 
الاستقالة» وهي طلب الفسخ؛ لأنه إذا فارق صاحبه قاصداً ذلكء فإنما يقصد بالتفرق غير 
ما جعل له التفرق في العرفء احتيالاً لإسقاط حق صاحبه في الفمخ. فلا يجوز له 
ذلك.7) 


ثالثاً: الإجيمماع 

أجمع أصحاب رسول الله يه على تحريم هذه الحيل وإبطالهاء وإجماعهم حجة قاطعة 
بل هي من أقوى الحجج وأكدها. 

ومما يدل على الإجماع ما روي أن عمر بن الخطاب #ه قال « لا أوتى بمحلل ولا 
محلل له إلا رجمتهما!» وأقره ساتر الصحابة على ذلك؛ وأفتى عمر وعثمان وعلي وأبي 
بن كعب وغيرهم من الصحابة - رضوان الله عليهم - أن المبتوتة في مرض الموت 
ترث » ووافقهم سائر المهاجرين والأنصارء ومن عداهم. 


وروي عن أبي وابن مسعود وعبد الله ابن سلام وابن عمر وابن عباس أنهم نهوا 


,519-515 | قواعد التحديث للقاسمي‎ 21١5-١171 ينظر: إقامة الدليل ؟| 37-5" إعلام الموقعين‎ )١( 
بتصرف.‎ 

() رواه الترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن - كتاب البيوع » باب ما جاء في البيعين بالخيار مالم 
يتفرقاء 00٠1‏ - والنسائي في سننه الكبرى - كتاب البيوع؛» وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما 
بأبدانهماء ٠١4‏ - وأبو داود في سننه - كتاب الإجارة» باب في خيار المتبايعين»7717, والإمام أحمد 
في مسنده - مسند عبد الله بن عمر بن العاص - رضي الله عنهماء ؟85[7١»‏ وقال الألباني: حسنء ينظر : 
مشكاة المصابيح للتبريزي بتحقيق الألباني ؟1؟5١»‏ إرواء الغليل للألباني ©1ه5١.‏ 

(؟) ينظر: إقامة الدليل 7[15": إعلام الموقعين ١55415‏ بتصرف. 

(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 55715 - وسعيد بن منصور في سننه؛ باب ما جاء في المحلل والمحلل له 
- والبيهقي في سننه الكبرى » كتاب النكاح؛ باب ما جاء في نكاح المحلل» .7١4[17‏ 
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- 548- 

القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 
المقرض عن قبول هدية المقترض وجعلوا قبولها ربا»ء وروي عن عائشة وابن عباس 
وأنس تحريم مسألة العينة والتغليظ فيها. 

وهذه وفائع متعددة لأشخاص متعددة في أزمان متعددة» والعادة توجب اشتهارها 
وظهورها بينهم لاسيما وهؤلاء أعيان المفتين من الصحابة الذين كانت تض بط أقوالهم 
وتحفظ فتاويهم» ومع هذا فلم يحفظ عن أحد منهم الإنكارء ولا إباحة الحيلء مع تباعد 
الأوقات» وزوال أسباب السكوتء وإذا كان هذا قولهم في التحليلء والعينة؛ وهدية 
المقترض إلى المقرضء فماذا يقولون في التحيل لإسقاط حقوق المسلمين» بل لإسقاط 
حقوق رب العالمين وإخراج الأبضاع والأموال عن ملك أربابهاء وتصحيح العقود الفاسدة 
والتللاعب بالدين.(١)‏ 

ابعا: المعة 

أما الدليل من المعقول: فهو أن الحيل مفوتة للمصالح التي شرعت من أجلها الأحكام: 
فمثلا الزكاة: فإن المقصود بمشروعيتها رفع رذيلة الشح»ومصلحة إرفاق المساكين» 
وإحياء النفوس المعرضة للتلفء وبالتالي فمن وهب ماله في آخر الحول هربا من وجوب 
الزكاة عليه» فهذا العمل فيه تقوية للشح» ورفع لمصلحة إرفاق المساكين» فهو يناقض 
المصلحة التي شرعت من أجلها الزكاة» وكذا سائر الحيل تفوت مقاصد الشارع في فرض 
الأحكام» ولذلك كانت الحيل محرمة غير جاتزة: لتفويتها للمصالح التي شرعت من أجلها 
الأحكاء!"). 
ويمكن مناقشة أدلة المذهب الثاني اجمالا: بأن ما استدلوا به من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والمعقول على تحريم الحيل ملم ونحن نقول بهء لكن ما ذكروه من الأدلة إنما 
يدل على تحريم الحيل المحرمة التي من شأنها هدم قواعد الشرع وأصولهه؛ وإبطال 
الحقوق. 

ومن المقرر عندنا: أن ما يتخلص به الرجل من الحرام؛» أو يتوصل به إلى الحلال 
من الحيل فهو حسنء وإنما يكره ذلك أن يحتال في حق حتى يبطله» أو في باطل حتى 


.17[* إعلام الموقعين‎ ١54-١715 إقامة الدليل‎ )١( 
ينظر: الموافقات ؟[/ا؟5” 20)؛, بتصرف.‎ 0 
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ووم 
القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 
يموهه أو في حق يدخل فيه شبهة فما كان على 8ذا السبيل فهو مكروة) وما كيان علي 
السبيل الذي قلنا أولاء فلا بأس بهء لأن الله - تعالى- قال« وتَعَاونوا عَلَى البر” 560 
ولا تعَاونُواً عَلَى الثم وَالعْدوَان ()4 ففي النوع الأول معنى التعاون على البر والتقوىء 
وفي النوع الثاني معنى التعاون على الإثم والعدوان. "ا 
رأي الباحث في هذه المسألة: 

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم في حكم الحيلء ومناقشة ما أمكن مناقشته من أدلة كل 
مذهبء فإنه لا يمكن القول بتحريم الحيل على الإطلاق: لورود بعض النصوص في 
القرآن والسنة تدل على جواز الحيل التي لا تنافض مقاصد الشرع.ء كما يتبين من أدلة 
المذهب الأول. 

كما أنه لا يمكن القول بجواز الحيل مطلقا ؛ لأن مثل هذا القول يفتح الباب إلى إسقاط 
أحكام الشرعء وإبطال حقوق المسلمين استنادا إلى جواز الحيلء» وقد وردت نصوص 
الشرع محذرة من التحايل على قلب الأحكامء ومتوعدة بالعقاب على استحلال محارم الله 
بالحيل» وهو ما اتضح جليا عند عرض أدلة المذهب الثاني. 

ثم إن الذين قالوا بأن الحيل مشروعة يجوز الأخذ بهاء قيدوا ذلك بعدم هدمها لقواعد 
الشرع وأصولهء وقالوا ( إذا أراد بالحيلة الهرب من الحرام فلا بأس بهء وإن أراد إيطال 
حق إنسان فلا يسعه ذلك7/ وقد ذكر صاحب المحيط - رحمه الله - أن الحيل إذا كانت 
للفرار من الحرامء والتباعد عن الوقوع في الآثام» فلا بأس بهاء وان كانت لإبطال حق 
مسلم فلا تجوز؛ لأنها إثم وعدوان!')» وقد روي عن الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله 
- أنه قال « ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إيطال 
الحق/”)). 


ا : 

؟١١|5٠ ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) ينظر: عيون المسائل للسمرقندي|ه 6 

(4) ينظر: المحيط البرهاني ٠١”:5٠١71٠١‏ (مخطوط بمكتبة الأزهر )» فتح الباري لابن حجر ؟١|375,‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 5 .١١9 23١4/7‏ 

(©) ينظر: عمدة القاري .١١9174‏ 
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د 
القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 

كذلك فإن الذين قالوا بعدم جواز الحيل نجد في كتبهم من الفروع ما يدل على إقرارهم 
بالحيل التي لا تتناقفض مع مقاصد الشرعء؛ فقد ذكر ابن القيما'! -وهو من كبار 
المعارضين للأخذ بالحيل- في كتابه: إعلام الموقعين مائة وستة عشر مثالاً للحيل 
الجائزة. وأقرهاء وكلها أو جلها مأخوذة من كتب الحنفية لكنه أضاف إليها بعض الفوائدء 
وقد قسم - رحمه الله - الحيل إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأ 

الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى ما هو محرم في نفسه؛ بحيث لا يحل الأخذ بمثل 
ذلك السبب بحالء فمتى كان المقصود بها محرما في نفسهء» فهي حرام باتفاق المسلمين» 


وذلك كالحيل على أخذ أموال الناس بالباطل» وظلمهم في نفوسهم؛ وسفك دمائهم؛ وإبطال 
)00 


حقوقهم» وإفساد ذات بينهم. 

ومما يدخل في الحيل المحرمة: احتيال المرأة لفسخ نكاحها من زوجهاء مع إمساكه لها 
بالمعروف ٠‏ بأنها لم تأذن للوليء واحتيال البائع على فسخ المبيع بدعوى أنه كان محجورا 
عليه وقت البيع» أو لم يكن المبيع قد دخل في ملكه؛ إلى غير ذلك من الصورء فهذه الحيل 
وأمثالها لا يستريب مسلم أنها من كبائر الإثم ومن أقبح المحرمات» وهي من التلاعب 
بدين الله واتخاذ آياته هزواء وهي حرام في نفسها لكونها كذبا وزوراء وحرام من جهة 
المقصود بها وهو إبطال حق ثابت» أو إثبات باطل(). 


)١(‏ الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الفقيه 
الحنبلي» الأصوليء المفسرء اللغوي؛ العارف» المشهور بابن قيم الجوزية» ولد سنة ١55ه‏ » وثفقه بشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكان من عيون أصحابه» وكان عارفا بعلوم الإسلام جمعيها لا يجارى فيهاء ومؤلفاته 
- رحمه الله - كثيرة» منها: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» وإعلام الموقعين» والطرق 
الحكمية» » والروح؛ وحادي الأرواح» توفي رحمه الله في شهر رجب سنة ١0اه‏ »ء ينظر : الدرر 
الكامنة لابن حجر 2١5١٠ - ١115‏ شذرات الذهب 17٠١-15815‏ ءالمقصد الأرشد في ذكر أصحاب 
أحمدء لابن مفلح 58417 3585 » الوافي بالوفيات للصفدي ١5517‏ -1517. أبجد العلوم للقنوجي 
|8 ١ء‏ وما بعدها. 

)١(‏ ينظر: إعلام الموقعين 8[7؟". 

(؟) ينظر: إعلام الموقعين 2774:5741 أبو حنيفة» حياته وعصره.: آراؤه: وفقهه؛ للشيخ محمد أبي زهرة | 


الاك بتصرف. 
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4ه 
القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 

فكل حيلة تكون وسيلة لإبطال حق تكون حراماء ولو كانت الوسيلة حلالا في ذاتها!'): 
ولكن قد تكون الحيلة محرمة في ذاتها ؛ لأنها كذب وزورء ولكنها الطريق الوحيد لإثبات 
الحق ورد الباطل» كما إذا كان لرجل على آخر حق ولا بينة له عليه فجحد من عليه 
الحق ذلك الحق؛ فأقام صاحب الحق بينة زوراً لإثبات حقهءفهل تجوز هذه الحيلة لكون 
المفصود حلالاء وإن كانت الوسيلة محرمة ؟ 

أجاب ابن القيم عن ذلك بقوله: هذا يأثم على الوسيلة دون المقصودا!ء وفي مثل هذا 
جاء الحديث ١‏ أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك! 4 
القسم الثاني: 

أن يكون الطريق مشروعأء وما يفضي إليه مشروعاء وهذا يشمل كل الأسباب التي 
نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها كالبيع» والإجارة» والمساقاة» والمزارعة. والوكالة» 


)١(‏ ينظر: أبو حنيفة حياته وعصره..» في نفس الموضع السابق. 

)١(‏ إعلام الموقعين ؟[5760» أبو حنيفة حياته وعصره... /551. بتصرف. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه - كتاب البيوع»؟717ه - وأبو داود 
في سننه - كتاب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يدهء 7101 - والترمذي في سننه» وقال 
هذا حديث حسن غريب - كتاب البيوع؛ 55415 - والدارقطني في سننه - كتاب البيوع.؛ 7[ه؟ ل 
والدرامي في سننه - من كتاب البيوع؛ باب في أداء الأمانة» واجتناب الخيانة» 54717 - والبيهقي في 
سننه» من طريق يوسف بن ماهكء وقال: إنه في حكم المنقطع» حيث لم يذكر يوسف ابن ماهك اسم من 
حدثه ولا من حدث عنه من حدثه؛ ورواه البيهقي أيضا من طريق شريك وقيس عن أبى حصين عن أبى 
صالح عن أبى هريرة »وقال: وحديث أبى حصين تفرد به عنه شريك القاضيء وقيس بن الربيع» وقيس 
ضعيف, وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث؛ وإنما ذكره مسلم بن الحجاج في الشواهد. قال ابن 
التركماني: قلت: لا يحتاج في الأول إلى ذكر اسم من حدث عنه من حدثه ؛ لأنه صحابي؛ والصحابة لا 
تضرهم الجهالة ؛ لأنهم عدول» وشريك وان تكلم فيه غير واحدء فقد وثقه غير واحد وذكره ابن حبان في 
الثقات واستشهد به البخاريء وقال الحاكم في المستدرك في أواخر الجنائز: احتج به مسلم؛ وقيس بن 
الربيع تكلم فيه جماعة» ووثقه شعبة وسفيان وغيرهماء وقال ابن عدى: عامة رواياته مستقيمة» والقول فيه 
ما قال شعبة» وأنه لا بأس بهء وأقل أحواله أن تكون روايته شاهدة لرواية شريك» وقد روى هذا الحديث 
دن وجوه أكن كما تكن النيوثي : ولهذا حن الترمذي هذا الحديظه» وأخرجه بو دلود وسكت عله فهير 
حسن عنده على ما عرفء ينظر: سنن البيهقي الكبرى»ومعه الجوهر النقي لابن التركماني - كتاب 
الدعوى والبينات» باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه »37١ 27701٠١‏ قال الألباني: صحيح., ينظر: 
مشكاة المصابيح للتبريزي بتحقيق الألباني ؟511١.‏ 
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ل 06 

القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 
والحيلة فى هذه الدائرة تكون باتخاذ الأسباب الشرعية وسيلة إلى الكسب الحلال بأقصى 
درجاته» وأبعد غاياته» وهي من التدبير الحسن الذي يحمد فاعله ولا يذء!'!؛ لكن هذا القسم 
في الحقيقة لا يعد من الحيل» على حد تعريف الفقهاء.(") 
القسم الثالث: 

أن يحتال على التوصل إلى الحق» أو على دفع الظلم بطريق مباحة لم توضع موصلة 
إلى ذلك. بل وضعت لغيرهء فيتخذها هو طريقا إلى هذا المقصود الصحيحء أو قد تكون قد 
وضعت له لكن تكون خفية ولا يفطن لها 

والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الطريق في الذي قبله نصبت مفضية إلى 
إلى غيرهء فيتوصل بها إلى ما لم توضع له؛ أو تكون مفضية إليه لكن بخفاءء ومثال ذلك 
أن يستأجر شخص دارا لمدة سنتين» ويخشى أن يغدر به المؤجر ويحاول فسخ الإجارة 
في أثناء المدة» بسبب من الأسباب التي تجيز فسخ الإجارة؛ كأن يظهر أنه لم تكن له 
ولاية الإيجار» أو العين المؤجرة ملك لابنه أو زوجته. أو أنها كانت مؤجرة قبل إيجاره. 
فالحيلة للمستأجر في ذلك: أن د يضمن المؤجر المستاخن درك العين المستأجرة. فاذا 


استحقت الدار» أو ظهرت 0 إلى غير ذلك من 
الأمثلة التي ذكرها ابن القيم.ومعظمها يتفق مع ما ذكره الأحناف في كتبهم. 

كذلك فإن الدراسة الفاحصة لكتابي الحيل للخصاف - رحمه الله - وكتاب المخارج 
المنسوب للإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - وهما المصدران الرئيسيان لمسائل الحيل 
عند الحنفية» تنتهي بأن حيل أتمة المذهب الحنفي من القسم الثالث من أقسام الحيل التي 
ذكرها الإمام ابن القيم - رحمه الله -. فهي عبارة عن وسائل يقصد بها التوصل إلى 
الحق» أو دفع الظلم بطرق مباحة لم توضع موصلة لذلك.(4) 

وعلى هذا فإن الحيل المأثورة عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه كانت للوصول إلى 
)١(‏ ينظر: إعلام الموقعين ؟| 55.555 أبو حنيفة» حياته وعصره..؛ [/551. 
كه أبو حنيفة» حياته وعصره ..» في نفس الموضع السابق. 
(؟) ينظر : إعلام الموقعين [17؟", أبو حنيفة حياته وعصره..8.551/[2/"؟. 
(4) ينظر: أبو حنيفة» حياته وعصره..:[558. 
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50 
القسم الثالث: المسألة الأولى ( حكم الحيل ) 
الحق أحياناء ولتتفق قيودهم التي قيدوا بها العقود وأحكامها مع المقاصد الشرعية؛ إلى 
جانب التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم إذا ضيقوا على أنفسهم بأيمان أقسموهاء كما 
كانت لإرشاد الناس إلى الشروط الشرعية التي تحتاطون بهاء لحماية حقوقهم؛ فيما يعقدون 
من العقود وصيانتها من العبث/'؛ فحيلهم إذن ما كانت لهدم مقاصد الشرع.: وجعل 
الظاهر فقط موافقا للشرع - كما قد يدعي البعض - بل كانت لتحقيق الأغراض 
الشرعية وتسهيلهاء وتيسير التكليف, ودفع الحرجء فكانت فقها جيدا وتطبيقا مرناً لقواعد 
العقود» وشروطهاء وقد سهل ذلك العرفان الكامل لأحوال الناس» وما يصلح لهاء وكانوا 
يجتهدون في أن لا يكون في حيلهم ما يهدم مقصدا شرعيا!)ء وهو ما يتضح جليا فيما 
ذكره صاحب المحيط - رحمه الله - من مسائل الحيل؛ والتي تقدمث في القسم التحقيقي. 
ولذلك» فإن القول بجواز الحيل مطلقاً أو منعها مطلقاً قول يجافيه الصوابء لأن وجود 
الحيل في الفقه أمر لا شك فيه» ولا يخلو منه مذهب من المذاهبء والقول بغير ذلك 
مكابرة( إلا أنه يشترط في الحيل الجائزة شرطان: 
الأول : أن يكون الطريق مأذوناً فيه شرعاًء بأن لا يكون فيه تفويت حق للخالق أو 
المخلوق. 
الثاني: أن يكون المقصود الذي يراد التوصل إليه أمرأ مشروعاً أيضا(“)» والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق |١7؟»:‏ الحيل في الفقه الإسلامي |/11© بتصرف. 
؟) ينظر: أبو حنيفة حياته وعصره..» 17/9؟, الحيل فى الفقه الإسلامي| /الاه. 
: يفة حياته وعصر يل في إسلامي 

(") ينظر: الحيل في الفقه الإسلامي| 518. 

(4) ينظر: الحيل في الشريعة للدكتور محمد عبد الوهاب بحيري| ."٠05‏ 
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5 55 م 
القسم الثالث: المسألة الثانية ( آراء الفقهاء في براءة ذمة الأصيل عن الدين بعقد الكفالة ) 


المسألة الثانية 


أولا: سراءة ذمة الأصيل ( المكفول عنه ) عن الدين بعقد الكفالة : 
اختلف الفقهاء في براءة ذمة الأصيل عن الدين بعقد الكفالة على مذهبين: 
المذهضب الاول: 
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية”"والمالكية”" والشافعية”" والحنابلة”.والزيدية0 
والأباضية”" إلى أن الكفالة لا توجب براءة ذمة المكفول عنه بل يبقى الحق في ذمته. 
ويكون لصاحب الحق أن يطالب من شاء من المكفول عنه أو الكفيل حتى يستوفي حقه. 


.١15511 فتح القدير‎ 2٠١ بدائع الصنائع؟|‎ .1511١3 ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

)١(‏ ذهب الإمام مالك #2 في قوله الأول إلى أن رب الدين مخير أن يطالب الضامن أو المضمون عنه. ثم 
رجع عن هذا القول» وقال ليس لرب الدين أن يطالب الضامن إذا تيسر الأخذ من مال المضمون عنه بأن 
كان المضمون عنه موسرا غير مماطل» حتى ولو كان غاتباً إذا تيسر الأخذ من ماله؛ إلا أن يشترط رب 
الدين عند الضمان أن يأخذ من أيهما شاءء» أو يشترط تقديم الضامن في الأخذ عن المدين » وكذلك إذا 
ضمن الضامن المدين في الحالات الستء وهي : الحياة والموت والحضور والغيبة واليسر والعسرء 
فيكون للدائن مطالبة الضامن حينئذ. حتى ولو تيسر له الأخذ من الغريم؛ وهذا القول هو المشهور عن 
الإمام مالك. وبه أخذ بن القاسم» وعليه العمل. 
ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 27401١7‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؟!| 35867717 ؛ حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير |4748 ٠‏ 453» منح الجليل 711/5 .1١8‏ 

(؟) ينظر: الأم للإمام الشافعي 5ه 779/5 817١١ء‏ مختصر المزني| .٠١8‏ فتح الوهاب للأنصاري 
"١‏ مغني المحتاج للشربيني51١؟»‏ حاشية البجيرمي على المنهج؟|5". 

(4) زاد المستقنع .17١|‏ المبدع لابن مفلح 4914 1: الروض المربع للبهوتي؟1١187618.‏ مطالب أولي 
النهى للرحيباني 5511751015 

(©) ينظر: البحر الزخار؟|/الا 

(1) ينظر: شرح كتاب النيل لأطفيش 4511 4. 
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5 ه.ة م 
القسم الثالث: المسألة الثانية ( آراء الفقهاء في براءة ذمة الأصيل عن الدين بعقد الكفالة ) 


المذهب الثاني: 

ذهب الإمامية!'. والظاهرية(! وهو رأي ابن أبي ليلى/"'وأبو ثورا أوابن شبرمةا*7") 
إلى أن الكفالة تنقل الحق إلى ذمة الكفيل» ويبراً بها المكفول عنه من الدين» فهي 
كالحوالة» فلا يكون للدائن أن يطالبه بالدين» وإنما يطالب به الكفيل. 


الأداسسة 


أدلة المذهب الأول 
استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من أن الكفالة لا توجب براءة ذمة المكفول 
عنهء بل يبقى الدين فى ذمته كما كان قبلهاء بالسنة والقياس والمعقول. 


)١(‏ ينظر: الجامع للشرائع للحلي 5٠0١|‏ 507؛ مختلف الشيعة للحسن بن يوسف 45812» الخلاف 
للطوسي؟|4 ١‏ 516. 

.500[5 ينظر: المحلى بالآثار لابن حزم‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي .15١1|١5‏ بدائع الصنائع ,٠١[15‏ »؛ المغني لابن قدامة 5114" » الخلاف 
للطوسي "|4 ."١‏ 

(4) أبوثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان » كان فقهياً محدثاً أخذ الفقه عن الإمام الشافعي وغيره. وسمع 
من سفيان بن عيينة » وعبيدة بن حميدء ووكيع بن الجراح» وروى عنه أبو داود وابن ماجة وغيرهماء 
قال عنه النسائي: ثقة مأمون أحد الفقهاء »وقال بن حبان: كان أحد أثمة الدنيا فقها وعلما وفضلاء صنف 
الكتب وفرع على السنن وذب عنهاء توفي - رحمه الله - سنة٠‏ 4 1ه ء ينظر: الثقات لابن حبان7418 
تاريخ بغداد 5©[5- 53 :سير أعلام النبلاء ؟١١1؟/‏ - 5لاء طبقات الشافعية 5017 55. 

(©) ابن شبرمة: عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضّبي الكوفيء وكنيته أبو شبرمة» كان من فقهاء العراق؛ 
وروى عن الشعبي وأبي زرعة: وغيرهما وروى عنه شعبة وأهل العراق» توفي - رحمه الله - سنة4 ١4‏ 
هه ينظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .55٠0[5‏ الثقات لابن حبان 657 6.الكنى والأسماء للإمام مسلم | 
؟5» طبقات الفقهاء للشيرازي | 86. 

)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة 51[4", البحر الزخار 7715 الخلاف للطوسي |4 ,"١‏ المحلى 
بالأثار ٠١|"‏ 4. 
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كار ك5 
القسم الثالث: المسألة الثانية ( آراء الفقهاء في براءة ذمة الأصيل عن الدين بعقد الكفالة ) 


أولاً: السنة: 

١-ماروي‏ عن أبي هريرة #ه أن رسول الله كك قال ا نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
يقضى عنه” "4 

وجه الدلالة من الحديث : 

أخبر النبي يِ أن نفس المؤمن إذا مات تكون معلقة بدينه حتى يقضى عنه؛ وفي هذا دلالة 
على أن الكفالة لا تبرأ بها ذمة المكفول عنه؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما سكت عنه النبي 
ولبينه» ولقال: حتى يكفل به عنه؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء لكن 
النبي 5 بين أن خلاص المبت من تبعة الدين يكون بقضائه عنهء فعرفنا أن مجرد الكفالة 
لا تسقط الدين عن المكفول عنه. 

ونوقش هذا: 

بأن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أنه لبيان حكم المكفول عنه» وأن الكفالة لا تبرئه 
عن الدين0". 

ويمكن أن يجاب عليه: بأن الشاهد لنا في الحديث هو قوله يه ا حتى يقضى عنه 4 فدل 
على خلاص الميت من تبعة الدين إنما تكون بالقضاءء ولم يذكر الكفالة في الحديث فلو 


كانت الكفالة تبرأ بها ذمة المكفول عنه لذكرها 4# ولما سكت عنهاء 
2 8 وق 


)١(‏ هذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه؛ كتاب الصدقات, باب التشديد في الدين 20517 - والترمذي في 
سننه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء عن النبي 4 أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقال: 
حديث حسن 51175- والحاكم في المستدرك؛ كتاب البيوع» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه 7717 - والبيهقي في سننه؟|41» كتاب التفليس» باب حلول الدين على الميت - وأبو يعلى في 
مسنده -4151٠١‏ والإمام أحمد في مسنده بلفظ (( نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين ») 47517- وابن 
حبان في صحيحه باللفظ السابق 17 "١‏ كتاب الجنائزء باب ذكر العلة التي من أجلها كان لا يصلي 
النبي يخ على من عليه دين إذا مات - والدارمي في سننه باللفظ السابق أيضاً ٠01١‏ 4": كتاب البيوع؛ باب 
ما جاء في التشديد في الدين - والطيالسي في مسنده 2١51١‏ وينظر أيضا: الترغيب والثرهيب 
للمنذري ,711١‏ نيل الأوطار للشوكاني5714: سبل السلام للصنعاني ؟|17. 

)١(‏ ينظر: المحلى 0715 4» بتصرف يسير. 


71 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لم31 01م طأأننا امعأدعن عارامط 


تت /ا. * د 
القسم الثالث: المسألة الثانية ( آراء الفقهاء في براءة ذمة الأصيل عن الدين بعقد الكفالة ) 


-١‏ ما روي عن جابر ‏ قال: توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله 
ليصلي عليه فقلنا: تصلي عليه فخطا خطوة: ثم قال© أعليه دين؟ قلنا: ديناران» 
فانصرفء فتحملهما أبو قتادة» فأتيناهء فقال أبو قتادة: الديناران علي فقال: رسول الله 26 
: قد أوفى الله حق الغريم» وبريء منهما الميت قال: نعم! فصلى عليه؛ ثم قال بعد ذلك 
بيوم: ما فعل الديناران؟ قلت: إنما مات أمس قال: فعاد إليه من الغدء فقال: قد قضيتهما 
فقال رسول الله 2 الآن بردت جلدته”" 4 
وجه الدلالة من الحديث : 
هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن براءة ذمة المكفول عنه لاا تحصل بمجرد 

الكفالة» وإنما تحصل بقضاء الدين ؛ لأن قوله يِ 8« الآن بردت جلدته» يدل على أنه لم 
يتخلص من تبعة الدين بمجرد الضمان حتى أوفاه الضامنء ومن ثم فإن المكفول عنه لا 
يبرأ عن الدين بمجرد الكفالة» بل يكون للطالب أن يستوفي منه دينه أومن الكفيل”". 
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: 

بأن هذا الحديث حجة عليهم ؛ لأن فيه ١‏ وبريء منهما الميت4 فدل هذا على أنه 
بالضمان حصلت البراءة للمضمون عنه » وتخلص من تبعة الدين. 

أما عن قوله ك# 9 الآن بردت جلدته»4 فإنه قد يكون تبريد زائد دخل عليه حين 
القضاء عنه» وإن كان لم يكن قبل ذلك في حرء كما تقول لقد سرني فعلك؛ وإن لم تكن 
قبل ذلك في هم ولا حزن » وكما لو تصدق عن الميت بصدقة لكان قد دخل عليه بها 
روح زائد ولا بد» وإن لم يكن قبل ذلك في كرب ولا غمء ويمكن أن يكون قد كان مطل 
وهو غني فحصل له الظلم؛ ثم غفر الله تعالى له ذلك الظلم بالقضاءء فلا حجة لهم بهذا 
أصلاء وإنما هو حكم من أحكام الآخرة.”" 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده 77019- والدارقطني في سننه 72915 » كتاب البيوع - والحاكم في 
المستدركء كتاب البيوع» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؟|57 - والبيهقي في سننه 74|5 
كتاب الضمان. باب ما يستدل به على أن الضمان لا ينقل الحق.. - والطيالسي في مسنده | 777: قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد [1؟: إسناده حسن. 

)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة 51154", البحر الزخار 15/ا/اء بتصرف. 

(؟) ينظر: المحلى ؟[؟١50".4.‏ 
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ره 2 5 
القسم الثالث: المسألة الثانية ( آراء الفقهاء في براءة ذمة الأصيل عن الدين بعقد الكفالة ) 


يجاب هذا: 
أن معنى قوله ا وبريء منهما الميت 4 أي صرت أنت المطالب بهماء وهذا على 
سبيل التأكيد ؛ لثبوت الحق في ذمته؛ ووجوب الأداء عليه» بدليل قوله في سياق الحديث 
حين أخبره بالقضاء ا الآن بردت جلدته 04 
أما عن قولهم إنه قد يكون تبريد زائد..؛ وقولهم: ويمكن أن يكون قد مطل وهو غني.. 
الخ 
فيمكن أن يجاب عليه : بأن هذا فيه زيادة على النصء والزيادة على النص لا تجوز. 


كانبا: القياس: 

إما دليلهم من القياس فهو: أن الكفالة وثيقة فلا يبرأ بها من عليه الحق قياسا على 
الرهن والشهادة.9© 
ثالثاً: ١‏ لمعقول: 

استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه بالمعقول من وجهين: 

الأول: أن الكفالة تنبىء عن الضمء وهو ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة بما على 
الأصيلء. أو في حق أصل الدين والبراءة تنافي الضم.7" 
الثاني: أن الكفالة لو كانت مبرئة لكانت حوالة» وهما متغايران؛ لأن تغاير الأسامي دليل 
تغاير المعاني في الأصل ؛ لأن كل واحد من العقدين اختص باسم واختصاص العقد باسم 
يوجب اختصاصه بموجب هو معنى ذلك الاسم كالصرف فإنه اختص باسم لاختصاصه 
بموجب هو معنى ذلك الاسم وهو صرف ما في يد كل واحد منهما إلى يد صاحبه بالقبض 
في المجلسء والسلم اختص باسم لاختصاصه بموجب هو معنى ذلك الاسمء وهو تعجيل 
أحد البدلين بالقبض في المجلسء وتأخير البدل الآخر بالتأجيل» فكذلك هنا معنى الكفالة 


)0 المغنى لموفق الدين ابن قدامة4:]١©؟,‏ الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة ©]|١لا.‏ 

)١(‏ ينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي؟!؟57, المغني لابن قدامة في نفس الموضع السابق؛ الشرح 
الكبير ه*|١/.‏ 

(؟) ينظر: بدائع الصانع ٠١|5‏ . 
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داوع ل 
القسم الثالث: المسألة الثانية ( آراء الفقهاء في براءة ذمة الأصيل عن الدين بعقد الكفالة ) 


الضمء فيقتضى أن يكون موجب هذا العقد ضم أحد الذمتين إلى الأخرىء. وذلك لا يكون 
مع براءة ذمة الأصيلء ومعنى الحوالة التحويل وذلك لا يتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل. 
ففارقت الكفالة الحوالة0". 
أدلة المذهب الثاني : 
استدل أصحاب المذهب الثاني على ما ذهبوا إليه من أن الكفالة تنقل الدين من ذمة 
المكفول عنه إلى ذمة الكفيل» فلا يكون لصاحب الدين أن يطالبه بالدين» وإنما يطالب به 
الكفيل بالسنة والمعقول. 
أولا: السنة : 
-١‏ قوله يِه في حديث جابر 4ه لأبي قتادة 4+ لما ضمن الدينارين عن الميت ا وبريء 
منهما الميت 47 
وجه الدلالة من الحديث: 
ان قوله كله # وبرئ منهما الميت 4 صريح في ان المضمون عنه يبرأ عن الدين 
بمجرد الضمان.وينتقل الدين إلى ذمة الضامن إذا لو لم ينتقل الدين إلى ذمة الضامن لبقي 
الحال بعد الضمان كما كان قبله» ولما صلى النبي كه على الميت بعد ضمان الدين عنه.0© 
ونوقش هذا الاستدلال : بما أجيب به على اعتراض أصحاب المذهب الثانى على استدلال 
أصحاب المذهب الأول بهذا الحديث. 
-١‏ ماروي عن أبي سعيد الخدري 4ه قال © كنا مع رسول الله يل في جنازة: فلما وضعت 
5: هما عليَ يا رسول اللهء وأنا لهما ضامنء فقام رسول الله ي فصلى عليه ثم أقبل 
على علي وقال: جزاك الله عن الإسلام خيراء وفك رهانك كما فككت رهان أخيك”' 4 


؟ه1١[4 المغني لابن قدامة‎ .1571١3 ينظر: المرجع السابق في نفس الموضع. المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.9 الشرح الكبير 5|؟لا‎ 

(؟) تقدم تخريجه في هامش رقم ( ١‏ ) ص ( 407 ). 

(؟) ينظر: المحلى ؟| 18" » وما بعدها » المغني لابن قدامة4|١5",‏ الخلاف للطوسي ."١0[9‏ 

(4) الحديث رواه عبد بن حميد في مسنده | -18١‏ والدراقطني في سننه | 8١‏ » كتاب البيوع ». إلا أن في 
روايته أن الدين كان دينارين لا درهمين- والبيهقي في سننه 715 » كتاب الضمان » باب وجوب الحق- 
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2ت ..* ١‏ م 
القسم الثالث: المسألة الثانية ( آراء الفقهاء في براءة ذمة الأصيل عن الدين بعقد الكفالة ) 


وجه الدلالة من الحديث: 

أن النبي يخ صلى على الميت بعدما ضمن علئّ #ء ما عليه من الدين» فدل ذلك 
على أن الكفالة تنقل الدين من ذمة المكفول عنه إلى ذمة الكفيل» ويبرأ بها المكفول عنه. 
إذ لولم يكن الأمر كذلك لما صلى النبي يخ على الميت ؛ لأنه كان في أول الأمر لا 
يصلى على من عليه دين”" 
نوقش هذا من وجهين_: 
الأول: أن هذا الحديث في سنده عبيد الله الوصافي وهو ضعيف جداء كما قال البيهقي.7) 
الثاني: على فرض صحة هذا الحديث تكون صلاة النبي #6 على المضمون عنه ؛ لأنه 
بالضمان صار وفاءء وإنما امتنع من الصلاة على مديون لم يخلف وفاء””. 
وأما قوله يِه ١‏ وفك رهانك كما فككت رهان أخيك 4 فلأنه كان بحال لا يصلى عليه 
النبي ي فلما ضمن عنه؛ صار كأنه قد فكه عن ذلك2. 


كشادأ لمعقول 

استدل أصحاب المذهب الثاني على ما ذهبوا إليه من المعقولء بأن الدين بعقد 
الكفالة يثبت في ذمة الكفيل ومن ضرورته فراغ ذمة المكفول عنه ؛ لأن الدين الواحد لا 
يحل في محلينء لاستحالة أن يكون الشيء الواحد شاغلاً محلين في آن واحد. © 


>بالضمانء وقال: الحديث يدور على عبيد الله الوصافي ؛ وهو ضعيف جدآء وقد روي من وجه آخر عن 
على بن أبي طالب بإسناد ضعيف. 
قال الألباني - رحمه الله -: ضعيف جداً. 
ينظر: خلاصة البدر المنير ؟301: ضعيف الترغيب والترهيب للألباني ١]185؟.‏ 

)١(‏ ينظر:_الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة ]1/1017 فتح القدير لابن الهمام 215417 الخلاف 
للطوسي؟[0١”5.‏ 


.3١[؟ ينظر: : سنن البيهقي "|"لاء خلاصة البدر المنير‎ )١( 

بنض. فتح القدير للكمال بن الهمام 15419. 

(4؛) ينظر : المرجع السابق في نفس الموضع» المغني لابن قدامة:|١0؟,‏ البحر الزخار ؟إ|لالا. 

(©) ينظر : المبسوط للسرخسي ات المحلى كإممقء المغني 3 الشسرح الكبير ه*| ١لا‏ بتصرف. 
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اث - 
القسم الثالث: المسألة الثانية ( آراء الفقهاء في براءة ذمة الأصيل عن الدين بعقد الكفالة ) 


وأجيب_عن هذا_: بأن الدين الواحد يجوز تعلقه بمحلين على سبيل الاستيثاق كتعلق دين 
الرهن به وبذمة الراهنء فكذا هذا0". 


الرأي اللراجح 

بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما أمكن مناقشته منهاء يتبين لنا أنه ليس 
في أدلة أي من الفريقين ما يدل قطعاً على ما ذهب إليه» وإن كان رأي الجمهور بأن عقد 
الكفالة لا يترتب عليه براءة ذمة المكفول عنه بل يبقى الدين في ذمته ويكون الدائن مخيرا 
في الرجوع عليه أو على الكفيل هو الأولى بالترجيح؛ نظراً لقوة أدلتهم» والإجابة على ما 
ورد عليها من اعتراضات ؛ ولأن القول بأن عقد الكفالة تبرأ به ذمة المكفول عنهء كما 
هو رأي أصحاب المذهب الثاني يترتب عليه الخلط بين عقد الكفالة» وعقد الحوالة» إذ 
تصبح الكفالة حوالة مع أنهما متغايران اسما ومعنىء فإن الكفالة معناها الضم: وذلك 
يقتضى الضم بين الذمتين في تعلق الحق بهما وثبوته فيهماء وذلك لا يتحقق مع براءة ذمة 
المكفول عنه» والحوالة معناها التحويل» فتقتضي تحول الحق عن محله إلى ذمة المحال 
عليه» ففارقت الكفالة الحوالة» لذلك فإن المذهب الأول - في نظري - هو الراجحء والله 


إلى قاض يرى أن المكفول عنه يبرا بالكفالة ولا يكون للطالب أن يرجع عليه؛ فيكون في 
هذه الحيلة ما يؤمن للطالب رجوعه على المكفول عنه باتفاق الفقهاء. 

وقد ذكر صاحب المحيط - رحمه الله- في فصل الحيل في الكفالة» حيلة للخروج 
من الخلاف في هذه المسألة فقال « فإن أراد الاثفاق فالحيلة: أن يضمن الكفيل المال عن 


)١(‏ ينظر: المغنى لابن قدامة في نفس الموضع السابق» شرح منتهى الإرادات للبهوتي 17717١.ء‏ مطالب أولي 
النهى للرحيباني 195[7. 
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اث © 
القسم الثالث: المسألة الثانية ( آراء الفقهاء في براءة ذمة الأصيل عن الدين بعقد الكفالة ) 


المطلوب . على أن كل واحد منهما - أي الكفيل والمكفول عنه - كفيل عن صاحبه بذلك» 
وعلى أن للطالب أن يأخذ أيهما شاء بجميع المال”") 

ومعني هذا : أن الحيلة في عدم براءة المكفول عنه بمجرد عقد الكفالة بلا خلاف بين 
الفقهاء: أن يضمن الكفيل المال عن المطلوب» ويضمن المطلوب ( المكفول عنه ) المال 
عن الكفيل» ويُشترط في العقد أن يكون للطالب أن يرجع على أيهما شاء بجميع المال. 

فإذا فعلا ذلك لا يبرأ المكفول عنه عن الدين بمجرد الكفالة ويكون لصاحب الدين أن 
يرجع عليه وعلى الكفيل بالاتفاق ؛ وذلك لأن المكفول عنه صار كفيلا بأداء المال إلى 
الدائن» فحق له مطالبته بلا خلاف”",. والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: أله فحة رقم ( ) من هذه الرسالة. 
)١(‏ ينظر: الأم للشافعي811١1ء‏ الحيل للخصاف]| .٠١١‏ المبسوط للسرخسي .١45|[5١‏ 
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> 2.2 
القسم الثالث: المسألة الثالثة ( حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته.. ) 


المسألة الثالئة 
عليه آ 


أولا: حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته: 

اتفق الفقهاء فواة. | إذا كان مع إقرار المدعى عليه بالحق المدعى به0", 

توق جوار 12 كان مع .إقر ان المدسى عليه ب عى + 
واختلفوا في جواز الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته”" إلى مذهبين: 


المذهضسب الأول: 

وهو مذهب جمهور الففهاء : الحنفية, والمالكية, والحنابلة, والإمامية. وقالوا: بجواز 
الصلح إذا كان مع إنكار المدعى عليه أو سكوته؛ وذلك بشرط أن يكون المدعي معتقدا 
صحة ما ادعاهء والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه.0© 


( ينظر: الهداية +|147» فتاوى السُغدي :604|١‏ درر الحكام لملا خسرو؟|15", المدونة الكبرى للإمام 
مالك7728[5, بداية المجتهد لابن رشد 17811» الفواكه الدواني للنفراوي ؟1١15,‏ التاج والإكليل 34»3/17» 
الأم للإمام الشافعي ؟|١577: »١١717‏ متن أبي شجاح]|177. فتح المعين للمليباري الهندي»؟417/1, الكافي 
في فقه ابن حنبل لابن قدامة ,»35١5|7‏ منار السبيل لابن ضويان ١إه555,‏ المبدع لابن مفلح 258514 
المحلى بالآثار؟| 454» الجامع للشرائع ليحيى بن سعيد الحلي 7١05|‏ » الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور 
وهبه الزحيلي؟|؟9؟؟4. 


)١(‏ تقدم بيان المراد بكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة» ينظر : هامش رقم )١(‏ ص (707 ) من هذه الرسالة. 

(") ينظر: تبيين الحقائق :5٠١15‏ الجوهرة النيرة ١81١؟»‏ البحر الرائق 255511 مجمع الأنهر؟[|48١5:‏ شرح 
ميارة 2١451١‏ تبصرة الحكام لابن فرحون 43|1» الثمر الداني شرح رسالة القيرواني | »5١4‏ شرح 
مختصر خليل للخرشي 4/5 المغني لابن قدامة 70814»: شرح منتهى الإرادات4717١»‏ المختصر النافع 
لنجم الدين الحلي | 44 »١‏ الروضة البهية للجبعي العاملي .١7514‏ 
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جاعم ١غ‏ حت 
القسم الثالث: المسألة الثالثة ( حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته.. ) 


المذهب الثانفى: 
وهو مذهب الشافعية» والهادوية» والظاهرية؛ ورواية عن الإمام أحمد وقالوا: بعدم 
جواز الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته.7"". 
الا د سسسسسة 
أدلة المذهب اذول: 
استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من القول بجواز الصلح عن إنكار أو 
سكوتء بأدلة من الكتاب» والسنة» والإجماع؛ والمعقول. 
أو لا: الأدلة من الكتاب: 
-١‏ قوله تعالى ط وإن امرأة خافت من بَعلهًا نشوزاً أو إغراضاً فلا جِنَاح عَلَيِهمَا أن 
يُصلحًا بَيْنَهْمَا صلحاً وَالصتلح خَيْ وأضرت الأنفس الشحٌ وإن تُحْسنوا وتَنُْوا فَإِنْ الله 
كَانَ بمَا تعمَلون خبيراً 4 
وجه الدلالة: 
وصف الله تعالى عز شأنه جنس الصلح بالخيرية» ومعلوم أن الباطل لا يوصف 
بالخيرية» فكان كل صلح مشروعا بظاهر هذا النص؛ إلا ما خص بدليل.” 
ونوقش هذا الاستدلال: 
هذه الأية ليست على عمومها في إباحة كل صلح , وأن الله - تعالى - لم يرد بها 
قط كل صلح. ولا كل عقدء بدليل أنه لو صالح رجل آخر على خنزيرء أو على خمرء أو 
على ترك صلاة» أوعقد على نفسه كل هذاء لكان هذا صلحاً باطلاً لا يحل؛ وعقداً فاسداً 
مردوداء فإذ لا شك في هذاء فلا يكون صلحٌ ولا عقد يجوز إمضاؤهماء إلا صلحٌ أو عقدُ 


)١(‏ ينظر: الأم للشافعي 21١7/7 257١|"‏ الإقناع للشربيني "١4١‏ تكملة المجموع الثانية للمطيعي 
١|88؟»‏ سبل السلام للصنعاني "531 البحر الزخار 45[6» المحلى بالآثار 45415: الإنصاف 
للمرداوي 410 ؟. 

)١(‏ وقال ابن أبي ليلى - رحمه الله - بعدم بجواز الصلح مع الإنكار» وجوازه مع السكوتء ينظر: المبسوط 
للسرخسي ».١55[ "١‏ بدائع الصنائع ٠15‏ 65» المحلى 454|5. 

(") سورة النساء الآية ١7/8:‏ 

(4) ينظر : المبسوط للسرخسي 2١771٠١‏ 2134 بدائع الصنائع ١15‏ 65» تبيين الحقائق ©01". 
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حي د 
القسم الثالث: المسألة الثالثة ( حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته.. ) 

شهد القرآن والسنة بجوازهماء وليس في القرآن ولا في السنة تصحيح الصلح على 
الإنكارء ولا على السكوتء فبطل كل ذلك بيقين2"0 

وأجيب عن هذا: بأن الآية عامة في جواز كل صلح لم يرد دليل على منعه» فإذا قام دليل 
على منعه يترك العمل بعموم الآية» وثترك العمل بالعموم في بعض المواضع لمانع أرشد 
إليه الشرعء لا يستلزم ترك العمل به عند عدم المانع» والصلح عن إنكار أو سكوت لم 
يرد دليل من الكتاب أو السنة على يدل منعهما.2”9 

-١‏ قوله - تعالى - 9 لا خير في كثير من نجْوَاهُم إلا مَن أُمَرَ بصدقة أو مروف أو 

إصلاح بَيْنَ الناس ومن يفل ذلك ابْتعَاءَ مَراضات اللّه فسّاف نؤتيه أجراً عظيماً”4 


وجه الدلالة: 
هذه الآية الكريمة يستدل بها جواز الصلح عن إنكار أو سكوتء لأن فيها بيان فضل 
الصلح من غير تفصيل.7) 


ثانياً: الأدلة من السنة: 
١-ما‏ روي عن النبي يك أنه قال « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا 
أو أحل حراما..0) 


)١(‏ ينظر: المحلى بالآثار 45515» بتصرف يسير. 

)١(‏ ينظر: العناية 048 4: بتصرف. 

(؟) سورة النساءء الآية: .١١4‏ 

(4) ينظر: التجريد للقدوري 131417[5. 

(0) هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده 
- كتاب الأحكام » ١١14‏ - ورواه من هذا الطريق أيضاء البيهقي في سننه الكبرى » كتاب الصلحء باب 
صلح المعاوضة... 1516- والترمذي في سننه؛ وقال: حسن صحيح. كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن 
رسول الله 8ت في الصلح بين الناس» 5418 - وابن ماجة في سننه: كتاب الأحكامء باب الصلح: 
5 - والطبراني في المعجم الكبير » -771١7‏ ورواه أبو داود في سننه من طريق كثير بن زيد عن 
الوليد بن رباح عن أبي هريرة » كتاب الأقضية؛ باب في الصلح: ١415‏ - ورواه من هذا الطريق 
أيضأء ابن حبان في صحيحه:؛ كتاب الصلحء ذكر الأخبار عن جواز الصلح بين المسلمين..» 488/١١‏ - 
والهيثمي في موارد الظمأنء» كتاب القضاءء باب في الصلح |7311. 


قال بعض العلماء: وفي تصحيح الترمذي لهذا الحديث نظرء فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمروع- 
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© 
القسم الثالث: المسألة الثالثة ( حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته.. ) 


وجه الدلالة من الحديث: 

أن قوله يل الصلح جائز عامء يدل على أن كل صلح مشروع. إلا ما خص بدليل» 
فيدخل في عمومه الصلح مع الإنكار والسكوت لعدم المخصص.7" 
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 
الوجه الأول: اعترض ابن حزم الظاهري - رحمه الله - على استدلال أصحاب المذهب 
الأول بهذا الحديث بأن رواية هذا الحديث ساقطة ؛ لأنه انفرد بها كثير بن عبد الله وهو 
ساقط منفق على إطراحه؛ وأن الرواية عنه لا تحل.”) 
الوجه الثاني: على فرض صحة الحديث فإن قوله 5 ( إلا صلحا أحل حراما أو حرم 
حلالا » يدخل فيه الصلح عن إنكارء أو سكوت ؛ لأن المدعي إن كان كاذبا فقد استحل 
بالصلح مال المدعى عليه وهو حرامء وإن كان صادقاء فقد حرم بالصلح على نفسه ماله 
الحلال؛ لأنه يستحق جميع ما يدعبه.0") 
يجاب على هذين الوجهين بما يلو 
أ- أما عن الوجه الأول: فيجاب عليه بأن هذا الحديث لم ينفرد بروايته كثير بن عبد الله 
فقد رواه أبو داود في سننه» والحاكم في المستدرك؛ وابن حبان في صحيحه من طريق 


كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» وكثير بن زيدء قال ابو زرعة: صدوق ووثقه ابن 


حبن عوف وهو ضعيف جداء قال فيه الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب» وقال النسائي: ليس 
بثقة» وقال بن حبان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة:» وتركه أحمد وقد نوقش الترمذي في تصحيح 
حديثه» قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين» وصححه؛ فلهذا لا يعتمد 
العلماء على تصحيحه: واعتذر له الحافظ ابن حجر فقال: وكأنه اعتبر بكثرة طرقه ؛ وذلك لأنه رواه أبو 
داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة » كذا قال الشوكاني في نيل 
الأوطارء ثم قال بعد ذكر طرق هذا الحديث: لا يخفي أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها 
لبعضء فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناء انتهى. ينظر: نيل الأوطار للشوكاني 
1 » تحفة الأحوذي 4/41/|4. 

)١(‏ ينظر: المغني لابن قدامة 5048154» منار السبيل ١[ا4"ءنيل‏ الأوطاره|79؟: الفقه الإسلامي وأدلته 
. 

.451715 ينظر: المحلى‎ )١( 

(") ينظر : الإقناع للشربيني 50417»: أسنى المطالب للأنصاري ,5١4175‏ المحلى 451715: بتصرف. 
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-19غ - 
القسم الثالث: المسألة الثالثة ( حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته.. ) 
معين؛ والوليد بن رباح صدوق أيضاء فهذه الروايات يقوي بعضها بعضاء ويشهد بعضها 
لبعضء فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسناً. © 
ب- أما عن الوجه الثاني فيجاب عليه: بأنه لا يجوز حمل الحديث على تحريم أوجبه 
العقد» أو تحليل أوجبه ؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز الصلح عن إقرار أيضاء ألا يرى أنه 
لو صالحه على غير جنس حقه فقد أحل بالصلح ما كان حراماء وهو العين المعقود عليهاء 
وإن وقع على جنس الحق فقد حرم حلالاء وهو البافي من حقه. فعلم الصلح المنهي عنه 
في الحديث هو الذي يترتب عليه تحليل حرام لا يجوز استباحته بالعقد» أو تحريم حلال 
لا يجوز تحريمه بالعقد» ومثال الأول: أن يدعي قصاصا في اليد - مثلاً- فيصالحه على 
فطع عضو آخرء أو يصالح على خمر أو خنزيرء أو يصالح الرجل مطلقته ثلاثا على أن 
بتزوجهاء أو يصالح زوجته على أن يزيدها في القسم؛ فمثل هذا كله لا تجوز اس تباحته 
بالعقدء ومثال الثاني: أن يصالحه على دار بشرط أن لا يسكنهاء أو متاع بشرط أن لا 
يبيعه» فهذا صلح يحرم حلالا لا يجوز تحريمه بالعقدء فأما المال فيجوز تحريمه وتحليله 
بالعقدء فيجوز الصلح عليه.”"' 
أما قولهم بأنه: إذا كان المدعي كاذبا فقد استحل بالصلح حراماء فيجاب عليه: بأن 
الصلح في هذه الحالة يكون باطلا عندنا أيضا؛ لأنا شرطنا لصحة الصلح عن إنكار أو 
بكوك أن انكوام المدعي معتقدا صحة ما يدعيه.7" 
؟- مأ روي عن عبد الحميد بن الحسن الهلالي؛ أنه قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن 
جابر #ه قال: قال رسول الله 4 « كل معروف صدقة» وما أنفق الرجل على نفسه 
وأهله» كتب له صدقة؛ وما وقى به المرء عرضه؛ كتب له به صدقة؛. وما أنفق 
المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله فالله ضامن إلا ما كان في بنيان أو معصية ) 
فقلت: لمحمد بن المنكدر: ما وقى به الرجل عرضه ؟ قال: ما يعطي الشاعر وذا 


.5179|5 ينظر: نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ ينظر: التجريد للقدوري 1548[56» المبسوط للسرخسي .1741٠١‏ الشرح الكبير لابن قدامة .٠١1©‏ شرح 
منتهى الإرادات للبهوتي »١475717‏ بتصرف. 

(؟) ينظر: التجريد للقدوري في نفس الموضع السابق. 
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اماع > 
القسم الثالث: المسألة الثالثة ( حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته.. ) 


١‏ 0 إن 
اللسان المتقي.7") 
وجه الدلالة: 
هذا الحديث يدل على جواز بذل المال لوقاية العرضء وأنه يكون صدقة. فيجب أن 
يكون ما يبذله المدعى عليه لأجل الصلح جائزاء ويكون صدقة؛ لأنه قصد به وقاية 


عرضه””". وقد حصل الإجماع على جواز بذل المال بغير حق في فداء الأسارىء 
والمخالعة» وللظلمة» والمحاربين» والشعراءء فكذلك هاهنا يجوز الصلح عن مع الإنكار 


لدرء الخصومة وقطع المطالبة, وحسم النزاع.7" 


ثالثا: آثار الصحابة 


القوم الضغائن””') 
وجه الدلالة: 


يدل هذا الأثر على جواز الصلح على الإنكارء حيث أمر عمر 4ه برد الخصوم إلى 
الصلح مطلقا من غير تفصيل».”” كما أن حدوث الضغائن إنما يكون في حالة الإنكار ؛ 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه » كتاب البيوع 1717© والدارقطني في 
سننه» كتاب البيوع [|18- والبيهقي في سننه الكبرىء كتاب الشهادات» باب ما جاء في إعطاء الشعراء 
- وأبو يعلى في مسنده؛ 5514 - وعبد بن حميد في مسنده| 7717- والطيالسي في مسنده| 
3- والشهاب في مسنده 891١‏ - والمنذري في الترغيب والترهيبء كتاب البيوع وغيرهاء الترغيب في 
الاكتساب بالبيع وغيرهء 5[؟١.‏ 
قال الألباني: ضعيفء ينظر: ضعيف الترغيب والترهيب للألباني» »5351١‏ حديث رقم 211178 السلسلة 
الضعيفة للألباني ؟|١١"؛‏ حديث رقم 134. 

)١(‏ ينظر: الخلاف للطوسي ؟|59154. 

(؟) ينظر : الذخيرة للقرافي 55715؟, بتصرف يسير. 

(4) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحواء 8.5[8- 
والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب الصلحء؛ باب ما جاء في التحلل؛» وما يحتج به من أجاز الصلح على 
الإنكار»55["5. 

(6) ينظر: بدائع الصنائع ١1"‏ 4» الغرة المنيفة للغعزنوي| ٠١7‏ 
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4١ج‏ - 
القسم الثالث: المسألة الثالثة ( حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته.. ) 


لأن القضاء حالة الإقرار لا يورث الضغائن.2(7 

ونوقش الاستدلال بهذا الأثر: بأن هذا الأثر لا يصح عن عمر 2ه ؛ لأن هذا الأثر رواآه 

محارب ابن دثارء ومحارب ابن دثار لم يدرك عمر 8ه فهو مرسل لا يصلح حجة.”© 

ويمكن الإجابة عن هذا الاعتراض: 
بأن محارب ابن دثار تابعي ثقة ذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه أحمد ويحيى ابن 

معين”"» كما أن مرسل التابعي حجة يجوز العمل به عندنا.©) 

-١‏ ما روي عن علي 4ه ( أنه جاءه رجلان يختصمان في بغل فجاء أحدهما بخمسة 
يشهدون أنه نتجه» وجاء الآخر بشهيدين يشهدان أنه نتجه؛ فقال للقوم - وهم عنده - 
: ماذا ترون أقضي بأكثرهما شهوداء فلعل الشهيدين خير” من الخمسة؛ ثم قال: فيها 
قضاء وصلح وسأنبتكم بالقضاء والصلحء أما الصلح فيقسم بينهماء لهذا خمسة أسهمء 
ولهذا سهمان؛ وأما القضاءء فيحلف أحدهما مع شهودهء ويأخذ البغلء وإن شاء أن 
يُغلّظ في اليمين» ثم يأخذ البغل” ) 

وجه الدلالة: 

هذا الأثر يدل على جواز الصلح عن إنكارء حيث لم يشترط علي 4ه الإفرار 
لصحة الصلح بين المتنازعين.229 


)١(‏ ينظر: إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي|771 

.459[5 ينظر المحلى‎ )١( 

(؟) ينظر: الثقات لابن حبان 40715» تاريخ أسماء الثقات لأبي حفص الواعظ |١؟35,»‏ سير أعلام النبلاء 
111 

(4) ينظر: حجية الحديث المرسل في: أصول السرخسي ١5531؛‏ وما بعدهاء الأحكام للآمدي ؟[1557١ءوما‏ 
بعدهاء التبصرة للشيرازي »"76|١‏ وما بعدهاء المسودة لآل تيمية|©517)» وما بعدها. 

(©) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه؛ كتاب البيوع؛ باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد 
منهما البينة» 18/ا1- والبيهقي في السنن الكبرىء. ولفظه في آخره : فإن أبيتم إلا القضاء بالحق» فإنه 
يحلف أحد الخصمين أنه بغله » ما باعه ولا وهبه » فإن تشاححتما أيكما يحلف». أقرعت بينكما على 
الحلف » فأيكما قرع حلفء ينظر: سنن البيهقي الكبرى» كتاب الدعوى والبينات» باب المتداعيين يتداعيان 
مالم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواهء .555]٠١‏ 

)١(‏ ينظر: التجريد للقدوري 3345|5. إيثار الإنصاف 777 بتصرف يسير. 
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5 ”2 - 
القسم الثالث: المسألة الثالثة ( حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته.. ) 


ثالنا: الاجساع 


أجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على جواز الصلح مع الإنكارء ويدل على ذلك 
ما رويناه عن عمر #ه أنه قال «ردوا الخصوم حتى يصطلحوا .. الخ ) فقد أمر 2ه برد 

الخصوم إلى الصلح مطلقاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - 

ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا من الصحابة» ويكون حجة قاطعة على جواز الصلح مع 

الإنكار .0 

ابعا: المعة 
استدل أصحاب المذهب الأول على ما ذهبوا إليه بأدلة من المعقول منها: 

-١‏ أن الصلح عن إنكار صلح بعد دعوى صحيحة فيُقضي بجوازه؛ كالصلح عن إقرار ؛ 
لأن المدعي يأخذ عوضا عن حقه في زعمهه؛ والمدعي عليه يدفعه لقطع الخصومة: 
ودفع الشر عن نفسه. ولم يرد الشرع بتحريم ذلك في موضع.”/ 

؟- أن عقد الصلح شرع للحاجة إلى قطع الخصومة والمنازعة» والحاجة إلى قطعها في 
التحقيق عند الإنكارء إذ الإقرار مسالمة ومساعدة. فكان الصلح مع الإنكار أولى 
بالجوازء ولهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - أجوز ما يكون الصلح على الإنكار”" 

؟- ولأن الصلح مع إنكار المدعى عليه عقدء لو عقده أجنبي مع المدعي جاز بلا خلاف: 
فيجوز إذا عقده المدعى عليه بنفسه؛ كالصلح عن إقرار؛ لأنه إذا صح مع الأجنبي مع 
غناه عنه» فلآن يصح مع الخصم مع حاجته إليه أولى.) 

4 - ولأن الإقرار سبب لثبوت الحقء فلا يعتبر وجوده في صحة الصلح كالبينة.©) 


الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة .7١717‏ بتصرف يسير. 
(5©) ينظر التجريد للقدوري في نفس الموضع السابق. 
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١5ج‏ - 
القسم الثالث: المسألة الثالثة ( حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته.. ) 


أدلة المذهب الثاني 
استدل أصحاب المذهب الثاني على ما ذهبوا إليه بأدلة من الكتابء والسنة» 
والقياس. 
أولة: الكتات 
(حاقوله. -قفالى ت.ؤ ا أنه النين امنوا ا تأكلوا أموالكن يتنك بالتاطل: نا أن تكون 
تجارة عَن راض منكم "4 
وجه الدلالة: 
هذه الآبة تدل على أن كل مال حرام على غير صاحبه؛ ويحرم على صاحبه أن يبيحه 
لغيره؛ إلا من حيث أباح القرآن والسنة إخراجه أو أوجبا إخراجه» ولم يأت نص بجواز 
الصلح على الإنكار أو السكوتء فلا يجوز واحد منهما.”© 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 
الأول: أن الله - تعالى - أجاز في هذه الآية الكريمة أكل المال بالتراضي على وجه 
التجارة» والمرجع في التجارة إلى العادةء ومن عادة التجار أن يتنازعوا في 
المعاملات؛ ثم يصطلحواء فيجوز ذلك الصلح بظاهر الآية.0" 
الثاني: أن القول بعدم وجود نص يدل على جواز الصلح عن إنكار أو سكوتء غير مسلم 
لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على جواز الصلح من غير تفصيل؛ فيدخل 
فيها الصلح عن إنكار أو سكوتء كما تبين عند عرض أدلة المذهب الأول. 
ثانيا: السنة 
-١‏ ماروي عن أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني - رضي الله عنهما - قالا وجاء 
رجل إلى النبي يك فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب اللهء فقام خصمهء وكان أفقه 
منه فقال: صدق اقض بيننا بكتاب الله واتذن لي يا رسول اللهء فقال النبي #4: قلء 
فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذاء فزنى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة وخادم: 


)0( سورةالنساء: من الآبة 318 
)١(‏ ينظر: المحلى 452[5»: بتصرف يسير. 
)2 ينظر: النجريد للقدوري 5ه ١‏ 
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اع - 
القسم الثالث: المسألة الثالثة ١‏ إنكار المدعى عليه أو سكوته.. 
مع | عى 


وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام, وأن 
على امرأة هذا الرجمء فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة 
والخادم رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عامء ويا أنيس اغد على امرأة هذا 
فسلهاء فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرجمها”" ) 
وجه الدلالة: 
أن النبي #5 أبطل وفسخ الصلح المخالف لما شرعه الله فهذا يدل على بطلان كل 
صلح. لم يرد به نص» ومنه الصلح عن إنكار أو سكوت”/ 
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال: 
بأن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على عدم جواز الصلح عن إنكار ؛ لأن الصلح الذي 
أبطله رسول الله يك إنما كان في حد من حدود اللهء مخالفاً لشرع الله » ومعلوم أن الصلح 
في الحدود على مال أو غير مال لا يجوزء بخلاف الصلح في الأموال؛ فقد جاءت 
النصوص الدالة على جوازه على العموم؛ كما تبين من أدلة المذهب الأول فيدخل الصلح 
عن إنكار أو عن سكوت في هذا العموم لعدم ورود دليل يخرجهما عنه. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحهه. كتاب المحاربين» باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا 
عنه..» -15١5[5‏ والإمام أحمد في مسنده؛ »١١514‏ برقم 172087- والإمام الشافعي في السنن المأثورة 
باب ما جاء في الحدود| 54"- وابن الجارود في المنتقى» باب حد الزاني البكر والثيب- -[ه١١-‏ وابن 
حبان في صحيحه:؛ كتاب الحدود, باب الزنا وحدهء -58561٠١‏ وأبو داود في سننه» كتاب الحدودء باب 
المرأة التي أمر النبي »كه برجمهاء 4[؟5١-‏ وابن ماجة في سننه» كتاب الحدودء باب حد الزناء 8677م 
- والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب الحدودء باب ما يستدل به على أن جلد المائة ثابت على 
البكرين..1866؟١1-‏ والترمذي في سننهء كتاب الحدودء باب ما جاء في الرجم على الثيب» 2.5914 
والدارمي في سننه؛ من كتاب الحدودء باب الاعتراف بالزناء 55717, والنسائي في سننه ( المجتبى ) 
كتاب أداب القضاة» باب صون النساء عن مجلس الحكمء .14١ :»584٠0[8‏ 

)١(‏ ينظر: المحلى 450[5» بتصرف. 
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- 
القسم الثالث: المسألة الثالثة ( حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته.. ) 


؟- ما روي عن النبي يك أنه قال , الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو 
أحل حراما..7" ( 
وجه الدلالة: 
ووجه استدلالهم بهذا الحديث هو ما اعترضوا به على استدلال أصحاب المذهب الأول 
بهذا الحديث من أن الصلح عن إنكار أو سكوت يدخل ضمن قوله 5 ( إلا اصلحا حرم 
حلالاًء أو أحل حراما » ؛ لأن المدعي إن كان كاذبا فقد استحل مال المدعى عليه؛ وهو 
حرام عليه؛ وإن كان صادقأء فقد حرم على نفسه ماله الذي هو حلال له.0© 
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بما أجيب به على اعتراض أصحاب المذهب الثانىي على 
استدلال أصحاب المذهب الأول بهذا الحديث» وبأنه على فرض التسليم بدخول الصلح عن 
إنكار أو سكوت في قوله ي (« إلا صلحا حرم حلالآًء أو أحل حراما » فإن هذا الحديث؛ 
خبر آحاد فلا يبخصص عموم قوله تعالى #١‏ والصّلح خيّر” 7.4" 


ثالنا: القيساس 
استدل أصحاب المذهب الثاني على ما ذهبوا إليه بوجوه من القياس» وهي كما يلي: 
-١‏ القياس على ما لو أنكر الزوج الخلع ثم تصالح مع زوجته على شيءء فإنه لا يصح 
هذا الصلح كذا هنا.0) 
ونوقش هذا: بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الخلع - وإن كان يقابله مال - إلا أن الخلع ليس 
بمال على الحقيقة ؛ فلا يقاس عليه الصلح في الأموالء التي تثبت في الذمة. 
ففي المصالحة عليها براءة الذمة. وإسقاط الخصومة؛ فيجوز فيها الصلح مع 
الإنكار بخلاف الخلع. 


.) 414 ( تقدم تخريجه؛ ينظر: هامش رقم (5) ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الصفحة رقم )4١5(‏ من هذه الرسالة» تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 2١3715‏ مغني المحتاج 
للشربيني ؟01٠18.‏ 

(؟) ينظر: إيثار الإنصاف |574, الغرة المنيفة .١٠١51‏ 

(4) ينظر: أسنى المطالب ؟51١5»‏ مغني المحتاج ؟[١18»‏ نهاية المحتاج 058114 حاشيتا قليوبي وعميرة 
11 
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ح 5غ جح 
القسم الثالث: المسألة الثالثة ( حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته.. ) 
-١‏ أن الصلح عقد معاوضة فلا يصح مع الإنكار قياسأء على البيع.(© 
ونوقش هذا: بأنه لا معنى للإنكار ذ ل ا 00م 
الإنكار قبل صدور البيع فلا يصح القياس.”© 
؟- أن الصلح عن إنكار عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد جانبيه» فبطل كالصلح 
على حد القذف.20 
ونوقش هذا: بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن حد القذف لا مدخل للمال فيه. ولا يجوز فيه 
الصلح مطلقا لا مع الإقرارء ولا مع الإنكار.7 
4- أن المدعي في الصلح عن إنكار عاوض على ما لم يثبت له» فلم تصح المعاوضة 
قياسا على ما لو باع مال غيره. © 
ونوقش هذا من وجهين: 
الأول: لا نسلم لكم القول بأن المدعي عاوض على ما لم يثبت له. لأن المدعي ها هنا إنما 
يأخذ عوضاً عن حقه الثابت له في زعمه؛ والمدعى عليه يدفعه إلبه لدفع الخصومة 
عن نفسه؛ فكان ما يأخذه المدعي عوضا عن حق ثابت له في زعمه لا عوضا عن 
حق لم يثبت له.0© 
الثاني: أن المعنى فيمن باع ملك غيره: أن المشتري لم يستحق بهذا العقد شيئاء ولا يملك 
عليه عوضياء وفي مسألتنا: استحق بهذا العقد قطع الخصومة؛ فجاز أن يستحق 
عوضنا عليه» ولأن هناك عَقد على ما لا يملك؛ وهاهنا عقد على ما يجوز أن 


. 30007 | 01 
يعون ملكه فاستحق عوضهة. 


."80|6© ينظر: البحر الزخار 45|5.: نيل الأوطار‎ )١( 

)١(‏ نيل الأوطار في نفس الموضع السابق. 

(") ينظر: تكملة المجموع الثانية للمطيعي »”88[١‏ الفقه الإسلامي وأدلته 5|غ479. 

(4:) ينظر: الذخيرة للقرافي ©1؟555. 

(©)تكملة المجموع الثانية للمطيعي ؟7١|33848»‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 86|7؟» الفقه الإسلامي وأدلتهك|ع*؟4. 
(1) المغني لابن قدامة ,»5١٠314‏ الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة ,»٠١1©‏ بتصرف يسير. 

(0) ينظر: التجريد للقدوري 55065|[15. 
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35 5 5 
القسم الثالث: المسألة الثالثة ١‏ إنكار المدعى عليه أو سكوته.. 
مع | عى 


المذهب اللراجسح 

بعد عرض آراء الفقهاء في حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته؛ وأدلتهم 
ومناقشة ما أمكن مناقشته منهاء فإن الراجح في نظري - والله أعلم - هو ما ذهب إليه 
أصحاب المذهب الأول من القول بجواز الصلح مع الإنكارء أو السكوتء. وذلك نظرًا لقوة 
دلالة أدلتهم على ما ذهبوا إليه» وللإجابة على ما ورد على استدلالاتهم من مناقشات ؛ 
ولأن القول بالجواز يؤدي إلى قطع الخصوماتء وفض النزاعات بين الناس» فإن المدعي 
يأخذ ما يأخذه بالصلح عوضًا عن حقه الثابت له - في ظنه واعتقاده - والمدعى عليه 
يبذله لافتداء اليمين» وإنهاء الخصومة. وصيانة لنفسه عن التبذل» وحضور مجلس الحكمء 
ولا يوجد في الشرع ما يمنع من ذلكء والله أعلم. 


ثانيا: الحيلة للخروج من الخلاف فى هذه المسألة : 


ذكر صاحب المحيط - رحمه الله - الحيلة للخروج من الخلاف في هذه المسألة فيما 
تقدم في القسم التحقيقي حيث قال - رحمه الله « والحيلة في تجويزه على قول الكل أن 
يواضع المدعى عليه أجنبيًا فضوليّاء حتى يصالح هذا الفضولي مع المدعي عن الذي في 
يده الدارء ويقر الفضولي للمدعي بالدارء فيكون هذا صلحا عن إقرار المُصالحين» وذلك 
جائز بالإنفاق» ويحصل الثقة للمدعى عليه ؛ لأن المدعي عليه ما أقر بالدار للمدعي إنما 
أقر به الفضوليء وإقرار الإنسان لا يكون حجة على غيره .... الخ 7" 

ومعنى هذا الكلام: أن الحيلة في جواز الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته» على 
قول عامة الفقهاء» أن يتفق المدعى عليه مع رجل أجنبي عن العقدء على أن يقر هذا 
الأجنبي للمدعي بالدار ويصالحه عنهاء فيقر هذا الرجل للمدعي بالدار ويصالحه عنهاء 
فيكون هذا صلحا عن إقرار المصالحين» وهما المدعي والأجنبي» ويكون هذا الصلح 
جائزاً بلا خلاف”" لكونه عن إقرارء ويستفيد المدعي من هذا الصاح بما يأخذه من 


)١(‏ ينظر: الصفحة رقم ( 3١1‏ ) من هذه الرسالة. 
)١(‏ ينظر : الأم للإمام الشافعي :,57١1”‏ حيل الخصاف| 18: شرح البهجة الوردية للأنصاري 2١15415‏ تحفة 


5 
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55خ - 
القسم الثالث: المسألة الثالثة ( حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته.. ) 

العوضء وتحصل الثقة للمدعى عليه ؛ لأنه لم يقر هو بالدار للمدعيء إنما أقر بها الأجنبي 
» وإقرار الأجنبي بالدار للمدعي لا يلزم المدعى عليه ؛ لأن الإقرار حجة قاصرة على 
المقرء فلا تتعداه إلى غيره. 

إنما هو التدليل على ما تقرر في المسألة الأولى من أن الحيل التي ذكرها الأحناف في 
كتبهم» ما كانت أبداأ لهدم مقاصد الشرع. أو إبطال العقود اللازمة؛ أو التعدي على حدود 
الله » وإنما كانت لأهداف سامية ومعان نبيلة» يراد منها التيسير على المكلفء وإرشاده 
إلى ما يوثق به عقودهء صيانة لها عن الفسخ والعبثء والله أعلم. 


المحتاج لابن حجر الهيتمي | 1ع 155 
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[غانة 
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-8م/475- 


أحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقني لإتمام هذا البحثء فله الحمد في الأولى والآخرة. 
فقد كانت لتوجيهات أستاذي الدكتور/ محمد عبد القادر عبد العزيزء الأثر العظيم في إتمام 


نشأ الإمام برهان الدين محمود بن أحمد - رحمه الله- في أسرة عريقة مشهورة بالعلم 
والفضلء وكان معظم أفراد هذه الأسرة من كبار فقهاء المذهب الحنفيء مما كان له الأثر 


كان الإمام برهان الدين -رحمه الله- من أعيان فقهاء المذهب ويعد من المجتهدين في 
المساتل التي لا رواية فيها عن أئمة المذهب رحمهم الله. 


قدي فم انام يو هاةة الدي محوة. > و حية القدات النديد بخ الكنب الققيية اليائنة وله 
لي وهام رشان إلذين محموق 2 دمن ٍ و : 


© يعد كتاب المحيط البرهاني من أهم كتب المذهب الحنفي» وأوسعهاء حيث جمع فيه 
المؤلف - رحمه الله- مسائل الفقه الحنفي على اختلاف درجاتهاء وأقوال الأئمة والمشايخ 
الذين سبقوه أو عاصروه. إلى غير ذلك مما لا يجتمع مثله في كتاب آخر. 

بيد كناب التفيظ البرهات مهما هأنا اعلية ليف مق جاع بعد صمناكبة المحيظ ديق 
منها ما خالف الشرع., وهو ما يترتب عليه تحليل حرام أو تحريم حلال؛ أو إيطال حق 
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-499- 


5 


الخاتاة 
مسلم؛ أو خروج على سلطان الشرع.ء أما ما كان من الحيل للتيسير على المسلمين ورفع 
الحرج عنهمء فهو جائز لا بأس به. 


الحيل التي أجازها الأحناف وذكروها في كتبهم هي من النوع الجائز الذي يقصد منه 
التيسير على الناسء ودفع الحرج عنهم » وإرشادهم إلى أوجه الاحتياط» الاستيثاق فيما 
يعقدونه من عقودء وذلك حفظأ لحقوقهم» وصيانة لعقودهم. 
وفي الختام.. 


هذا عملي الذي وفقني الله إليه» ويعلم الله أنني لم أدخر وسعاً ولم أبخل بوقت أو جهد 
في سبيل أن يأتي هذا البحث على خير صورة وأفضل وجه؛ وحسبي أنني بذلت الجهد 
وما ادخرت الوسع فإن كنت قد أصبت فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وإن كانت الأخرى 
فحسبي أنني قدمت ما استطعت عسى ألا أحرم أجر من اجتهد وثواب من قصد. 


أسأل الله تعالى أن يتقبل عملي هذا ويجعله خالصا لوجهه الكريم ويلهمني الصواب في 
عاجل أمري وآجله . 


وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وش مسوانا أن [أللمد اله دب [لحالمين 
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القفقلارس سن لوت 
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الفهارس 


-4#0- 


1١ 


١ 


١ 


ا#ديبة 
(١‏ ولقذ عَلمَمُالذين اعتتوا منكم في الست © 
( ويألونك عَن المَحِيضٍ » 
« وَإذَا طَلقتمُ النساءً فَبلعْنَ أَجِلَهُنَ فَأَمْسِكُوَُ أو 
سروه بمَعْرُوف 4 
< وأحل الله ابيع 4 
«( ران مقبوضتة » 
ف( من بَعْد وصيّة يُوصى بها أ دين خَيْر مُضّارٍ © 
يا أَيّهَا الّذينَ آمنوا لا تأكلوا أَمْوَالَكمْ بَنَكمْ بالباطل 
#إوإن امرأة خاقت من بَعلهَا نشوزاً أو إعراضاً قلا 
8 وَتَعَاونوا عَلَى الْبرٌ والتقوى » 
من أول قوله تعالى ‏ وَاسَألهُمْ عن القريّة التي كانت 
حاضرة البخر 4 إلى آخر قوله تعالي « ْنَا لَهُمْ 
كونوا قرَدَة حَاستين4 
< قل ل أله مك على ترون مرا من الله 


سو * له 


من أول قوله تعالى ١‏ فلمًا جَهرَهُمْ بِجَهَازهمْ جل 
السَقايّة في رّحل أخيه 4 إلى آخر قوله تعالى 


( وقوق كل ذي عأْم ليم » 
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الشورة 


النساء 

المائدة 
الأعراف 
يوسف 


7 


يوسف 


2 


يوسف 


7 


حون 


1 


تددنا 


1١١ 


>39 


١718 


١] 


15 


00000 


75 


الصنحة 


55 


تدرا 


م8١‎ 


5١548 


١ 1 


55 


1 


[لنقا 


51048 


القفقلارس 9" غ- 


١‏ « تَأَجْمعُوا كَيَْكم نه النُوا صنكاً 4 طه 0 جا 
57 «( قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إِيرَاهِيمٌ 4 الأنبياء 3 9 
١‏ © وخذ بيَّدكَ ضغثاً قاضترب به ولا تَحدث 4 ص ك4 5 


ثانبا: فهر سر الأحاديث والآثار 


[٠١‏ سخاضيةاات ا [لاسية 


أد الأمانة لمن اثثمنك 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
إن الله عفا عن أمتي ما حدثت به أنفسهم 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 


جاء رجل إلى النبي يه فقال أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله 


خذها من أغنيائهم» وردها على فقرائهم 


ذكر رسول الله يخ الدجال 
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القففلارس ثم ع - 


عق أبن مسعود علاما رآه الفسامون ”كينا فيو عنذ. الله كيين 


عن أبي سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله 4# في جنازة 
عن جابر #ه أنه قال: توفي رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه 


عن عمركه أنه قال: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من 


قول عمر: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا 
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الفهقلارس ع" غ4- 


ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: ما يسرني 
بمعاريض الكلام حمر النعم. 


ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما يسرني بمعاريض 


ما روي عن عروه البارقي أن النبي يك أعطاه ديناراً ليشتري له شاة.... 


ما روي عن علي أنه جاءه رجلان يختصمان 


ما روي عن عمر 5ه أنه قال أما في المعاريض ما يكفي المسلم من 


نهي النبي 4# عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة 
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القفيقلارس همه" غ - 


ثالثا: المصطلحات الفقهية والأصولية واللغوية 


أشجار الخلاف 
الاصطلاح 
الأثر اب الأصل 
الإجارات الأصول 
الإجارة الطويلة الإضمار 
الآجر الإعادة 
أجر المثل الاعتياض 
الإجماع الإقالة 
أجير الو حد الاقتضاء 


الإحرام الإكاف 
التمضتار. الاكتراء 


أدب القاضي الأمانة 
| 00 


رئفق الأمة 


الإرث الأمين 
الاستبدال انتقضص 
الاستحسان الانسلاخ 
الاستحقاق الانفساخ 
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ىاع هة- 


الفهارس 


وابعا: فهر سر الأعلام 


اللكب أو الكنيبة أو النسبة 


أبو ثور 
الكاساني 
أبو حفص الكبير 
روطي 
ابن كمال باشا 
الجصاص 
ابن الساعاتي 
الخصاف 
القدور يٍِ 
الطحاو يي 
الزاهد 
البغدادي 
قوام الدين الإتقاني 


إبراهيم بن خالد 
إيراهيم بن يزيد 
أبو بكر بن مسعود 
أحمد بن حفص 
أحمد بن زيد 
أحمد بن سليمان 
أحمد بن عبد العزيز 
أحمد بن علي 
أحمد بن علي بن تغلب 
أحمد بن عمرو بن مهير 


إسماعيل بن الحسين 
إسماعيل بن محمد 
أمير كاتب بن أمير عمر 
جبارة بن المغلس أبو محمد الكوفي 
الحسن بن زياد اللؤلؤي 
الحسن بن منصور فقاضيخان 
الحسين بن خضر أبو علي النسفي 
خالد بن صبيح المروزي 
زفر بن الهذيل أبو الهذيل 
زكريا بن محمد القزويني 
طاهر بن محمود صدر الإسلام 
عامر بن شراحيل الشعبي 
عبد الرحمن بن محمد الكاتب 
عبد العزيز بن أحمد بن نصر شمس الأئمة الحلواني 
عبد العزيز بن عمر برهان الدين الكبير 
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عبد القادر بن محمد 
عبد الله بن أحمد بن محمود 
عبد الله بن شبرمة 
عبد الله بن محمد 
عبد الله بن محمود بن مودود 
عبد الواحد الشيباني 
عبيد الله بن الحسين 
عمر بن عبد العزيز 
عمر بن محمد 
عمر بن محمد بن أحمد 
علي بن محمد بن الحسين 
علي بن أبي بكر 
مالك بن أنس 
محمد بن أبي بكر 
محمد بن أحمد بن أبي بكر 
محمد بن أحمد ذخ عمر 
محمد بن إدريس 
محمد بن الحسن 
محمد بن الحسين 
محمد بن عبد الحي 
محمد بن عبد الرحمن 
محمد بن عبد الستار 
محمد بن عبد الله 
محمد بن الفضل 
محمة ين محمة ين أحمة 
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الصدر الشهيد 
نجم الدين 
البزدوي 
الميرغيناني 
ابن قيم الجوزية 
الصابو ني 
ظهير الدين البخاري 


04 


الشافعى 


أبو عبد الله الشيباني 


خواهر زاده 
أبو بكر الأعمش 
الكنوي 
ابن أبي ليلى 
شمس الأئمة الكردي 
الهندواني 
أبو بكر 
الحاكم الشهيد 
رضي الدين السرخسي 


الشفارس -448- 
محمد بن موسى أبو بكر الخوارزمي 
محمود بن أحمد جمال الدين الحصيري 
محمود بن سليمان الكفوي 

محمود بن عبد العزيز شمس الإسلام الأوزجندي 
محمود بن عبيد الله برهان الشريعة 
مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة 
موسى بن سليمان الجوزجاني الجوزجاني 
النعمان بن ثابت أبو حنيفة 
الرازي 


هشام بن عبيد الله 


يعقوب بن إبرأهيم 
يوسف بن أحمد نجم الدين الخاصي 
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القفيقلارس 5غ 4- 
خامسا: فهرس الكتب التي ورد ذكرها في المخطوط 


الأصل للإمام محمد بن الحسن 


السير الكبير للإمام محمد بن الحسن 
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الفهقلارس غ8 4- 


سادسا: هرس البلدان التي ورد ذكرها ني البحث 


071 . 5011261011 الاللاللا لو أواع/ 121 0اظ لم310 01م طأأأننا امعأدعن0 عاراط 


هغعه- 
| اللتتتتتتتتتتتتتا اجع 
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5غ 4- 
6كتتتتا: اجع 


المراجسع 


آي 


أولاً: كنتب التذ القرار 


-١‏ أحكام القرآن: لأبي بكر الجصاصء ط دار إحياء التراث العربي - بيروتء: سنة 
هه تحقيق محمد الصادق قمحاوي. 

-١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأبي السعود محمد بن محمد العمادي 
المتوفى سنة ١هه,‏ طدار إحياء التراث الغربي - بيروت ( د ت ). 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للإمام البيضاوي المتوفى سنة ١4/اهء‏ ط دار الفقفر 
- بيروتء سنة 511١1ه‏ -9511١م.‏ 

4 - تفسير القرآن العظيم: لإسماعيل بن عمر بن كثير المقوفى سنة 4ل/الاوىفء ط دار 
الفكر - بيروتء» سنة ١٠5١اه.‏ 

ه- تفسير القرآن: لعبد الرزاق الصنعانى المتوفى سنة ١١171ههء‏ ط مكتبة الرشد 
بالرياضء الطبعة الأولى سنة ١٠54١ه,‏ تحقيق مصطفي مسلم محمد. 
ط دار الفكر - بيروت» سنة ١5٠5‏ ه. 

1- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ١١151هء‏ 
طَْ دار الفكر- بيروت؛ سنة 195١م‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل الآلوسي المتوفى 
سنة ١17١1اه»ء‏ ط دار إحياء التراث العربي - بيروت ([دت ). 

9- زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي المتوفى سنة 
/ام4ءعهءاط المكتب الإسلامى - بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة» سنة 5٠85‏ ١ه.‏ 
الشوكاني المتوفى سنة ٠5١١هء‏ طدار الفكر- بيروت ( دت ). 
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لاع غة- 
6ك تتا اجع 


-١‏ معالم التنزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغويء المتوفى سنة 1١1+-هم»,‏ ط 
دار المعرفة - بيروتء. الطبعة الثانية» سنة »١91/817-5١154-٠1/‏ تحقيق: خالد العك.» 


ومروان سوار. 
7- المفردات في غريب القران: لأبى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغغب 
الأصفهانيء دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الثالثة» تحقيق محمد سيد كيلاني. 


ثانعا: كنب الحديث 


-١‏ الأدب المفرد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 55٠همهء‏ ط دار 
البشائر الإسلامية- بيروتء الطبعة الثالثة» سنة 404١ه‏ - 184١م؛‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبد البافي. 

4- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني» ط المككتب 
الإسلامي - بيروتء الطبعة الثانية سنة 5٠15١ه‏ - 9865١م.‏ 

- الاعتقاد: لأحمد بن الحسين البيهقيء المتوفى سنة 454ه. ط دار الآفاق الجديدة - 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١0٠154١1هء‏ تحقيق: أحمد عصام الكاتب. 

75- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن المباركفوريء المتوفي سنة 
اه ط دار الكتب العلمية- بيروت ( دت ). 

-١١‏ تخريج الأحاديث والآثار: لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعيء المتوفى سنة 
1ه ط دار ابن خزيمة - الرياضء الطبعة الأولى سنة 54١1541هء‏ تحقيق: عبد 
الله بن عبد الرحمن السعد. 

- الترغيب والترهيب: لعبد العظيم بن عبد القوي المنذريء المتوفى سنة 5155هم», ط 
دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى؛» سنة 15411هء تحقيق: إبراهيم شمس 
الدين. 

4- تهذيب الآثار: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء المتوفى سنة ١٠17هء‏ ط مطبعة 
المدني - القاهرة ( دت ) » تحقيق: محمود محمد شاكر. 
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-لمغع4- 
الميل راجع 
-٠‏ الجوهر النقي على سنن البيهقي: لابن التركماني» مطبوع بهامش سنن البيهقي الكبرى 
ط مكتبة دار ابن الباز بمكة المكرمة. 
-١‏ خلاصة البدر المنير: لعلي بن عثمان بن الملقن الأنصاريء المتوفى سنة 054/هء ط 
مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» سنة ١٠4١ه.‏ 


- الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لابن حجر العسقلانيء المتوفى سنة 7١5/ه»‏ ط 
دار المعرفة» بيروت ( دات ) ء تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني. 

"- سبل السلام شرح بلوغ المرام: لمحمد بن إسماعيل الصنعانيء المتوفى سنة 55/ه»ء 
ط دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الرابعة» سنة 110174.هه, تحقيق: 

4- السلسلة الصحيحة: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة المععارف بالرياضء» 
(دت). 

5- السلسلة الضعيفة: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط مكتبة المععارف بالرياضء 
(دت). 

1- سنن ابن ماجة: لمحمد بن يزيد القزوينيء المتوفى سنة -1"اسههء ط دار الفقكقر- 
بيروت» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ( ددات ). 

"- سنن أبي داود: لسليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 11اهء ط دار الفكر- 
بيروت». (دت ). 

- سنن البيهقي الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 454هء, ط مكتبة دار 
ابن الباز- مكة المكرمةء سنة 5١51١1ه‏ - 515١م,‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا. 

4- سنن الترمذي: لأبي عيسى الترمذي المتوفى سنة 7174 هء ط دار إحياء التراث 
العربي - بيروتء تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون (دت ). 

- سنن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 5548هم»؛ ط دار المعرفة 
بيروث» سنة 1545ه -1157م. 


-١‏ سنن الدارمي: لأبى محمد الدارمى المتوفى سنة 7©6١ه»ء‏ ط دار الكتاب العربي- 
بيروت الطبعة الأولى» سنة /لا١٠:١ا‏ ه. 
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-449- 
المي راجع 
الدار السلفية - الهندء الطبعة الأولى» سنة 15٠017‏ 1ه - 1187١م.‏ 
:- السنن الكبرى: لأحمد بن شعيب النسائى المتوفى سنة ١٠٠هء‏ ط دار الكتب العلمية؛ 


بيروت الطبعة الأولى سنة ١141ه-‏ ١114١م,‏ بتحقيق د عبد الغفار سليمان. 

4- شرح السيوطي لسنن النسائي: للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء المتوفى 
سنة ١8541هء‏ ط مكتب المطبوعات - حلبء الطبعة الثانية. سنة 14:05ه - 
75 امء تحقيق: عبد الفتاح أبو غده. 

5"- شرح معاني الآثار: لأبي جعفر الطحاويء المتوفى سنة ١17اه.‏ ل دار الكتب 
العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» سنة 5914١ه.‏ 

5- الشمائل المحمدية: لأبي عيسى الترمذي» ط مؤسسة الكتب - بيروتء الطبعة الأولى؛ 
سنة 417١ه»ء‏ تحقيق: سيد عباس الجليمي. 

11- صحيح ابن حبان: لمحمد بن حبان المتوفى سنة 54 هء, ط مؤسسة الرسالة - 
بيروت الطبعة الثانية» سنة 5١54١1ه-‏ 117١م.‏ 

- صحيح ابن خزيمة: لمحمد ابن إسحاق بن خزيمة؛ المتوفى سنة ١١151ه,‏ ط المكتب 
الإسلامي - بيروت سنة ٠119ه-‏ ١197م.‏ 

4- صحيح البخاري: ط دار ابن كثير- بيروتء الطبعة الثالثة سنة /1٠14١1ه‏ -9817امء 
تحفيق د مصطفى ديب البغا. 

4٠‏ - صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج المتوفى سنة ١775ه,.‏ ط دار إحياء التراث 
العربي- بيروتء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ( ددات ). 

- ضعيف الترغيب والترهيب: لمحمد ناصر الدين الألبانيء؛ ط مكتبة المعارف‎ -١ 
.) الرياض ( دت‎ 

-١‏ طرح التثريب في شرح التقريب: لزين الدين العراقي المتوفى سنة 05٠/هء‏ ط: دار 
إحياء التراث العربي - بيروتء؛ ( ددات). 

؟4- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين محمود بن أحمد العينيء المتوفي سنة 
5ه ط دار إحياء التراث العربي - بيروت؛: (دت ) . 
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اوهغة- 
| اللتتتتتتتتتتت اجع 


+ - عون المعبود: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي. طدار الكتب العلمية - بيروتء. 
الطبعة الثانية» سنة ©1312١م.‏ 


4- فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلانيء المتوفى سنة 
5١‏ هه ط دار المعرفة- بيروتء ( دات ) » تحقيق: محب الدين الخطيب. 

7- قواعد التحديث: لمحمد جمال الدين القاسمي. ط دار الكتب العلمية - بيروتء؛ الطبعة 
الأولى سنة 1599١1ه.‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفي سنة 
/ا٠م_ه.‏ ط دار الريان للتراث - القاهرة؛» سنة /1٠15١ه.‏ 

- المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري المتوفى سنة ©4.6ه», ط دار الكتب 
العلمية- بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة ١١4١ه‏ - 110١م,‏ تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا. 

4- مسند أبي يعلى: لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى» ط دار المأمون للتراث- دمشق» 
الطبعة الأولى» سنة 05٠54١ه-‏ 1985١م.‏ 

- المسند: للإمام أحمد بن حنبل» المتوفى سنة ١1141ه»,‏ ط مؤسسة قرطبة؛ بمصر 
(دت). 

-١‏ مسند البزار: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارء المتوفى سنة 457اهء 
ط مؤسسة علوم القرآن - بيروتء الطبعة الأولى سنة 404١1هء‏ تحقيق: د محفوظ 
عبد الرحمن زين الله. 

2- مسند الشهاب: لمحمد بن سلامة بن جعفر القضاعيء المتوفى سنة 4+©1:4هم». ط 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية» سنة 4601 1ه - 185١م.‏ 

7- مسند الطيالسي: لسليمان بن داود الطيالسي المتوفى سنة 54٠7٠ه,‏ ط دار المعرفة - 
بيروت (دت ). 

4- مسند عبد بن حميد: لعبد بن حميد بن نصرء المتوفى سنة 514 57هء ط مكتبة السنة- 
القاهرة » الطبعة الأولى» سنة ١4٠04‏ ه - 188١م‏ تحقيق: صبحي البدريء محمود 
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إهغع- 
الميلل ‏ راجع 
- مشكاة المصابيح: لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزيء ط المكتب الإسلامي - 


بيروتء الطبعة الثالثة» سنة 05٠4١ه‏ - 185١مء‏ تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني. 

1- المصنف: لأبي بكر بن أبي شيبة» المتوفى سنة 15ه»ء ط مكتبة الرشد - الرياضء» 
الطبعة الأولى» سنة 14094١1هء‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

1ه - مصنف عبد الرزاق: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيء المتوفى 
سنة١١1هء‏ ط المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» سنة 5401 ١1ه»,‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. 

- المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ المتوفى سنة 0٠5هم.‏ ط 
دار الحرمين - القاهرة» سنة ©1545١1هء,‏ تحقيق: طارق بن عوض الله.» وعبد المحسن 
بن إبراهيم. 

4- المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانيء المتوفي سنة ١٠7؟‏ هط 
مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية» سنة 5 ١ه‏ -1487١م,‏ تحقيق 

- المنتقى: لعبد الله بن علي بن الجارودء المتوفى سنة 1١٠7هء ط مؤسسة الكتاب‎ -٠ 
بيروتء الطبعة الأولى سنة 04٠4١1ه -1188١م, تحقيق: عبد الله عمر البارودي.‎ 

-0١‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي؛ 
المتوفى سنة ”ا ه.ء ط دار الحديث مصرء 1١١1هء‏ تحقيق: محمد يوسف 
البنوري. 

1- نيل الأوطار شرح منتثقى الأخبار: لمحمد بن علي الشوكاني» ط دار الجيل - بيروت» 
سنة 1917/7م. 
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لا همغع- 
| تتا اجع 


نالثا: كتب الفقه 


كتب الفقه الحنقكي 

*6- الاختيار لتعليل المختار : لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفيء ط 
الهيتة العامة للمطابع الأميرية. ط خاصة بالإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية» سنة 
01 

4- الأشباه والنظائر: لزين الدين ابن نجيم» ط دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة 
الأولى»ء سنة ٠19١م.‏ 

- الأصل: للإمام محمد بن الحسن الشيباني» ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- 
كراتشيء بتحقيق أبي الوفا الأفغاني ( ددات ). 

5- أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل» ويعرف ' بالفتاوى الطرطوسية": تأليف الشيخ نجم 
الدين إبراهيم بن علي بن أحمد الطرطوسيء المتوفي سنة 8ه/اهم.,. ط مطبعة 
الشرقء بجوار الأزهر بمصرء سنة 17544ه -1975١م.‏ 

- إيثار الإنصاف في آثار الاختلاف: لسبط ابن الجوزيء المتوفي سنة 554ه»ء, ط 
دار السلام بالقاهرة: الطبعة الأولى» سنة 5404١هء‏ تحقيق: ناصر العلي. 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن نجيم المصري الحنفي المتوفى سنة 
ه»ء ط دار المعرفة - بيروت» الطبعة الثانية» ( د.ت ). 

8- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لملك العلماء علاء الدين أبى بكر بن مسعود 
الكاساني الحنفيء المتوفى سنة 5417ه ء ط دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الثانية سنة 05٠4١ه‏ - 1987١م.‏ 

٠٠‏ - بداية المبتدى: لشيخ الإسلام على بن أبى بكر بن عبد الجليل المرغيناني المنوفى 
سنة 5541هء ط مطبعة محمد علي صبيح.ء الطبعة الأولى» سنة 1755ه. 

-١‏ البناية شرح الهداية : لأبى محمد محمود بن أحمد العيني » ط دار الكتب العلمية 
- بيروت الطبعة الأولى سنة ١547١‏ ه - ١٠٠٠م.‏ 

5- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لفخر الدين عثمان بن على الزيلعي الحنفيء ط 
دار المعرفة - بيروتء الطبعة الثانيةء مصورة عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق» 
الطبعة الأولى» سنة 7١117ه.‏ 
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باهم غع#- 
ة1لكلتتتلتا اجع 
اا التجريد: للإمام أحمد بن محمد بن جعفر القدوريء. المنوفى سنة547/1ه», ط مكتبة 
دار السلام بالقاهرة. الطبعة الأولى» سنة15474هم- 4١٠٠مء‏ تحقيق: د/ علي 


جمعة» د محمد أحمد سراج. 

4- تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي . ط دار الكتب العلمية - بيروت ؛ء الطبعة 
الأولى سنة ١4٠6©‏ ه . 

- تكملة البحر الرائق: للعلامة محمد بن حسين الشهير بالطوريء ط دار المعرفة - 
بيروت» الطبعة الثائنية ( دت ). 

5- جامع الرموز شرح مختصر الوقاية: لشمس الدين محمد القهستاني» ط مطبعة الحاج 
محرم أفندي البوسنويء سنة .١7٠١‏ 

- الجامع الصغير: للإمام محمد بن الحسن ط عالم الكتب بيروت» الطبعة الأولى» سنة 
5ه. 

- جامع الفصولين: لمحمود بن إسرائيلء المعروف بابن فاضي سماوه؛ ط المطبعة 
الأميرية ببولاقء الطبعة الأولى» سنة ١٠٠7١ه.‏ 

4- الجامع الكبير: للإمام محمد بن الحسن ط دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة 
الأولى سنة ١4171١ه-‏ ١١٠1م.‏ 

-٠‏ الجامع الوجيز ويعرف بالفتاوى البزازية: للإمام حافظ الدين محمد بن شهاب 
المعروف بابن البزاز الكردري الحنفيء المتوفى سنة871/ ه ء ط دار المعرفة - 
بيروتء الطبعة الثالثة سنة 1417ه- 477١م‏ مصورة عن طبعة المطبعة 
الأميرية ببولاق١٠١١١ه.‏ 

-١‏ جنة الأحكام وجنة الخصام ( حيل السمرقندي ): تأليف سعيد بن على السمرقندي 
الحنفي» ( مخطوط ) بمكتبة الأزهر الشريفء برقم خاص (180١)؛:‏ ورقم عام 
»)5١544(‏ فقه أبي حنيفة. 

7- الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: تأليف أبي بكر محمد بن علي الحداديء: ط 
المطبعة الخيرية» سنة 777١ه.‏ 
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جهغة- 
اليل راجع 
- حاشية الشرنبلالي على الدرر المسماة "غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام': 
مطبعة أحمد كاملء الكائنة بدار الخلافة سنة ١١7٠‏ هاء 
4- حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: للشيخ العلامة شهاب الدين أحمد الشلبي» مطبوع 
بهامش تبيين الحقائق» ط دار المعرفة بيروت الطبعة الثانية»ء مصورة عن طبعة 


المطبعة الأميرية ببولاق سنة ©١١11ه.‏ 


5- حاشية الطحطاوي على الدر المختار: للعلامة السيد أحمد الطحطاوي الحنفيء ط 
دار المعرفة» بيروت » سنة 565؟1١1ه‏ - 175 ام. 

5- حاوي مسائل المنية: تأليف أبى الرجاء مختار بن محمود الزاهدي المتوفى 
سنة55/8ه ( مخطوط ) بمكتبة الأزهر الشريف برقم خاص( 55") ورقم عام ( 
7 5")» فقه أبي حنيفة. 

لال - الحيل: تأليف الإمام أحمد بن عمرو بن مهير الخصاف المنوفى سنة ١1"هه‏ طبع 
بمصر القاهرة. سنة 179١م.‏ 

- الحيل: تأليف الإمام أحمد بن عمر بن مهير الخصاف المتوفى سنة ١5571ه‏ ( 
مخطوط ) بمكتبة الأزهر الشريفء برقم خاص( )١7١5‏ ورقم عام ( 47351)» فقه 

4 الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد علاء الدين الحصغفي المتوفى سنة 
ل سه ط مصطفى البابى الحلبى» الطبعة الثانية, سنة 585١اه‏ - 111ام. 

- درر الحكام شرح غرر الأحكام: للإمام العلامة محمد بن فراموز الشهير بملا 
خسرو الحنفى » المتوفى سنة ©/8/ه »ء ط مطبعة أحمد كامل سنة ١٠17اهاء‏ 

<١‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدرء طْ دار الجيل- بيروت». الطبعة 
الأولى سنة ١141ه-‏ ١114١م,‏ تعريب: المحامي فهمي الحسيني. 

5- الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية: لعبد البر بن محمد بن الشحنة الحلبي» المنوفى 
سنة ١15417هء‏ ط دار الكتب العلمية بيروتء الطبعة الأولىء سنة 1418هل- 
ام. 
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5 

الميل ‏ راجع 

41- الذخيرة البرهانية : لبرهان الدين محمود المرغيناني ( مخطوط بدار الكتب 
المصرية ) برقم ١1١‏ ( فقه حنفي ). 

4- رد المحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابدين ): للعلامة محمد أمين الشهير 
بابن عابدين» ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية سنة ١١/85‏ 
هه 1ؤام. 

5- رسائل ابن نجيم: لزين الدين بن نجيم الحنفي المصري المتوفى سنة ١8401ه»؛‏ ط 
دار الكتب العلمية - بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى» سنة0٠.54١1هل‏ -1180١م:‏ تحقيق: 
خليل الميس. 

57- شرح أدب القاضي للخصاف: تأليف الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد 
العزيزء ط دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ الطبعة الأولىء سنة 4١41١اه‏ - 
4 م تحقيق: أبو الوفا الأفغاني: أبو بكر الهاشمي. 

47 - شرح السير الكبير: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة ٠145هء‏ 
ط شركة الإعلانات الشرقية» سنة ١911١م.‏ 

7- شرح العيني على الكنز: تأليف العلامة أبي محمد العيني ط المطبعة المصرية 
ببولاق سنة 7/86١اه.‏ 

4- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: للعلامة لمحمد أمين الشهير بابن عابدين ط 
دار المعرفة- بيروت ٠‏ الطبعة الثانية (دت ) 

٠‏ - العناية شرح الهداية: للشيخ أكمل الدين البابرتي» مطبوع مع فتح القدير للكمال 
بن الهمام ط مصطفى البابي الحلبيء الطبعة الأولى» سنة 49١1ه‏ -19170١م.‏ 

-١‏ عيون المسائل في فروع الحنفية: للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 
السمرقندي المتوفى سنة 1ه »ء ط دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة 


الأولى» سنة /494١م»‏ تحقيق: سيد محمد مهني. 
- الغرة المنيفة: تأليف الإمام أد : الغزكحتوس الحتفب:: البقوة 
١ ١‏ وإمام بي حقص عمر نوي 8 فى 
سنة٠/الاه»ء‏ ط مكتبة الإمام أبي حنيفة- بيروت» الطبعة الثانية؛ء سنة 188١م:‏ 


تحقيق: الشيخ محمد زاهد الكوثئري. 
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"5 همغع- 
الميلل ‏ راجع 
7- غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: للسيد أحمد بن محمد الحموي» طل 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى سنة ٠ م١986  ه ١4٠05‏ 
4 - الفتاوى التتارخانية : لعالم بن علاء الأندربتي» مخطوط بدار الكتدب المصرية 


ه-4773١م؛‏ مصورة عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق١٠١1ه.‏ 

5- النتف في الفتاوى: تأليف الإمام علي بن الحسين بن محمد السغديء المتوفى سنة 
0١‏ ه» ط مؤسسة الرسالة- بيروتء دار الفرقان- عمانء الأردن» الطبعة 
الثانية» سنة 54٠54‏ ١1هء‏ تحقيق: د صلاح الدين الناهي. 

- الفتاوى الغياثية: تأليف الشيخ داود بن يوسف الخطيبء ط المطبعة الأميرية 
ببولاق» الطبعة الأولى» سنة 1151557اه. 

- الفتاوى الأنقروية: لشيخ الإسلام المولى محمد بن الحسين الأنقروي؛: ط المطبعة 
الأميرية ببولاق» سنة ١/17١اه.‏ 

49- الفتاوى الهندية وتسمى 'بالفتاوى العالمكيرية": للشيخ نظام وجماعة من علماء 
الهندء ط دار المعرفة - بيروت»: الطبعة الثالشة سنة 15947ه- 197١م‏ 
مصورة عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٠١1ه.‏ 

- الفتاوى الولوالجية: للإمام أبي الفتح ظهير الدين الولوالجي المتوفي سنة ٠54+ه.ء‏ 
ط دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى سنة 5475 1ه- 7١٠٠مء‏ تحقيق: 
الشيخ مقداد بن موسى. 

-١‏ فتح القدير: للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» المععروف بابن 
الهمام» المتوفى سنة ١7/هء‏ ط مصطفى البابي الحلبيء الطبعة الأولىء سنة 
4ه -19076ام. 

5- الفروق: لأسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسيء ط وزارة الأوقاف الكويتية: 
الطبعة الأولى سنة 5407١1هء‏ 1987١م,‏ تحقيق: د محمد طموم. 
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المي راجع 

-١‏ قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار( تكملة حاشية ابن عابدين ): لمحمد علاء 
الدين أفندي بن محمد أمين بن عابدينء ط مصطفى البابي ١‏ لحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة الثانية سنة ١7485‏ هل 155١م.‏ 
يونس الطائى. ط دار الكتب العلمية- بيروتء الطبعة الأولى» سنة ١4١114‏ هل- 
444 أم. 

65- اللباب في شرح الكتاب: تأليف الشيخ عبد الغني الغنيميء ط دار الحديث - 
حمصء» بيروت» الطبعة الرابعة» سنة 15914١1ه‏ - 11194١م.‏ 

5- لسان الحكام في معرفة الأحكام: لإبراهيم بن محمد المعروف بابن الشحنة الحلبي 
المتنوفى» سنة 57//همءاط مصطفى البابى الحلبى» الطبعة الثانية, سنة 5955 اهملبء 


#الاء. 

- المبسوط: لشمس الأئمة السرخسيء المتوفى سنة 4/17ه»ء ط دار المعرفة - 
بيروت» الطبعة الثالثة» سنة ١9/4‏ ه- 9178١م.‏ 

- متن القدوري: للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوريء المتوفى سنة /1457ه.ء 
ط مصطفى البابي الحلبيء الطبعة الثالثة» سنة 151/17ه - 4610 ١م.‏ 

48- مجلة الأحكام العدلية» ط المطبعة الشرقية» لبنان » سنة 5٠1١م.‏ 

0- مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: تأليف المحقق عبد الله بن الشيخ محمد سليمان 
المعروف بداماد أفنديء ط دار إحياء التراث العربي - بيروت» مصورة عن طبعة 
دار الطباعة العامرة سنة ١11١1ه.‏ 

-١‏ مجمع الضمانات: لغانم بن محمد البغدادي ط المطبعة الخيرية بالجمالية» الطبعة 
الأولىء سنة 0+4٠7١ه.‏ 

- مجموعة رسائل ابن عابدين» للعلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين» بدون 
طبعة» أو تاريخ نشر. 

37 المحيط الرضوي : لرضي الدين محمد بن محمد السرخسي المتوفى سنة 454ه 
ه. مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف برقم خاص ( 1") ورقم عام ( )١١6١‏ فقه 


071 . 501121011 الاللاللا لو أواع/ 121 ماظ لامأ 0153م طأأننا امعأدعن عاراط 


مهت 

الميل ‏ راجع 

4- المخارج في الحيل: منسوب للإمام محمد بن الحسن الشيباني» ط مكتبة المثشنى 
ببغداد»ء طبعة مصورة عن طبعة ليبسك؛» سنة ١٠1117١م.‏ 

5- مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: لقدري باشا ط المكتبة المصرية 
بالعشماويء الطبعة الأولى سنة 517/8١ه.‏ 

5- معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: للإمام علاء الدين أبي الحسن 
علي بن خليل الطرابلسي الحنفيء ط مصطفى البابي الحلبيء الطبعة الثانية» سنة 
اهب الام 

7- منحة الخالق على البحر الرائق: تأليف العلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين 
مطبوع مع البحر الرائق نفس الطبعة السابقة. 

- منية المفتي: تأليف العلامة يوسف بن أبي سعد بن أحمد السجستاني: ( مخطوط ) 
بمكتبة الأزهر الشريفء برقم خاص )١١18(‏ ورقم عام (757179): فقه أبي 

84- النافع الكبير شرح الجامع الصغير: تأليف محمد عبد الحي اللكنوي» مطبوع مع 
الجامع الصغيرء نفس الطبعة السابقة. 

- نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ( تكملة فتح القدير ): لأحمد بن قودرء 
المعروف بقاضي زاده. ط مصطفى البابي الحلبي؛ الطبعة الأولى» سنة 589١هم‏ 
.1910م 

١‏ - الهداية شرح بداية المبتدي: لشيخ الإسلام على بن أبى بكر بن عبد الجليل 
المرغيناني المتوفى سنة 5547ه, ط المكتبة الإسلامية - بيروت ( دت ). 

5- واقعات الحسامي: تأليف الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه. 
(مخطوط ) بدار الكتب المصرية» ميكروفيلم رقم ( .)5851١5‏ 

-١7‏ واقعات المفتين: للشيخ عبد القادر بن يوسف الشهير بقدري أفنديء ط المطبعة 


الأميرية ببولاق» سنة ١٠١١ه.‏ 
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المي راجع 

كتب الفقه المالكي 

4- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى» 
الشهير "بابن رشد الحفيد" المتوفى سنة 5142ه»؛ ط دار الفكر - بيروت؛ طبعة 


جديدة » سنة 555١1ه‏ - 116١م‏ . 


6- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومنهاج الأحكام: لإبراهيم بن علي بن فرحون؛» 
ط دار الكتب العلمية - بيروت ( دت ). 

5- التاج والإكليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن يوسف المواقء ط دار الكتب 
العلمية- بيروت» (دت). 

- الثمر الداني شرح رسالة القيرواني: لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهريء. ط 
المكتبة الثقافية - بيروت ( دت ). 

-حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للشيخ محمد بن عرفة الدسوقيء ط دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاهء (دت ). 

4- حاشية الصاوي على الشرح الصغير: لأبي العباس أحمد الصاوي ط دار المعارف 
(دت ). 

6 - الذخيرة: تأليف شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 17414هء طبعة 
دار الغرب الإسلامي - بيروتء الطبعة الأولى» سنة 145١م.‏ 

-١‏ شرح مختصر خليل: لمحمد بن عبد الله الخرشيء ط دار الفكر - بيروت ( ددات). 

١‏ - الفواكه الدواني: لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي؛ ط دار الفكر - بييروت؛. سنة 
اه. 

-١ 41‏ المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس الأصبحيء ط دار الكتب العلمية - بيروت 
(دت). 

4 - المنثقى شرح الموطأ لسليمان بن خلف الباجيء ط دار الكتاب العربيء الطبعة 
الثالثة» سنة 05٠154١1ه‏ -187١م»‏ طبعة مصورة عن طبعة مطبعة السعادة بمصر 
سنة5؟5؟ اذه. 

© - منح الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن أحمد ( الشيخ عليش ) ط دار الفكقر- 


بيروت (دت ). 
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الميل ‏ راجع 
57- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: تأليف محمد بن عبد الرحمن الحطاب. ط 


كتب الفقه الشافعي 

-١ 1‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لأبي الحسن على بن محمد الماوردي» 
المنوفى سنة٠45ه»,‏ ط دار الكتب العلمية - بيروت ( دت ). 

- أسنى المطالب شرح روض الطالب: لأبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري»: 
المتوفى سنة 14771هء ط دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة: ( دت). 

4- الأشباه والنظائر: للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء. ط دار الكتب العلمية 
- بيروت ٠‏ الطبعة الأولى» سنة 07٠1154ه.‏ 

6- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب. ط دار الفكر 
- بيروت ٠‏ سنة ©1541ه»ء تحقيق مركز البحوث والدراسات بدار الفكر. 

.ه1١197 الأم: للإمام الشافعي ط دار المعرفة - بيروتء الطبعة الثانية» سنة‎ -1١ 

- التجريد لنفع العبيد ( حاشية البجيرمي على المنهج): لسليمان بن محمد البجيرمي 
طدار الفكر العربيء ( دات ). 

-١5‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( حاشية البجيرمي على الخطيب ): لسليمان بن 
محمد البجيرميء ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» سنة1401ه 
- 1981م. 

4- تحفة المحتاج في شرح المنهاج: لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» ط دار إحياء 
التراث العربي - بيروت ( د ت). 

هه - تكملة المجموع الثانية للمطيعي: ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بييروت 
(دت). 

5- حاشية الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج: مطبوع مع تحفة المحتاج 
لابن حجر الهيتمي» نفس الطبعة السابقة 

61- روضة الطالبين» وعمدة المفتين: للإمام يحيى بن شرف النوويء المتوفى سنة 
هه ط المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية سنة 05٠54١ه.‏ 
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المي رراجع 

- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري» 
المتوفى سنة 14757هء ط المطبعة الميمنية ( ددت ). 

4 - فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين: لزين الدين بن عبد العزيز المليباريء 
ط دار الفكر - بيروت » الطبعة الأولى سنة /1541ه- 119117١م.‏ 

- فتح الوهاب شرح منهج الطلاب: تأليف أبو يحيى زكريا الأنصاري ط دار الككتب 
العلمية - بيروت»ء الطبعة الأولى» سنة 11541ه. 

-5١‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ( حاشية الجمل ): لسليمان بن 
منصور العجيليء ط دار الفكر - بيروت ( ددات). 

1- متن أبي شجاع: لأبي شجاع أحمد بن الحسين الأصفهاني» ط دار الإمام البخاري 
- دمشقء الطبعة الأولى» سنة174/8ه»ء تحقيق: د مصطفى ديب البغا. 

- المجموع شرح المهذب: للإمام يحيى بن شرف النوويء ط دار الفكر - بيروت» 
(دت). 

4- مختصر المزني: لإسماعيل بن يحيى المزني؛ ط دار المعرفة للطباعة والتشر- 
بيروت (دت ). 

5- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيبء ط 
مصطفى البابي الحلبي سنة 111/17ه - 96/8 ١م.‏ 

5- المنثور في القواعد: لبدر الدين الزركشيء الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية» سنة 
الطبعة الثانية» تحفيق: تيسير فائق. 

-١7‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لمحمد بن شهاب الدين الرمليء المتوفى 
سنة4١٠٠هء‏ ط مصطفى البابي الحلبيء الطبعة الأخيرة؛» سنة 585١1ه-‏ 
ام 

- المهذب: لإبراهيم بن على بن يوسف الشيرازيء» ط دار الفكر - بيروت (دت). 

4- الوسيط: تأليف الإمام الحجة أبي حامد الغزالي» ط دار السلام بالقاهرة: الطبعة 


الأولى» سنة 1411 1اهء بتحفيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد تامر. 
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6كتتا: اجع 
كتب الققه الحنبلى 
-٠‏ إيطال الحيل: لابن بطة العكبريء المتوفى سنة 171ه»ء ط المكتب الإسلامي - 


بيروت,الطبعة الثانية» سنة 7٠*15١1هء‏ تحقيق: زهير الشاويش. 

-0١‏ إقامة الدليل على إبطال التحليل: لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ضمن فتاويه الكبرى) 
ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

5- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلي بن سليمان المرداوي المتوفي سنة 
هه طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد حامد القفي 
(دت). 

-١79‏ الروض المربع: لمنصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة ١١٠١٠همهء‏ ط مكتبة 
الرياض الحديثة - الرياضء» سنة ٠531١ه.‏ 

4- زاد المستقنع: لموسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي أبو النجاء ط مكتبة 
النهضة الحديثة - مكة المكرمة» بتحقيق: على محمد عبد العزيز الهندي. 

- الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة: مطبوع مع المغنى لموفق الدين 
عبد الله بن قدامة؛» ط دار الكتاب العربي - بيروت ( دت ). 

7- شرح منتهى الإرادات: لمنصور بن يونس البهوتيء. ط عالم الكتب - بيروتء (د 
ت). 

- الكافي في فقه ابن حنبل: لعبد الله بن قدامة» ط المكتب الإسلامي - بيروت:. 
الطبعة الخامسة» سنة 04٠114اه-‏ 588 ١م.‏ 

- كشاف القناع عن مئن الإفناع: للبهوتي» ط دار الفكر - بيروت» سنة 07٠154١1اهطلء‏ 

4- المبدع في الفروع: لإبراهيم بن محمد بن مفلح؛ ط المكتب الإسلامي - بيروت » 
سنة ٠٠5اه.‏ 

-٠‏ مطالب أولي النهى: لمصطفى بن سعد الرحيباني» ط المكتب الإسلامي - بيروت 
(دت). 

-5١‏ المغني: لعبد الله بن قدامة» المتوفى سنة ١57ه,‏ طدار الفككر - بيروت» 
الطبعة الأولى» سنة .١4٠5‏ 
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5- منار السبيل: لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويانء؛ ط مكتبة المعارف - 
الرياضء الطبعة الثانية سنة 65٠154١ه,‏ بتحقيق: عصام القلعجي. 

كتب الفقه الظاهجري 

.) المحلى بالآثار: لابن حزم الظاهريء ط دار الفكر - بيروت (دت‎ - ١8 


كتب الفقه الا 
4- الجامع للشرائع: ليحيى بن سعيد الحلي» ط المطبعة العلمية - قمء طهران» سنة 
6 1ه. 


5- الخلاف: لأبي جعفر الطوسيء ط مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة 
المدرسين - قم » طهران - سنة ١404‏ ه. 

7- الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية: لزين الدين بن علي العاملي الجبعي ط دار 
العالم الإسلامي - بيروت (دت ). 

17- شرائع الإسلام في مساتل الحلال والحرام: للمحقق الحليء ط دار انتشارات 
استقلال- طهرانء الطبعة الثانية» سنة 05٠14١ه.‏ 

4- المختصر النافع: الشيخ جعفر الحلي» ط مؤسسة البعثة- طهرانء الطبعة الثالشة. 
سنة ١٠4١اه.‏ 

48- مختلف الشيعة: للحسن بن يوسفء. ط مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة 
المدرسين - قم . طهران- الطبعة الأولى» سنة 7١541١ه.‏ 


كتب الفقه الزيدي 
- البحر الزخار: لأحمد بن يحيى المرتضيء ط دار الكتاب الإسلامي ٠‏ بالقاهرة 
(دت). 


.) التاج المذهب: لأحمد بن قاسم العنسي الصنعانيء ط مكتبة اليمن»ء (ددات‎ -5١ 
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| تتا اجع 
كتب الفقة الآباضي 


5- شرح كتاب النيل وشفاء العليل: لمحمد يوسف بن عيسى ( أطفيش). ط مكتبة 
الإرشاد- جدة؛ الطبعة الثانية» سنة 1+97ه -19177م. 


-١ 1‏ الإبهاج في شرح المنهاج: لعلي بن عبد الكافي السبكي» ط دار الكتب العلمية - 
بيروتء الطبعة الأولى 54٠14١ه.‏ 

4- الإحكام: لعلي بن محمد الآمديء ط دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة الأولى؛ 
سنة 0154٠154١1هء,‏ بتحقيق: سيد الجميلي. 

5- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي الشوكاني؛ 
المتوفى سنة 755١هء.‏ ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ الطبعة الأولىء سنة 
1ه 9170ام. 

5- أصول السرخسي: لمحمد بن أحمد السرخسيء ط دار المعرفة - بيروت؛. سنة 
هه تحقيق: أبو الوفا الأفغاني. 

- أصول الشاسي: لأحمد بن محمد بن إسحاق الشاسيء ط دار الكتاب العربي - 
بيروت» سنة 07٠14١اه.‏ 

- أصول الفقه الإسلامي: للدكتور أمير عبد العزيزء ط دار السلام بالقاهرة؛: الطبعة 
الأولى» سنة 414١1ه‏ -119117م. 

48- إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية» ط دار الجيل - بيروت » 
سنة 9177١م»‏ تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. 

-٠‏ التبصرة في أصول الفقه: لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي؛: 
المتوفى سنة 415ه ط دار الفكر - دمشقء الطبعة الأولى» سنة 07٠14هء‏ 

-١‏ التلويح على التوضيح لمتن التنقيح: لسعد الدين بن عمر التفتازانيء المتوفى سنة 
*4اهء ط مطبعة محمد علي صبيح بميدان الأزهر بالقاهرة ( دت ). 
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6ككتتتا! اجع 


- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لعبد الرحيم بن الحسن الأسنويء ط 
مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى» سنة ٠٠‏ هه تحقيق: د محمد حسن 


هيتو. 

؟- التوضيح لمتن التنقيح: لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاريء 
المتوفى سنة 417اهء مطبوع مع التلويح لسعد الدين التفتازاني ط محمد على 

4*- تيسير الأصول: لحافظ ثناء الله الزاهديء ط دار ابن حزم - بيروتء الطبعة 
الثانية» سنة 151١م.‏ 

- شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار: لمحمد علاء الدين الحصنيء. مطبوع 
مع حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين» ط مصطفى البابي الحلبيء الطبعة الثانية: 
سنة 914١١ه‏ -1119م. 

7- شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على شرح جلال الدين المحلي على الورقات 
في الأصول: ط مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى» سنة 1755ه - 
11 ام. 

- شرح الكوكب المنير: لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف 'بابن 
النجار" ط مطبعة السنة المحمدية» (دت ). 

- القواعد والفوائد الأصولية: لعلي بن عباس البعلي الحنبلي؛ المتوفى سنة 01/ه.ء 
ط مطبعة السنة المحمدية - القاهرة. سنة :1ه - 155١م.‏ 

8- كشف الأسرار عن أصول البزدوي: لعلاء الدين البخاري المتوفى سنة١٠٠/اهمء‏ 
ط مطبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر بالقاهرة. الطبعة الثانية» سنة ©996١م.‏ 

- المحصول: للإمام محمد بن عمر بن الحسين الرازيء المتوفى سنة 51١٠1هم».‏ ط 
جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياضء الطبعة الأولى» سنة 4٠٠‏ ١1ه»ء‏ تحقيق: 
د طه جابر العلواني. 

-١‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد القادر بن بدران الدمشقيء المنوفى 
سنة 545١1ه»,‏ ط مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية» سنة ١01٠14١1اه.ء‏ 


تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن التركى. 
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-5ع- 

الميلل راجع 

5- مذكرة في أصول الفقه: تأليف الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي؛ء 
المتوفى سنة 11541ه»ء ط مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» ( ددت). 

- المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية "مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد 
الله بن الخضرء وشهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام» وتقي الدين 
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم”' ط: مطبعة المدني بالقاهرة (د ت). 

4- معجم أصول الفقه: تأليف خالد رمضان حسنء ط دار الروضة للنشر والتوزيع 
بالقاهرة؛ الطبعة الأولى» سنة /1541ه -1194١م.‏ 

65- الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيء المتوفى 
سنة40/اهء ط المكتبة التوفيقية» أمام الباب الأخضر بالقاهرة, تحقيق: أحمد السيد 


خامسا: كتب اللغة والمعاجم 

57- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: لقاسم بن عبد الله القونوي» 
ط دار الوفاء -جدة » الطبعة الأولى» سنة »١4٠5‏ تحقيق: د أحمد بن عبد الرزاق 
الكبيسي. 

7- تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد بن محمد بن عبد الرزاقء الملقب 
بمرتضى الزبيدي» ط مكتبة دار الحياة - بيروت (ددات ). 

- تحرير ألفاظ التنبيه للنووي» ط دار القلم - دمشقء الطبعة الأولىء سنة 
هه تحقيق: عبد الغني الدقر. 

4- ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة: للأستاذ 
الطاهر أحمد الزاويء مفتي الجماهيرية الليبية» ط عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
الطبعة الثالثة» ( دت ). 

-٠‏ التعريفات: للشريف علي بن محمد الجرجاني» ط مصطفى البابي الحلبيء سنة 


اداه -1958م. 
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-/51غ4- 
الم»ميلل ‏ راجع 
المعاصرء دار الفكر - بيروت - دمشق» الطبعة الأولى » سلة 53١٠‏ 3 تحفيق: د 
5- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: لأبي يحيى زكريا الأنصاريء ط دار الفكر 
المعاصر - بيروتء الطبعة الأولى» سنة ١1541هء‏ تحقيق: د مازن المبارك. 
الصفوة بمصرء الطبعة الأولى» سنة 7١51١1ه‏ - 147١م.‏ 
4- شرح حدود ابن عرفة: لمحمد بن قاسم الرصاعء ط المكتبة العلمية» الطبعة الأولى 
(دت). 


7 الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري» ط دار العلم للملايين - بيروث» الطبعة 


الرابعة» سنة 1141ه - 487١م‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. 

5- طلبة الطلبة: لنجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفيء المتوفى سنة 51717.هء 
ط مكتبة المثنى ببغداد طبعة مصورة عن طبعة دار الطباعة العامرة (دت). 
7- العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي. ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت». 

الطبعة الأولى سنة 04٠15١ه‏ -188١م.‏ 

7- الفائق في غريب الحديث: لمحمود بن عمر الزمخشريء المتوفى سنة 5/7+هم.ء 
ط دار المعرفة - بيروت» الطبعة الثانية»ء تحقيق: على محمد البجاوي و محمد أبو 
الفضل إبراهيم. 

8- القاموس الإسلامي : لأحمد عطية اللهء ط دار النهضة المصرية» الطبعة الأولى؛ 
سنة 1545ه -1155ام 

- القاموس الفقهي: للدكتور سعدي أبو جيبء. ط دار الفكر - دمشقء الطبعة الثانيةء 
سنة 504 1ه -18/8١م.‏ 

-0١‏ القاموس المحيط: للشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازيء. ط 
مطبعة السعادة بمصرء (دت ). 

5- لسان العرب: لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء المتوفى 
سنة ١١لاهء‏ ط دار المعارف. ( دت ). 
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المي راجع 
7 - مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر عبد القادر الرازي » ط مكتبة لبنان ناشفرون- 


بيروت» طبعة جديدة سنة 65ه-1105١مء‏ تحقيق: محمود خاطر. 
المتنوفى سنة ٠اهء‏ طبعة دار المعارف بمصر ( دت )ع تحقيق: د عبد العظيم 
الشناوي. 

60- المطلع على أبواب المقنع: لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي المتوفى سنة 
4هء ط المكتب الإسلامي - بيروت ٠١‏ 'ه- ١198مم.‏ 

5- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم» ط 
دار الفضيلة بالقاهرة.ء سنة 13971١م.‏ 

7- معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكرياء المتوفى سنة 6ه ط دار 
الجيل- بيروت. (دت ). 

8- المعجم الوجيل: إصدار مجمع اللغة العربية. طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم» 
سك +44 أم. 

8 المعجم الوسيط: إصدار مجمع اللغة العربية. ط مكتبة الشروق الدولية. الطبعة 
الرابعة» سنة ©4576١ه‏ - 4١٠10م.‏ 
الكتاب العربى » بيروت (دت ). 


-١‏ المنجد في اللغة والأعلام: طبعة دار المشرق - بيروت»ء الطبعة الرابعة والثلاثون؛ 
سنة 919١م‏ 


سادسا كتب التاريخ والتراجم 
1- آثار البلاد وأخبار العباد: لزكريا بن محمد بن محمود القزوينيء المتوفى سنة 
”1ه., ط دار صادرء بيروت. (دت ). 
47 - الأعلام 'قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين': لخير الدين الزركلي » ط دار العلم للملايين - بيروت.» الطبعة 
الخامسةء سنة ٠97١م‏ 
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ده - 
المي راجع 
المتوفى سنة 557. ط دار الجنان - بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 14:08ه - 
18 أم. 
71 - تاج التراجم في طبقات الحنفية: لابن قطلوبغا. ط دار القلم - بيروت ( ددات). 
-١ 4‏ تاريخ ابن خلدون: لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» ط دار القلم - بيروت» 
الطبعة الخامسة» سنة 1854١م.‏ 


- تاريخ أسماء الثقات: لأبي حفص الواعظء المتوفى سنة 1/5ه. طل الدار 
السلفية- الكويتء الطبعة الأولى» سنة 1404ه - 984١م:‏ تحقيق: صبحي 
السامرائي. 

4- تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي المتوفى سنة 4571ه, طبعة دار الكتب العلمية- 
بيروت» (دت). 

- تاريخ الخلفاء: للإمام عبد الرحمن السيوطيء المتوفى سنة١41ه.‏ ط مطبعة 
السعادة بمصرء الطبعة الأولى» سنة ١1717ه.‏ 

-١‏ تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» ط دار الفكر - بيروت»ء الطبعة الأولىء 
سنة 404١1ه‏ -1185م. 

1- الثقات: لابن حبان» ط دار الفكر - بيروتء الطبعة الأولى» سنة 15946ه - 
أام. 

6"- الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم» المتوفى سنة 7 /اهء ل دار 
إحياء التراث العربي بيروت» سنة 5617 ١م.‏ 

4- الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية: لمحي الدين أبى محمد عبد القادرالقرشيء 
ط: مير محمد كتب خانة- كراتشيء الطبعة الأولى» سنة 177١ه.‏ 

5- الدارس في تاريخ المدارس: لعبد القادر بن محمد النعيمي» المتوفى سنة 541/7هء 
ط: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» سنة ١٠4١ه.‏ 

5- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلاني» طم مجلس دائرة 
المعارف- حيدر آباد الهند. الطبعة الثانية» سنة 95*١1ه‏ -1177م. 
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ماوت 

الميل ‏ راجع 

1 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن فرحون المالكيء 
ط دار الكتب العلمية - بيروت (دت). 

- الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: لشهاب الدين المقدسيء المتوفى 
سنة 75765هء ط مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة الأولى» سنة 1414ه - 


أام. 

4- سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة 48/اه», ط: 
مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة التاسعة» سنة ١41١1هه‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط»: ومحمد نعيم العرقسوسي. 

ء.ه١٠١895 شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي» المتوفى سنة‎ -٠ 
.ه1١154٠05 ط: دار ابن كثير - دمشقء الطبعة الأولى» سنة‎ 

5- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: لطاش كبري زاده. ط دار الكتاب 
العربي- بيروت» سنة 1155ه. 

5- طبقات الحفاظ : للإمام السيوطيء ط دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة 
الأولي» سنة 14+7أفتب. 

1- الطبقات السنية في تراجم الحنفية: للشيخ تقي الدين بن عبد القادر التميمي» ط: دار 
هجرء ودار الرفاعيء الطبعة الأولى» سنة ١٠4١ه‏ - 984١م,‏ تحقيق: د 
محمد عبد الفتاح الحلو. 

4- طبقات الفقهاء: للشيرازي أبى إسحاق الشافعي.» ط دار القلم - بيروت؛ ( دات ) 

5"- طبقات الفقهاء: لطاش كبري زاده. ط الزهراء الحديثة بالموصلء الطبعة الثانية» 
سنة 411١م‏ . 

71- العبر فى خبر من غبر : للذهبي» ط مطبعة حكومة الكويت,. الكويت. الطبعة 
الثانية سنة 185١م.‏ 

717- الفهرست: لأبي محمد بن إسحاقء المعروف ' بابن النديم'» ل دار المعرفة - 
بيروت؛ سنة 119/8ه -/1917١م.‏ 
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-4101- 
اليل راجع 
7- فتوح البلدان: لأحمد بن يحيى البلاذريء ط دار الكتب العلمية - بيروت» سنة 


48- الفوائد البهية فى تراجم الحنفية: لمحمد بن عبد الحي اللكنوي طم دار المعرفة. 
بيروت» (دت ). 

- الكامل في التاريخ: لابن الأثيرء المتوفى سنة 710هء. ط دار الكتب العلمية- 
بيروتث» الطبعة الثانية» سنة 6١١151١ه.‏ 

05- كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار: لمحمود بن سليمان 
"تاريخ قوله" » ميكروفيلم رقم (5115؟). 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى 
خليفة » ط دار الكتب العلمية » بيروت سنة 41١1‏ 1ه - 1147م 

-١3077‏ معجم البلدان: ليافوت بن عبد الله الحموي» المنوفى سنة كلاهه ط دار الفكرء 
بيروت (دت ). 

4- معجم المؤلفين "تراجم مصنفي الكتب العربية": لعمر رضا كحالة؛ ط دار إحياء 

6- المقصد الأرشد فى ذكر أصحاب أحمد: لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
بن محمد بن مفلح,» ط مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» سنة ١٠55١ه.‏ 

51- منادمة الأطلال: للعلامة عبد القادر بن بدران»ء ط المكتب الإسلامي - بيروتء 
الطبعة الثانية» سنة ©/31١م»‏ تحقيق: زهير الشاويش. 

اا - المنتظم: قي الفرج بن الجوزي» المتوفى سنة /ا8ع للب ط دار صادر _- 
بيروت» الطبعة الأولى» سنة ه57 اه. 

0- مولد العلمام ووفياتهم: لمحمد بن عبد الله الربعي» المتوفى سنة /1":51هل.ء ط دار 
العاصمة - الرياضء الطبعة الأولى» سنة ١٠45١ه.‏ 

48 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: لابن تغرى برديء طبعة وزارة الثقافة 
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-؟/ا4- 
اليل راجع 
-٠‏ هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل باشا البغدادي » ط 
دار الكتب العلمية - بيروت » سنة 1١51١1ه‏ - 115١م.‏ 
-١‏ الوافي بالوفيات : لصلاح الدين خليل ابن أيبك الصفدي. ط دار إحياء التراث 


العربي - بيروت سنة ١157اه‏ - ٠٠١‏ 1م. 

7- الوفيات: لمحمد بن رافع السلامي» ط مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة 
الأولى» سنك 4+7 اهن 

8- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبى العباس أحمد بن خلكان ط دار الثقافة - 


بيروت» ( دات )» تحقيق: د إحسان عباس. 


سابعا: كتب عامة وحديثة. ورسائل علمية 


4- أبجد العلوم: لصديق بن حسن القنوحيء المتوفى سنة 161هء ط دار الكتب 
العلمية - بيروتء» سنة 1177 ١م.‏ 

-- أبو حنيفة» حياته وعصره. آراؤه وفقهه: للشيخ محمد أبي زهرة: ط دار الفككر 
العربي بالقاهرة» طبعة جديدة » سنة 151١م.‏ 

71- الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي: للدكتور محمد 
الدسوقيء» ط دار الثقافة بالدوحة؛ الطبعة الأولى 1541ه 1817 ١م.‏ 
الطبعة الأولى» سنة ١17/8ه‏ -1957١م.‏ 

- بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: تأليف الشيخ محمد زاهد 
الكوثريء ط المكتبة الأزهرية للتراثء سنة 419١ه‏ -195١م.‏ 

8- تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيفء. ط دار المعارفء الطبعة العشرون» 
(دت). 
1م 
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-41/- 

الميل راجع 
أحمد الحصريء طبعة دار الجيل - بيروتء الطبعة الأولى» سنة 15417ه - 
ام. 


5- حسن التقاضي في سيرة أبي يوسف القاضي: للشيخ محمد زاهد للكوثريء. ط 
المكتبة الأزهرية للتراث» سنة 7١٠٠م.‏ 

47- الحيل في الشريعة وشرح ما ورد فيها من الآيات والأحاديث: للدكتور محمد عبد 
الوهاب بحيريء ط مطبعة السعادة بمصر( دت ). 

4- الحيل في الفقه الإسلامي: للدكتور نجاشي على إبراهيم؛» رسالة دكتوراه مقدمة 
لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة؛ سنة 1911١م.‏ 

5- دائرة المعارف: تأليف المعلم بطرس البستاني ط دار المعرفة بيروت ( دت). 

17- رسالة في أن ولد البنت يدخل في الأولاد الموقوف عليهم» وفي طبقات الفقهاء في 
المذهب الحنفي: للعلامة ابن كمال باشا الروميء تحقيق: د خالد عبد الله الشعيب» 
منشورة بمجلة أوقاف.( مجلة نصف سنوية محكمة) إصدار الأمانة العامة للأوقاف 
بالكويتء العدد الثالث» في رمضان سنة ؟547١1ه‏ - نوفمبر .750٠١7‏ 

- الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين: للدكتور محمد 
إبراهيم الحفناوي.ءط دار الفكر العربي بالقاهرة. 

- الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور: وهبة الزحيلي» ط دار الفكر - دمشقء الطبعة 
الرابعة» سنة 1414ه -117١م.‏ 

4- قواعد الفقه: لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» ل الصدف ببلشرز - 
كراتشيء الطبعة الأولى» سنة /401 1ه -1985م. 

- القواعد الفقهية: للدكتور عبد العزيز عزام؛ ط: مكتبة الرسالة الدولية للطباعة 
بالقاهرة- الطبعة الأولى» سنة .١119/‏ 

-0١‏ كتاب الكفالة من الذخيرة البرهانية» دراسة وتحقيق رسالة ماجستيرء مقدمة لكلية 
الشريعة والقانون بأسيوط سنة ٠54١م,‏ إعداد الدكتور/ ربيع رجب عبد العزيز. 

5- لمحات النظر في سيرة الإمام زفر: للشيخ محمد زاهد الكوثري؛ ط مطبعة الأنوار 
الكائنة بنهاية شارع بيبرس بالقاهرة؛ سنة 11554ه. 
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-41/4- 

اليل راجع 

7 73- المذهب الحنفي مراحله و طبقاته : 'رسالة ماجستير" إعداد: أحفنة يه محمد 
نصير الدين النقيب ط مكتبة الرشد بالرياض . الطبعة الأولى4770اه - 
ا٠دآام.‏ 

- مصادر الفقه الإسلامى ومنابعه: للشيخ جعفر السبحاني» ط دار الأضواء - 
بيروت» (دت). 

- الموسوعة الفقهية» إصدار وزارة الأوقاف بدولة الكويت. 
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فهرس الموضوعات -ه8/ا4- 
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فهرس الموضوعات 41/5 


ف سرس الموضو سات 
الموظضت لمللوع 
المقدمة ل 
القسم الأول: قسم الدراسة ا 
الفصل الأول: حياة المؤلف الذائية ”1517 
المبحث الأول: اسم المؤلف ونسبه» ولقبه وكنيته [ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 1 2170011 
المطلب الأول: اسم المؤلف ونسبه 89 2122313130111312#0 
المطلب الثاني: لقبه وكنيته 0 #313#31313131010101000أ[1 و 
المبحث الثاني: تاريخ ولاته ونشأته وتاريخ وفاته 00000000 12527 
المطلب الأول: تاريخ ولاته» ونشأته وأسرته 00 900000بب 0000 
المطلب الثاني: تاريخ وفاته ا ا ا 2327 
الفصل الثاني: حياة المؤلف العلمية ا ا 000 
المبحث الأول: تلقيه العلم وأقرانه من الفقهاء وثلاميذه 00 177710701010171 
المطلب الأول: تلقيه العلم لظ 0:66 :00 «+١408080000000‏ ' © 
المطلب الثاني: أقرانه من الفقهاء 00 
المطلب الثالث: تلاميذه ا 001 0 
المبحث الثاني: مكانته العلماء ورأي العلماء فيه» وتوليه الإفتاء 00 
المطلب الأول: مكانته العلمية ورأي العلماء فيه» وطبقته بين الفقهاء ئ:-_-ب10000 
المطلب الثاني: توليه الإفتاء قد مك اام ف وطخ اوأرو بعكلا عله امل ل اانا لوطا مط ةل لوه 2 
المبحث الثالث: مؤلفاته وكتابه المحيط البرهاني 01010000 
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فهرس الموضوعات -/41/1- 


دَانغسسريس الموضو سات 
الموضطغب اس وع الصفحة 
المطلب الأول: مؤلفائته بصفة عامة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
المطلب الثاني: أهمية كتاب المحيط ومدى صحة نسبته إلى المؤلف | ان 
المطلب الثالث: أسباب تأليف المحيط البرهاني 0001313 ا ا 
المطلب الرابع: نسخ الكتاب وأماكن وجودها 010010101017774 0 
المطلب الخامس: المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في هذا الكتاب ومنهجه فيه ليد | 6ك 
المطلب السادس: اعتماد الفقهاء على هذا الكتاب #31171019ة#317ة131313أ#أ0001#1131# مك 
المطلب السابع: بعض المصطلحات عند فقهاء الحنفية 0 0 0 
الفصل الثالك: عس_ مر المؤلف 298 
المبحث الأول: الحلالة السياسب م سسة 10 1 0 اا 0 
المبحث الثاني: الحالة الاجتمابية 1513 3#3##13131 3 
المبحث الثالث: الحالة العل بشسسس سب سس ة اا الت 
القسم الثاني: القسم التحقيقي 0 ا ا 
الفصل الثامن عشر: في الإجارات 1 ا ا 0 
الفصل التاسع عشر: في الدعوى 0ازا8“['|[|#ا7أ[أ013# 1 
الفصل العشرون : في الوكالة ٍ]00212121 0 | ا 
الفصل الحادي والعشرون: في الشفعة 99 اا 2 
الفصل الثاني والعشرون : في الكفالة 0101 1 
الفصل الثالث والعشرون: في الحوالة 100600707070008 
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فهرس الموضوعات -م/ ا 4- 
تك ف سرس الموضو ع سسات 
الموضف- سيوع 

الفصل الرابع والعشرون : في الصلح ا 000 


الفصل الخامس والعشرون : في الرهن ا 
الفصل السادس والعشرون : في المزارعة 100 
الفصل السابع والعشرون : في المضاربة ا 
الفصل الثامن والعشرون : في الحجر لس ومو و أ مومه وه لاج عو دلا ل وام ما ا ا 

القسم الثالث: بعض المسائل الفقهية المقارنة ص1 

المسألة الأولى: حك م الحيل 020000000000 
المسألة الثانية: آراء الفقهاء في براءة ذمة الأصيل عن الدين بعقد الكفالة 7000 


المسألة الثالثة: حكم الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته والحيلة للخروج من الخلاف. 


فهرس الايات القرآنية حوس ول م ا العامة امو وا ور 1 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار ل 
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